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المبحث الأول: 





الطريق إلى تمديز الراوي 





قال علي ؛ بنُ الْمَدِينئْ : «التَّمَقَهُ في مَعانِي الحديثِ يضف العلْمء وَمَعْرقَة 
الرّجالٍ نصف N‏ 

قلتٌ: ومَعْرفَةُ الزجال بدا بهد الكظؤؤه وجي السب الرّاوي)؛ 
فالبَحْتٌ فيه يُمَثْلُ (المرحلة الأولى) من البحث في الأسانيدء وذلكڭ مقدمة 
لتمييز دَرجةٍ الحديث من جِهَةٍ صحّتهِ أو إعلاله . 

فة التبحث هنا هينه الى بن أغيانٍ النّقَلَةَء فن الإشناد سِلْسِلَة 
ين الإراؤه هذا ناكو باشيوء وآ بتو وثالك بتسّيد: ورابعٌ بلقبدء 
وهكذاء فالوؤقوفٌ على تعيينِ المرادٍ بكلٌ يحتاجُ إلى تأصيل يقي مِنَ الؤقوع 
في العَلَطٍ في هذا الباب» فإِنَّ المطلوبَ في كَل راو أن تَعْرَفٌ منزْلَتُهُ مِنْ 

جهة العّدالة والأهلَة للكواية أو عدم ذلك ولا شيل إلى الرقرف على 


حقيقة مره إلا ایی ا 
وهُناك طريقان يُسْتَعانُ بهما للوّصولٍ إلى تمييز الرّاوي : 


)١(‏ أخرَجّه الرَامَهُرْمُرِيُ في «المحدّث الفاصل» (ص: )۳۲١‏ - ومن طَريقه : الذهبيُ في 
«الْسيّر؛  )٤۸-٤۷/١١(‏ وإستادة صَحيح . 
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الطريق الأوّل: تتبّعُ مواضع رواية ذلك الحديثٍ في كنب الحديثٍ 
المختلفة . ۰ 


وهذا ما صارَ معروفاً ب(تخريج الحديث)» فإنّهِ يَكشِفٌ عن حقيقَةِ كثير 
فق الأشيق اة ب العلامة اله 

فإشناد يُخرَّجُ في «صحيح البُخاريٌ» ملا يأتي فيه: (فلانٌ عن سُميانَ 
عن فُلانٍ) تجدَهُ في موضع آخَرَ أحياناً في نفس «الصحيح»» حيتٌ يأتي 
الحديثٌ مكرّراًء أو عند مسلم في «صحيجه» أو غير مِن أصحاب ' 
المُْصئَّفاتِ في الحديث» فيه: (فلانٌء عن سُفيان النّوري عن فلان) فتكونٌ 
زيادة (النوريٌ) استّفيدَت من البخث عن موضع الحديث في محل آخرّ 
فرَفَعَ الإشكال عن سُميانَ) فإنّه ربّما احَّمَّلَ قَبْلَ هذا الكَشْفٍ أن . 
(سميانَ بن عَيَيْئَة)» أو غيرّه بِالنّسْبَة للمبتدي» وأمًا أن يكون النُوريٌ أو 
ني ا بلقط غبد امام یا وذلك فيما وَقََ فيه الاد کر با فا 


م 


© ون 


والتلاميذٍ بِينَ السفيائين» مع تَعَسّْرِ وجود قرينة مُساعِدَةٍ لله 

وتتبعٌ ورودٍ الحديثِ في المواضع المختلفّة مَطلوبٌ لازم لكَشْفٍ علَةٍ 
الحديثِ كذلك كما ستعلّمُهُ في (الباب الثّاني) من هذا القِسم . 

والطريق الّاني: البَحْتٌُ عَن الرّاوي بِاسْتِعمالٍ العَلامَةٍ المذكورة في 
الإسناد. في - تراجم الرجال . 

يديك يني 3 ترا كات الشركة اي را ت 
مُصِئّفوها على مَنْهُحٍ مُطَردٍ ثابت» وَالوقوف على حَقيقَةِ الرّاوي فيها يَتَفَاوَتُ 
ییا وشمرظ کسی با شله عي بلك کیہ 

فما روعِىٌ فيه الترتيت المعجَميٌ للأسماء و فر أشينياء وهو موجود 
في كثير من المصئّفات الجوامع في هذا الباب» أبرزه في - المتقدمينّ : 

005 «التاريخ الكبير) امام البخارى صاحب (الصحيح) (المتوفى * 
(۲0٦‏ وفه (\TVAY)‏ ترجمة . 
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۴ سئة : 0 وفيه ١)‏ ءءء 35 جيڭ. 


والقاعِدَةٌ في الكتابين: احيِواءُ أسماء مَن ثُقِلَ عئه شي مِنَ الخبّرء 
عنديثاً مرفوعاً كان أو آثراً عن صحايئ أو تابعيّء ودل إلى وماق مَولئهما؛ 
من غير اقبصار على روا جناب مین أو بل + مُحَينِء فلذا لم يُقارِبهُما تاب 
في الشمول والاشتيعاب في جُملَةٍ كُنْبٍ التّراجم التي وَصَلَّتْ إِلَيْناء وَما 
ُلاحِظَهُ مِن زيادة اراج في كتاب ابن e‏ حاتم إِنْما سَبَبْهُ أنه عاش بعد 
البُخَاريٌ رَماناً فِاسْتوْعَبَ رجالا لم يذْكُرْهُم البُخاريٰء أحياناً بِمَّواتِ عَليْهِ 
وغالباً لدخولِهمْ في جُملة النَقَلَةِ بَعْدَ تَصْنِيفٍ البُخاريٌ» مِن أقرانه أو مِمُن 
جاءُوا بَعْد مَوْتَهِ . 


ويَلْحَقُ بهما في الشمول والاسْتيعاب للرُواةٍ كتابا الإمام أبي حاتم ابن 
حبان البستيٌ (المتوفى سه 5ه"): «الثّقات» اسر قار أن 
يفوته رَجُل ذكَرَهُ البُخاريء وقلما يفوتّهُ رجل ذَكَرَهُ ابن أبي حاتم» وأخسَبُ 
أن ما وَقَمَ له من الفواتٍ يما له ذكُرٌ في كتاب ابن أبي حاتم فبسَبْبٍ أن 
الترّم شَرْطاً في الثّقاتِ في ذِكْرهِم على الطبقاتِ. 

والمقصودٌ هُنا أن تَعْلَمَ أن من طرق الكشْفٍ عَن حَمَيقَة الرّاوي أن 
تأخذّ ما ذكِرٌ به مِنْ عَلامَةٍ في الإسنادٍ ترج للبَحْثِ عَنْهُ في كتاب البُخاريٌ 
أو ابن أبي حاتم مِن كنب المتقدمين. 

وأمًا في كنب المتأخرينّ فإِنّكَ تجذها أَيْسَرَ للؤُقوفٍ على المقصود 
مِئهاء وذلك كما لا بخ لما جَرَت عليه مِنّ التقريب والسيظ. إلة أن 
لعب ههنا أك لا تج لهم كتاباً جايعاً لكل من روي عثه ايء وَإنّسَا 
صرت تأليفاتهم الجوايع في الرّجالٍ على تراجم رجالٍ كتاب أو کنب 
مخصوصة»› وأكبَر ما وَقَعّت ينهم الفا به : رجال الح الات الک 
وإذا قَضَدْتَ الحَمَيقَةَ فاغلم أن أكثّرَ مَن تَدورُ عليهم الأساديك والآثارٌ من 


1۷ 


الرُواةٍ لَهُم أحاديثٌُ مُحْرَّجَةٌ فى هذه الكتّبء لذا فإِنّكَ إذا بِحَنْتَ عَن راو في 
إسنادٍ حديث يرويه الإمام أحمَد بن حنْبّل فى امسنَدِو). فإك ستّجدة غالبا 
5 ر و ¥ e‏ 0 8 
في كتّب رجال الأمّهاتٍ السَّتّء ويندرٌ جذا أن لا يكونّ فيها. 

فإذا ظَهّرَ هذاء فاعلم أنه لم يُصئّف في هذا الباب على هذا المعنى 
كتابٌ أفْضَلُ مِنْ «تهذيب الكمال في أسْماءٍ الرّجال» للإمام الحافظ أبي 
السو المزىٌ (المتوفى سنة: .)۷٤١‏ وليت جميع تراجم ال جال تا شب 
على تمس مِنْهاجهء وهُوَّ قد حوى مِنَ التّراجم ثمانية آلافٍ ترجمة. 

وتتبِعَهُ في ذلك فروعٌهُ التي استّفِيدَت منة وبُنِيّت عليهء وأفضلها 
#تهذيب التّهذيب» للحافظ ابن حجر العَسقلانيٌ (المتوفى سنك 607 . 


فف الجر اچ العَّلامَةٌ في الرّجالٍ كتابُ البُخاريٌ وابن أبي م 
والمِرّيٌء جميعْها رتب على حروفٍ المعجم . والبَحَتُ عن الرّاوي فيها ايسر 
مِن غيرها مِمّا لم يؤلف على منهاجها. 

على أنه ينبغي لك أن تع بض الاضوطلاحات الخاصّةَ في هذه 
الكتب» فإنّها مع ترتيبها على حروفٍ المُعْجَم ‏ > لكنّ الأسماءَ فى الحرْفٍ 
الواجدٍ لم يلتزم البُخاري وابنْ أ, بي حابم ترتيبّهاء والتَرَمَه لمر ومن فرّع 
على کتابه» سوى في تقديم من اة (أحمد) في حرفي الهمرّة» ومن اسمه 
(محمّد) فى حرفٍ الميم» ومن اسْمُهُ (تبدالله) في العَبادِلَة» وصورةٌ نادرةٌ 
أخرى؛ وهيّ فل الرّاوي المنّفِق في رَسْمِهِ وحروفهٍ المُختَلِفٍ في ضَبْطِهِ 
وَشَكَلِهِ عمًا واققّه في الرَّسْمء مما يُسَبّبُ العَلَطَ للمبتديء :كما تَرى مِثالّهُ في 
ااتهذيب الكمال» ب(عْقَيْل بن خالد) ِضَمْ العَيْنْء فإنّه فُصِلَ عمّن اسم 
(عَقيل) به بفتح العَين» وجاءَ بعد الفراغ ا 

وما“ هذه التَّبِيهاتٍ لا نأتى على اسْتِفْصائِهاء إِنّما ينبغي للطالب أن 
ينتبة إلى مثلهاء كما عليه أن يُلاجظ منهج كُلّ صاجب تصني قبْلَ أن 


۸ 


البحث عن الرّاوي في غير المراجع المتقدمة: 

أمّا البَحْتُ عَن الرّاوي في غيرها مما صئف عشوائيًا في الإجال: أو 

ِمَةِ تحتاجُ إلى خبرةٍ سابقةٍ بمنهج مؤلّفيها؛ ممْكِنٌء إِمّا باشتقرائها مِن 
وها إلى متتهاهاء وإمّا بالخبرة بطريقَةِ مؤلفها وإذراك كونها مَظِنَةَ لوجود 8 
هذا الرّاوي أو ذاك فيهاء وإِمًا بالاستِعانة بالمّهارس المعجمية التي ام : 
من قِبَل محقّقيهاء أو فهارسٌ لها مسْتَقلِّ عنهاء لكي أنبْهكَ نبّهك إلى خطورة أن 
تجزم تفي بمجرد لك لم تي على كر للزاوي في الرس | إلا أن تكونّ 
على َة : مه بعلم ومعرقةٍ مَّن صَنَعَهُ» فإك اليو ترى كثيرا مِنَ المُهارس 
لکش ا الحديث ولأطرافٍ الأحاديثِ لم يضئَغها دوو حِبِرَةٍء يَقَعْ لَهُم 
فيها مِنَ العَلطِ شيءَ كثيرٌء ومِنَ المَواتِ أكَتَرُ. 

المقصود: أنه لما كان. هذا البات عن العلم شاديدا -خطيرأ الما نبي 
عليه مِن تثبيتٍ دين؛ فإنّ الباحِتٌ لا يَسْتَغني بواجدٍ مِنَّ الطريقينِ عَنِ الآحَرِ) 
قرا متاخ الحديك» ورد تقبية (شتیات) يلالقُوري) في رواية أخري». لکن 
حيتٌ يشترك السّفيانانٍ في كثير مِنَّ الرُواياتٍ فَهُوَ سحا إلى أن يتبِينَ أن 
التفسيرٌ الذي جاءَ ذ في الموضع الآخر للحديث يُقينٌ في أن (سفيانَ) هو 
(التورئ) في الموضع الأؤل» وليشت مشاركة وَفَعَت مِنّ النُوريٌ لابن غْييئّة: 
وكذلك لو اسْتَعْمَلَ طريق البَخث الئاني دونَ الأوّلٍِء فان ما يَرِدُ عليه أَكَتَرُ 
مما يَرَدُ على الطريقٍ الأَوَّلٍ. 

إذاً؛ الوُقوفُ على النْتيِجَةٍ المبدئيّة باسْتِعْمالٍ واحِدٍ مِنّ الطريقين لا 
تكفي للتّحققِ إلى درجَة اليَقين» فحيتٌ كان مطلوباً؛ فإنه يلرم لتحقيقه 
اسْتِعمال الطريقين 

نَعَمْ ؛ المحافظ والمحدّثُ تحصّل لَهُ ملكة خاصّة يُميّرُ بها الرُواةَء ربّما 
أغتثة عن تتبّع ما أشْرَحْهُ في هذا القَضلِء ٠‏ لكثي أظنُ أله ربّما احتاجّ لمعرفة 
بِعْضِهء خصوصاً في هذا الزَّمانٍ المتأخرء وإِنّما هيّ بمنزلة اللبصرةٍ للطالب 
المبتدي والتَدَكِرَةٍ للعارفٍ المنتهى . 


1۹ 








تمييز الراوي بما يعرف به 
من اسم وكئية ونسب ولقب وصفة أخرى 





إذا جت إلى إِسْئادٍ كهذا: (دُحَيِمَّء قال: حذثنا الوّليد بن مشلم. 
قال: ا ا انام 5 قال: دنا ھر ابي ا قال ؛ غ ار 
و النَطّر في فى کُب س 5 باك 7 ذلك و على الرّاوى 


باشفيوء ل کته او نمه به أو لَقَبِهء إلا أن يُفِيدَ البَحْتُ أنه لا يُعْرَفَ باشم 
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وعرف بعلامة من العالامات الاخرى. 


وهذا إِسْنادٌ لو تعرّفتَ على رجالِهء وجَدْتَ فيهم المسمّىء وآخرّ 
مذكوراً بكنْيتهء وثالثاً مذكوراً بِتَسَبوء ورابعاً مذكوراً بِلَقَبهِ. 
وحيبك إن المقصود من البَّحثِ عن الواة التوصّلٌ إلى معرفة طَبَقَةٍ 
الرّاوي ومن أذرّك م مِنَ الشيوخ ومن اوگ | لوبي ومعْرفَةٍ حاله مِنْ 
جهة الأهليّةِ للرّواية أو عَدَمِهاء فإِنْ بَحْنَكَ لن يَقفَ قف بك حى نَصِيرَ إلى ذلك 
ين ر والرّاوي قد يُذْكَرُ بِاسْمِهِ الواض بم کار ا يمع له نه مارك ينها 
یی تھی سی كوت الغراة ]لز يتش زافدء قت به إذا ذكِرَ بغير اسه 
کرای کی و ود لَقَب؟ 


أبوات ما ترد عليه أسْماء الدواة فى الأسانيق : 





الرّاوي يأتي في الإِسْنادٍ مُسمّى على صِمَتِينِ: 

الضف الأول مجلا م القيدء عفرل التحدّك: (كذتنا پوشي) دون 
أن لكر مه نسيّة إلى أب أو غيرهء وهذا يَمَعْ عادةٌ لمن قد عرف مِنَ الرُواةٍ 
وتَميّرٌ إلى حَد أغنى عَن ذِكْرٍ علاماتٍ زائدة يُمَيْرُ بهاء فتركوا ذِكْرَ العَلاماتٍ 
الختصاراًء ولم يكن يشن عليهم معرفتّء فإِنّهُم إذا رأوا مَرْوَْيّا قال في 
روايَتِه: (خدثنا عَبْداله) فلا يخفى على ماهر بالصّئْعَة أنّه عَبْذَالله بن الْمُبارَك 
الإمامٌ الحافظ الكبيدء مح كَثْرَةِ من اشم (عَبْثَالك) في الدُواقء وكذا قول 
القائل: (حدّئنا شعبّة) أو (مالك) فمعَ ورود طائفةٍ في الرُواةٍ مِمّن يُسمّى 
(شُغْيَة) وطوائف: يمن سى (مانكا) لككقه برك ازعداء آذ شخة هو ابن 
الحجّاجء ومالكاً هُوَ ابنُ أنّسء والعَلامَةٌ التي يحتاجها العارف لتمييز ذلك 
هي ت طم الراوي لذي جاء اسه ميملا م القين. 

نَعَمْ؛ بشكل متها الأسُماةء التي اتی موا وگ ا ولا اتساعد معرفة 
الطْبَقَّة على تمييزهاء إِنّما تَسَْلْزِمُ معرقة زائِدةً بِقَرائْنَ مُعبّئَةِ تَفْصِلْ الاشْتِراك 
كقؤلٍ المُحدث: (حَذّئني سُفيان) فجائرٌ أن يکود النّوريُء وجائرٌ أن يکود ابنَ 
يد أو ؟ زیا خا فجاك أن یکوت ابن رید وجا أن يكون ايخ سد 

فإن قُلْتَ: ما يَصَْعْ المُتدي في ذلك؟ 

فلك ما كان من هذا اللجط مخ اليا قتضيورتك فيه فاد ع 
(التنحت التالك)؛ 
الصّفَة النّانية: مُقيّداً بام الأب أو غيروء مثْلُ قول المحدّث: ١حَدَّئنا‏ 


چ کے 


تة بن سَعيدٍ) . 


۷۹ 


فما وَرَدَ على هذه الصّفَةِ فإنَّ الؤقوف عليه فى كُبْبٍ التّراجم المرتبَةٍ 
كاي سفت ذِكرَها ميسورء لكن عَلَئِكَ أن ثلاجط أمرَين: 

الأوّل: طَبَّقَةَ الرّاوي» والتى سيأتي بِيانُ ما ينََصلُ بها في (المبحث 
الثّالث) . 


والنّاني: المَرْجِمَ الذي يكو مَظِئَةَ للوقوفٍ على التَّرجَمَةٍ فيه 
فلو أَرُدْتٌ اليََفٌ عن (فَتَيبَةٌ بخ سشعيد) فالاحظ زی وجوده في 


کے 


الاشناد: أَهُوَ نمدم في الرُواةٍ أو مُتأخر؟ 

فلو وَجَدتَه في إسناد يقارب في الزْمَنِ رمان شيوخ البخارى وسا 
كأن تراه في إسنادٍ د لأبي داود السجستانيٌ صاجب السّئَن) (المتوفى سنة : 
«(Vo‏ أو فَْقَ هذا الزّمَن إلى الزّمَنِ النبوى» فالمظئَة في الوّقوفٍ عليه: 
«تاريخ) البُخاريٌ وكتابُ ابن / بي حاتم و«التهذيب» للمزى . 

لكك لو كُنت بحت متلا عن أحَدٍ شيوخ الحافظ أبي القاسِم الطبراني 
لفرت مقع ١ا‏ ف «تاريخٌ) البُخاري عَعَلِيةٌ لوقو عيلى اش 
فيهِ» وكتاب «الجرح والتّعنديل» مَظِئَةَ ضَعيفةٌء و«التّهذيب» مَظِئةَ مُحَكَملة 
بتوسط› فيو جد فيه تراچم جماعة من شيوخ الطبّرانيٌ ‏ والسيب في ذلك 
تخر هو لاء الشيوخ في الطبقَّة في رَمَن سال البخارىٌ أو في طبقَّتّه » ر ولد 
الطبرائي بعد موتٍ البُخاريٌ ي باي سِنينَ» وابنٌ أ بي حاتم مِن طَبَمَةٍ سمو 
الطبراني» فمن كان منهم ليما فريّما وجدته لبي «الجزح والتّعديل», ومن 
تأخرَ منهُم ضَعْفَ الوقوف عليه فيهء و«التَّهذِيبٌ» في تراجم رجالٍ لب 
السّنّةِ الأمّهاتِء وقذ أذْرَكَ الطبرانيُ السّماعَ مِن طائفَةِ من شيوخ بض الأئمَةٍ 


اَم إدا جت لبس ن أشمد شیوخ الحاكم النيسابورىئ (المتوفى سنة : 
06 فلْسْتٌ r.‏ عليه في شيء 02 مِنَّ المراجع اثلاث 6 لمكو رة وطريق 
الث عَنْهُ شاقٌ» خخصوصاً أنَّه لا يوجَدُ مُصَئْفْ خاصٌ في تراجم شيوخ 


V۲ 


الماكي: وهو ممن رَوى عَن حلت كُثيرينَ مِن بلادٍ شَنّىء فالوقوف على 
َرجْمَة شيخ من شيوجه يفضي منك بحا ذ طول وَكَذ فصر بحسب ظهور 
أَمْرِ ذلك الشّيخ : 

فجائرٌ أن يَكونَّ مِنَ الموصوفينَ بالحِفْظٍ والإثقانٍ والئْقَّةِ والضبط› 
وجا أن لا يكو #عذلكء فاحتملة حافظا أو مشهوراً وانظة مث الوصتفات 
التي تكونُ مَظِئَةَ لله مِثْلُ: «تذكرَةٍ الحفّاظِ» للذهبى وااسير أعلام النْبَلاءِ 
لهء فإن تَجِدْهُ فاحَمِلة مجروحاًء وائظر أجمَعَ ما أل : فى المجرو سی 
ممن لم يتزجم منهم في «تهذيب الكمال»ء ذلك هُوٌ كتابُ «إسان الميزان» 
لابن حبّرء فإنّه حوى أسماءَ أعْلَّبٍ مَن يُذْكَرُ بالجَرْح إلى العُصورٍ المتأخْرَة. 

فإن تَعَذْرَ عِلَيِكَ الوُقوف على ترجَّمَتِهِ فَجْهْدَكَ في سائر المصئّفاتٍ في 

جم الرواةء فإِنْ جاءَ فى الإستاد مَنسوياً إلى بَلد؛ فائظر إن كان لذلك 
ر تاريخ للرّجالٍ مِمًا 1 الئاس اليوم» فإن نسب (بَغداديًا) فازجغ إلى 
«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (المتوقى ف ۷ وا تست (جيمشييا 
أو (شاميًا) فازجغ إلى «تاريخ دمشق» لابن عساكر (المتوفى سنة: ١۷٥)ء‏ 
كل ذلك بشَرْط مُلاحظة أن يكرد ذلك الاب في التاريع شاف بذ شيخ 
الحاكم في الرْمَنِء فَإِنهُ لو نُسِبَ (واسطيًا) مثلاء فلا تَذْمَبِ إلى «تاريخ 
واسط» للحافظ شل الواسطيْ؛ وذلكٌ لتقديهء فإ بحملا هذا توفي سنة 
(۹۲). 


على أك ينبغي أن تلاجظ إمكانَ وقوع نسبَة الرّاوي إلى (بغداد) 
مثلآاء ومن شَرْطٍ الخطيب أن يكودً مذكوراً في كتابهء لكنّكَ لا تراه فيه. 

وإن وَكُعَ الرّاوي غير منسوب إلى بَلْدِ؛ِ فشأتك في البَْثء فانظ:؟ 8 
جميع ما تهيّأ لكَ يِن كب الرُواةٍ التي نَظن أن يكونٌ الرّاوى مُترْجَماً فيهاء 
ولك كتاريخي الخطيب وابن ساف : ومعاجم الشيوخ والمشْيّخات 
والسشؤالات والأجز اء وبغض الك اریخ العامة للرُواةٍء ك«الإزشاد» للخليلى 


۷ 


(المتوفى سنة: 447)» والتّاريخ الشّامل «تاريخ: الإسلام» للذهبيٌ» كما يجوز 
أن يكونّ مُتَرْجَماً فى الكمُب التي اعتّئثُ بكر (المشتَبه) مِن أسْماءِ الرُواقٍ 
خصوصاً إذا قت أن الثاوئ ين يداش اشم مع آخْرَ يُقاربةُ في رَسْمِهِ 
أو يوافِقُهُ فيه لكن يُخْالمُهُ في شَّخْلِهِ وضَبْطِهِء ومن أجِْمّع تلك الكئّب: 
«الإكمال» للحافِظٍ أبي نَضْر ابن ماكولا (المتوفى سنة: )٤۸۷‏ و«تكملة 
الإكمال» للحافظ أبي بكر ابن تُقْطة (المتوفّى سنة: 174) واتوضيح المشتبه) 
للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقيٌ (المتوفى سنة: .)۸٤١‏ 


تعذر الوقوفٍ على ترجمةٍ للرّاوي مع مجييْهِ مُسمّى: 

يما تعذّرَ عليك الوقوفٌ على ترجَمَةٍ للرّاوي مع اهيدائك بما تقذَمَ. 
وهذا جائزء فإن حَصَلَ فلواجدِ من أسْباب أَرْبِعَةٍ : 

السَبَبٌ الأوّل: أن يَكونَّ الرّاوي وَقَعَ منسوباً إلى أبيه نسبَة غير 
صَريحَة» أو إلى أَحَدٍ أجداده. 

وهذا واقِعٌ في الرُواةٍ على وجووء إليكها بأمُثلتها : 

١‏ - مّن تسِبَ إلى أبيهء لكن بِكَثيَة الأب. 

يغالة: (أَشْعَتُ بن أبي المّعئاء)ء وَهُوَ: أَشْعَتُ بن سُلَيِمء (أبو 
الشّعثاء) كنيّه والِدِه سُلَيْم بن أَسْوَدَ . 

وفي الرُواةٍ: (كثيرٌ بنُ مَُعدانَ) هكذا ينسْبّه بعضهم إلى اسم أبيه» لكن 
قال أبو حاتم الرّازيُ كذلك: «وَيُقَالَ له: كير بن أبي كثيرء وكثيرٌُ بن ابي 
أعين» وكير أبو مُحمَّدِء وکل ضحي . 

١‏ - مَنْ نُسِبَ إلى أبيه» لكن بسب الأب. 

مِثالهُ: (عبدالرحمن بن الأضبّهانن)» ر عبد التحمن بن عَبداللُه 
و(الأصْبَهانيئ) نَسَبُ عَبْدِاللُهِ. 


.)7517-7511/1/( الجرح والتّعديل (۷/۲/۳٥٠)ء وانظر: التّاريخ الكبير للبُخاريٌ‎ )١( 


V٤ 


۳ - من نُسِبَ إلى أبيهء لكن بلقب الأب. 


مِثالَهُ: (إشحاق بن راهُوَيْه)ء وهُوٌ: إسحاق بن إنراهيم الحَنظلىء 
| 4 - من نسِبَ إلى جده مِنْ جهة أبيه. 
فل لحد بر ووس وو اشد بے شاق دن يوثت. 
اا 
َف واشرخيل) هو ابن ملم جنه ينل اك 

واتهذيب الكمال» وفروعة سف في نميير كثير من هو لاءِ» وذلك 
بالرّجوع إلى اسم الرّاوي على ما ترى من نِسْبتِهِ في الإسْنادٍ ك(أحمد بن 
يونس) فترأه أسواناة على (أججل فو عبد الله بن پو نين )ع لکن ما عجرت عله 
فطريققك لكشْنه (المبحث الغالك). 


را اخ أن اکر الؤاوي س پاک عو اشسمء وذلك على 


سے نے 


اا بشق الكشف عله ويقتضي بَحثاً واختياطا شديدين . 


ا ا 


مثاله : ما وخ من جماعة ين الروال من تسب نُسمِيَّةٍ (محمد بن سّعيد 
الشامي) المعروف ب(المصلوب) وهو كَذَابٌ زِنْدِيقٌ ا كثيرةٍ مُخْتَلِفةٍ 
تعمية لأمره. 

قال أبو طالب عَبْداَهُ بِنُ أحمّدَ بن سَوادَةَ (وكانَ صَدوقاً): «قَلَتَ أَهْل 
الشام اشم عد بن سَعيدٍ الرنديق على منَة اسم وكذا وكذا اسماء قذ 
ا في کتاب» وهر الذي اد كيرا من خدی". 


.)۳٤۹/۲( أخرجه الخطيبٌ في «الموضح لأؤهام الجَمْع والثفريق»‎ )١( 


Vo 


ومن أسصمائة: : محمد بن سشعيد بن خسان ومحمد بن سعيك الاشدض؛ 
ومحمد بن حسان. ومحمد ‏ بن أبي 1 يس ؛ ومُحمد بن أبي شيا" ومُحمد 
الطبريٌ . 

والسّبّب الثالث: وُقوعٌ تصحيفٍ أو تحريف. 

مِئْلُ: (خخضَيْن) بالضَادٍ المنقوطة تصحف إلى (حصَّيْن) بالصَادٍ 
المقمئلة: و(حبّان) بالباء الموحدة الي (حيّان) بالياء المثنّاة من جك ۽ أو 
(مِسْعَر) تحرف إلى (مَسْعود)» و(عَيْدَة) إلى (عبيدة). 

لْيَقْوَ في ظَنْكَ احتمالٌ وُقوع النّصِحيفٍ أو النَّحرِيفٍِ إذا كان الرّاوي 
من شَرْطٍ البُخاريٌ وابن أبي حاتمء أي كان متقذماً؛ لأنّه لا يكاد يخرح عن 
تاهما راي لشي عن الهلم تعد زمائهما. 

وطويقٌ كيه اتعقمال متخلتى البح الآثيعين فى المبسئين (الثالت 
والرٌابع) . 

والس الرّابع : له دک له في کتب التراجم . 

وهذا وار على مَن تأخرَ ٠‏ مِنَ الرُواة عن درجة رجال لكب اة 
الأمهات» فإنّه لم يَلْتَرْمْ اد أن يتتيع من رَوى اليل باللشم ين يسيع 
أُصَنافٍ اروا فجایز أن یکول لجل من شيو الطمراني 4 الذارقطني ر 


ينهُم مِنَ الأئمّةٍ المصتْفِينَ في , الحديث» لا جد لَه تزجَمَةً في شيء مِنّ 
الکن . 


ومَن كان بهذه المثابّة فائظر حُكْمَهُ في الكلام على (الجَهالَّة) مِن هذا 
الكتاب . 


١4 





مجيء الرّاوي بِكنْيته في الإشناد كقية عداء ولا تقال (كنية) إلا لبن 
جا سن الأسماء ماقا إلى (أبو) أز (أَم). 


الأول > بالط ال تسود عن تو رانب كفؤق الخدت لعن أبن 

والّانِية: بِلَفْظٍِ الكَنْيَةٍ مع قَيْدٍ زائدٍ في التّعريفء كقؤلٍ المُحدّثِ: 
(حدنا أبو كرب مُحمّدُ بن العلاء) أو (حدثنا ہو كر ين اء ار 
وذقنا أبو الطاهر 97 ل السّرْح)؛ أو (عَنْ أبى إشحاق الهّمْدانيّ)» أو: (عَن 
أبي حمزة ة القصّاب). أو + زح او سعید مولى بني هاا 

والصُّورَةٌ اتانيه أُسْهَلُ فى الوقوفٍ عَليْها مِنَ الصُورَةٍ الأولى: لما في 
القَيْدِ من فائِدَةٍ التمييزء ومن ذُكرَ منْها باسمه مع م كُنْيتَهِ ك(أبي كرَيْب) فلا 


الطريقٌ إلى تمييزهم: 

يمع 8 بارع إلى نوعيّن مِنْ ايا 
لتقم ذكرُهاء وذلكَ فى کل 05 عَقِد في أواخرها 7 > وهِيّ 
وتي على حروفٍ المخجم . وکت النْساء بع بعد أسمائِهنٌ في «تهذيب الكمال» 
وید کت الرّجالٍ في «الجرح والتعديل» . 

والنوع الثاني : َنْب خاصّة لنت في (الکنى)» ککتاب «الكنى والأسماء» 
للومام مسلم بن الحجاج صاحب ب «الصحيح) الج فين ضينة 2 )0 و«الكنى 
والأسماءة لاقل أبي بشر الدُولابئ (المتوفى سين TY‏ ولَالاستغنا في 


VY 


(المتوى تى CY‏ 


واعلَمْ أن الّذِينَ يُذْكَرونَ مِنّ الرُواةٍ بالكنى على أقسام : 
١‏ -مَن کید کشت أشمة . 


مِثالَهُ: (أبو بكر بن عَبْدالرّحمِنٍ بنٍ الحارث بنِ هشام المَخزومئ) أَحَد 
فقهاء المديئة السَّبْعَة. 


خی لق ا :؟ قال : € اشمى وكُيتي واج فقا" فاا قد 


۲ - من اشَْهْرَ بكنيته: ولا يُذْرى إن كان لَهُ اسم غيرُها أم لا. 

اله : (أبو کر بن نافع مولى ابن عُمَرَ)» و(أبو بَكْرٍ بُ عَيّاش). 

هذا القِسْمٌ والذي كله إن بَحَنْتَ عَنهُم في الوعينِ السَابِينٍ مِنْ نُب 
التراجم وَقَمْتَ على أمْرهِمْ فيهاء جميعها أو في بَعْضِها. 

على أك تحتاح إلى اسشتخضار الأمْرَينِ الْذين بنك عليهما في (تمبيز 
الأشماء) وهُما مُراعاةٌ طَبَّمَةِ الرّاوي من خِلالٍ موضعه في الإسْنادء والكتاب 
الذي هُوٌ مَظِنّةَ لوجوده فيه.. ۰ 

۳ - مَن اشْتَهَرَ بكنييه» واخْتُّلِفَ في اسْمِه. 

مِئالَهُ: (أبو بكر بن عَْدالله بن أبي مَرْيَمَ)» فقيلَ في اسْمِه: (بُكير) 
وقيلَ غيرٌ ذلك . 

فهذا إذا بَحَنْتَ عَنْهُ في «تاريخ» البُخاري وجَدته في «الكنى»» بِيْئَما 
ذْكَرَهُ ابنُ أبي حاتم فيمّن اسْمُهُ (بُكير) مِن حرف الباءء وفي «تهذيب 
الكمال» في (الكنى)» فتفطنْ لمثل هذا فَلَيْسٌ لَه قاعِدَةٌ. 


.)751/1/5( الجرح والتعديل‎ )١( 


۷۸ 


اما كيب الكنى المستقلة كاللائة التى ذَكَتٌء فذْكْرْهُ فيها من شَرْطِها. 

١‏ تن اشتهز يكيو وله اذخ سررف. 

بغالة: (أبو عاص القييل) زلأبر العالية الرياحي) ولأ إذريسن 
الخولانيٌ) . 

وهذا د الأقسام وروا الأسائيك: وهو 3 ل في فصل (الكنى) 
في كِتابّي البُخاريٌ وابن أبي حاتم إِنّما مَن كان مِنْهُم مِن شَرْطٍ «تهذيب 
الكمال» وجَدْتَهُ فيه» ومن لم يكن مِن شَرْطِهِ فربّما وجَذْتَهُ في كنب الكنى 
المستقلة» وربّما لم تَجِذْهُ؛ لأنّها لم تستوعب جميعَ ذلك. 

على ألك. إذا عشت إلى عن یڑ الک سین يقد مل والدولابي 
ومن قَرْبَ مِنْ طَبَقَيِهما مِمّْن ألفَ في ذلك فإنّه يش الوقوف عليهء 
a HE 3‏ د 4 ٠‏ 5 زنج لا ا الاو 7 2 oC‏ عي 
وَبخاصّةٍ مَن كان مِن هذا القِسْم مِنهُمْء وابنُ عَبْدِالبَرَ مع تأخر زمانِهِ إلا أنه 
افْتَصَرّ على أصحاب الكنى قبْلَ شيوع التصانيفٍ في الحديث» إلى نخو 
أواسط المئّة الكَالثْةِ . 1 

فالطريق الأقْرَبُ لاكْتِشافِهمْ بِعَلامَةٍ أخرى في الإسْنادٍء على ما يأتي في 
(المبخث الثالث). 

ه ‏ من ذَُكِرَ بلي وُو مشهورٌ باسْمه. 

مِثالهُ: (أبو حَمُص عُمَّر بن الخطاب) و(أبو الحَسّن عَليُ بن أبي 
طالب) و(أبو عَبْدِالله مالك بِنٌ أنّس) و(أبو بسطام شُعْبَهُ بن الحجاج). 

وهذا الصف ذکره على سبيل التتمة للأقسام . إلا فإنهم لا بذک ون 
في الأسانيدٍ بكناهُم دون أسْمائهم . 1 

ومِمّا عليك أن تلاحظة: 

أن مِنَ الرُواة مَن يُذْكَرُ بكُنْيتِهِ منسوباً إلى أبيه أو جَدَهِ بكنْيّة الأب أو 
اليل مِثالهُ : 


۷۹ 


أو القاسم , بن أبي الزُّنادِ)ء» اشم أبيه : عبدالله بن ذكوان. 

(أبو بكر بن أبي شَيْبَة هُوَ: عَبْدَاللْه بن مُحمّدِ بن إبراهيمٌ بن عُنْمَانَ 
و(أبو شَيْبَة) كيه جَدْهِ إبراهيم. 

(أبو دة بن أبى السَفر). هو : اسيك بن عبدالله بن خمد بن عبدالله 
بن أبي السَمْرء واسْمُ (أبي السَمَر) سَعيد بن يُحمِد 

كما ينبغى أن تلاجظ أن من الألقاب ما أتى على لَفظ الكئْيّة» كما 
سيأتى فى ا(اتمييق الألقاب). 





(النْسَبُ) تكونٌُ إلى القَبيلّة أو الجَدٌ أو البَلَدِ أو الصَّنْعَةِ أو غَيْر ذلك 
وهيّ واقِعَةَ في الرُواةٍ على الوجوه المُخْتَلِمَةِ. 

مِنْ أُمْيْلتها : 

(الأشَجُعئ) پروي عله أبو الأضر هاشم س ن¿ القاسِم وَطْبَقَّعّهُ هوّ: 


الل و 


عبندالله 1 عبَيْدِالرٌ حمن › ونسبته الو الْقَِيلَة . 


(المشعوديٌ) يروي عَنْهُ أبو تُعَيْمِ المَضْلْ بن دكين وَطْبَقَتّهُء هُوّ: 
عَبْدَالرَ حمن بن عَبْدِاللُه ونِسْبَتُهُ إلى الجَد . 
| 
(الفِرْيابيُ) من أضحاب سُفْيانَ النُورىٌء هُوّ: محمد بن يوسُفَ» ونسبئة 
إلى البَلْدِ . 


(التجير) ين أشساب أبي خريرك موه فم ين اللو يس إلى 
صَنْعَة ؛ وهي نجميرٌ المسج لمسجدء أي : تطييبة بالبتخور. 


مم من داي 1 إلا وله نسبة : ولي يعني الباحث في الرّجال مغر قَة ذلك 


A ٥ 


كذلك e e‏ تن يأني ۾ ين الوا في الأسانيدٍ بكسيو قق أو 
كثيرٌ في الرُواة 1 فهذا ليس مَعنيًا بهذ الدّلالة لإمْكانٍ الوّقوفٍ عليه 


بالنْظر فيما يأتي : 

١‏ - قصل خاصٌ في (الأنساب) في أواخر «تهذيب الكمال» وفروعِهء 
وذلك إذا كان الراوى من شَدَطٍ «التهدذيب». 

؟ ‏ كب مخخصوصة مؤْلْفَةٍ فى (الأنساب) ربت على حُروف المُخْجم . 

وس فيها أفضَل ولا الف جَمَع من كتاب «الأنساب» للحافظ أل سعد 
السَّمُعانى (المتوفى سنة: 077). 

لكك كد لا تَقِفْ على بُعْيَكَ فيوء فإنّه يذْكْرُ النْسبَةَ ويَذْكْرُ أمئِلة مِمْن 
يندرج تَختّها من الرّواة أو غَيْر هم . ولا يَسْتَقصي . 

۳ - يَقَعُ في (الأنساب) الاشْتِباهُ كثيرا : في الرْسْمٍ والشئطة قركما 
وَجَدْتٌ يَعْمتَكَ فى کب (المشْكية)؟ لضو ضا الغَلِاثَة ة الى تلفت ذِكرّها في 

0 4 إن وَفَعَت النْسْبَة إلى بَلَدِء فازجغ إلى اسم ذلك البَلَدِ في «مُعْجَم 

البلدان» للعلامة المؤرّخ ياقوت الحمّويٌ (المتوفى سنة: 577). 

فإِنْ عَجَرْتَ فازجغ إلى المرْحَلَةٍ الانية في المِبْحَثِ الثالي. 





اللقَث: أن 2 يذ الإنُسان بير اسمه من د الأرساف لي تله لسَبْبء 
وتجيء محا وهو فلل ٬‏ وبل (الصديق: والصادق› ورين العابذين)» أو 


A1 


ذم وهو الغالت» مغل ما يبع صقة حلم وهو ا 5(الاعمى » وَالأصَمء 
والأغرّج. وألا تسرد والأزْرّق) أو اسیا اة ک(غندر) وفيل: معناه 
(العشفبي). 

كما يأتي أحياناً فة الكتة: وهر لمَّبّء مثل: (أبي الرّنادِ) لَقَبُ 
عبدالله بن ذَكُوانَء وكنيّتُه (أبو عبدالرّحمن). ومثلٌ: (أبي الشيخ) لَقَبُ أبي 

ومّجي: الرّاوي في الأسانيدٍ بِلَمَبهِ كثيرٌ شائعٌ» ويأتي في الغالِب مُهْمَلا 
مِن عَلامَةِ زَائِدَة» فتّرى قَوْلَ المُحذث: 

(عن الاعرج) يعني عَبْدَالرَ حمن بن هُرمُز. 

و(عَن الأغمّش) يعني سَلَيْمانَ بن مهْرانَ. 

و(حدثنا بُنْدارٌ) يَعنى محمد بن بَشّار. 

التَيِقَظُ لذلكَ مِن مُهِمَاتِ عِلْمِ الرّجالِء والغَلَط فيه يَقَعُ كثيرأء فربّما 
تَبادَرَ إلى ذِهْيِكٌ أنه اسْمٌ فْتَذْمَبُ تَبْحَتُ عَنْهُ في الأسماء فلا تراه فيهاء 
فتَحْسَبُ أنه غَيْرُ موجود. 

فلو جِنْتَ إلى قول ابن أبي فُدَيِْكِ: حدئني حَمادُ بنُ أبي حُمَيْدٍ 
الزرَقيٰ» عَن عَوْنٍ بنِ عَبْدِاللُه» في حديث خرّجه أبو عَبْدِاللَه بِنُ ماجَةَ في 
«سُئنه»”' "2 فإِنّكَ لا يَتَبِادَرُ إلى ذِهْنِكَ أنَّ (حمّاداً) لَقَبٌّء لمجىء مِثْلِهِ في 
الأسْماءِ عادةٌء وَسَتَذَْهَُ للبّخث عَنْهُ فيها. 

َعَم لو بدَأَتَ باتهذيب الكمال» أو بعضص فروعه وعدت إلى من 
اسمّه (حمّاد) وَجَدْتَ الإحالّة على اسْمِهِ الحقيقئء وذلك لما لَقَىَ رجال 
الأئمّةِ السّنَّةِ مِنَ العنايّة» لكن هَبْ أنْك عَذْتَ إلى «تاريخ» البُخاري أو 


)١(‏ الحديث (رقم: )٤۱۹۷‏ من كتاب (الرهد). 


AY 


«الجرح والتعديل» فإك سف ليد تَجدَ ا له ذكراً فيمن اسمه (حماد). ولو 
كان الرّجُلُ لِيْسَ مِن شزط «تهذيب الكمال» فليس لَك حيلة للكشْفٍ عَن 
حقيقته في الأسْماءِء وحيئذٍ فلا تَعْجَل بالنّفىء فجائرٌ أن يكونّ لَمَبا. 

ومن أشَد ما يَقَعُ التّعْرِيرُ به من ألقاب الرُواةٍ مَجيء الرّاوي بِلَمَبِه 
منسوباً إلى أبيهء كهذا المثالء وكقؤلٍ المُحدّثٍ: (حدّثئنا وَهْبانُ بن بَقيّه) أو 
(عارِمٌ بن المَضْل) أو (عَبْدانُ بنُ عُنْمانَ)» فهؤلاءِ مذكورونَ بالألقاب لا 
بالأسماءء فاوَهْبان): وَهْبِّء و(عارمٌ) محمد و(عَبدان) عَبْذَاللُهِ. 


الطرتق إلى تمييزها: 
ِالبَحْثِ فيما يلي : 
١‏ «تهذيب الكمال» وفروعه فى فصل خاصٌ في أواخرها. 
- كتب مُفرّدة فى هذا الباب» من أَجْمَعِها كتاب «نَرْمَة الألباب في 
الأثقاب» للحانظ ابن خر القشقلاية. 
اوو اي بدي پا 
- في بعض س اللغةء ك«القاموس المحيط) وغيره ضصمن ف المواد 
ا الشف عن اللْقَبِ فيها كاليحث رت أي مادة « لخو تالت جريڌ من 
الحروف الرائدةٍ في الكلمة. 
حكم اسْتِعمالٍ القاب المحدّثينَ في دراسَة الأسانيد: 


وأ قل عن إنسانٍ كراقثة لاشم أو ع أو نتنب غرف بها امع فلا 
يبي أن يرد في ذلك محذورٌء وإن لم يأتِ على رضاةء أمَا الألقابُ فإِنّه 


ف تك ا على ينغ آل اليل من اینب دا كلا رن ب ا 
قبح ودم“ واا بِقَوَلِه تعالى : i‏ اروا يألا لقني س 2 سم الفْسوف 


Af 


بد الإِيِمْن4 [الحُجُرات: »]١١‏ ووّجَدوا النَّقْلَ عَن بَعْض الرُواةٍ بكرامَيهم لما 


لقبوا به. 


والتحقدق: 

أن هذه ه الألقابَ ایت من عرف بخ ور بها منز 2 
منز ڑل (سُأَئْمان بن هران بل ا رن عنْدَهُ ذِكرٌ (الأغمش) 
أَجْمَلٍ الصّفاتٍ اللَائِقَةِ به رَحِمَهُ الله فهو يسْتَحْضِرُ (الأغْمَش) الإمامَ اله 
الحافظ المتَقِنَ القارىءَ الصّالحَ . 

وأَنْتَ ترى في الأسْماءِ ما لؤ رَجَعْتَ إلى أَضْلِهِ ومعناه وأضل اشقاقه 
لوجدته يَرْجِعْ مم إلى معنّى غير مَحمودٍء لكن حيتٌُ غرف به المُسمّى به وصارَ 
عَلما عليه فقَذٌ أَهْمَِلّ اعْتِبارٌ أَضْلِهء فلا فَرْقٌ فى اغتبار هذا المعنى فى 


قال عبد بن سلسان (مَرْوَزِيٌ ثقَّة): سمغت ابن الْمَبارَك وسيل عن 
(فلان القّصير) و(فلان الأعرّج) و(قلان الأضئر) رسد الطويل)؟ قال؟ إ3 
أراد صِمَتَهُ وَلَمْ يُرِدْ عَيْنَهُ قلا باس“ 

وقال أبو بَكرٍ الأنرَم: سَمِعْتُ أَحْمَدَ - يعني ابنَ حَتْبَّل ‏ سَيْل عَنٍ 
الرَجُلٍ يُعْرَفُ بِلَقَبهِ؟ قالَ: «إذا لم يُعْرَفْ إلا به جار َم قالَ: «الأغمش إِنّما 
يعر فه ة الَا س بهذا»”"'. 


)١(‏ آخرَجّه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق اوي“ (رقم: )١145‏ بإسنادٍ صَحيح ؛ وذكره ابن 
حجر في انْرمَة الألباب» )6/1١(‏ لكن وفع فيه: : (عبدة a‏ عبدالرّحيم)؛ وهذا أيضا 
مَرْوَزَيٌ ثقة . 

)۲( تُزهَة الألباب» لابن حجر .)86/١(‏ 


A4 


وقال أبو اود الشجشتانة: سحت أحمد شعل هن التجل يكون له 
اللْقَتّء لا يعرف إل به » ولا 5 قال“ الل تقال معان الأعمش» 
وحْمَيْدٌ الطويلٌ؟» كأنّه لا یری به باس . 





المرادٌ بهذا مَن يأتى مِنَ الرُواةٍ فى الأسانيدٍ بصيعّة (ابن كذا) . 

وهو د في رجالٍ سس ينب" (ابن) إلى : 
58 8 ابن أبى 37 بجی نتالحم أضيفٌ ا أبيه 5 
اا رکا الل اتد بذ 2 حي وي ابيا ميث إلى لم 
عبيالقويز بن جزيج» أ فیک ا ئی رقن ان ألبهاب) يعني شعاد ب 
ملم إن عَبَيْدالله بن عَمِد الله بن شِهاب الزهرق» أف إلى ل أعلى . 

و(تحذقنا ابن مَنيع) تادر أنه امه للأب» وهر كذلك في الحافظ 
(أحمَدَ بن مُنيع)» ولا يكل هذاء لكنّه يُشْكِلُ في ابن ابئتِهِ (أبي القاسِم 
عَبْدِاه بن مُحمّدٍ بن عَبْدِالعَريزٍ البَمَويّ)» فإ كثيراً مِنَ المُحَدَئِينَ يقول فيه : 
(ابنُ منيع) يَنْسْبهُ إلى جَدّه مِنْ قبل أَمْهِ. 

ات الام كقَول المحدث: (عرذقن این عَلَةَ) يعني إسماعيل 0 
إبراهيمٌ الأْسَدِيّ» أضيف إلى أمهِ. 

وَحْكِيَ أنه كانَ يكرّهُ ذلك" ومِنْ أجل كراهته فقد كان د أحمَّد 
رَوى عنه في (المسكل» حديكاً كت اع لا يكاد به إلا إلى أبيه 


)۱( مسائل الإمام اخ رواية 5 داو د (قن: KAT‏ 
(۲) انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي للخطيب (رقم: 17737) في سياق خبر في تأييدٍ ذلك . 


Ao 


ات 


E‏ > كَقَوْلٍ المُحدثِ: (حَدَئنا ابنُ أخي ابن وَهْب) يعني أَحْمَدَ 


2 عَبدِالرَ حمن بن وَهب»ء أف آل عمه عمد الله سس وهب . 


الطريق إلى تميبز ذلك: 

ين ببق ابا اساك اس في, تسن ن پاي علي ماه الشائق مر 
الرُواقٍء سوى فصل تراه آجْرَ «تهذيب الكمال» وفروعه نافع» ومّن لا يُعْرَفَ 
اسْمَه مِنَ الرُواةٍ ربّما وَجَدتَهُ في آجر «الجرح والتّعديل». 





الرّاويات من النّساء قليلاتٌ» وكير مني لا 3 تَقِف لهُنّ في تَراجُمِهِنٌ 
على أكثر ين ذكر أسمائهنّ . 
وأسْماءً النْساء ظَاهِرَةٌ في الغالب» فإذا وامَقَكَ ذِكْرٌ امر 
فطريق الوقوفٍ على تَرْجَمّتها بالرّجوع ا 
- فصل (النُساء) من «تهذيب الكمال» وفروعه فى آخر الكتاب . 
١‏ جُزْء خاصٌ في «الطبقات الكبرى» للحافظ محمّد بن سعد 
(المتوفى سنة: )77*٠‏ وهُوَ آحِدُ الكتاب» عمد للنّساء. 
 *‏ «الثقات» لابن حبّان» وطريقته 5 أسماء الْرّجَالٍ في كل طَبَقَة 
على الحروف» ثم يُنْبِعُها أسْماءً النّساءِ مِن ذلك الحَرْف. 
4 - وللصّحابيّاتِ انظّر: آخْرَ «الإصابّة» لابن حَجّرء ولغيرهِنٌ فصلا 
في (النْسْوَةٍ المجهولات) في آجر «الميزان» لاي 
5 - وَفي بُعْض کب البُلْدانِء مثل «تاريخ د مَشقَ» لابن سار في 
آخره. 


عل 


ق اسم الل 


وأَجَمَعٌ ما كيب في ذكر أشمائهنٌ لكنّه لم يقْتَصِر منهُنٌ على 


4 


المحدثاتټ»ء كعاب (أعلام النّساء» للعلامة المؤرخ عمر رضا كحالة» وفيه 
فواقد جمة. 

وقولي فيما تَقَدَمَ: (أَسْماءٌ الئساءِ ظاهِرَةٌ في الغالب) أشيرٌ إلى وُقوع 
الْبس في بغض ذلك نادراًء ف(أشماء) و(جُوَيْريَةَ) مِنْ أسماءٍ النّساءِ عاد 
و(طلحة) مِن أسْماءِ الرّجالٍ عادةٌ» لكك جد في الرّجالٍ (أسماءَ بن الحكم) 
وغيرّهُ: و(جُويرية بنَ أشماء) وغيرَةُ» وفي الساءِ (طَلحَة أمّ عُراب)ء 
وهكذاء ولا يمع الإشكال في ورودٍ الاسم مَنسوباً إلى الأب أو بعلامَةٍ تزيل 
الاشْتِباة» وإنّما يَقمُ فيما يأتي مُهْمَلاً مِنَ الأسماءء مِثْلُ (جُوَيْرِيَة) المذكورٍ 
فا . 

ورُبّما بِحَفْتَ عَنِ المُحدَّنَةٍ فلم تَجِدْ لها تَرجَمَةٌ ولا كرا في غيرٍ 
الإِسْنادٍ الذي وَجَدتّها فيهء فالْتّبه لذلك. 


تتمة: 

ما تراه مِنْ صفات زائدة لگ فى الرَّاوي في سياق الإسنادِ غير ما 
دح ذكرة في الذلالات آنفاء مئل سے الرَاوى | ال وب كقَولٍ الْمُحَدَيف : 
(عن نايمع مولى ابن عُمَرَ)» أو ذِكْرٍ صِفاتٍ ثناءِ أو حرج للراوي» كقول 
المُحدّثِ: (خدّثنا فُلانٌ وكانٌ ثِقَدَ)ء أو: (وكانَ ضَعيفاً)ء أو جكاية بَعْض 
شأَنِهِ أو عام تحديثه أو بَلْدٍ تحديثىف أو غير ذلك ليذ في لبه 
بالرّاوي» وهو يمنزلة القند المساعد للوقوي على خحقيقيه. لكن لا يقو 
شيع من من ذلك فج دأ كعلامة لتَحقيق ذلك . 

FE‏ ين 


AV 


المبحث الثالثْ: 





تمييز الراوي دمعرفة 
شيوخه وتلاميذه وطبادته 








هذا القضل يُمثُلْ (المزْخلة الثانية) مِنَ البَحْثِ عَن الرّاوي وتمييزه. 

وقد عدم في (المبْحَثِ السّابق) توضيح المفاتيح الأولى للؤقوفٍ على 
الرّاوي في کب ب الثراجم . وکن ټك المفاتيح في الغالب قائدة إليه ودالة 
عليه» وفي أغياة كثيرة لا تُسْعِمْكَ في الؤؤقوفٍ على المُراد مَعَ الؤوضوح في 
العَلامَةَء بسَبّب الاشتراك فى الأسماء. ۰ 

وعلى أي الحالين فأنْتَ مُحتاجٌ إلى مُراعاة ما سأبِيّئهُ لك في هذا 
الفضل لسَبَبِينِ : 

ولا إذا رق بي 4 ي کب ا فلا ت مر بأنّه 
ا بها التق 9 المقصوة 5 

وثابييهما: إذا وَقَفْتَ عليه ضِمْنَ عَدَدٍ كُلَهُمْ يُسمُونَ بِمِثْلٍ اشيه 


رمُشاركوئة في تلك العلا د سر فإنّه بمندعيه ا تقول بمجرّد 


AA 


والإبانة عن ذلك وَتُوضيحة في فَرعَيْنِ: 

الفرع الأوّل : تمييرٌ الشيوخ والتلاميذ 

الفزع الثاني : تميير طبقات الرُواة. 

وهم هذين الأضليْن مُقَدَّمَةٌ في غايّةِ الأهمّيّةِ لمرحَلة البَحْثِ في اتصالٍ 
الإسْنادٍ أو انقطاعهء أو لكشف إمْكانٍ سَماع الرّاوي مِمّن فَوْقَهُ في الإِسْنادٍ أو 
عَدَمِهِ» فإِلَيِكَ شَرْحَ ذلك : 





والتّلميلٌ : هو الإترى :9 الآخذ عن ذلك اک ون الا 
و(سَمِعْتٌ) و(عن) و(قال) وشبهها. 

فقول البُخارىٌ مَئَلاً: (حَدَّئنا مُحمّدُ بن المُكَنّى» حذئنا يحيى بن 
سَعِيدِ)» ابن المثنّى شيخ للبيخاري» «تلميذ لیّحیی بن سعيدٍ . 

والعبِرَةٌ ههنا في ذكر (الشيخ) و(التلميذ) بناء على مجرّد وقوع 0 
على تلك الصَمَة ولو مره دای لها زيط بعر الفمية وكِبّرٍ الشّيخْ» و 
بِكثْرَةٍ ما وَقَعَ للتلميذٍ مِنَ الرُوايةِ عَن الشّيخ أو فل ذلك 


ينذا الى وگ أن کے إل تل وات ل ااا فى على غير 
المعتادء مما قد يُثِيرُ عِنْدَكُ ريبَةَ فى صواب الإسنادء أهمها: 
١‏ رواية الآباء عن الأئناء. 

وُقوعٌ رواية الأبْناءِ عَن الآباءء جار على الجادَةٍ لا يَختاج إلى تَنْبِيهِ 


۸۹ 


خاص» لكنّ مجيءَ الصُورَة مكوسّةً مما يِجدُرُ أن يُلاحَظء نَعَُمْ؛ٍ لَيْسَ لَه 
مْثِلّةَ كثيرة» إلا أن مُلاحَظَتَهُ من دقائق المَنّ. 

ماله : 

قال ابنُ ماجَةً: حَدَئنا مُحمَّدُ بن أبي عُمَرَ العَدَنىُء وَغِياتُ بن جَعْمَر 
التشيةة فالا خنننا سقيان بن َة خدثنا وائِل بن داودَء عَن انه عن 
ء. 1 ه چ ع ا 
الزهري ء عَنْ انس بن مالكِ. أن النبي ميا اول على صَفِيّةَ بِسّويق وتمر 

فمِثْلٌ هذا قَذْ يَحْسَبهُ المُبتدى تَحرّفَ (عَن ابنه) من (عَنْ أبيه)ء وإِنّما 
مم فيد ا سن وائِل بن داود. 


" - رواية الأكابر عن الأصاغر. 


المُراد هُنا مَّن كان مُتقدّماً في الس أو الشّيوخ يروي عَمُن تأخْرَ في 
مل اد اون مان کرد في +230 رو وهي كسابمّتِها لا جد کنر 
وقوعهاء لكنها .ريما أَوْرَدتِ الريبّة إذا وَقَعَثْ 


مثالها : 

قال الأساتي: أخْبَرّنا عَمْرُّو بنُ عَلىّء ومُحمَدُ بن بَشَّاره ومُحمّد بنْ 
المُئَئّى» قالوا: أنْبَأنا عَبْدالوهُاب» قال شيقثت تحبى بے تعبد تقول: 
أخْبَرّني مالك , بُ أنس» أن ابنَ شهاب أخْبّرَهُء أن عَبْدَانُ َالْحَسَنَ لني 
مُحمدٍ بن عل براه أن أباهُما مُحمّدَ بن على اخ شما أن على بن 
طالب رضي الله عَنْهُ قال: هى رَسّول اله ا رم حير عن ققق الشاي 


قال ابن المنتتي : : يوم حَنَيْنء وال : هكذا حَدَئنا عَبْدالوهُاب مِنْ 
5كين 
(۱) سنن ابن ماجة (رقم: 1104). 
(۲) سنن النسائيٌ (رقم: .)۳۳١۷‏ 


ف(يحيى بن سّعيد) في الإسْنادٍ أَوّلُ ما يَتَبِادَرُ إلى الذَّهْن في الرُواةٍ عَن 
مالك هُوٌ القطانٌء فاه كان مِنْ تَلامِذَّيِهء ولو قال قائل: هُوَ الاتصاري: فهذا 
له قود في اسا ٠‏ ف الأنصاريٌ عو ا شيوخ مالك 
3 دالج لقف م من أثر ان ٠‏ مالك : 

لكن هكذا نَرَلَ الأتصارئٌ فى هذا الإسْداد يروي عن يَلميده مالك 
وجاءت رواية التّرْمِذى لهذا الحديث مُصِرَّحَة بأنّه (الأنصارى)'. 

ومن ذلك : روايّة صالح بن يسان عن الزهرئ. 

قال أَحمَد ب حنبل : «صالحٌ أكْبَرُ من الزهريٌء قد رأى صالحٌ ابن 


قوچ اا 
عمر) 


و امد ين ها و نقة» روق اسماضا وإسماعيل أك 


" - رواية الأقران: 

القَّرِينُ مِنّ الرُواةٍ: مَن يجِتَمِعٌ مع الرّاوي الآخَرٍ في الطَبَقَةِ أو الشيوخ 
والتلاميذ. 

وهذه حاصلة بكئْرَةٍ في الرُواةء كروايَة سُفيانَ التُوريٌ عَن شُغبَّة بن 
الحجاج» ورواية شعبة عن الثورئ. 

قال النّسائيُ: أخبَرَنا أَحْمَّدُ بنُ نَضْرء قال: حَدثنا عَبْداله بِنُ الوليدِء 


)1( الجامع . للترمذئٌ (رقم : 65 ). 


(۲) العلل» لأحمد بن حنبل (اللص: .)٠١‏ 
(۳) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (النّص: .)٠١‏ 
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قالَ: حَدَّئنا سُفْيانُ عَن شُعْبَةَ عَنْ قَتادَة» عَنْ أنس» قالَ: قَطَعَ أ 
رَضِيَ الله عَنْهُ في مِجَنْ قِيمَنُه حَمْسَةُ دراه ا 

فِسُمْيانٌ هذا هُوَ النّوريُ» روّى عَنْ قربيه شید ولو سألك: يت 
تم للك سغیان هنا سکره النْوْريَ؟ قُلَْتّ: عن طريق تلميذه عبدالله بن 
الوليد فهو تغروف به» وحدیثه و أل عله مَشْهورٌ. 5١‏ هو راوي «الجامع» 
للشوري.. 

وقال الطبرانيٌ : حَدَئنا عبدالله بِنُ أَحمَد بن حَنْبَل» خدثني سر ير 
حمل التاقد» قال: دشا تعقوت پر إشحاق لخر جتنا شعي 
أخبّرني سفانت عن على بن الأقمّرء عن أبي جحَبْقةء قالء: کال 
رَسُولُ الله كل: «لا اکل متكبا»”" . 

وهذه روايّة شُعْبَةَ عن قَرينِهِ سُفِيانَ . 

هذه الصّورَةٌ مِن روايّة الأقرانٍ إذا رَوى القَّرينانِ أحذهما عن الآخر 
يُسمُوئها (المْدَبّج)» وتَجِدُ كذلك رواية القّرين عَنْ قرينِه دونَ رواية الأخر 
عَنْهُه ووقوعَة أؤلى» لكنّ (المُدبّجَ) ألطف الصُورَتَيْنِ 


د روابة السَايق واللاحق: 
الرّاوي يُحدتُ عَنْهُ رَجُلّ مِنَ القُدَماءء ثُمّ يعيش ذلك الرّاوي بعْدَ ذلك 
الوَّجُل رَماناً إلى أن يُذْرِكَهُ بَعْضُ أصاغر الرُواةٍ فِيَحَدنُونَ عَنْهُ. 


وفَائِدَةٌ معرقة هذه الصورَة دَفعٌ ظَنّْ العَلَّط فى تَلاميذٍ الرّاوي» فإك 


)١(‏ السّئنء للنّسائيٌ (رقم: 5417). والْمِجَنٌّ: التَرْسٌ وشِبهّه. 

(۲) المعجم الكبيرء للطبرانىٌ (۱۳۱/۲۲ رقم: 45"). 
وأخرّجَه الطحاوىٌ في اشرح فشكا الآثارة 0 رقم: لاكار» 11 مسن طريق 
أخرى عن يعقوبّ الحَضرميٌ» وفيه زيادّة لطيفة: فقال رجل لشعبة: من ححدثك؟ فقال: 
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چا كيف اه نّ فلان وفلان في الرّواية عَن ذلك الشيخ» و 
ماله 
قال ' أبو شک : ا لذ بن یی بن فايس لله محمد ب 
نگ شن بي قلابَةَ نا ي القلبء ٠‏ عن | مرا بن حَصَيْن 9 
5 تي kk‏ م 3 اهيلت 
قال ابنُ حِبَّانَ: «ما رَوى ابنُ سِيرينَ عَن خالِدٍ غَيْرَ هذا الحديث. 
وسالد قلسل , 


ولس ف سسرين مات ل (1115: وبقِيّ عه كت في هدا 
الحديق شلد الد إلى أن ماكامّقة (١4<)ء‏ فاق سن أذوكة وحدت 
عله : عَبْدَالوَمُاب بن عطاء الاق وهات س (2 ١‏ ). 


قالَ الإمامٌ أَحَمَدُ: حَدَّئنا عَبْدَالوَهَابٍ الكّافُء تنا خاد عن أب 
قِلابَة» عَنْ أبي أشماء عَن نَرْبانَء عَنِ الب تل أنه قال: «إِن المُسْلِمَ إذا 
عاد أخاهٌ لم يرل في خرْقَةٍ الجن حى ج75 . 

فهذانٍ راويانِ انمَقا فى النُّحدِيثِ عَن خالدٍ الحَذَاءء وبينَ وَفاتَيْهما 
(85) سا . ۰ 


وها بات صف قد الحاو الخطيث كا سماة فالشابق والادحق» فى 


(1) الشينقء لأبى کاود (رقي: :)١١۴۹‏ 
وَأَشَعَتثٌ هو ابن عبدالملكِ الحمرانيٌ؛ : والإسناد صَحيح ٠‏ وقي قوله: تشهد» 
کلام لیس هذا محله 
(۲) الإحسان في تقريب صَحيح ابن جبّان (597/5) عقب الحديثِ المذكور (رقم: .)۲١۷١‏ 
(۳) المسئد .)۲۸۳/١(‏ والشُرقة في الأضل: حَيْتُ يُجْتَى الئْمَرّء كبْسْتانٍ النّخل . 


۹۳ 


كثير م سنك ا من جهة ذكر ب بض الكذَابِينَ الْذِينَ ادّعَوا السَماعَ ممن لم 
يُذركوهُم مِنّ الشيوخ . 

والمقصودٌ هُنا أن تنفطْنَ لورودِ مِثْل هذه الصُورَةٍ ولا تَسْتَنِعِدُ وُقوعَ مِثْلٍ 
هدا الفارق في الرَمَن بين ن تلميذين لراو معيّن› أحدذهُما في وائِع لامر أعلى 
من طبقَةَ الآخر بطبَقّتينء والجميعٌ مِنَ الثّقاتِ والأسانيدٌ إليهمْ صَحيحة. 


ما هُوَ المؤْجعٌ لمعرِفَةٍ شيوخ الرّاوي وتلاميذه؟ 

لين للؤقو على فر أشماء شيوخ الزاوي أو تايذ هو الؤجرة 
إلى الكَتّب ب الجوامع في تراجم الرّجالٍ كمراجعِكٌ للمرحَلة الأولى مِنَّ 
البحث . 


وين ن أككرها عِنايَةَ بذلك «تهذيب الكمال» للمِزْيء فإِنّه يجِبَهْد أن 
يَسْتَوْعِبَ شيوخ الرّاوي وتَلاميذَةُ؛ ممْنْ وَفَعَثْ لَهُ رواية مِنْ أولئك الشيوخ 
والتلاميذ عند الأئمّة السنّة أو غيرهم› إل أ یکون الرّاري رَوى عن الخثير 
جذا مِنَ الشيوخ مثل: (أحمَدَ بن حَنبّل)» أو رَوى عَنْهُ الكثيرٌ مِنَ التّلامِيذٍ 


ك(أبي هُرَيْرَة فلا يأتي على استيعابهم . 

فهو في التحقيقٍ نمع مرجع وأُونّمَه للتّحمَقٍ من وقوع روايه المترجم 
عن شيخ ماء أو رواية عَنْهُ مِن يَلْمِيذٍ ما. 

وغل هذا البّحتِ لا يُفيدُكَ فيه مُجرة الأجوع إلى المُختصراتِ في 
رواةٍ الحديثِ» يل كتاب «تقريب التّهذيب» لابن حَجر. 

إذا كا إِسْنادُكَ الذي تَبْحَتُ عَن رُواتِهِ مُخْرّجاً في الككُّب السّنَّةِ أو 
بض مُصئَفاتِ الأثمّةِ السّنّةِ الأخرى التي جعَلَّها المِريُ من شَرْطِهِ في كتابهء 
ک«الشنن الكبرى» للنسائي: و«الأدب المَفْرَد) للبخارئىئ» و«الشّمائل» 
للئرمذيّ» وغيرها مما ذكَرَهُ في مقدّمة «النّهذيب»» فهذا الإِسْنادُ سَتَجِدُ في 
تَرجَمَةٍ كل راوٍ مِن رُواتِهِ ؤِكْرَ جميع شيوجه جه في نَفْس تلك الكثُب» وجميع 
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تلاميذِهِ فيها كذلك. فيُفْسْرُ لك المرِّيُ اسْمَ الشّيخ أو التَّلمِيذٍ بما يُزيلٌ السّبْهَة 


عه . 


وقد رثّبَ ذلك ترتيباً علميّاء فبدأ في كُلّ ترْجَمَةٍ بذِكر الشيوخ» فإذا 
فَرَعْ ذكرَ التَّلامِيذٌ مُرتَبِينَ على حروف المُعْسَم: الأسماءء فالكنى» فالنّساءَ . 

وِيرْمَرُ بعد اسم الشيخ أو التُلميٍ بِرَمْز مَن روى له مِنَ الأئمَة السنّة. 

نَعَمْ؛ أَنَبْهُكَ إلى انْضباطٍ تلك الرُموز غالباً لا دائماً. 

ويّزيد في أسماءِ الشيوخ والتَّلامِيذٍ ما وَقَفَ عليه خارجٌ الكتّب التي 
على شرطه كذلك. ۰ 

وهذا مثال بِتَرْجَمَةِ مِنْهُ: 


شاد بخ ابي شفضة؛ وشنة عبتو آبو سلما البصرق. 


رَوى عَنْ: عَليّ بن ريد بن جدعان» وَعَمْرِو بن دينارء وَقْتَادَةَ بن 
دِعامّة» ومُحمَّدٍ بن زياد الجُمَّحىٌء وَمُحمَّدٍ بن مُسْلِم بن شهاب الزُهْريٌ (خ 
م مد س)» وَأبِي جَمْرَة الصبَعىٌ. 

روش هنه: إبراهيم رت طهمان (س)» وإسماعيل ب حَماد بن أبي 
حَنِيمَةَ» وَحمَّادُ بنُ رَيْدٍِ (مد)» وَرَوْحُ بن عُبِادَةَ (م)» وَسَعْدانٌ بن حيى 
ل أله (خ)» وس سُغْيان التُوريٌ؛ وَعَبْدَالله 5 ۱ لاو رج م( ومعاذ بن 
مُعاذ» وأبو إِسْحاقٌ المَزاريٌ» وأبو إِسْماعيلَ المؤدُبٌء وأبو مُعَاويَة 
الي 

تلاجظ كَئِفَ جاءت الأسْماءُ مُرنَّبَة» ولا يَكادُ مِنْها اسْمٌ إلا وَيَقَعٌ مِثْله 
في الأسانيدٍ بِعَلامَةٍ لا تنبىءٌ عَنْ أمره بؤضوح» فيأتيك في الأسانيدٍ: ابن 
حدعان. وعمرو» وقتادة» وابن شهاب» أو الرْمْرئٌ: وأبو جمرة» وهكذا 


)١(‏ تهذيب الكمال (0/56ئ85). 


۹٩ ٥ 


في التَلامِيذِء فلو أنكُ نَظَرْتَ في الإسْناد فلم تَجذ فيه اسما أَيْسَرَ للوقوفٍ 
عليه من (محمّد بن أبي حَفْصَةً) وعُدْتَ إلى ترجَمَيِهِ هذه لكفذك كثيراً مِنَ 
الجْهْدٍ للتعرّفٍِ على شيخه وتِلميذِه. 

ومن فائِدَةٍ معرفة الشيوخ والتلاميذٍ كشف ما َع مِنْ اللي لصحيف 
في أسشماء الدواةق: فداه ههنا في شيوخ (ابن 85 حَمصَة): (أبو جَمْرَةَ 
الضْبَعئُ). ويأتي في بغخض الأساليد غير منُسوب. ويتضصحف 9 (أبي 
حَمْرَّة) بالحاء المُهْمَلَةِ أُوَّلَهُ والرّاي» فيَسْتَبهُ مع بَعْض من هُوٌّ في طَبَّقَتِهِ ممن 
يُكنى بهذا ويأتى مُهْمّلا مِنْ النُسْبَّةَء فحينَ ترى في شيوخ الرَاوي: (رَوى 
عَنْ أبي جَمْرَةَ الصْبَعىٌ) فإنّه لا يبقى مَجالٌ لسك مع هذا التّمييز. 

ووأيك في التَّرَجَمَةِ الدَمْرّ واقعاً بعد أَسْماءِ بغض الشيوخ والتلاميذ. لا 
بعد جميعهاء فما الشّيوحُ فلم يَقَمْ في اكب السْمةِ وما يتبَعمُها على شَرْطٍ 
«تهذيب الكمال» لابن 5 حفصّة عنهم رواية إلا عن الزُهريٌ فَقَطء فَلَهُ 
سَبْعَةُ مَواضِعَ في الكُتْبٍ المُشار إليهاء موْضِعانٍ عِنْدَ اباي في «صحيجي؛ 
(خ) أحدهُما مِن رواية عَبْدِالله بن المُبارَكِء والثاني مِن رواية سَعْدانَ بن 
يَحيى عن ابن أب حَفْصَةً» وعِنْدَ سايم فى اصحيحه) (م) اة مواضعَ 
أسدها من رواية ابن المَبارَك وائنان مِن رواية 2 7 غبادَة عن ابن أبي 
حَفْصَةً ومؤضع عند 5 داودٌ السجستانيٌ في كتاب «المراسيل» (مد) مِن 
رواية حَمَّادٍ بن رَيْدِ عن ابن أبي حَفْصَةَ''» وموضِعٌ عِنْدَ النسائيٰ في «السننِ 
الكبرى) (س) مِن رواية إراهيمَ بن طهْمانَ عَن ابن أبي ةا وهُوٌ كل 
ما لَه عنْدَهُم مِنَّ الأسانيد. 


وجميع من بَقَِيَ من شيوخه وثلاميذِه تجد الرّواية عَنْهِمْ في غير الكتب 


)01 المراسيل ترق ب OF‏ 
0 السا الكبرى (رقم: )٥۷۸۷‏ ووقعَ فيه نسبّة (ابن أبي خفصة) | إلى اسم أ بيه (محمّد بن 
يسو ة). 


۹٦ 





الس وتوابعها مِن كنب الأئمّة السّنَّةَ» لكن اسْتخضر أن الأمْرَ فى مثلهم أن 
المي لم يَقْصِدٍ استيعابَهُم كما قَصَدَ إلى استيعاب رُواةٍ ما كان مِنَّ الكُنْبٍ 
على شَرْطِه . 

ولا تَجِدُ ك«تهذيب الكمال» كتاباً ينفَّعْكَ في هذاء إلا ما صارٌ إليه 
الئاس اليم مِن جَمْع المعلوماتٍ في أجهرَةٍ الحاسِب الآلي» وعَمَلٍ 
الدّراساتٍ في تمييز الرُواق» فإِنّهُم إذا أَنْقّنوها وأخسّنوها فََذْ كَمَوْا هما 


ويَبقى تمييرٌ الشّيوخ والتَّلامِيذٍِ للرّاوي الذي لم يُتَرْجَم في «تهذيب 
الكمال» عن طريق الجوامع التي ألمت في تراجم الرُواةء وال أهمها. كما 
تَقَدّمَ في (مرحلة البحث الأولى): «تاريخ» البُخاريٰ و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتِمء ومن ججرى على الئّرجَمَةٍ على طريقتِهما مِنَ الكَثْبٍ اللاحقةٍء 
كَكَتُبٍ الثّقاتِ والصَعَفاءء أو كُتب ترام لمؤلفات مخصوصة 5«تعجيل 
المنفعّة» لابن حجبَّرء أو غير ذلك مما قَدَمْتُ لك ذْكْرَهُ أو وَصْمَهُ فى 
(الميخث السابق). ۰ 





أيتَهُ في لسانٍ آهل التّاريخ» لكنّهُ بالفريق الأول ألْصَئُ. 

ومعنی الطبّقة : الرُواةٌ المطابقون لبعضهم في الْرَهَي حياة وصواتاع» 
والمُعَبرُ في الطاب الّعَارْبُ في أغمارهم وَوئياتهم. 

يقال : (أَيُوبُ السَحْتِيانىُ) و(هشام بِنُ عُرْوَةَ) طَبَقَةَ واجِدَةٌء ذلك أن 
زمائّهما واجِدّء ومن أذْرَكاهُ مِنَ الشيوخ قَدْ تَقاربا فيه» ووقاتهما مكَقاربة 


۹۷ 


والتَقاربُ اصّطلاحئىٌّ لا يعود إلى ضابط : 
فيلك يخي العلماع: ميم ؛ لصَّحابَةٍ طَبَّقَةَ وجَميع الابعينَ طَبَّقَة 
> وهذا روعِيّ فيه المَضْلُ والمنزلة . 


وعد بَعْضِِمْ: الصَّحَابَةُ طَبّقاتٌء والتبعونَ كَمَن بَعْدَهُم طَبَقات» وهذا 


١8‏ «*«و 


0 
.- 


روعىَ فيه القِدم والسَابقَةٍ والإذراك . 


وبَعْضِهِمْ: كُلْ عَشْر سِنينَ طَبَمَةه وهذا أشْبّهِ بأن يكونٌ لتيسير الحِفْظٍِ 
والمعرفة» وهكذا. 

والذي تَنَصلُ به فائدةٌ في هذا العِلّم مِنْ هذا المبحث هُوّ ما يَنْبني عليه 
تمييرُ المُشَْركِ مِنْ أسْماء الرُواةٍ وكُناهم وأنسابهِمْ واألقابهة. ومَعْرقَةٌ إذراكهم 
لمن رووا عَنْه مِنْ عَدَمِهِ. 

وهذا يتحمق بتمييز طَرَفَيْن : 

ت 
لا الطرّف الأوّل: تمسز موالند الرُواة 

اتصال الإِسْنادٍ شَرْط لقَبولٍ الحديث» وتواريځ مواليدٍ الرُواةٍ مَقاييس 
لمَصَوّْر إِمْكانٍ اللْقاءِ بِيْنَ راويَيْن وسّماع أحدهما مِنَ الآخَرء وبها يَتِمْ ابتداء 

ول له مثالا : 

هذا فقيه التَّابعينَ سَعيد بِنُ المُسيّب» قال عن نَمْسِهِ بأصمحٌ إسْناد: 
«وُلِذْتُ لسَئَيْنِ مَضَتا مِنْ خلاقَةٍ عُمَرَ بن الخطاب» وكات جِلائَتهِ عَشْرَ سِنِينَ 


ارماك Nk uo‏ 
وأَرْبَعَة أشهُر» 5 


- 


فهذا الئص يُعنى أنه أذرك من حياةٍ عُمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُ تمان سِنينّ: 
)١(‏ أخرّجَه ابنُ سَعَدٍ في «الطبقات» )١11١-1١9/0(‏ بإسنادٍ صَحيح. ورُويَ غيرُ ذلك ولا 
2 5 7 / 
يضح مه اسیو 


۹۸ 


وكانَ بالمديئة» وَمَن کان بهذا السّنّ جار جذا أن يَسْمَعَ مِن عُمَرَ ومّن قارَبه 
في مويه ومن ثَلاهُ» لكنّ حَديئَهُ عَنْ أبي بكر الصَّدّيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مُنْمَطِمْ 
جَرْماء فقذ مات قَبْلَ أن يولَدَ. 

ولكن لِصِعَرٍ سَعيدٍ يوم اسْتُشْهِدَ عْمَرُء مم كَثْرَةٍ ما حَدْتٌ عَنْهُ مِمّا لا 
تی س أن يكرة سح مو غ لكلف كناد الد فى شماوه 


وم 
3 . 


2 


کات الإمامٌ حش بن شليل اقول دشو عَندّنا خحجة» فد راع عَمَرَ 
ف Aaa‏ 
وسَمِعَ مِنْه إذا لم ل سد عل تر تتن ب 


وخالقة ا 


فقال عباس الدوریٰ : سَمِعْتٌ یحی ۔ يعتي أبن مُعين - يُقول: ١‏ 
بن المُسيّبٍ قَذْ رَأى عْمَرَ وكانَ صَغيراً؛ قُلْتْ ليُحيى: هُوَ يَقول: وَُلِذَتُ 
لسَئَئَيْن مَضَتا مِن خِلافَةِ عُمَّرَ؟ فقال يَحيى: «ابنُ ثُمانٍ سِنينَ يَحْفْظ 


وعَبْدّاله بُ وَهْبِ المصريٌ الحافظ قَبْلَهُ قال: سَمِعْتُ مالكاً ‏ يعني ابنَّ 
- رکیل غن ی ين الشاق: هل أذْرَكُ عَم؟ قال : «( لا ولكنّه ولد 
رخاو E E‏ اع اساسا ناا 
7 
راه“ 


فئفى مالك الإدراك معَ إثباته وَلادَنَهُ في رَمانٍ عُمَرَء وإِنّما يُرادُ 
اضطلاحاً بالادراك إذراك الرّمانء لكن يُشْبهُ أن يكون مراد مالك إذراك 
)012( الجرح والتّعديل .)٦۱/۱/۲(‏ 


(۲( التاريخ»› لیحیی بن معين ۰ رواية الدوريٌ (القصضن: (AOA‏ . 
6 اجه يعقوت بن شقان في «المعرفة والتّاريخ؟ )478/١(‏ بإسنادٍ صَحيح . 


۹۹ 


قلاحظ! كم تقر ا ر هذه القضيّة من أمر بول عليه توت الإسنادٍ أو 
عدم كما تلاط من خلالها تسدية َة عد بن الب > فهو تابعىٌ 
كبيرٌء أمّا تابعيِّتُهُ فلإدراكه الصَّحابَةَء وأما كَبَرْه فلِقِدَمه في الإذراكِء فإ 


مؤلده کان بعد رَسولٍ الله يك بكخو حمس سنينَ. 

واعلّم أن تحديدّ مواليدٍ الرُواةٍ لم يَعْتّن به النَّاسُ كما اعْتَنوا بِحِفْظٍِ 
وَفيَاتَ الشيوخ» سب سا في الطبّقات الأولى». ولذلك يقل في الرُوَاة من 
و سَنَةُ ولادذته. ورثما کان السبيل ال تحديد موده البحث في طريق 
أخرى تفده ولو على وجه 0 وممأ يستَعمَل في ذلك طرق منها 

أن يُحْمَظ تحديدٌ عُمُر الرّاوي معَ سَنَةٍ وَفاتِهِء فيُطرَحَ عَمْرُه من 

ار وفاته» فيُخلصَ لی موَلِدِه. 

مثاله : 


(عامِرُ بِنُ شَراحيلَ الشعبي) اختَلّفوا في عُمْرهِء فمنهُم مَن قال: (۷۷) 
ف ومِنهم مر قال : (۷۹) ومنهم م قال: (۸۲) سئةء ومات سدنّة 
)٠٠٤(‏ أو بَعْدَها بقليل» فلو نَظرْتَ موده بهذا الاغتبار وجدته سنة (۲۷) أو 
)0( أو (۲(. 

وهذا يعني أنه وَلِدَ فيل مَفْتَّل عَمَرَ رَضِيَ الله عَلْهُء أو بُعَيْدَهُ في خلافَة 
عثمان رضي الله عنه. 

وروی عن جاع مِنَ الصحابة قيل في رواتته عم (مزسلة لم يَسْمَعْ 
مِنْهُم)ء هُمْ: عُْمَرُ بن م الخطاب» وعَبدالله بن مَسْعودِء وطلْحَة بن ُبيداللو. 
وأسامة بن زد وعلي بن ' بي طالب وقول بن مالي الأشجعَيُ : وعائشة ه َم 

ويُمْكتّك ان ن إمكان لماع ين دمو ني حق الشعبيٰ من هؤلاء 
الصحابة » وذلك بالئظر فى وفاةٍ ك” مهم وكم أذرَك الشعبيُ من رَمانِه 

| ٠ 


فك 


۲ _ أن بقارن باخرَ قد عرف مِوَّلِدَهٌ أو 
مثالهُ : 


قال الحافظ أخْمَدٌ بنْ عَبْدِاللهُ العجلى: «أبو إسْحاقٌ أكْبَرُ مِنْ عَبْدِالملِكِ 

أبو إِسْحاقَ هذا هُوَ عَمْرُو بنُ عَبْدِالله السَبِيعىُ» مولِده سَنَةَ (۳۲) أو 
نَحْوّهاء فيكونٌ عَبْدَالملِكِ قذْ وُلِدَ سنة )۳٤(‏ أو تَحْوّهاء وحيثٌ إنه مات 
َة ۷۴١‏ فهو قد زا3 على الجا سكين وقد قال ذلك َة عد 
ا 

- أن يكونَ مقبول الرّواية ويُحْمَظ عَنْهُ السّماعٌ الصَريح في روايته مِن 

شيع لذ اينيك جک نوی فَيُسئَدَلَ بوّفاة ذلك الشيخ على وُقوع موَلِدٍ 
ليذ قَبْلَها بِرَمَن تمكنّ فيه فيه من مِنَّ السماع مِنْه . 

ماله : (أبو البَحْتَري سَعيد بن فيروز الطائيٌ) رَجُل مِنْ ثقاتِ التَابعينَ 
تكلموا : فى إذراكه لجماعة مِنَ الصحابة وسعافة يم عُمَرَ بن الخطاب» 
وأبي در ١‏ يدري وعبدالله بن مسعود» لمان القارسي› Es‏ بن 
الْيَمانِء وعليٌ بن أ بي طالب» ورك * بن ثابتٍ» وعائشة 3 الميؤمتي: ورافِع 
بن خدیح› ی ت عن الشلوق. 


نكن لذ يت عن آي ارم قال : 
أقننا عا فسألناة عَنْ أضحاب مُحمّدٍ بيد تقال : عَنْ أُيهِمْ؟ قال : 
قلنا : َدَّئُنا عَنْ عَبْداللهُ بن مَسْعودٍء قال: عَلِمَ المَرَآنَ رَالسْنَةَ ثم انْتَهى. 


الى پاات جلما يال نا : حَدَئنا ن أبي موسىء قال : يع في الهأ 


.)١784 معرفة الثّقاتء. للعجلىٌ (التّرجمة:‎ )١( 
5 : الطبقات» لع بن حاط (س‎ ©( 


١٠١١ 


٤‏ اکا وکو كر قالَ: قُلنا: حَدَنْنا عَنْ حُذَيْقَةَ فقال: غلم تعاب 
محمد بالمنافة فقِينَء قال : ونا : حَدَتْنا عَنْ أبي در قال : وَعَى عِلماً ثم عَجَرَ 
قدء قال "قلا أخبزنا عَن سَلْمانَء قال: أذْرَكَ العِلْمَ الأول وَالعِلْمَ الاجر 
بعر لا يتزع قفرت ينا أغل البيج؛ قال: قُلْنا: فأخبزنا عَن نَمْسِك يا أميرَ 
المؤمِنينَء قال: إيّاها أَرَدْنُمِ؟ كُنِْتٌ إذا سَأَلْتُ أَعْطيتٌء وإذا سكت 


و عع ١(‏ 
ابتدىت . 


فهذا الحَبّرٌ صَريحٌ في لقائهِ عَليّ بنَ أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ وسَماعِهٍ 
ب ضقن تن ات فاك كن هولح السا 

وإذا كان في موضع مَن يأتي عَليّا ليسْأَلَهُ مِثْلَ هذه المسائل» أو يُسأل 
على بحضرّته وهو يُذرك تلْكَ المسائل. فهر في ب تؤهله لذلك». وإذا لم 
صح سَماعَهُ مِمْن تقد عليًا في الوَفاةٍ مِنَ الصحابةٍء فإنّه قد أَذْرَك عليًا 
فمن بَعْدَهَ مِنَ الصحابَة المذكورينّ آنفاأ : ريد وعائشة وياقم وأبي سعيد» 
فَإِنْهُم جميعاً ماتوا بِعْدَ علىّ. 


تشدكه: 


قد رد ر ماع الرّاوي من شيخ عُلِمَت سه رفاو لكنْ يكونٌ 
السّماع غير محفوظ › ويزجع م إلى وهم 2 ثْقَةَ 1 ادعاء ع من مسر وج أو 
سَفْطٍ وتَخريفٍ في نُسْحَة فلاحظ ذلك وق يهن توت السماع . 

وهاك أْمْثِلَةَ : 


المثال الأوّل: قال خُلف بن حليقة: رأيْتٌ عَمْرّو بن حُرَيْثِ صاحِبٌ 
المي د وأنا غلا ٌ۰ “يننا 
)١(‏ أخرّجه ابنُ سَعدٍ (؟/757) من طريق الأعمش» عن عَمرو بن مُرّة عن أبي البَختّريٌ 
به . وإسناذة صَحيح . 
(۲) أخرّجه التّرمذيُ في «الشمائل» (بعد الحديث رقم: .)"9١‏ 


۰۲ 


وفي رواية : وأنا يومد اين ست سني 


هكذا رَعَمَ خَليمَةُ» وهُوَ رجُل كانَ ثقة فتغيّرَ في آخر عُمْرِهٍء وهذه 
القوي عدت وَهما منه علد بض أل التتحقيق» ولم عسات" اخرون على 
إنکارها مِنْ أجل ما تبت لَهُم مِن وَضْفِ حَليفةَ بالصّذْقٍ . 

وسبيل مَنْ أنْكَرَها أصحٌ في التَقْدِء' وذلكَ أن عَمْرَو بنَ حُرَيْثِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ توفيّ سنه )۸٥(‏ وحليَةٌ توفي سئةَ )18١1(‏ أو بُعيدَهاء وجَرَّمَ ابنُ سَعْدٍ 
باه حي عات كان ايخ (>9) نة أو تجرها ٠‏ وقال فير له (19) 
سنة» فعلى عَمْرهٍ الأوّل يكونٌ قد وُلِدَ بِعْدَ وفاةٍ عَمْرو بست سنين أو 
نحوهاء وعلى س الثاني يكونٌ مولِدَهُ سنة )8١(‏ فيكون أذْرَكُ من حياة 


والذي يمْصل فى بيانٍ الصواب فى عَمُر خليفةَ ما وَرَدَّ عَنْهُ من قوله: 
«فرّض لي عُمَرٌ بنُ عَبْدِالعَزِيزٍ وأنا ابن تماني سِنِينَء وفَرَض لأخ لي وُو 
اير فيس ليو © وال . 


وَعْمَرٌ إِنّما وَلِىَ الخلاقَةَ سئةَ (49) بلا خلاف» فلو كان فَرَّض لخليفة 
في اول ولايته» فاطرّخ ثمانيةٌ وهی عْمُرُ حَليفَةَ يومئٍ مِن (44) فيكونٌ مولده 
سنةَ (91) وهذا هُوّ المتَّمْقُ معَّ ما قال ابنُ سَعْدِ. 

فيتحصّلُ مِن ذلك أنْ خليفة ولد بعْدَ موتٍ عَمْرِو بن خُرَيْثِ بست 
سين فأنى له أن يراة؟ 


إذا ليس عر يتايع». يل خُر كأقرائه سن طبقة أتباع التابعينٌ» ودعواة 
تلك وَهْمْ مئه. 


.)056١ أخرّجها عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرّجال» (رقم:‎ )١( 
. )"1 /( (؟) الطبقات الكبرى‎ 
. بإسنادٍ صَحيح إليه‎ )١۱۳/۳( أخرجه ابنُ عدي في «الكامل»‎ )۳( 


١١7 


ولا ذكر ا ا ا رایت غنود بن خرن 


0 tL 
2.2 ريق"‎ 
بو الحَسَنٍ الميموني : سیگ أب عبد الله - يعني أحمَّد بنَ حَنبَل‎ ١ وقال‎ 
د تسا : را ات + بِنْ خليفة عَمْرَّو بنَ حَريْث؟ قال دلا ولكنّه عِنْدي‎ 


شه عليه حينّ قال: رأيْتُ عَمْرو بِنَ خُريْث» قال أبو عَبْدالله: «هذا ابن 


عة وة والحجاج لم يروا عَمرَو بنَّ حرَيْث» يراه كك ] ما هو عندي 
إلا شب عليه»" . 


المثال التاني: قال التُرمذيٰ: حَدَّثنا مُحمّدُ بن بَسار» حَدَّئنا أبو بكر 
الْحَنَفى ‏ عا الشاك , بن عثْمان. عن اوت ین موصي » قال : 0 
سڈ ب قش الشُرَيِ ؛ كاله یفک تاك مت متسد يُقَولٌ: قال 
رَسُولُ الله لل 

«مَن قَرَأْ حَرْفاً مِن كتاب الله قَلَهُ به حَسَئَةٌء وَالحَسَئَةُ بعَشر أمثالهاء لا 
أقول: (الم) حرف ولكن (ألِفْ) حَرْفٌء و(لام) حَرْفٌء و(ميم) 
ا 

فقَولُ القُرَطىٌ: (سَمِعْتٌ عَبْدَالله بن مسعود) يُكْبِتٌ أنه تابعي كَدِيمٌ يلْحَىُ 

بطبَقَة عَلْقَمَةَ وألا سواد من أضحاب ابن مسعودء وحصي إن ابنَ مسعود مات 

سنة (۳۲) أو (۳۳)ء فهذا يعنى إدراك المّرَ ظيّ لعُنْمان بن عَمَانَ رَضِيَ الله 
نه وجميع من مات بعد ابن مسعودٍ مِنَ الصحابة . 


)۱( العلل ومعرفة الرٌّجال» رواية عبدالله بن أحمد (رقم: مه::غ2 «O10 cOTOY‏ 
CFTN‏ 


(۲) تهذيب الكبال اوا وَالحجَاحٌ م و ابن زد 
اد على مین يقر وا عر ا ry‏ 


٠ 


والإِسْنادُ بهذا إليه صَحيمٌء ولذا قال التّرمذيٰ في الحديث: «حديتٌ 
ا 5 € 


القرظ ولك قى یا ا کس فَاعْجَّمَدَ ذلك ا ا اللجاتة فقال : 


١سَمِعَ‏ من عَلِيّ ومُعاويَةَ وَعَبْدالله بن تشعو 


والتيعقيق أن ذلك وهمء فأمًا ال و قُعَيْبَةَ الذي اعتّمده ایو داود 
والترمذيٌ فإِنّما حکاه عمن فة 

وَرَدّهُ البُخاريّ بِقَوْلِهِ: «لا أذري حَفِظَهُ أم لاه" . 

وبيب اق ای د ل تي أب كنبا یکی الجا من 

ولهذا عد كبا في الصحابة مَن توسّمَ فذكرَ من ولد في عياةٍ الي 4 
وإِل 1 لم گر برؤية أو رواية . كالحافظ ابن عبد لبر وهذا على شَرْطٍ آخرينَ 
کابن حبّان مَعدود فى التَابعينَ › وقد دكرَه و فی . 

فمن كان أبوهُ مَحَلَ ترذ هَل يُعَدُ فى الصحابّة أو لا يُعَذ فيهم لصِغَّره 
في أواخر حياة الب كللةِ؛ فكيف لابه أن يصح له السَماعٌ مِنَ الأقدّمِينَ؟ 


وقَدْ ذكروا أن مُحمّداً مات سنّةَ (۱۱۸) أو )١١9(‏ وهو ابن تَمانينَ 


وهذا يُعني آله وُلِدَ سَنَةَ (۳۸) أو (۴۷)ء فَكَيِفٌ يَصحٌ أن ينْبْتَ لَهُ 
سَماعٌ مِن ابن مسعودٍ على ما تقدّمَ في وفاته؟ وكيف يصح له من علي وقدٍ 


يږ يي 


کید 2ه 4 


(۱) تهذيب الكمال .)۳٤۳/۲١(‏ 
(۲) التاريخ الكبير .)۲٠١/۱/۲(‏ 
(۳) الثقات .)۳۳٤/٥(‏ 


وأَشْبَهُ الأقاويل في مولِدِهٍ والمتّمقُ مع هذا التّحقيق قول الحافظ يعقوت 
بن شَيْبَة : «وَلِدَ في آخر جلافة علي سه أربعة 110 

وكأن من دقر عَوَلِدَةٌ فى حياة ال 886 صد أبافه ولأبيه روايةٌ ك 
علي بن أبي طالب من رواية محمد عَنْهَء فيما ذكرَ ابن حِبَّانَ. 


والوّههم في ذكْرٍ السماع في حديثِ ابن مسعودٍ يُشْبِهُ أ ن يكون من قبل 
الصَحَاكِ بن عُثْمادًء فقد كان يُخطئ؛. 


عه وزعَموا ف سَمِعُوا ٠‏ مه وكانوا ا بهد كز 249:3 نهذا بقاء 
للتابعينَ إلى ما بعْدَ المكَتين لو صَدَقَ هؤلاءِء ولكنّهم كانوا يكذِبونَ. 

مِنْهُم: إبراهيمُ بن هُذْبَةَ أبو هُدْبَةَ البَضْريُء فهذا رَجُلَ كان يقولُ في 
أحاديثه : «خدثنا أئسش بن مالك»» وكانٌ أبو هُدْبَةَ كَذَاباًء دحل بعْدادَ وحَدّتَ 


عن أنس » فسألوه أن يُحْرجَ رِجْلَهُ. خافوا أن يكونَ شيْطانا قد تمل لَهُم 
فأرا رادوا أن يعرفوه و بالف 


قال ابنُ حِبَّانَ: «دَجَالَ مِنَ الدجاجلَة» وكانَ رَقَاصاً بِالبَصْرَةٍ يُدْعَى إلى 
ذه جا ا« 3 وہ کے دس عع ريع که ري ت لس م (TT)‏ 


وَكَدْ رأؤا أن اسا رَضِيَ الله عَنْهُ مات سَنَةَ (9) أو قُبَيْلَهاء فيختاح ابن 
هدبة به هذا لِيُعَمُرَ )11١(‏ سنة أو أكئرَ ليتسئّى له السّماع مِن أنس. والنّاس 
الذين اهمو م يروا سنه مؤمّلا لذلك» زيادة على ما علموا من سوء حاله 
ومن روايَتِه ما لا يَرُويهِ الاس . 


0030 تهذيب التّهذيب» لابن حجر (1A0)‏ . 
(۲( التاريخ . لْيحيى بن معين ) روآية الذورىٌ (النْص : «(t1‏ تاريخ بغداد .)5١١/5(‏ 
(۳( المجروحين .)١١15-11١5/1(‏ 


°٦ 


الخلاصة: 

إذأء اسْتعْمالُ المواليدٍ والوَئاتٍ من أَهَمْ الطرْق ل: 

١‏ تمييز طبقات الرواة من جهة ابتدائها. 

- تمييز إذراك الرّاوى لمن حدث عه من الشيوخ و 

؟ - كشب الوم والقَلَطٍ في وف الشماع. 

. كشفٍ رَيْفٍِ الكَذَابِينَ في ادْعاء السماع وقِدَم الطبَقّة‎ - ٤ 

قال الحافظ أبو علي الحُسَيْنُ بن على النتسابوريُ: لما حَدتٌ عَبدذالل 
بن إشحاق اکان عن شد بن أبي بتارب 0ن > فسألتهُ عن مِوْلِدِه؟ 
فذكرٌ أنه وَلِدَ سَنَةَ إخدى شس روک فَقُلْتْ لَهُ: مات مُحمّد بن أبي 
عقوتب الكزمانيٌ بل أن تولد بسَبْع ميك 71 


ل الطرّف الثّاني: تمييز وَفَيَاتِ الرُواة 

الكلامٌ في الوَفياتِ مِن نفس باب + اكلام في المواليدٍ مِن جهة ما بين 
الأمرين مِنَ العَلافَةِ» كما تراه واضحا مما تقدّمَ في المواليدء بل إن الوَفِياتِ 
قایس لكمييق المواليكلء والعناية بها ورقف لكر وحِفْظها في تراجم الرواة 
کو شائع» ولعلَّكَ 3 جد راديا عرفت سك ولادته وججهلت سَنَة فاته 
لكك تجد روا كثيرية. غلبت عَلِمَت وقياتهم ولم تُعْلَم مواليدهم. 

رين خلال الاما یت لاجظ أن وَفَياتِ الشيوخ قاعِدَةٌ لمعرفَة 
أعمار لوا تحديداً أو تقديرآء فين لك من جخلالها: طَبَقَةٌ الراري» ومن 


(9) علما ماله لا تلارّمَ بِينَ الإدراك ووت السّماع فقد يثيّتٌ الإدراك ولا يصح السّماعٌ؛ 
وذلك لسبّب 1 م أبن hg‏ عدي 
)۲( اال إلى کاب الإكليل. + للمعاكم (ص: )1١‏ عنه. ووقعَ فيه: (بتِسع سنينَ)» وكذا 
لي الجا التشطينيه رقي 7) حيتثٌ رواهُ من طريق الحا ؛ والضات ها أثيث» 
فكذلك جاءَ و في فى «الميزان» للذهبيّ )0 وغيره» واعتضد بأن وفاة ابن أبن يعقوت 
كانت ةة (24155: 


1¥ 


أذْرَكُ مِنَ الشيوخ»› ومَن أدْرَكَهُ مِنَ التَّلامِيذِء ومّن طابَقَهُ وقارَنّهُ مِن أُمْثالِه 
وأقرانوء كما تُمَيْزّه بها عَمّن وائَقَّهُ في الاسم وخالَمَهُ في زَمَنْهِ. 

وهذا الطريق والّذي قَبْلَهُ مِنْ أقوى ما يُميّرُ به الكذّابونَء فإنَّ طائفة 
كثيرةٌ مِنهُم لم يكن لهُم حَظ مِن نورٍ حَديثِ رسول الله ية ولا سَمحُو 
فعَمّدوا إلى وضع المتونٍ وركبوا لها الأسانيدء وأرادوا لبضاعَيِهم أن تَروجَ» 
فألْصّقوها بالمعروفينَ مِنَ الثّقاتٍِ الّذينَ كَتَبَ الله لهُم القبول عند الئّاسء ولم 
يكن أولئك الكذَابونَ أذْركوا أولئكٌ الثّقَاتِ. 


و س فت اع من بض ید ر8 ادت أن نتشر با الاخ 


لاقي الكذب. 


ايا هيدا د ب کے خالل بن دک فأتنةء ففلت: ل س 


کن e‏ خالِدٍ بن ا 1 اا 4 ر قَقَلتُ : أَنْتَ يي اتلك 


سرا ر ا u‏ 
و : 


8 9 


وقال الحافظ أبو حَسَّانَ الحَسَنُ بن مان الريادق؛ سنت [حماذً] بن 
زَيْدِ يقول : الم نَسْتَمِن على الكَذَابِينَ بهل التّاريخ. تقول للشّيْخ : سک 
ولذت؟ فإذا احير يمولذه رك گنه من صضِذقه4» قال أبو حَسَان: فاحذتث 
في التّاريخَء فأنا أَعْمَلَهُ مِن سين سَنَه". 


: والحاكم في «المدخل إلى الإكليل؟ (ص‎ )۷١/١( أخرّجه ابن جِبّان في «المجروحينَ»‎ )١( 
. بإسنادٍ جي‎ »)١50 ومن طريقه: الخطيب في «الجامع» (رقم:‎ 2261-5 
فى أظهّر الأقوالٍء وعليه فيكون هذا‎ )١١7( والتَّحَقِيقُ فى سنة وفاة خالد أنْها كانت سنة‎ 
۰ لجل قد ادّعى أنه سَمِعَ من خالدٍ بعد موتِه وشي ستين.‎ 

(؟) أخرّجه الخطيبٌ في «تاریخه» (//751) و«الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: )٠٤١‏ ومن 
طريقه : ابنْ عَساكرٌ في «تاریخه» )20-54/١(‏ بإسنادٍ صحيح . 


۰۸ 


أين تجد المواليد والوّفيات؟ 

مرْجِعُك لمعرفة مَواليدِ الرُواةٍ ووَفْياتِهِم كنب التّراجم الجوامع. 
كاتهذيب الكمال» وفروعه» وگب الذهبى 5 سير أعلام النبلاء» واتاريخ 
الإسلام) و«العبّر)» ومن قَبْلِها ع التاريخ على الستين ٠‏ ك«المنتظم» بو 
الجوزى وشبهه» كما تجد في کنب الأقدمينٌ أصول المصئفات المفيذة في 
هذا الباب» مثل «التّاريخ» و«الطبقات» لخليفة بن خبّاط المعروفٍ ب(شّباب). 
و«التّاريخ الأوسَط» للبخاريٌ» و«الطبقات الكبرى» لابن سَعْدِء و«المعرفة 
والتاريخ) ليعقوب بن سُفيانء و«الثّقات» لابن حِبّانء وكتُبِ منثورة كثيرة 
ألمت فى هذا المعنى» ومن الكتُّب الخاصّة «تاريخ مولد العلماء ووَفَياتَهِم» 
ا سليمان محمد بن عبدالله بن زیر رّبعي (المتوفى سنة: ۳۷۹)» ومنها 
كنُبٌ عرقت ب(الوقيات)» ومنها كنب التّراجم على البُلدانِء ك«تاريخ بغداد». 

وليْسٌ «التّاريخ الكبير» للبخاريٌء ولا «الجرح والتّعديل» لابن أبي 
حاتم › ولا کت الضعقاء والمجروحين › مَظِنَة لمعرفة ذلك . 


فوائد معرفة الطبقات: 
- تمييرٌ ثبوت السّماع بين راويين أو عَلبَِ موه 
فمعرفة الإذراكِ من التُلمِيذٍ للشيخ علامَة على اتّصالٍ الإسْنادٍ غالباًء ما 
لم يكُنٍ الثلميد مُدلساًء وبتفصيل ستَعلَمُهُ في القَضل الثَالي. 


انما وآ (غالياً) مح م انتفاء اللي عله ؛ اسعثتاء للرّاري الذي نيما 
إذراكة» لكنّه ثبت عدم اللقاء بيه وبين نّ الشيْخ الذي رَوى عَنْهُ. 


= ووقعَ فيهما: (حَسَّان بن زيد)ء بدل (حمّاد)» وأظنه قد انتقل البَصَرٌ إلى (أبي حسّان) 
فأخذت منهاء ولم أجد لها وجهاً غير ذلك» فأبو غكاة روم عن اد بن نيه کا 
وجدنهُ في غيرٍ موضعء كما أنْ مثلَ هذه المقالة أَليَىُ بان تكونّ من إمام مثلٍ حمّاد بن 
زيدء أمّا (حسّان بن زید) فمن يكون؟! 

م وَجَدتُ اب عاك قال عقبٌ تُخريج هذا الأثر: (كذا من تاريخ تاد خسان عن 
ريد وأظئة : حمادٌ بن زيد». 


۱۹ 


كما تّرى مَكَلاُ في قول الدَارَقُطنيٌ في (زِرٌ بن حُبَيْش): «لم يَلْقَ أنَسَ 
بنَ مالكِء ولا يصح لَه عَنْهُ رواية" مع أن أنساً مِن صغار الصَّحابَةٍ 
وآخِرهم موتاء وزِرٌ تابعيٌ قَدِيمْء أذرَك الجاهليّة: وسَمِعَ مِنْ عَمَّرَ وعَنْمانَ 
وعبدالله بن مسعود والكبارٍ مِنَ الصحابَة» بل إِنه مات قَبْلَ أنّس بئخو عَشْر 
سِنِينَء فالإذراك مُتَيَفَّنّه ولكن قامَ البُرْهانُ على عَدَم اللّقاء والسماع» فَسَقَط 
اعتبار مجرّد الإذراك . 


۲ - تَمِبِيرٌ الانقطاع في الإشناد. 


وهذله الفائدة ظاهرة م مِنَ التي قَبْلّهاء > فال وقوع الرّاوي في طَبَّقَةٍ لم 
تُذْرِك طَبَقَة لاخ Ac‏ على الانقطاع. ولا أظهرَ في إفادة ذلك من وقوع 
مولِد الرّاوي بلك افا الشيخ؛ أو وفاة لتخ والرّاوي عَنْه له مِنَ العْمّر ما لا 
ينها في مله لتحم والسّماعٌ و ایا 


وذلك في حال قول الجرى: AEA‏ وشبهها من بيخ السماع. 
وقَامُت الحجة على عدم إذراكه 4 0 رَوَى عله بلك الصِيغة . 


E 
اخ‎ 


وهذا كما َقَدْمَ يمع غلطا مِنَ الرّاوي أو بَعْض من روّى عَنْهَ» أو كذبا. 
جرخ الرّواة أو تعدیلهم. 
وذلكڭ أن الرّاويَ إذا اذّعى السّماع ؛ وطَبَقَتُهُ تَمْنَعْ إمكانَ ذلك فإمًا أن 
تكون يَلْكَ الذعوى 1 أو كديا وذلك إا مله ه أو ممن هر في سياف 
الإستاد ا وإذا تعن الواهم م أو الكاذبُ كان ذلك جَرْحاً فيه بِحَسَّبه 
٠‏ کان قَدٍ استَمّرٌ صِدْقَهُ حَكَمْنا بِوَمْمِد وإذا تكرّرٌ ذلك مله فَريّما شیا ان 
بِسُوءِ حَفْظِهِء وإن لم يَسْتَقِرَ صِدَْهُ كان ذلك سَبَبِا لجَرْجه بالكذب. 


° 
"6. 


)۱( جامع اقسا للحافظ العلا ني (ض : RTF‏ 
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تددم الطيقات: 

عَلِمْتَ مِنَ المبحث السَّابِقٍ أن تَمييرٌ الطبَقّة يكونُ بتَمييز إذراكِ اللاجقي 

َ : لم ب Ê‏ ع2 م ا 7 . 

لساب وأن معرفة المواليدٍ والوَفياتٍ أَحْسَّنُ الطرّقٍ لإثباتِ الإذراكُء ومن 
نَعسّرٌ عَلَيْنا معرقة ذلك مِن مره اعْتَبَرْنا القرائِنَ في إِمْكانٍ الإذراكِء وهذا مِنْ 

ما توزيعٌ الرُواةٍ على الطبّقاتِ فقذ قدَّمْتٌ في أوَلِ هذا المئِحَثِ أن 
قدي الطبَمَةٍ يَعودُ إلى اضطلاح المصئفِينَ» وفي مَجهودِ أئمْتَنا السَابِقينَ ما 
يُساعد الباحث لااستفادة هذا السعث + عضي ل الحاجة اون ا الطبئقات 

٠. ت‎ 1 e 1 ا 2 ان 2 هن‎ 28 1 5 5 0 5 fo 

تشئد في رُواةٍ القرونٍ الأولى» فإن أخسَّنّ ما يتف معَ ما شرّخت في هذا 
المبحث هُوَّ تقسيمُ الطبّقاتٍ الذي جَرَّى عليه الحافظ المحمقّقٌ ابنُ حَجَر 
العَسْقَلاننُ فى كتابه «تقريب التّهذيب»» فإنه قال : 

الأولى: الصحابَة على اختلاف مراتبهُم. وتَحييدٌ من يس له سيم إلا 
مُجرَّد الرُؤْيَةِ من غيره. 

الئانية : طبَّقّة كبارٍ التَّابعينَ» كابن المُسيّب. قا کان رما ات 
كينا 

الكالثة: الطبَقّة الوُسْطى مِنَّ التّابعينَ» كالحَسَن وابن سِيرينَ . 

الرّابعة: طبقة تليها جل روايتهم عَن كبار التَّابِعِينَ كالزهريٌ وقَتادَة. 

الخامِسّة: الطبَقَّة الصُغرى مِنهُم الْذينَ رأوا الواجدَّ والاثنين ولم يثبْت 
لبعضهم السَّماعٌ مِنَ الصّحابّة» كالأغمّش . 

السّادسة: طبقة عاصّروا الخامِسّةء لكن لم يثبت لهم لِقَاءُ خد مِنّ 
الصحابةء کابن جرَيج . 
)١( -‏ والمُحَضْرَمُ: مَن أذْرَكَ الجاهليّة والإسلامّء ولم يَنْبّتَ لهم شَرَفَ الصَّحْبَة مِثْلُ: سُوَيْدٍ 
بن غَمَلَةَ: وعمرو بن مَيُمون الأوديىٌ؛ وأبي مُسْلم الخؤلاني . 


١١١ 


السابعة : کاو أتباع التابعينَ كمالك والنُوري . 

العّامئة : 3 0 ن عة وان عة . 
والشافعّ : ٠‏ وا 51 ليالس وعَبْداكَداق. 

العاشِرّة: كبار الآجِذِينَ عن تَبَع الأتباع مِمّن لم يَلْقَ التَابِعينَء كأَحْمَدَ 

الحادية غشدة: الطبقة الوْشطى من ذلك كالذهلىّ والبُخاريٌ 

الثاني سره : صغار الآخذينَ عن بع الاتباعء كالتر مدي . 

REA‏ بها باقي شيوخ الأئمة السَنَّة الْذِينَ كك وَفاتَهُم قَليلا 

عض شيوخ م السا . 

وهنا ين يت التفسيمٌ نيف أمّا من حيبت تطبيقٌ الحافظ له في 
كتابوء فإنّهِ قذ يعد الرّاوى فى طَبَّقَةِ يكونُ الأليَقُ التّرولَ به عَنْها . 

ويمْكنٌ أن بع هذه. القِسْمَهُ كيفياس لجميع الرُواةٍ من أَهْلٍ القرونٍ 
الأولى ممن له رواية عند الائمة البسحة أو علد غيرهم . 

E FF E 


)1( تقریب التّهذيب ( ص : ¥0( , 


۱۱۲ 


المبحث. الخامس: 





سا و ےه 2 ے هبه 
دنسفر طدقة الصحانة 








الصحابنٌ مُبتداً الإستاقء وخلقة الوّضل الضرورية فيو وتخديد مَغناه 
توغ المرادٍ به ساس تمييز سائر الطبقاتِ. 
قد اختَلف المتقدمونّ في تحديد المراد ب(الصحابي)» ة فمن فمنَ المنقول فيه 
ما يلى : 
١‏ - روي عن سَعِيدٍ بن المسيّبٍ: «الصحابة لا نَعْدْهُمْ إلا مَنْ أقام مَعَ 
رَصول. الله يكل سنة أو سَنََيْنَ › وَغَرا مَعَهُ غَرْوَةٌ أو عَرْوَتَيْنَ) . 
قلت: وهذا لا يبت عن ابن المسيّب”''. 
- وَقالٌ عاصِمٌ بن سُلَئِمانَ الأخول: عَن عَبْداللهُ بن سَرْحجِس: أنه 


5-7 ا الذي فر كتقى کی النبي د وقد رأى النْبيّ ا ولم 5 له 


ء .اة(5؟) 
صحبة . 


)١(‏ أحورّجه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 44) بإسنادهٍ إلى مُحمَدٍ بن سَعْدٍ بكتاب «الطبقات» 
لكئى لم أجدٍ النّصّ فيه. قال ابن سعد : عن الواقديٌ مُحمّدٍ بن عُمَرَ قال: أخبرّني طَلْحَةُ ' 
لاع اا لا عن أبيه» قال : : كان سَعيدٌ بن المسيّبٍ يُقول. فذكره. 

قلت: الوافدي ليس بعُمُدةء وق چول 

(۲) آخرَجّه أحمّد (۳۷۲/۳۲. هلا رقم: ۰۲۰۷۷۲ )۲٠۷۷۹‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في 
«الكفاية» (ص : ۹۸) وإسناذه صحيح . 


١11 


قلتٌُ: ذُمَبَ عاصِمٌ إلى أن ابنَ سَرْجِسٌ وإن رأى النْبيّ كَل فليس 
بصَحابيٌ» من أجل أنه اعتَبّرَ في الصخبَة الملارّمَةَ لبَغض الوَفتٍ. 

٣‏ - وَرُوِيَ عن أحمّد بن حنبّل. ۽ قال اكه عن صَعجِيَة سند أو شهرا 
او توا أو ساعَة أو رآهٌء فهو من أضحابهء له من الصَّحْبَّةِ على قَذْرٍ ما 


١ 
وكانت سابقته معه » وسمع ميد )6 وَنْظر إلبه»” أ‎  هبحَص‎ 


وَقال البخارى : امن صحب الَنْبيّ علد أو راه من المسلمين. 
فهر من ا 


قال ابنُ حجر : «هڌا الذي ذَكَرّه البُخاريٰ هُوّ الرٌاجح»» وَقَالَ: 
قول أحمد pr‏ فن اسحا" , 

قلت : بشي فوك (الراجِح) إلى ما ذُهَبَ إليه بغض السَّلْفٍ کالذي 
تَقَدَمّ عن ماپ الأحوّلٍء إلى عدم إطلاق الصسئة ال على ال العرقة: 
وهي أن يرافقه مده 

وقال ابن حجر : : ويرد على التّعريفي: من صَحِبَهُ أو رآهُ مُؤْمناً به 4 
ارتد بعدّ ذلك ولم يَعْدْ إلى الإسلام» فإنّه ليسّ صَحابيًا انفاقاًء فينبغي أن 
يُزَادَ فيه: وَماتَ على ذلك ٠‏ 

وَقال ابنُ حَجَر: «أصَحٌ ما وَقَمْتُ عليه من ذلك: أن الصحابي: 
لَتِيَ اللي عله ما 5 وَماتَ على الإسلام)”” . 


)١(‏ هذا من قول أحمّد في «رسالة عَبدوس بن مالك العطارة عنتةء .ومتها اوج الخطيبٌ هذا 
النص في «الكماية» (ص : 84) وهذه الدّسالة رويت كذلك مفردَة عن اسل » اکا 
أخرّجها ابن بي يعلى في #طبقات الحنابلة» »)۲٤٦-۲٤۱/۱(‏ وفي إسنادها مَن لم يُعْرَف 
بجح أو تعديل» ولا أَجَزِمُ بصختها عن أحمَدَء لكن لا باس في الاعتبار بما فيها. 

(؟) صحيح البُخاريّ (17*5/6)., وأخرّجه من طريقه : الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 44). 

(۴) فتح الباري (۴/۷» 2»)5 ومعناه في «الإصابة»؛ .)۸/١(‏ 

() فتح الباري .)٤/۷(‏ 

.)۷/١( الإصابة‎ )٠( 
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وفيمن يذخلٌ في التّعريفٍ قال : «فيدخل فيمَن لَقِيَهُ م من طالت مُجالسته 
أو قَصَرّتء ومن رَوَى عنه أو لم يَرْوِ عنهء ومّن غَا مَعَهُ أو لم يعْرُء ومن 
راه رؤيّة ولو لم يُجَالِسَُء ومّن لم يَرَهُ لعارض كالعمى»"". 

قلت رخ امل اتلم کن ققټ إلى الرس این يذخل ني دل 
الصحابَة» حنّى قال: يذخل فيهم الجن الذي أسْلَمُوا مِمُن ينطبقٌ عليه 
رف الصحابيٌ . 

وهذا ليس مما له فائذةٌ هُناء فإِنّ تحديد المراد بالصحابيٰ في هذا 
الموضع نما هُوٌ فيمّن رَوَى العلمَ 3 له حص محددةء آنا هل 
يَدْخُلُّ في الصحابة مُسلمو الجن لين | موا القرانء إو مقف الاو 
فهذا مما لا ينبني عليه عَمَلُء ولا يُحَقَقُ مَضْلَحَةَء ولا يُنْتَهَى فيه إلى شيء 


ع ور 


نَعَمء رأيْتٌ الطبراني أخْرّجَ في «مُعْبَمِهٍ الكبير؛ حديثاً عَن رَجُل من 
الجن فقال: حذثنا أحمَدُ بنُ يحيى بن خالدٍ بن حبَّانَ الرََىُء حذثنا أحمد 
بِنْ سَعْدٍ بن أبي مَرْيَمَء حدثنا عمال صالح› حدثني عَمْرّو الجنْىٌ» قال : 

كُنْتٌ عِنْدَ ابن ييو فقراً سور التجم» خت ات و 

قلت : وهذا حبر غَرِيبٌ جذاء بل نکر رقت بن جاح خخ 
0 مين ااي ندال بن فيه ومن شيوخ ا وهر من 


جني 6 اة ۽ كدت عندنا مقياس الّبقات» ولصارٌ به E‏ من رَوى 


عله من أتباع التَابعينَ؛ لبسو هذا محل إشكال إن ت مع شد غرابته› 
وإنّما الشَّأنُ أنَّ عُثْمانَ إن صح هذا إليه””"» فإئّه وإن كانَ صَدوقاً انتَقى له 


(1) الإصابة .)۷/١(‏ 
(۲) المعبجم الكبير »)٤٥/١۷(‏ ومن طريقه: أخرجّه ابن نُقْطةَ في «تكيلة الإكمال» .)١77/1(‏ 
(۳) إذ شح الطبرانيٌ لم أغرفهُ بجَرْح ولا تعديل. 

١١6 


البُخاري في «صَحيجِه؛ إلا أن أبا رُرْعَةَ الوّازيٌ سُلَ عن بَعْضٍ ما رَواهُ عن 
عَبدالله بن لَهِيعَةَء وفيه المنكر؟ فقالَ: «لم يكن عندي عُتْمِانُ مِمّن يَكَذِبُء 
ولكنّه كان يَكَيْبُ الحديت مع خالدٍ بن تجيح» وَكانَ خالدٌ إذا سَمِعُوا مِنَّ 
الشبْعء أعلى عليهم ما لم يشمغواء لوا ب , 

قلت ° وعخالئد هذا كَذَاتٌ روف 

وقد قال أبو تُعيم الأضبّهانيُ في رواية الجئّىٌ هذه: «في إسناده 
ظر٠‏ وقالَ الهَيئمىُ: «في إسناده مَن لا يُعْرَفُء وعُثْمانُ بِنُ صالح لا 


أراة أَذْرَكُ أحداً من الصَحابة»”" . 


ع 


كيف نَنْيَتُ الصّحْبَة؟ 

5 eC, 5 Ea موو م‎ 

نشت الصحية بطريق من الطرق الْتَالمَة : 

١‏ الثوائرء قشحية کا بن دالیطلیء وای بكر الصديق» وت 
بن الخطاب . وَعَقهَان بن عفان وعلىٌ ئن أ طالب» زی الله عنهم . 

۲ - الشُهرَةٍ والاسْتفاضّة» كصّحْبَةٍ كثيرينَء عُلِمَ كوثهم من الصحابة 
بمجىء ذِكرهم فی الأخباق المعروفة. كياسر والد عماز: ا سن عدي» 

د هن : ع 8 A EE‏ ا OT‏ 1 

أو بِالرُوايَةِ عنهم من وجوه عِدةٍ تَحْصّلُ بِمِثْلِها السْهرَةٌ. 

۳ - صحة الإستادٍ إلى مَن قال: (سَمِعتٌ رسول الله 46). 

4 الخبّر الثّابتِ إلى من هر مُعروف من الصحابة: أن قلاناً صَحِبَ 
لني بء أو يذكرّه في سياق ما يُفِيدُ صُحْبَتَه. مثال: الحارث بن وقيش . 

8 - أث پر عم سه أن له اة وشت الأسناد عنه يذلك. 
(1) سؤالات البرذعىٌ .)٤۱۸-٤۱۷/۲(‏ 


(۲) معرفة الصحابة .)٠٠٤٠/٤(‏ 
)۳( مجمع الرّوائد .(YA0/Y)‏ 
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. مَعرفة قِدّم عَهْدِوء بحيثٌ لا يُنْكرُ أن يكو أذْرَك رَمانَ النَبِيْ عله‎ - ١ 

وجدير أن تَعْلْمَ أن كقيراً من الاسماء جد قو e‏ | لصحابة. اعتَمّد 
ذاكروها على وجود رواية عنهُم عن الى بء وإذا تحقَّقْتَ من تلك الرّوايّة 
وَجَدْتَ كيرا متها لا كيت أسائيدها إلى ذلك العدقى صحيتة. 

وكذلك فان مُجرَّدَ قول الرّجُلٍ من الرُواة: (قال رَسُول الله َء لا 

يتعنى الصحبَة. فالتابعىُ ومن دونه قل تقول ذلك فيكون من قبيل المزسل 
أو المعضّل . 

وات في الشحبة وتحفق إثباتها زط لِحْةٍ الحديث» فدوثها يتتفي 
الاتصال . 

وكانَ الْقَادُ الأولونَ يُحَفَّقَونَ ذلك كما يُحقّقَونَ أحوال سائر التَّقَلَقٍ 
وبه كَشَفُوا الخطأ فى ظَنّ الصحبَة لطائة . 

قال أبو حاتم في (عَبْدِالرحمن بن عائش الحَضْرَّمئّ): «أخطأ مَن قال: 
له صحْبَةٌّ ُو عندي تابعنٌء هو عبدالرّحمن بن عائش عن مالك بن يخامر 
عن حا بن جيل عن النَِّنْ به يعني: الصَّوابُ في رِوايّتِهِ كذلك» وَقال 
أبو ر وة : اليبس بمعرو وف76'*. 

وَقالَ أبو حاتم في (عِيسَى بن يَزدادَ) : «لا يَصِحُ حَديئُهُ؛ وليسٌ لأبيه صُحبَة 
ومن الاس مَن يُذْجِلَهُ في المسئّدٍ على المجازء وهُوَ وأبوهٌ مَجهولان»”''. 

رسال البَزْقاني الدارفطني : مُسْلِمْ بن الحارث التَّميمىُ عَنْ أبيه عَن 
النْبِيّ ا ؟ قال ل «مسلِم وول لا تلك عن أبنة إلا . 
)١(‏ الجرح والتعدیل (177/5/1). 


(؟) الجرح والتعدیل (۲۹۱/۱/۳). 
(۳) سؤالات البرقانيٌ (النّص: 44٠‏ 


1۷ 


كما يجب أن تَعْلْمَ أن الماد رُبّما اختّلفوا في إِنْباتِ الصخبة لشخص» 
والواجبٌ حيدَئذٍ المصيرٌ إلى التّرجيح بما ذَكَرْنا من الطرّقٍ لإثباتِ الصّحبّةٍ أو 


بن - سي | سس ر «ه في ج ب 2 و E,‏ 

لٹ شعبة ير الحجاج عن أبي إياس معاوية بن رة بن إيأس » قال : 
جاءَ أبي إلى رَسولٍ الله ية وهُوَ غلامٌ صَغْيرٌء فمسّحَ رأسَّهء واستَعْمَرَ له. 

قال شُعبَّةٌ: فقلتٌ: أله صَحْبَة؟ فقالَ: لاء ولكنّه كانَ على عَهْدِهِ قد 
E‏ )\( 
حلب وصَر '. 

قلت: فهو قد وَلِدَ في حَياةٍ النْبيّ وء لکن لم يكن سِنْهُ سن مَن 
يمل العلمَ؛ لدم التّمييزٍ من أجل الصّعْر . 

وَاخْتَلفَ أصحابٌ الزُهريٌ عنه على حَديث رَوَاهُ عن عبدالله بن تَعْلبَةَ بن 
صُعَيْرِ عن جابرٍ بن عبدالله في قتلى أَحُدِء فمنهم مَن ذكَرَ فيه جابراًء ومنهم 
من لم يذكرهُ» فسأل ابن أبي حاتم أباهُ عنه؟ فقالَ: «الصّحيحٌ مُرْسَل»ء قال: 
قلتُ: عبلالله بن تَعلَبَةَ أليسَ قد رأى الب لهِ؟ قال: «نَعَمء وهو صَغير»”''. 

والأحقيق: أن هذا الصَّئْفٌ يَنْبْتُ لهُم شَرَفُ الصّحبَّةء لكن رواياتهم 
عَنِ ابي كَل مُرْسَلَة مُلِحَقَةٌ بعُموم مَراسيل التَّابعينَء لا بمَراسيلٍ الصَّحابَةٍ 
الذين لهم من النَبيّ كَل سَماعء يروي أحدهم عنه بي ما لم يَسْمَعْهُء وإنما 
سَمِعَّه من صَحابيٌ غيره» فَأرْسَلَّهء بل هؤلاء الذينَ لهُم شرف الصّحبَةٍ 
تابعيُونَ في الى" . 
)١(‏ أخرّجه عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرّجال؛ (النّص: ۳۸۱۹) وإسنادُهُ صَحيحٌ. 


(۲( ل الحديث› a kt‏ حاتم (رقم : 0 (. 
(۳( وانظر: فتح الباري . لابن حجر .)٤/۷(‏ 


۱٩۸ 


فمّن أَدْخَلّهم في الصّحابَةِ فى كنب تراجم الصحابَةء فإنما فعَلَ ذلك 
بوت معنى الصَّحْبَةِ لهُمء لا لاتصال روايّاتهم سول الله كله فاخذز أن 


ت 


تمد تمك على ذلك للقَوّلٍ ناتضال الا ستاد: 


فَايَدَة: هَل للصحائة عَدَد مَحصور؟ 
بالَظَرِ إلى مَن له ذِكُرٌ بروايّةٍ العلم فذلكٌ مُمْكِنُ الحَضرء والكَتُبُ 
المصِئّمَةٌ في أسْماءٍ الصّحَابَةِ حَاصِرَةٌ لمن عرف اسْمُهُ منهم» . خصوصاً كنب 
و ككتاب «الإصابة» لابن حجر لكنها مُحَتَاجَةٌ إلى تحرير من 
بت له الصحبَةٌ إل تبسن کو تن كيز يها بس عَدَهُ فى الصَّحابَةَء وابنْ 
تر ابد في ای لكن لم يُحَمَّق المقصود. 


ما بِالئْظَرٍ إلى تاريخ المُجْتَمَع الإسلاميّ في حياة النّبِيْ بء فإنً 
المعلوم أله صَحِبَهُ حَلقْ كَثيرٌ منهُم من َي ريه في يانه يده ومنهم من 


قي بده ر وتوم تن لم لزق يمام عن ل 


یام یر ا وَحْتْفَظ عله الخديث: زم من الم اظ عند السدي : 


قال محمد بِنُ أحمدٌ بن جامع الرّازيُ: سَمِعْتُ أبا زُرْعَةَ 
الرّازيٌ) وَقالَ لَهُ رَجُلّ: يا أبا رُرْعَةَ اليس يُقالَ: حديتُ النبي ية أَرْبَعَةُ 
آلاف حدیث؟ قال : الوَمَنْ قال ذا؟! َلْقَلَ الله أنياتة» هذا قول الأنادةء و قشر 
بسي عدف زاو لله؟ فيض رَسُول لله 6 عن ية ألفٍ زاره شر 
ألفا مِنَ الصحابة مِمّن رَوَى عَنْهُ وَسَمِعَ منداء فقال له الوؤجل : نا. أنا رُوْعَةء 
هؤلاءِ أينَ كانىا وسوا هنة؟ قال ٠‏ «أهل المديئة» وأهل فك وَمَن بَيُتهماء 
وَالأعراب» وَمَّن شَهِدَ مَعَهُ حَبَةَ الوداع» كل رَآهُ وَسَمِعَ منه يعرف . 
(۱) اخرجه الخطيبٌ في «الجامع؟ (رقم: )١1844‏ وإسناده جيذ إلى ابن جامع هذا راويه عن 

أبي رة ولم أقف على ما يبن حاله؛ وقد رَوَى عن أبي حاتم الرّازَيٌ كذلك» فهر 


فر صو 


مستورٌ على أقل الأحوالٍ إن لم تثيّت بُمَنهُّء ومثله في هذا الخبر يُحتَمَل . 
۱۱۹ 


فرع: 
فإذا مَيرْتَ الصّحابى تَيَسَرَ لك تَمييرٌ التّابعيّ» فاه : مَن لَقِيَ رَجُلاً من 
الصحابة فأكرَء فيْيْتُ له به شَرَفَ التَابعيّة» ولا ينَصِلُ حَديئُهُ بالصَّحابيُ حنّى 
ْمَل شيئا سَمِعّه من الصّحابىٌ أو رآه. 
ع e YF‏ 


۲۰ 


المبحث الشاردس: 





تميدز المشتيه من أسماء الدّواة 








الاشتباه في أَسْماءٍ الرُواة يََعْ بواجدٍ من سين : 





ويكون مُعوٌَقأ دون الوقوف شخصيَّة الرّاوي ؛ ذلك لما يَمَعْ به مِن 
التصحيف والتّحريفٍ . 


قال على بن المديني : «أشد الأصحيف التَضْحيفٌ في الأسماءة”''. 
وَاضْطْلحُوا على تسمتته ب(الموئلف والمختلفق). 


رة هآ يلقن عن الأشماء عن الخط صوزة» وتختلف في اللفط 


وهذا يعني الانّحادَ في الرّسْمء والاخيلات في الفط والشّكل . 
وقدقت بعْض أمثْلَتهِ في (تمييز الأسماء)ء وإِلَئِكَ صُوَّراً مِنْها زيادَةٌ في 
التوضيح والتأكِيدٍ : 
)١(‏ أخرّجّه أبو أحمَدٍ العَسْكري في «أخبار المصِحّفينَ؛ (ص: 7777) وإستادُهُ صَحيحٌ . 


١ "١ 


ثَلاثَةٍ مِنَ الرُواة: أبى العالية البَّرَّاءِء واسْمُّه: زياد بن فيروزء وقيلَ غيرٌ 
ذْلكء وأبى مشر الرّاءء اس٤‏ ا 7 يزيد وخماد بن سعيل البراء : 

وما كان مِن هذا النّمَطٍِ مِمًا يَرْجِعٌ إلى الشّكل» فإ ما يَقَعُ مِنَ الحَفاء 

اما ما کان مغل (جَرير بجيم أوْلهء وراء آجْرّه» و(خريز) بحاء مُهمَلَةِ 
أله وزاي آخْرةء ومثل 9 ريح والشين المعجمة أوله» وا بالسين 
المَهْمَلَةَ 50 .ومثل (يُزيد) بياء مشا آله و(برید) بباء ء موحدة رل تعر أء 
و(بَرِيدٍ) بباءِ موحُدَةٍ مفتوحة أُوْلَهُّ ومثلٌ (الهَمْدانُ) بميم ساكئةِ بعْدَها دال 
مُهْمَلَةَه و(الهٌمَّذانٌ) بميم مفتوحة بغدّها ذال مُعْبَمَةٌ» ودالزْبيريٌ) بزاي 
مَضْمومَةِ فباءِ موحدة مُفتوخة فمثنّاةٍ تحتيّة» ودالرُنْبَريٌّ) بزاي مَفتوحَةء فنونٍ 
ساكتة فموحدة مفتوحّة؛ فإِن النٌُصحيفٌ بمئله أشد» ويكونٌ معوقاً دون 
الؤقوفٍ على التَرجَمَةٍ وتمييز المقصود . 

وأعْمَضٌ مِنْهُ ما رَجَعَ إلى بابهء لكن بزيادَة حَرْفٍ وتَقْصِدِء كالّذي بِينَ 
(عَبْد) و(عبيّد)» أو (عَمْر) و(عغرو)ء أو (بشر) و(بشار). 

وأشدٌ مِنْهُ ما انّحَدَ الوّسْمُ أو تَقارَبَ إلا في حرف مثْلُ: (سفيان) 
و(شيبان)» و(عنان) و(غياث). 

اقللا ف ۽ مل هذا لا يكادٌ يَسْلَمُ مه أحَذ» وَهُوّ في الكَبّبِ المطبوعَة 

00 ُن 3 الأشماء لا يَخْضَعُ إلى قاعِدَةٍ في القِياس»ء وإِنّما 


۲۲ 


ال في يه لسع ف فعليِك ؛ بشبيلها وتَجويدها وحفظ مَواضِعْ اجتماعها 
وقد قث مالقا هل اسا 5 المُصئَّفاتِ المُفيدة في هذا الفنُء 
وهِيّ «إكمال» ابن ماكولاء ثُمّ «تكملة» ابن نُقْطةء ثم «توضيح» ابن ناصر. 





وربّما صارٌ بك إلى جرح عَذْلِء أو تعديل مجروحء كما يكونٌ سَبَبا 
في أن يُدْخَلَ على الڙاوي ما لس يمن حد يغه ' 

وَالطريقٌ إلى معرقّة ذلك بتمييز ما KE‏ علَيْهِ ب(المتّفق والمُفْتّرق). 

وهُوّ قن يَعْسْرُ فَهْمهُ وتحتاح مغرقَتُهِ إلى يَقَظَةِ شديدة» فان لجل تراة 
في الإسْنادِء فَتَنِحَتُ عن ترجَمَتِهء فتَجِد ف في التراجم من هو مُسمّى بنفس 
اسْمِهء ولا تجد في الأشداد س القلاقة عا يساعدةه على تمييزه؛ فكييف 
الطريق إلى معركته؟ 

نقدّمَ أن النَظَرَ في الشيوخ والتَّلاميذٍ يُساعِدُكَ على كْشِفٍ الالتباس عن 
كثيرٍ مِنَّ الرُواةٍ مِمْنْ هذه صِفَنَهُ عط هذ ل نين إلى ظللق بسر هل 
الطريق عَم وجود الاستقصاء و لجميع شيوخ الرّاوى أو تلاميذِه عادةً على ما 
عَلِمْتَ شَرْحَهَء أو ترى الرَّاوِيَيْن يَشْتَركانٍ في بغض الشيوخ والتلاميذ» أي 
تنجد طَبَقَتْهُماء فييقى لك أن تُمَيْرَهُ بمعرقةٍ هذا الطريق. 

اعْلَمْ أن الاتّفاق والافْتِراقٌَ في أسْماء الوُواةِ مِمّن تُذْكَرٌ أسماؤهُم غير 
مُميّرَةِ يما يدف الاشتباة؛ يرجح إلى صُوَرٍ ثلاثِ 

الأولى: الاتفاق في الاسم محَ الافتراق في الطبقّة . 

مثاله: (حَيْوَةٌ بن شرَيْح) رَجْلانْء أحدّهُما مِن طبَمَّةَ الأولى مِنْ أتبا تباع 
التَابعييَء من أقران اللَّيْكِ بن سعد ومالك , بن أنس وأقدَمُ منهما قليلاء وهو 
مِنْ أغيانٍ المصريَينَ. ٠‏ 


قل 


والثّاني ق شيوخ البخاريئ والدذارميٌ وأبى داودٌء مر الشَامَيِينٌ ۽ يزوي 
عن بَقيّةَ بن الوّلِيدٍ وطَبَقَتَهِ. 


وكلاهُما يأتي ذكُرُهُ كثيراً في الأسانيدٍ (حَيْوَة بن شريح) مِن غير عَلامَةٍ 


نهدا التمط يسك تميية يتميبة الطيقة. 

وقد يكونٌ الرّاويانٍ المشتّركانٍ عَذْلَيْن كهذا المثال» فيكون محذورٌ 
العَلَْطٍ في تمييزه اخ مله حين 1 يكون اند شما مجروحا واا بق 

مِثْلّ: (سَعيد بن سنان) راويانٍ معروفانء البَرْجَميُ كوفىّ ثِقَةَ صَدوقء 
والآمِدَة أبو مهدي . شامي متروك الحديث . 

لکن البرجمى ١‏ ی متأخر الطبقّة عن اشام 7 

والنّانية: الانّفاق في الاسم مع انحادٍ الطْبَّقَةِ لكن معٌ وُجودٍ عَلامَةٍ 
تساعِدُ على التّمييز بُمراجَعَةٍ التُراجم المشْتَبهة في كب الرُواة. 

مثالهُ: (عَبْدالوّحمن بن إشْحاق) رجُلانٍ مِن طَبَّمَةٍ واجِدَةٍ يأْتِيانٍ في 
الأسانيدٍ غير مُميّرَيْنَء أمّا أحذهما فهو كوفيٌ ضَعيف الحديث» وأمًا الآخَرٌ 
فهو مدني نرّل البصرَة دو ولا يشتركان في الشيوخ. فحديثٌ الأول 
عند الكوفيّينَ وحديث الثاني عند البَصريينَ 

قال الحافظ مُحمْدُ بن سَْدٍ وذْكَرَ الأول في الكوفيينَ: «عَبْدَالرْحمن بن 
إشحاق» ويُكنى أبا شَيْبّء وكانَ ضَعيفَ الحديث» رَوى عَن | شی 
الي روئ م أبو عات الرير رالکرایرا عله حمر بن 1 اشحاق 
وال I‏ 


.)۳٦۲-۳۹٣۱/۲( الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


١7 5 


ويقُرْبٌ مِنْهُ في إِمْكانٍ المَصْل مِثْلُ: (إشماعيل بن أبان) رَجُلانِء 

أحدهما (الورّاق) والئّانى (العَتَويُ)؛ كلاهُما كوفيّانِء واشتَرَكا في شيء قليلٍ 
مِنَ الشيوخ والتّلامِيذِء والعَّنَويُ أقدم قليلاًء ولعله لا يأنتى . إلا سوا فلا 

ا ل التَّمبيرٌ . 

قال يحوى بن شعين: ١‏ الإسعاعيلة بن اباق الكفوئ كَذَابٌ لا بكب 
بء وشاع بن آبان الوراق ف . 

وها الط مِنَ الرُواة يُمْكنُ التوصلُ إلى تمييز المقصودٍ منهم ببغض 
الببحثِ المتحرّي تال بَلْدٍ الراوي أو شيوجه وتلاميلِهِ. 

فإن لم يتميّز فلاحيّمالٍ أن يَكونَ المجروح» يجب التُوقفْ عن بول 
تلك الروَايَة . 

والثالثة: الاتفاق في الطبَقَة وَالبَلَدِ والاشتراك في بعض الشيوخ 
والتلاميذ. ما جَمَلُ عملية الفَصْلٍ بيتهما شاقة في كثير ِن الأحيانٍ يحتاج 
الباجث معها إلى قريئَةٍ تصيرُ به إلى أي ترجيح. 

مغالة + الحمّاة) اين زنك و(حمًاة) ابن سلقّة: كلاشما من طت 
واجِدَّةٍء ومن بَلَدٍ واحِدٍ فهُما بَصْريَّانِء واشْئرَكا في طائفةٍ مِنَ الشيوخ رَوَيا 
مهما جسيعاء مقزة: ارت الشكيياتيئ: واج البنانئ: وحمي الطريل. 
وآبي رات الْجَوْنَنْء وغيرهم): كما اشْتركا في طائفةٍ من الثلامي رووا 
عَنْهُما جميعاً» منهُمْ: (عمَانُ بن مُسْلِمِء وحجاجُ بن مثهالٍء وسُلَيْمانٌ بن 
حزب» وغيرَهُم). ۰ 

ولا إشكالَ عَنْدَ مجي, اسْم أَحَدِهِما منسوباً إلى أبيهء وإنما في ورودِهِ 

وههنا فَصْلٌ مید أورده الحافظ الذَهَبِىُ في ترجمة (ابن رید)» قال : 


. بإسنادٍ صحيح‎ )٥۲۸ أخرَجّه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص:‎ )١( 


۲٥ 


شر الحمّادانٍ في الرُوايةٍ عن كثيرٍ من المشايخ, وروى عنهما 
جیما سا رال المحدثينّ فريما رَوى الرّجل منهم عن اد لم ينسبه › 
فلا يُعرفٌ أي الحمَّادَيْن هو إلا بقرينةء فإن عَرىّ السَّئَدُ من القّرائن» وذلك 
قليل. لم نقطغ بأنّه 7 زّيدء ولا أنه ابن HE‏ پل ترد لى e‏ اپ 
سَلمةَ» ونقول: هذا الحديثٌ على شَرْطٍ مُسْلمء إِذْ مُسْلمٌ قد احج بهما 


ف 


حمىعا . 


فمنْ شيوجهما معاً: انس بِنُ سِيرينَء وَأُيُوبُء والأزْرَق بن قيس » 
وإشحاق بن سُوَيْدِء وبُرْدُ بُ سِنانِ» وبشرٌ بِنُ حَرْبء وبَهِرُ بن کیم 
وثابت» وَالجَغْد أبو عَثِمانَ؛ وميد الطويل”؛ وال الكذاك: ودود من أبي 
هند وَالجُرَيريُ» وشْعَيْبُ بنُ الحَبْحاب» وعاصِمٌُ بن أبي الجود» وابنْ 
عَوْنِء وَعْبَيِدَاللهُ بن أبي بر بن أئسء وَعْبَيِدَاكهُ بُ عُمَرَه وعطاء بن 
السّائبٍء وعليُ بن ر وعَمْرُو بن دينار» ومحمّدٌ بن زِيادِء ومحمّدُ بن 
واسعء ومَطْرٌ الورّاق» وأبو جمرّة الصبّعىُ؛ وهشامٌ بن عُرْوَةَ» وهشامُ بن 

حسَانٌ ويَحْيى بن سعيدٍ الأنصاريٰ» ويحيى بن عَتيقِء ويوسل بن عَبَئْدٍ. 

وعلڭ عن الحمَّادَيْن: عبدالرحمن بنُ مَهْديُء ووَكيمٌء وعمَانُء 
وَحَجَاجٌ بن منهالٍ» وسُليمان بن حَزب» وشَيْبان» والقَعَْبِيُء وعبدالله بن 
عساوية الجنجن» وهيدالاعلى بن تاي ایر الثميبان ساره وموسى با 
إسماعيل» لكن ما له عن حمّاد بن زَيْدٍ وى حَديثِ واجدء ومؤمّل بن 
إسماعيل» وَمُديَةُ ويحيى بن حسَّانَء ويوس بن محمّدٍ المؤدْبُء وغَيرُهُمْ. 

والحُمَاظ المختّصُونَ بالإكثار وبالرّواية عن حمَّادٍ بن سَلمَةَ: بَهُرُ بن 
أُسَدِء وَحَبَّانٌ بن هلالٍ» والحسَنُ الأشْيّبُء وعَمْرُو بن مام 


وَالمَُطْقَصِرنٌ بحبّاد بى 3يف الذي ها تسقوا ابن س ا ا 
وأوضَحٌ : كعلّى بن المديتى: و احم بن عَبْدة» ف e‏ بن المقدامء وبشر 
بن مُعَاذٍ العَقّديُء وَخالدٍ بن خداش» ولف بن هشامء وزّكريًا بن عَدِيٌ. 


۲٢ 


سَعِيدٍ بن منصورء وا بي الرّبِيع الزهرانيٌ والقواريرئىٌ»؛ وعَمُرو بن عَوْنْء 
وي ون سیا وسو بن آي بكر الجُقذي : ولون ومحمدٍ بن عيسى 
س الطبّاع» ومحمد بن شید حساب» ومسلو ويحيى بن حبيب» 
ويحيى بن يحبى التّمِيميْ: وجلا عن اقرا 


فإذا رايت الاجا من هول الط قد روئ عل (حماد) واف عَلفك 
آنه ابن زَيْدِء وأنّه لم يدرك حمَّادَ بنَ سلمَّةء وكذا إذا روى ر جل ممن 
لَقِيَهُما فقال: (حدثنا حَمّاد) وسكتّء نظرت في شيخ حمَّادٍ مَنْ هُوَء فإن 
رأيتَهُ مِنْ شيوخِهما على الاشتراك؛ ترَدْدْتَء وإن رَأَبْتَهُ من شيوخ أحدهما 


على الاختصاص والتَّفرّدٍ عرَفْتَهُ بشيوجه المختصّينَ به. 


م عادةٌ عمَانَ لا يوي عن حمَّادٍ بن ريڍ إلا وينسبُ» ورُبّما رَوى عن 
حمَادٍ بن سَلْمةَ قلا يَنْسْبْهُه وكذلك يَفْعَلُ حَجاحُ بن مِنْهالٍء وهُذبة بنُ خالد 
فأمّا سُلِيمانُ بنُ حَرْبِء فعلى العَكس من ذلك» وكذلك عارمٌ يفعَلُء فإذا 
قالا: (حذثنا حمّاد) فهو ابنٌُ زَيْدِء ومتى قال موسى التّبودَكىٌ: (حذثنا 
حماد) فهو ابنُ سَلْمةَء فهو راويثةء والله أغلمُ. 

وَيمَعْ مل هذا الاشتراكِ سَّواءَ في السميانيْنء فأصحابُ سُفيانَ التؤرئٌ 
كبارٌ قُدَماءُ؛ رَأْضحابُ ابن عيَيِئَةَ صِغارٌ لم يُذركوا التّوْرِيّء وذلك أَبْينُء 
فمّتى رأيتَ يت القديم قذ رَوى فقال: (حدثنا سُميان) وأبهمء فهو النْوْريُء وهم 
کوکیع › ر مهدي؛ e‏ واي _ 5 رزوی ف واد ا عن 4 


لدم الإلباس» فعليكَ بمعرفة قات ار 


هذا الذي كيت لك عَن الذهَين يخال لاشيراك التقتين . 


() سير أعلام الثبلاء (450-0).؛ وسَبَمَّه إلى بَغْض هذا المزِّيٌ في «التّهذيب» 
(TITAN)‏ 


۲۷ 


ويال : (عَبْدالكريم) رَجُلانٍ مِن طَبَقَةِ واحِدَّةٍء يأتي ذَكْرُهُما في بغض 
الأسانيدٍ مُهْمَلَيْن مِنَ العَلامَةٍ المُساعِدَةٍ على التّمييزء ود يشْتَركانٍ في بخض 
الشيوخ والتّلاميذ: أمَا أحدمُما فهو عَبْدَالكريم بنُ أبي المُحْارِقٍ أبو ب 
متروك الحديثء والاني عَبْدُالكريم بن مالك الْجَوّرِيٌ ثقه» رونا جميعاً تمن 
سَعيدٍ بن جبّير» وطاوس اليَمانيُء وعَطاءِ بن أبي ا وعِكرمَة مولى ابن 
عباس » وممُجاهد» وتافع مولى ابن عمَرّ» وروی فما جنها عبدالملك بن 


عبدالعزیز بن جرج ومالك . بن أنس» وشقان الور ؛ وإسرائيل رع 
56 ایا ن عة ن ريك بن دال القاضي . 


فهذا التمَطْ إذا جاء مُهْمَدٌ فإمًا أن تَجدّ قَريئَةَ خارجيّة مُساعِدَة في 
تفسير المقصودء أو تَعذَّرَ النّمِييرٌُء وعلَيْهِ فالمصيرٌ إلى التُوففٍ في شأنه . 


تفببهك: 


4 


يَقَعُ الالْتِباسٌ في بَعْض أسْماء الرُواةٍ مِنْ جِهَةٍ مَظِنَةٍ القَلْب فيهاء حيتُ 
تأتي على خلاق المعروقف س الأشماءء فيظن الما أنه جاءت على 
العَلْطِء وإِنّما هى أَسْماءٌ لرُواةٍ آخْرينَ جاءت على العَكس من أَسُْماءِ مشهورة 
في التّقديم والتّأخيرِ في الاسم واسشم الأب. ۰ 

مثالها : في الرُواةٍ (مُسْلِمُ بن الوّليدِ) وُو ابن رَباح» مَدنيٌء مِن أثباع 
التَابعينَه ولس هُوَ بالمشهورء فالْقَلَتَ على البُخاريّء فسمّاهُ (الوليدٌ بن 
مسلم)ء وَخَطَأةٌ فيه أبو رُرْعَةَ وأبو حاتم الرازيانٍ'“» وهُوّ على القَلْبٍ يُشارك 
راوِيَيْن مشهورَيْن في الاسم واسم الأبء كلاهُما يُدْعى (الوليد بن مُسْلِم): 
أحدُهما بَصريٌ. والآحَرٌ السَّامىُْ المعروف. 


.)۱۹۷/۱/٤( بيان خطأ البُخاريٌ» لابن أبي حاتم (ص: ۱۳۰) والجرح والتّعديل» له‎ )١( 


۲۸ 


وكانٌ أئمة الحديث يتحرّؤن تمييرٌ هذا النّوع من الرَّواة : 


اخ اراي قال : خلا کو ol‏ لزان . ركنا شر بن 
de‏ 
ل اقبط اشنا بزو ترت بش الي رابك من خو مز 
رَسول الله وك . 
فى الرّواة (العلاء بن عبْدالرَ حمن) يوي عن أبيه عن الصحابةء وهذا 
هنا وو الحم ن العلاء) يروي عن أبيه عن الصحابةء ودع إن الأول 
(العلاء عن أبنه) شه وهو المغرؤف بمولى الحرّقة فرئما ظن الظانٌ أن 
الثاني الوارد في إسنادٍ الترمذيٌ المذكور ء غلط عاط وقَلْبٌ. لذا قال الترمذى بَعَلَ 


روايته : 
سألتٌ أبا رُرْعَةَ فقَلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدَالئحمن بن العَلاءِ هذا؟ فقال: هُوَ 
عَيْذَالئ حمن ن العلاء بن اللْجلاج”'' . 


تتمة: 

ر تمهزة عن ناق انیس رای قدا يبه حى قف على 
اليقين ندليله وخشحه ما اكك ولا تقنعنٌ بالوّقوفٍ على أصل ينفرد لك لك 
بالدلالة على ما تَبِحَتُ عنه حنّى تَعْدِمَ ب: يتك في غيره» إلا أن يِقطعٌ بحْجْيه 
النظر. 


وذلك أن طائفة من کبار النْمَّادِ بڌلوا من الوسع غایتهم› لکن الكمال 
ميؤوسٌ منه للبشَرء فجاء بعدهم من أهل صَنعَتِهِم مَن استدرّك وناقش› 
وَحَلَل وأسعدل» ووهمَ وسل وزاد وأفادٌ» وكانٌ رمام الصناعة حافظ دار 
)١(‏ الجامع» للتّرمِذيٌ (رقم: 914): والشّمائل» له (رقم: .)77١‏ 


۲۹ 


السلام» بل إمام دار الإسلام في هذا الفنْ أبي بكر الخطيب»› أن أتى 
بتحريراتٍ لا يَْقّضي من حُسنها العجبُ» > في هذه الأبواب المشكلّة. 
ومن أنقع ما صئّف فيها كتابثُ «الموضح لأوهام الجمع والتفريق». 
تعمّبَ فيه كبارَ أئمّة هذا العلم» رجِمّهم الله. 
FF FR‏ 39 


خرن 


الفصل الثاني: 
اتصال الاسناد 


اتصال الاإستاد: طرينٌ لقي كل" واو للحديث عمن فقوقه. 

وَالنّحمّقُ من اتصال الإسنادٍ يوجبُ مَعْرِفَةَ الصّيّغ التي يمَع عليها تَحمُلُ 
الرّوايِّ من قبل التَّلمِيذٍ عن الشَّيْخْء وَهِيَ مَحصورَةٌ في القِسْمَة اللي : 

الأول: صِيعَةٌ سَماع صَريحَةء لا تحمل الواسِطةً بحال. 

الأالث: صِيعَةً تحتمل السّماعَ ولا تنفى بذاتها الانْقطاع. 
كالعَيْعَنَة . 





وَهذَا لقصل مَعقودٌ لبّيان عله القِسْمَةٍ فى المباجث اللات 
الْتَالَيَهَء الحاقة بِمَبْحَثْ متمم . 
* 2 25 


١١ 


المبحث الأؤل: 





الصَّيقَةَ الصَّرِيحَة بالسّماع 








إقاناء اجر اكاك 

قال الخطيبُ: «ما يَسْمَعُ من لفظ المحدذثء الرّاوي له بالخيار فيه 
بِينَ قوله: .(سَمِعْتٌ) و(حَدَّكنا)ء و(أحبّوّنا)» و(أنبأنا)» إلا أن أَرْقُمَ هذه 
العارات؟ س ٠‏ 

قال: «ليس يَكادٌُ أخذ يُقول: (سَمِعْتُ) فى أحاديث الإجارَةٍ والمكاتبة» 
ولا في تدليس ما لم يَسْمَّعهُ؛ فلذلك کات هذه العبارَةُ أَرْقَمَ مِمّا سواهاء ثم 
كلوه قرول (خذكنة وز" 

قال: «وإنّما كان قول: (حخدثنا) أخمّضٌ في الرَثْبَّةِ من قولٍ: 
(سَمِعْتُ)؛ لأنّ بعض أل العلم كان يمول فيما أجير له: (حَدَّئنا)»” ". 

وَجَدَتُ عذَاهِتٌ الأكترين على التّسُويَةٍ بيگهاء ذلك فى قول سَميان بن 
(1) الكفاية (ص: .)٤١١‏ 
(۲) الكفاية (ص: .)٤١١‏ 
() الكفاية (ص: .)5١7”‏ 


MY 


يَينَة» والشّافعيٌ» ويّحيى بن سَعِيدٍ القطانٍء وأحمّدَ بن حَنْبَلء وُقّهاء 
الكوفّة وغيرهم'''. 

وصِيعَة (قال لي) و(قالَ لنا) وَ(ذَكَرَ لي): وَ(ذكَرَ لنا)» و(رَعَمَ لي) 
و(زَعَمَ لنا) هِيّ بمئزلة السّماع» وإن احتَّمَلَت أن تكونّ مُناوَلَة . 

سال : قول الراوي : (حدثنا فلان) لا يجوز َأ لَه على معنى : يدي 
اهل بلدا فهذا فت ولا شاهد له في الواقع. وذكة له مال > عن الحسن 
البصرى آنه قال إحذتنا انو هرَيْرَةً)» ولا يصح نهنا هو لط من عض 
الرُواةٍ عن الحسّن» حَسِبوهُ سَمِعَ منهء فأبدَلوا (عَن) ب(حدّثنا)" '" . 

َعَم توسّعَ بض الرُواةٍ في صيعَةٍ (خطبّنا فلان)» وعَئؤا خطبَ أهْل 
بلإهم» ونحوهاء أمّا التَُحدِيتُ والإخبارٌ الصَّرِيحَيْن في أمْر الرُواية فلا. 

1 يضح EH‏ لمجرّد الوقوف على صيغة السماع بِينَ الرّاوي وة 
في رواية إل عند ابی شروط ثلاث : 
الأوّل: صِحة الإستاي إلى الرّاوي المصرّح بالسّماع. 

وَهذا يَجَبُ أن يُعْتَبَرَ فيه أن لا يَقومَ دَليل على وَهْم لكين .جواة الأسقاد 
فيما دون الرّاوي المصرّح بالسشماع في تلك الدعرّئ: قاذ أ أهْلَ العلم ردو 
رئ ا في بغض الأسانيد. ۰ 


نشة)؟ 6 r?‏ را بن مالك شيع مهنا 00020 
اپ نا الما يوي عن عَرْوَةً هلا خطأك قال 02 امن روی هذا؟)» 


)١(‏ جَمَعْتُ ذلك عنهُم في جزءٍ مُحرر. 
(۲) وانظر: جامع التُحصيلء للعلائيّ (ص: 17). 
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قلف : EY ۴ ES‏ عن خالد الحذافة ققال ؛ «روأه غير واحد عن خالد 
الكذاف: لچس شيه: (سمقة): قال عير واحد أيضاً عن حماد سن م 5 
ليس فيه (سَمعْتٌ)» ٠‏ 
الثاني: أن يكونَ ذلك الراوي ممن يصلخ الاستدلالٌ بخبره 

فأمًا إذا کان مِمّن يتح بەخىر ەه فظاهر . 

واا إذا كاك عن الشعفاء اللي يُعتَبّرُ بهمء فَإِنَّ الرّاوِيَ ما دام صَدوقاً 
قى الأضل. فإذًا قال: (خذتي) فهو خير عن شيخة الثباشر لا يتيل 
الكَذِبَء نعم قد يحتَمِلٌ الوَهْمَء فقد يُسَبّهُ للرّاويء لكنّ احتمال وَهمِهِ في 
ذلك شعت» قلا يار إليد إلا بدليل» وكوث قولة: (حلتي) الصالاً. 
الثّالث: السَّلامَةٌ من المعارض المؤثر. 

وهذان مغالان لتحقيق هذه الشروط: 

المثال الأوّل : رواية عبدِالرٌَ حمن بن عبد اله ن مُسعود »ع عن أبيه : 

احْتَلفوا فيها على أقوال أربعة عه 

أولها: لم يَسْمَع من أبيه 97 


3 - ا ل عر ع 0 
الل < ك2 )۳( 37 : 03 
الدوري وابن الجنيدٍ عنه ٠‏ وبه جزم مياسن بِنُ يوسّف بن و را 


(olê 5 
, واللسائك‎ 


. وإسنادهُ صَحيحٌ‎ )١177 أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «المراسيل» (ص:‎ )١( 

(۲) ححكاهُ على بن المديني (كما في "تاريخ دمشق» )1۷/١‏ والبُخاريٰ في «التّاريخ الأوسّط» 
07 ) بدون إسناد إلى شعبة. 

(۳) تاريخ يحيى بن مَعين؛ زواية الذوريٌ (التص : 57») وسؤالات ابن الجنِيدٍ (النّص: 819). 

(؟) تاريخ دمشق» لابن عساكر (0/ 07١‏ . 

.)٠٤١٤ السئن (بعد رقم:‎ )٥( 


10 


وثانيها: التَّرَدْدُ فى إمكان سماعه؛ لكونه كان صَغيراً. 

وهذا ظاهِرٌ المنقولٍ عن أحمّدَ بن حنبل» فإنه سُئِلَ: هَل سَمِعَ 
یال سر ب عبدذالله من أبيه؟ فقال : (أَمَّا شقان النُورىٌ وشريك فإنْهما يا 
يُقو لان : سمع › وأما إسرائيل فاته يقول فى حَديثِ الضتٌ : سمعت» . 


قلتٌ: وهذا الذى حکى عبن الثوري با لت فيه تفي السّماعء 
إنّما فيه أنهما حذثنا بحديث عبدالكحمن عن أبيه وليسّ فيه (سَمِعتٌ). 


وکا بُ ترد احم عاندا إلى ما حكاة عن يحبى بن شعي 
القطان. قال : امات اه مسعود» وعيدالوحمن بن عبدالله ابر ست أو نحو 
7 
ذلكڭ» 


ا ت ء _ و لان 7 | Dts‏ 
وتعقب هدا يعقوب بن شيبة بقولِه: «أخاف أن يكون هدا لط 


وعلى التَّردْدٍ جَرَى الحاكمٌ التيسابوري» فإنّه خرّجٌ لعَبدالرحمن في 
المستاركا في موالب؛ فهر يقول: الم تشع من أبيه في أكثر 
الأقاويل»”*'» وعليه فتارَةٌ يُقول بعد تخريج حديثِه: «إسنادٌ صَحيحٌ إن كان 
عبالأحمن سَمِعَ من أبيهء فقد احتف في ذلك وقارة قول: (اصَحَيح 
الإسنادٍ» دون ترود" 


وثالتُها: لم يَسْمَع من أبيه إلا حديثاً واحداً. 


)١(‏ أخرّجه ابنُ عساكر في «تاريخه» (271//"0 14) بإسنادٍ صحيح إلى أبي بكر مُحَمّدٍ بن 
عليٌ بن شعيب السّمسارٍ عن أحمدّء والسُمسارٌ هذا لم يُجَرَّحء وكانٌ من أصحاب 
أحمد . 

(۲) أخرّجه ابن عساكر )1۸/٥(‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 

(۳) تاريخ ابن عساكر (378/8). ٠‏ 

.)۲۷١ المستدرّك (۸۲/۱ بعد رقم:‎ )٤( 

(5) المستدرّك ۳۰١/۲(‏ بعد رقم: »)۳۱۹٤‏ ونحوه ۳٦۵/٤(‏ بعد رقم: .)۸٩۸۷ 248١857‏ 

(5) انظر مثلا : المستدرك (169/5. ۲۳۹ 5٠5‏ الأرقام: "۷o‏ ا (ATTY‏ 


۱۳٢ 


وهذا ذكّرّه العجلىٌ مُمَرَضاء فقال: «يُقال: إِنَّه لم يَسْمَع من أبية إلا 
حرفا زاخدا: مرم الحلال کمستحل الحرام»”" 

وإلى قريب سنه فت ابن سَعْدَء قبعدٌ أن أسكد إليه هذا الأثر وقيه 
قوله: مخت عبذالله بن سو قال 1 : بن سعل: اكان ف قليل 
الحديث» وقد تكلموا في روايته عن أبيه» وكانّ صغيراً» ". 

ورابغها: سَّمِعَ من أبيه. 

وإليه ذهبَ على بن المدينىٌ» ويحيى بن مَعين في روايَّةِ مُعاوِيّة بن 
صالح و والبُخاريٌ, وأبو ام اراز . 

قال علىٌ بن المدينئّ: «قد لَقِيَ أباة»”'' . 


وقال: السمع من أبيه: وكان شس يقوك: لم يسمع من أبيه ؛ وهو 
عندي قد ب 


واستدل له البُخاريٌ بما رَواه عبلالله بنُ عُثمانَ بن حم عن القاسم 
بن عبدالرٌ حمن › عن آنه (يعني عبدالرٌ حمن بن عبدالله بن ا 


اخ الول بم شف الضّلاة بالكوقةق». فاكقا ابن تسعوة إلى جلي 


وأنا مَحَ أبي . 


.)٠١57 ترتيب الثقات» للعجلىٌ (النُص:‎ )١( 

(۲) وكذلك أسئده أبن عساكر (55/*0) من وجه آخرء وفيه تصريحٌ م عبدالكحمن بسّماعه هن 
آة: وهذا حدڏث به غية اوخن حين ذكرَ بحضرته تحریم الضَب» فأنكرٌ ذلك وحدذتٌ 
بهذا عن أبيه. فهذا هو حديثٌ الضبٌ الذي أشارٌ بعض العلماء إلى أن عبدالجحمن سَمِعَه 
عع ابیت 

(۳) الطبقات الكبرى (181/5). 

(5) آخرجّه ابن عساكر )1۹/۳٥(‏ بإسنادٍ صَحيح . 

. ونص قوله: «سَمِعَ أباه»‎ )۲٤۸/۲/۲( الجرح والتعدیل‎ )٠( 

(5) نقله ابنُ عساكر (10/80) بإسنادِهِ الصحيح إلى يعقوب بن شيبة» عن علي . 

(۷) نقله ابنُ عساكر في «تاریخه» (17/0) بإسناد صحيح » وهو إسنادُه بكتاب «العلل» لابن المديني . 


۱۳۴۷ 


قال البُخاريٌ: «شعبَة يَقول: عبدالرّحمن لم يَسْمَعْ من أبيهء وحديثٌ 
ابن خثيم أولى غندی» 
وقال في «تاريخه الكبير»: «سَمِعَ أباهُء قاله عبدالملك بِنُ عُمير) 
قلت : فإذا جئت للنظر أوُلاً في دَلِيلٍ ‏ في السماع أو التَردْدٍ فيهع 
حسن ها يمكن تلن به به أمران : 


أوليما؛ أن يعض من زوس عحديق غبدالتحمن لا كرون له فسا 
رووا سَماعا من اھ 


(۲) 


وَهذا فيما لم يَقّل فيه الرّاوي: (سَمِعْتُ) وما في مُعناهاء فروايتّهُ بتلك 
الصَّيعَةِ محلّها (المبحث الالث)ء وإِنّما الَّأنُ في روايَتِهِ الصّرِيِحَةٍ بالائصالء 
فحيْثُ جاء مَل السّماع من وجه صَحيح سالم من المعارض الرّاجح» فيَجبُ قيعت 
المصيرٌ إليهء وَيكونٌ من الى به زا علا لم يأك به ال 

وَثانيهما : أن عبدَّالرّحمن كان صغيراً يوم مات أبوهُء وهو ابنُ ست 
سنينَ في قول يحيى القطانء فكيف لابن سِتٌ سنينَ أن يحفظ كالّذي رواة 
عبدًالڙحمن عن أبيه؟ ۰ 

وهذا شکك فيه يعقوبُ بن شيبّة» كما تقدّمَء كما أن ابنَ سعدٍ مع 
إقرارِه بصِغْرِوء فإنّه أورد له خبرّه الصَّريمَ في السّماع من أبيه» وهو 
صحيحٌء فهو صِعَرّ لم يل دون الحفظ. ۰ 

وتحديذ یله يوم عالق أبوة بسك سين يساح إلى تقل حيس سیت 
قابلَ الثَابتَء إذ السَّماعٌ تيك يه الإسناذء أما تحديد السَنٌ فمنقطمٌ : اقطان 
لم يدرك ذلك العهْد. 


000 التاريخ الأوسط (رقم : (TE‏ - ومن طريقه: ابن عساكر o)‏ / ا - وإسنادة بخبّر ابن 
خیم صَحيحٌ إلى ابن حثيم: أمّا إلى ابن مُسعودٍ فحسَنٌ» ابنُ حثیم صَدوقٌ لا بأ به. 
وأحخر جه ابن عساكر في «تأريخه» (Yo‏ من طريق آخْر لو ابن ختيم بسياق فت 

(۲) التاريخ الكبير (۲۹۹/۱/۳۔١٠۳).‏ 


۳۸ 





وأمّا النّظرٌ في القولٍ الثَّالثِء فإ القائلَ به قد حَصَّرَ السّماعَ في تلك 
الرّوايَة الخاصةء وكان بنبغي أن تَكونَ مَظكَةَ راه على السماع 95 الجملةء 
كما سيأتي في (المبحث الثَّالث)؛ وذلك لعَدَّم ثُبوتِ المعارضء ولِما جری 
عليه عمل الجميع أن الرّاويَ إذا ثبت سّماعه من الشيخ ولو مره ولم يثبت 
هة الت لسو ؛ > فكل ما حدّتَ به عن ذلك الشيخ بِالعَنْعَئَةٍ : فهو مُتَصل . 


وهذا القول في التحقيق وارد في نضْرَةٍ القول الرابع . 
ت يزيد عليه القول الراب من الأدلة ما ذكره البّخَاريٌ» وهر ثابت إلى 
عبدالر حمن من جهة الإإسناد» فهو ف الضبٰ ال الإستاد دليلان . 


وهر ما حت په عبدالملك ين عميرء قال: عن عبدالرحمن بن 
غبدالله ين مسعووء أ عبدالله بن مسعود أوضى ابته غبدالحمنء فقال: ١‏ 
بُنىّ» إنى أوصيك بتقوّى الله» وأمسِك عليك لسائك» وانبِْكِ من خطيئتك› 
و بيثّلك00 . 

وهذه رِوايَةٌ صحيحَةٌ» فمّن كانّ في سِنٌ يَعقِلُ فيه مثلَ هذه الموعظةء 
فجَديرٌ أن يكونَ أهلا لحَمْلٍ ليلم وحَلْظا الحديكة: 

ومن خلال القولين الوابع والخامِس تعلمٌ خطأ قولٍ الحايم؛ «لم 
بس من ايه في أكثر الأقاويل»/ بای ی ا 
00 000 


فها هيّ الأسانيدٌُ قد ضحت عن عَبْدالئُحمن بتصريجه بالسماع من أيه 


)01 أخرّجه ابن أبي e‏ في 'الرَهد؛ (o ٠‏ وإسناده صَحيح ؛ وهو أصح إسناد روي 
0ع( اا .ب مسعود الل (الئم : 00 


۳۹ 


وإدراكه له وُو ثقة مول القول أنه مع أباه» ولم يقم دليل على قد 
ذلك إذا : حديثة عن أبيه عبداللّه بن تشعود مضل 59 بح إِمَا ناء 
وذلك فيما جاءَ بالصَّيِعَةِ الصَّريحَةٍ بالاتصالء وإمًا رُجُحاناء وذلك في سائر 
ما حذتٌ به دونَ تصرح بالسّماع . 


وعلى ذلك جَرى طائفةً من الأئمّة» كالتّرمذيٌ في مَواضِعَ من 


«الجامع»”''؛ وابنٍ خَرَيْمَة'"'؛ وابن حِبّان". 

والمفال الثاتى : ورا عدالجار ين وائل ين ره عن أبيه: 

الأوّل: متّضلة» من جهة مجيء ذِكْرِه السماع من أنية في شيء من 

وهذا روي فيه ما قالّه البُّخَاريُّ: «قال فِطرٌ: عن أبي إسحاق» عن 
عبدالجبّار» سَمِعْتٌ أبي». 

٣ ad 1‏ و ليا ئ( 

لكن قال البخاري: «وَلا يصح» . 

وقال ابنُ حِبَّانَ: «وَقَد وهم فطرٌ بن حخليفة»”” . 

ولا يوجَد لدَيْنا ما يُسْتَدلَ به صَراحَة في إثباتٍ السّماع غيرٌ هذا. 


الثاني : مُنْقطِعَة؛ لائتفاءِ ثُبوتٍ روايّة في كونهِ سَمِعَ» ولقيام المعارض 


)١(‏ منها: (رقم: 5١١1ء‏ لاهالآا, /ا156). 

(۲) انظر مثلا في «صحيحه؛ (رقم: 177). 

(9) انظر (صحيحًه)؛ (رقم: .)553٠١ 2٠١67 4۷۲ ٦٦‏ 
0 التاريخ الكبير .)59/1/١(‏ 

() المجروحين (۲۷۳/۲). 


۱ 4 ٠ 


قال يحيى بِنُ مَعين: «تَبْتّء ولم يَسْمَعْ من آبيه شيئأء .إِنّما كان 
يُحدتُ عن آهل بيته عن أبيه»“. 


وَقال : «لم يسمع من وائل» يقولون : نه مات وهو ل يعت ا 
1ك" 
به حُبلى 


وقال بن حبان : اخولة د توي بيد بسك اقفر مات فكل بت f‏ 
|| ی 


قلتُ: وأصلٌ هذه الجكايّةٍ التي ذكَرَ يحيى بن مَعين ما حذّتَ به 
البُخارى»› قال : قال لى اہ حجر : «(ولد عبدالجبّار بعد موت أبية اة 
ا2 5( ّ 
شهر» . 

وابنُ خجر هذا هو محمد بِنُ حُبجر بن عبدالجبارٍ بن وائل» وهو هنا 
يحبر عن نا جله» لکن مدا هلا عو الحديث» وقد قال البخاري فيه : 
(فيه نَظرٌاء ثم و هو لم يدرك ad‏ نما يروي عن مه عه » فال وادة ة 
إذاً لا يصح الاعيماة عليها في نفي إدراكِ عبدالجبّار لأبيه . 


ومَعَّ ذلك فكأدٌ البُخاريٌ حينَ لم يَقِفْ على ضِدٌ يُقَاومُها قد اسعَكَدَ 
إليهاء فقال: «عبدُالجبّار لم يَسْمَع من أبيه وَلا أذرَكهء يُقال: إِنّهِ وُلِدَ بعد 


موت أبيه بأشهر»* 


(۱) تاریخ يحيى بن مَعينَ» .رواية الذوريٌ (النّص: .)٤٤‏ 

)۲( تاريخ يحيى بن معين » رواية الدوريٌ (النْص: »)۱۸۹۰١‏ وحكى أبو داودٌ عن يحيى بن 
مَعين قولّه: «مات وهُرٌ حَمْلُ؛ (سؤالات الآَجُرْيّ» النّص: .)٤١١‏ 

)۳( الج و (0 ترجمة: محمد بن کی وتعطى ذلك في «الئقات» أيضاً 
)٠۳١/۷(‏ في ترجمة (عبدالجبار). 

:) التاريخ الكبين 51۹/07 و“‎ )٤( 

(©) قله عنه الترمذيٰ في «الجامع» (بعدَ رقم: )١557‏ وفي «العلل الكبير؛ (519/5). 


١5١ 


وابنُ جِبّان استدلَ بهذهٍ الجكايّة على توهيم فِطر بن خليفَة في الرُوايّة 
التي فيها تَصريحٌ عبدالجبّار بالسّماع من أبيه0". 2 

(0 خم < / 8 1 خن # اچ ك‎ hi 

وقال أبو حاتم الرّازيٰ: «رَوى عن أبيه مرسّل» ولم يسمع منه» . 

وكذلك قال التَّرمِذَئُ”"'. والكساهة 249 وابن حبان كينا تقدّمء ولذا 
أورَدّه e‏ ثقات أتباع التَابعينَ: حيثٌ لم r‏ عنده تأبعيئة . 

كذلك ذَكَرَ ابن حجر تفن سماعه هن أبيه عن جماعَة من الأئة . 
فالخبرٌ إذاً بإثباتِ سَماعه من أبيه لم يصح؛ لضَعْفٍ فِطْرِء وكذلكَ لم 
يمم دليل على اتصالٍ ما بينَ عبدالججّار وأبيه. 

لکن هل لأجل أنه كانَ حَمْلا حينَ مات أبوةُ؟ آم لصِغَرِهِ يومئذٍ؟ 

وَرَدّهُ المزّيُء فقال: «وهذا القؤل ضَعيفٌ جذاء فإنّه قد صح عنه أنه 
قال: كنتُ غَلاماً لا أَعْقِلُ صَلاةَ أبي» ولو مات أبوه وَهُوَ حَمْلء لم يَقَلْ 
هذا القول)”''. 

فتعقّبّهُ ابِنُ حَبَر فقال: «تَص أبو بكر البزَّارُ على أن القائل: گنت 
غلاماً لا أعقِلُ ضَلاةً أبى» هُوَ عَلقّمَةُ بِنُ وائل لا أخوهُ عبدالجبار»”"' . 

فته وعلا تن شم قاق المسفوظ ى علقَمَةَ كان في سِنْ 
)١(‏ الثقات (ل/اره7١).‏ 
(۲) الجرح والتُعديل .)١/١/۳(‏ 
)۳( الجامع (بعد رقم : .)١‏ 
)٤(‏ السنن (بعدَ رقم: .)٠٤١٤‏ 
() تهذيب التّهذيب .)٤۷١/۲(‏ 
(5) تهذيب الكمال »)۳۹١/٠١(‏ وكذلك وافقّه العلائيُ في «جامع التّحصيل» (ص: 777). 
)۷( تهذيب التّهذيب (9/ 730 8). 
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يَعقِلُ فيه صَلاةَ أبيهء وقد سَّمِعَ منهء ثم إِنَّ الرّوايَةَ المشارٌ إليها ترذ هذا 
الاحتّمال» فإِنْ عبدّالوارث بنّ سَعيدٍ (وهوّ ثقة)» قال: حذثنا مُحمَد ٠‏ بن 
جُحادَةَ (وهوّ ثقةٌ) قال: حدّئني عبدالجبار بن وائل بن خجرء قال: ١‏ 
غُلاماً لا أعمِلُ صلا أبي»: على هذاانَّفُقّ يعسي مسن زوا عن 
عبدالوار ين 

وهذا صَريحٌ في أن قائلَ ذلك هو عبدٌالجبًار» فكيف يَصِحٌ ما نقَله ابن 
حجر عن البرارٍ ولا اختلات في الرُوايَةِ أصلا من الوّجْهِ المذكور؟! 

فهذهٍ الرُوايَةٌ كما أفاد المرِّىُ تدل على أنَّ عبدالجبّار كانَ قد وَلِدَ في 
حياةٍ أبيه» وأدرّكه ورآهُء لكنّه لم يكن مميّزاً يومئذِء ولذلك 1 يَسْمّع منه» 
آنا اكد صلاةً أبيه وروايّته عن أخيه عَلقَّمَةَ وغيره من أهل ببته 

الس ا عت واس أنه مما حدثه به ثقة عن أبيه» 
وهذا مُوجود في بعض حديئه 

2 ¥ ¥ 


)١(‏ أخرّجه أبو داوة (رقم: ۷۲۳) قالَ: حدّثنا عُبيدّالله بن عُمَرَ بن مَيسَرَة» وابنُ خزيمة 

(رقم:  )405‏ ومن طريقِه: أبو ُعيم في «المستَخرّج على ملم (رقم:  )8894‏ قال: 

حدثنا عمال بن موسي القرّارُء وأينٌ أ بي عاصم في «الآحاد وآلمثاني» (رقم: 5119) 

قال: حدثنا مُحمُد بِنُ عبيدٍ بن جساب» والطحاويٌ في «شرح المعاني» )151//١(‏ من 

طريق أبي مَعْمَرِ الممْعّد. > والطبرانيٌ : في «الكبير' (58/10 رقم: )1١‏ من طريق المُفْعَدٍ 

وابن جساب» وابن حبان (رقم : ۸1۲( من طريق إبراهيمَ بن الحجاج السّاميّء هؤلاء 
الخمسة قالوا : حدثنا عبدذالوارث» به . 


وجميعهم ثقات» والإسناد إلى عبدالجبار صَحيح . 
١ 51‏ 


المبحث الثاني: 





الصّيفَّة الصّريحَّة بالاتصال بغيرٍ 
لفظ السّماع وما في معناده 





هي ما يحمل ١‏ بصيعَة لا تَحْتَمِل الواسطة E‏ اعا : و3 في 
مَعنى السَّماع كالتَّحدِيثِ والإخبار: إِنّما رل مئْرّلتهء هذه تَعودُ جُمْلتّها إلى 
أقسام ثلاثة 





وسک : (العَرْؤض) كذلك . 

وهو أن يقرأ على الشّيخ حديئه» ولا فرق أن يكوت القارئ هو الرّاويَ 
نَمْسَهء أو غيرَهُ وهو حاضرٌ يَسْمَع. 

وصِيعَّتُها: (قرأتُ على فلانٍ)ء أو: (قرئ على فُلانٍ وأنا أسمّع). أو: 
(قراءَة عليه وأنا أسْمَعُ)» وما يدل على معنى ذلك . 


كم الرّوايَة بها أله صَحَيحَةٌ بمنزلَة السماع. ويعتَبَرٌ فيها ما تقد م من 
شروط صحة السماع . 


قال التّرمذَيُ: «القِراءةٌ على العالم إذا كاد يَحْمَظ ما يُقَرَأْ علي 
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أو يُمْسِكُ أضْلَهَ فيما يُقْرأْ عليه إذا لم يَحْفَظْء هُرَّ صَحيحٌ عند أهل الحديثِ 
Ny u 2‏ 1 
مثل السماع» 


وَقَالٌ القاضى عياض: «لا جلاف أنّها رواية ا چ 


وروي تصحيحُها عن علي بن أبي طالب وابن عَبَّاسء ولا ينْبَتَ 

إِنّما نَبَت ذلك عَمّن بَعْدَ الصّحابَةِ من أثمّةٍ الحديث أنْهم ذَهَبُوا إلى 
تصحيجهاء كعامِرٍ بن شَراحيلَ الشعبيٌ والحسّنٍ البصريٌ. ام مولى ابن 
عَمَرَ» وعَطاءِ بن أبي ا ومكحول الشاميٌ: وابن شِهاب الزهريٌ : وکبار 
الأئمة شدخي كمنصور بن المعتّمرء وأيُوبَ السَّحْتِيانقٌ» وسُفيادً الثوريّ› 
وأبي خنيفة ‏ وشعبة ين السجاج. ومالك ر بن أنس» وات بن سحل وابن 
أب ذئب» وابن جِرَيْح › ومَعْمَرِ بن راشد» وَالأوزاعىٌ والشَافعيٌ: وعَبَدالله 
بن المباركء رس 


وعلى هذا جَرَى العَمَّلُء وكا بَعْضهم يَرَى التمييزَ في صِيِعَة 3 
ِينَ السّماع والعَرْضٍ» ولكن لم يَنْضَبط ذلك في الواقع العملي من أجل أن 
الأكتريق. لم يكوتوا يَرَرْنَ التَمْرِيقَ في الصّيعَةَء ولا تي له في الأسانيدٍ فصل 
عاد فلا يال مع عذا العديف تله قادن من فلات اقرا أو غرضاء 
إل بدليلٍ خارج عن نفس ذلك الإسنادٍء ظ أو اني لتر صَريحاً في نفس 
الإسناد وهُوَ نار فلمًا تعذّرَ المَْضْلٌ فيه كان لا قَرْقَ بِينَ السماع من 


لظ الشيخ والقراءةٍ عليه 


.)۲٤٤/١( كتاب (العلل) من آخر «الجامع»‎ )١( 

62 الإلماع (ص : 0ع)., 

(۳) بَنِنتُ نُصوصّهم في الجزء المشارٍ إليه في طرق التُحمْل . 

)4( جاء ذلك عن سُفيانَ بن عة وشُغْبَة بن الحبجاج وغيرهما في بض الرُوايَةِ عنهم» كما 
ينت مثاله في الجُزء المشار إليه. 


١ 6 





اعلم أن المتاخري توسعوا فى هذاء وابتّكروا له أنواعا وسور ا 
خرّجّت عَمًا يأتي بَيانُهُ» ولم آتِ على تفصيل ما ذكروةُ» من أل أن جميعَ 
ما يخرّجٌ عمًا أذكرُه من صُوَّرٍ الإجارَّةٍ فَهُوَ باطِل غير صَحيحء وما أذكرُه فهر 
بحسبه ١‏ والمقصود إبرازٌ ما قبل الأوائل من أنواع الإجارّة وضروبهاء خت 
الحاجَةٌ إلى تمييز طرق الأسانيدٍ قبل استقرار مَصير الاس إلى الكَّب المدونة 
الصحيحة . 


وبالاستقراء وَجَدتٌ ا ا اا وصححوه وعترججت به أحاديثٌ 
۳ ذب السَّنّق ومنها الصحيحان» ما ا : 


ير » e‏ ا ع و اماه ه٠”‏ م هه 4 ٠ EF‏ 
١‏ - مُناولة الشيخ للتلميذ تعض حَديثه مَكتوباء وإذنه له في 

روايّتهِ عنه 

وهذه أعلّى صُوَّرِ الإجارَّةِ؛ لما اشتَمَلّت عليه من مريب التُونق. 

قال الخطيبُ: «يَجورٌ للطالب روايّتُهُ عنهُء وتحل الإجارّةُ محل السّماع 
عند جَماعَة من أثئمّة الحديث»' , 

وَقال عياض : «هيّ روايَةٌ صَحيحَةٌ عند مُعظّم الأئمّةٍ والمحدذثينَ»”'"'. 

ومِمّن صح عنهُ من أثمّةِ السلَفٍ تَصحيحُها: ابنُ شهاب الزُهريٌ 
ويحيى بن أبي كثير» ومَنْصورٌ بن المعتّمِرء والأوزاعي» وابنُ أبي ذب 
ومالك بن أنّسء ومُعْثَمِرُ بن سُلَيْمانَء وعَبْدَالوَّزَاقٍ الصَّنْعانىُء وأحمد بِنُّ 
حنبل: وغيرهم . 

وكذا مَن قال بتتصحيح الإجازَّةٍ بإطلاقٍ فإِنَّ هذا النّوعَ أولى بالدخولٍ 
)١(‏ الكفاية رحن ! 55)). 


(؟) الإلماع» للقاضي عياض اليَحصّبيَ (ص: .)8١‏ 
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فيه من غيره» كَسفيانَ النُوريٌء وسُفيانَ بن غيَيْئَة» وشعَيْب بن أبي حَهْرَّة 
والبخارى . وغيرهم. 


؟" ‏ إعلامٌ التلميذ شيخ أن لَدَيْهِ جَعْض كَديؤِهء أتَرْويه عنة؟ 

فيقول الشَّيْحٌ: نَعَم 

نَبَتَ هذا عَن الحسّن البّصريٌ» وابن شِهاب الزُهريٌ» ومَكحول 
الشَاميء وهِشام بن عُرْوَةَ» وابن جْرَيْجء والأوزاعيّ» واللَّيْثِ بن سَعَدِء 
والشافعيٌ: وأحمَدَ بن جليل: والبُخاريٌ وغيرهم» وروی عنهم الثّقَاتٌ 
بذلك كما رووا عنهُم بالسماع . 

وعن بَعض هل الحديث مَن لم يكن يَحْتارٌ الرُوايَةَ بهذاء وهُوّ مَذْهَبُ 
د > كيحيى ف سَعيدٍ القطانِء وسالج جَرَرَةَء وإبراهيمَ الحربيٌ؛ وروي 
عن شُعبَّةَ ولا يصح عنه. أ مَذْهَبُ تحط كالمنقولٍ عن أبي زرعَة الرازيّء 
ورويٌ عن مالك وذلك حَْشْيَة الاتكالٍ. 


والأضل وتوف ا لشّيخ بأن ال لتُلمِيدَ عَنى حَديثاً مَعروفاً له من روايّتِه 
وعلامته : 1 ثْقَةَ التلميذ وأنه عر جروج 

قالَ أبو طاهر السّلَفَيُ: «الأصْلُ في ذلك مَعرِفَةُ الرّاوي وضَبْطهُ وإثقائه 
على أي وجه كان E‏ أو متا لدع أو إجادَة20 . 


i 


قلتُ: والأحاديثٌ المرويّة بهذا الطريق لا َير ل أكتَرُها في کُب 
الحديث» فلا يُبِيّنُ الرّاوي أنه أحَذّها عن الشيخ إجارَةّء ويَسْتَعمِلُ فيها صيعَة 
(أخبرّنا) كما هُوَ عند طائقّة» وجوّرٌ بعضُهم (حدّثنا). وهذا إذا لم يُيّن في 
الرّواية أنه إجارَّةٌ فلا سَبِيلَ إلى تمييزهِ عن السّماع الصريح؛ وحية كلو 
ذلك اتصالاء فلم يَبْنَ للجَدَلٍ فيه فائدة. 


.)٥۷ الوجيز في ذكر المُجاز والمُجيز (ص:‎ )١( 


١ 1م‎ 


 "‏ كتابَة الشيخ | للتلمين بَشَيءٍ مُعيّن من حَديقِهٍ »> تقرنة 
الإجازةء أو لا. 
وصورَتُها: أن يقول الرّاوي: (كُمَبَ إليّ فلانٌ) وما في مَعناها. 
فهذه رواية م كسالك إدا روعت الشروط | 1 لمعقدكة ا لحت السماع» مح 
شرط رابع» وهوّ: صِحَةٍ الكتاب» بمعنى: أن يكونّ الكتابُ كتابّ الشّيخ . 
قال الخطيبٌ: «فإذا عَرَفَ المكتوبُ إليه حط الرّاويء وثُبَتَ عنده أن 
كتابه إليهء فله أن يَرويَ عنه ما تضيْنَ كتا ذلك من حدقي 
وتَضحيحٌ الرٌوايّة بهذا أَيْضاً مما عليه عَمَلُ أئمّةِ كبار» قَبِلَ الناس ذلك 
ر - 5 !1 5 ۳ ً 3 ع 
منهمء واحتجوا به من روايتهم» منهم. منصور بن المعتمر› وایوب 
اساي ت ن ا وابن ا عط ٠‏ سعد» اس 
عندّهم حبجة کان الى كك إلى الملوك وكنب أ أبو برو م عت إلى الأمراء 
والؤلاقء ولَرِمتِ الحَجّةٌ بتلكَ الكُتّبِ . 
قال القاضي عياض : لاستمرّ عما : السَّلِفٍِ فمن بعدهم من من المشايخ 
بالحديث بقولهم: (كَنَبَ إلى فلانٌ» قال: أخبرّنا فلانٌ)» وأجمّعوا على 
العمّل بمُقتَضى هذا التّحدِيثِء وعَدُوهُ فى المسنَدٍ بغير خلافٍ يُعرّف فى 
للف“ ١‏ 
وما ذگرنا . من اشتراط صضخة ذلك الكتاب عمّن نسب إليه» طريقة 
اعتماد نسبة الرّاوي عن الشيخ ذلك الات الف ما دام الرّاوي اة 


وقد يتأكدُ ذلك بقريئة زائدَةٍء كقولٍ عبدالله بن أحمدّ بن حنبل: «كُتَبَ 


() الكفاية (ص: ٠58)غ‏ وذكر معناه القاضي عياض في «الإلماع؛ (ص: 85). 
(0) الإلماع (ص: 85). 
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إليّ يبه بن سَعيدِ: كتبتُ إليك بخطيء وَحَتَمْتُ الکتابَ بخائّميء يدْكُرُ أن 
اليك بنّ سَعْدٍ حدثهي»“. 

فهذه زيادةٌ وتوكيدء وإلا فمجرّدٌ أن يُقولٌ عبثالله: (كتب إلى قتيبّة) 
فقد بيِّنَ أن ذلك الكتابّ كتابٌ قتيبّة» وما دام ثقةٌ فهو صادق في تلك 
ا 


ومن أُمْثِلَةَ ما احتّجوا به وهو مِمَا روي بهذا الطرپق: 


ت فال قَتادَةٌ: كُتَبْنا إلى إبراهيمَ بن يزيد النّحْعِيُ نَسأله عَنِ الرّضاع؟ 
فت إِنَّ رجا خدثناء أن علا وان مَُسْعودٍ كانا يُقولان: يحرم من 
الرّضاع لله و کس وکال کون كتابه : إن أا الشعثاء المحاربى دا أن 


عائِضَةَ حَدَْنهُ أن نبي الله ية كان يقول: ١لا‏ حرم الخَطَفَةُ وَالخطفتانِ» ٠‏ 
۲ - وٌقال عَبدالله بن غَوْن: کې إلى نافع : أن ابن عر قال : 
عن لَحُوم الحَمْرٍ الإنْسيّق»"". 
 '"‏ وَقالٌ الأوزاعيُ: كُتَبَ إلى قَتادَةُء قال: حَدثني أنّس بن مالكِ: 
أله کل کف وشول الله ۳ وأبي بكرء وَعْمَرَه وَعْنْمِانَء فُكانوا 
حون ب(الحمد لله رَتْ الغالمية): يه کرو (يسم الله الرحمن 
الرجيم) في اول القَرَاءءٍ وَلا في آجرها“ . 


)485 مُسئّد الإمام أحمد (رقم: ١۷٥)ء وساق ذلك الخطيبٌ في «الكقاية» (ص:‎ )١( 
. بإسناده إلى عبدذالله» بزيادة‎ 

(۲) حَديث صحيخ . أحرّجَّه بهذا السّياقٍ: النّسائئُ (رقم: )771١١‏ وأبو يعلى )1۳/۸ رقم : 
8ع والرامهرفرئ ص2 0)6٤‏ هن طریق ا ب زریع؛ حدثنا سَعِيدٌ (هو اين 
أبي عروبة) عن فتادةء به . و ه صحيح . 

)۳( ديت صحيح . أخرجه الطبرانيٌ في (الكبيزة ۳۸٤/۱۲(‏ رقم : ۱ ) وإسناده حَسَنٌ : 
وصحة الحديث من جهة أصله. 

(6) أخرَجه أبو عَوانة (؟/5-15١)‏ والرَامَهُرمُرِيٌ (ص: ١٤٤)ء‏ ونحوه عند مسلم في 
(صحيحهة (۲۹۹/۱). 1 ب 
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5 = رهما انی نّ عليه الشَّيحانٍ مِمّا جاءَ بهذا الطريق: 


رِوايّةُ أبي عُتْمانَ النهديٌء قالَ: «أتانا كتابُ عُمَرَ وَتَخْنُ مَعَ عُثْبَةَ بن 
وقد بِأَذْرَبِيِجَانَ أن رَسُولَ الله كله فذكَدَ الحديك فى النّهى عَن السخرير. 

ق لفظء قال أبو عثمانّ : َب إلمنا ام وحن بأَدْرَبِيجَانَ2 وفي 
لفظ ثالث: «كنا مَعَ عُنْبَةَه فكتّب إليه عُمَدُ)"''. 


ه ‏ وما أخرّجّه البُخاريُ من طريق هشام الدَسْتَوائيٌ» قال: «كتَبَ إِليّ 
يحيى ) يعني ابن ایی كثير . وساف حديثاً في الصّلاة!" . 

5 وما أخر جه البُخَارِيُ من طريق اللْيثِ بن سَعْدِء قال : قب إلى 
هشام» يعني ابن عَرُْوَةَ فسان حديثاً في فضل حَديجة0. 


۷- وما أخرّجّه مُسلمٌ من طريق أيُوبَ السَّحْتِيانيٌ قال: «كَتَبَ إليّ 
يعلى بن حكيم» وساق حديثاً في كراء الأزض . 


بل إِنْ البُخاريٌ ومُسلما حرجا رواية الرّجُل عن الرَّجُل مِمْن لم يثبْت 


7 
5-14 


السَّماعَ بيتهما البتّةء وَإنّما کان ذلك مكاتبة وتلك رواية 5 اللّيث بن سعد عن 


= فلك تكلّموا فيما كتبّ به قَتادَةٌء قالوا: قتادّةٌ وُلِدَ أكمّة» فكيف كتّبّ؟ إِنْما هذا مَجازٌ 
حَقَِقَمُهُ أنه مر من كَتَبَ له وعليه فيدحل الكايِبُ واسِطّةَ مَجِهولَةَ في الرُوايَة» فتكون 

مُنْقطعَةٌ» كما قال ذلك بَعْض العُلماءِء کالڈهبیٰ في "سير أعلام الثبلاء؟ سم 
وأقول 8 هذا يكلف فاد الأعمّى يُكتَبُ له ما يُنْسَبٌُ إليه من القول» كما يُكّبُ لامي 
الذي لا يَقرأء ويُنسَبٌ ذلك إليه» وعد بذلك المكتوب» إذ الواجبٌ أن يطمئنًا إلى 8 
كيب وأنّهما لا يُقَرَانٍِ أنّه كلامُهما حتَّى يتيقّناه كذلك . 
وهذه غيرٌ مسألَةٍ أن يَعْتَمِدَ الصُريرٌ فيما يُحدّتُ به على كتاب كُتِبَ له فهو هُنا أمرّ بأن 
يُكْتَبَ له مما أملاهُ من جفظه. 

(TEE) ولمسلم نحو ذلك‎ ,)205947-26149٠ هذه الألفاظ للبْخاريٌ (رقم:‎ )١( 

)۲( صحيح البخاريٌ (رقم : OY‏ 

)۳( صحيح البخاريٰ (رقم : 1*0 (. 

.)۱۱۸۱/۳( صحيح مسلم‎ )٤( 


10۰ 


عُبيدالله بن أبي جَعْمَر المصريٰء فإنه صح عنٍ اللَيِثِ قالَ: «لم أسْمَّع من 
عُبّيدالله بن أبي جَعمَرء إنّما كانَ صَحيفَةَ كب إلىّء ولم أعرضة عليه»”''. 


عم الرُوايَةٌ في الكتابين ص الک لكر المقصود أن الشيخين لم 
يريا تلك الصُورَةٌ انقطاعاًء ممَّ أن طريق التَّلقّى فيها لم يكن إلا المكاتبة» بل 
قال البخاري فى ترجمة (ابن أبن جَعمْر) : السمع منه الت فعد 

وهُوّ مَذْهَبُ الليثِ بن سَعلٍ نَفْسِهِء فإِنّ عبدّالله بنَ وَهْب قال: لقد 
کا يحبى بن سَعيدٍ يكثْبٌُ إلى اللَيثِ بن سَعْدِء فيقول: انی تی بن 
سَعيدٍكء وكانّ هشامٌ بن عُرْرََ يكتُبُ إليدء فيقول: «حَدّثني شا" 


والوجه فى صحة الاحتجاج بالمكاتبّة: ما حكاة الرامهرمزي عن بَعْض 
أهل اليلمء قال الکن ل تلو عد أن يكونٌ عَلى يَقِين مِنْ أنْ 
اعدف ت َب بها إلیوء أو کون شاگا فيد قإن كان شاا فيه لم تَجُز ل 


ا کا ج 


روايته ته ٤‏ وإن کان مَتَمَقنا له فهو وسماعه الإقرارٌ منه سوأءٌ ؛ أن العْرَّض 
مِنَ القَوْلٍ بالسانِ فيما نَع العبا لعِبارَةُ فيه بِاللْفْظٍ إِنّما هُوَ تَعبِيرُ اللْسانِ عَن ضصَمِيرٍ 
القَلْبِء فإذا وفعت العبارة عَن الضمير أي سبب کان من أسْباب الجيارةٍ : 


ما بکتاب» وَإِمَا بإشارَة. 2 بِغْيْر ذلك سخا يقوم o ve‏ كان ذلك کل 
o‏ 1 
سواءً) 


وَقال الزيلَعيُ في مَعْرض نَقْدٍ حديثِ ابن عَكَيْم في جُلودٍ الميئَةٍ: 


)15١ والخطيب في «الكفاية؛ (ص:‎ )١18١ أخرّجَه ابنُ أبي حاتم في «المراسيل» (ص:‎ )١( 
c60 (Af بإسنادٍ صحيح . اھ اسیا حط تميق اید‎ 
.)۱٤١۸ ء۱۲۱٤/۳و‎ ۰۷۲۰/۲( وعند مُسلم‎ ۰ 

(۲) التّاريخ الكبير .)۳۷١/۱/۳(‏ 

(۳) أخرّجه يعقوبٌ بِنُ سُفيانَ في «المعرفة» )۸۲١۸۲٤/۲(‏ - ومن طريقه: الخطيب في 
«الكفاية؛ ( ص : ۱ _ بإسنادٍ صَحيح . 

.)]٥١_٤٥١ المحدث الفاصل (ص:‎ )٤( 


١6١ 


«الكتات والوجادة والمناولة لها مَرجوحات ؛ لما فيها من شه الانقطاع بعَدْم 
لاست ,0 
المشافهة 


قلثك: لا عِبّدة يهلا الشّبّب؛ فإِنْ العلة في رَدْ المنقطع هي وجودٌ 
الواسطة المجهرلت 7 عدم المشافهة»› وهيّ مُعدوزقة هنا 

وقد قال الحافظ مُحمَّدُ بنُ سُلَيْمانَ بن حَبيب المِصّيصيُ المع زف 
بلوَيْن : «كتب إلىّء وَحَدَئّني واحِدّء وَإِنَّ 31 النّبح تكله قَدْ صارّث دينا 
يُدانُ بهاء وَالعَمَلُ بها لازم للْحَلْق؛ > وَكذلكَ ما كَتَبَ به أبو کر وَعْمَرُ 
وَغَيْرُهُما مِنَ الخْلّفاءِ الرَاشِدينَء فَهُوَ مَعمول بهء وَمِنْ ذلك كِتابٌ القاضي 
إلى القاضيء يَحْكمُ به وَيَعْمَلُ بي . 

هذه الصُوَّرُ مِنَ الإجارَةٍ هي التي توجَدُ في استعمالٍ السَّلّفٍِ 
توسع فيها المتأخرونَ: وزادُوا في أنواعهاء وأدْخَلُوا فيها صُوراً گر 
ها با فقن اوم من عاو بكي امم زاس یع فيه له أ چت 
لتَمْسِهِ أسماءَ مُصئّْفاتِ عِدَةِء كالصَّحيحَيْنِ والسْئَنء له متشعرن ذلك الاس 
إجارّةٌ من شيخ لهء أن يَرُويَ تلك الكُتّبَ عنهُ» وذلكٌ بإسنادٍ لذلك الشّيخْ 
عن شَيْخَ له ويَقَعُ : ني الليأة من مو قعروق من غلماء المتأخوير 
بالإسناد» یھی الاستاة إلى إمام من أئمّةِ الحديث» كالحافظ ابن حجر أو 
غيره» ومنه إلى الأئمّة المصئّفِينَ لتلك الكتّب . 

والعَيِبٌ في عبتو التجازاج لن الطالت تسمال باس اشا ۽ لكتب»ء لا 
يجار بِمَضْمونِء بل من هؤلاء المجازي من لم بطع على مضمونٍ. ولم ير 
الكتابَ الذي أجيرّت له روايثةُ عُمَرَّه» خصوصا بَعْضٌ الأجزاء الحديثيّة بئيّة التي 
هِيَ في عِدادٍ المفقودء فَعَجَبا لأحدِهم يَقول بعد ذلك: (لديّ بروايّة صَحيح 
البّخاريٌ إجازّة) و: (أنا أزوي جامِعَ التّرمذيٌ عن مُسْيِدٍ العَضْر فلانٍ)» ما 


.)177-171/1( صب الراية‎ )١( 
. وإسنادةُ صَحيحٌ‎ )44١ أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص:‎ )۲( 


١ ؟‎ 


أراهُ - والله ‏ إلا يَكْذِبُ في ففرا فإنّه لو قرا البمشارق أو الكرمدي 
وحَفِطهماء فإنّه إنّما تلقَّامُما بالطريق الذي تلقّاهُما به سائر لاسء وشو هله 
الوجاداتُ عن الأصوك الا والنْسَخَ المنتّهيّة أصولها إلى فُرون عِدَةْء فأيٌ 
فضل فى هذا لإسنادٍ هذا المسكين» وأىٌ صِدق في دَعْواه: (أروي هذا عن 
فلان؟)» ٠‏ ما هذا إلا من تَشْبْع الإنسانٍ بما لم يُغط. رلا جب فكنية من 
هؤلاء المجيزِينَ والمُجازِينَ ممن لا حَظ لهم في هذا العلم . 





صِيعَّئُها: (وَجَدْتُء أو: وَجَذْنا فى كتاب فلان)» وقد يمول الرّاوي: 

قال عِياضٌ: «لا أعلّمُ مَن يُفْتَدى به أجارّ النقْلَ فيها ب(حذثنا) 
وخر ولا قن عة شد العف“ 

وأمَثلتّها في استعمالٍ السَلْفٍ كثيرة. 

ورُبّما زاد المحدّتُ النّصريمٌ بكَوْنٍ تلك الوجادة بخُط مَن وُجِدَت 
عنه» وكثيراً ما يَستَعْمِلُ ذلك عبدالله بن أحمدَ بنٍ حنبّلٍ في «المسئدِ» عن 
أبيه ع فيقول: (١‏ وَجَدتٌ في كداب أب بخَط يدوا ا الحديث . 

قلتٌ: وهذا التُصريح زِيادَةٌ توكيدٍء فإن اكتّفى بالقولٍ: (وَجَدتَ في 
كتاب فلانٍ) فالأضْلْ حَمْلٌ تلك الإضافة على أن ذلك الكتابَ صَحيحٌ النْسْبَةٍ 
إليه . 


r © 


چ © 2 ر 2 قوت 12 8 0 E‏ 
فَمِثْلّ قول محمد بن المثْنّى : سحت هذا الحديك”" س کاب ختدر 


.)١١7 الإلماع (ص:‎ )١( 
يعني حديئه أن ران تداعا عند رَسول الله وء فحلف المدّعى عليه بالله الذي لا إله‎ (۲( 
إلا هو 9 سول الله ا : إن الله قد عَْفَىَ لك بإخلاصك».‎ 


١6 


0 = 3 ا داكي ع هم ج ا 8 
عن شعبة عن عطاءٍ عن أبي البّختّريٌ عن عبيدة عن ابن الزبيرء عن 
الب ياء ولم أَسْمَعْهُ منه)”'' فهذا وجادَةٌ مُنّصلةَء وإن لم يَسْمّعها محمد 
بن المتّى . 

آم إل 44 في كتانب ولم ا لحد فتلك روان مُنقَطعَةٌ ؛ لجَهالَة 
بالمديئة: عن باش بن 8 الدَرَاوَرْدِيٌ تراه بن مُحَمَدٍ بن 
عَبْدِالعَزِيز. .» فذكرٌَ الإسناد والحديث من حَديثٍ جبير بن مُطعم في بعض 
خبر التب ية بمكةء وذكر أسمائه. 

والإسنادٌ ولا هذه العِلَةٌ إسنادٌ جَيِّدّء من أجل ذلك قال أحمّد بن 
صالح في آخره: «أرجو أن يُكون کا“ 


حُكَمُ التحديث وجادةٌ في الصّحَّةٍ والضعفٍ: 

ذَمَبَ جَماعَةٌ مِنَ السَلَفٍِ إلى جَواز الرُوايَةٍ وجادَةً» وَحَدَنُوا بهذا 
الطريق: منهُم الحسَّنٌ البَضْريء وعامِرٌ الشّعبِيُ؛ وعَطاء بن أبي باح» وأبو 
الزيير الغ واو سات ييه , بن نافع . وَقَمَادَةٌ بن دعامَة ادوس 
والحكمُ بن عَنَيِبَة وَاللَيْثُ بن سعد وغيرُهم . 

وعن جَماعَةٍ من أتمّةِ الحديث تليينٌْ الرّواية بهاء اك بالانقطاع ؛ 
لكونٍ الرّاوي لم يَسْمَع من الشّيخ. ورُبّما لم يَرَه» ولم يُكاتِبْهُ الشَِّحُ 
بحدیثه» بل ريما لم يتَعاصًرا وکات مثيم مال 

ومِمّن رُوِيَ عَنه المع من الرُوايَةِ بها: مُحمَّدُ بنُ سِيرينَء وذلك في 
التُحقيقٍ من أجل مَذْهَبِهِ في النّهي عن التب جُمْلَة . 


)١(‏ مُسئد البرّار )۱۳۷/١(‏ وفى الإسنادٍ اختلافٌ على عطاءء وهو ابن السّائب. 
(۲) أخرَجه الطبرانىٌ في «المعبجم الكبير» (۱۲۹/۲۔-۱۲۷ رقم: 19837). 


١ ه‎ 


ومِمّن وَصَمْها بالانقطاع : سَفْيانٌ بن م + وشعة بن | لحجاج . 

والتحريرٌ : أنْ قبول الوجادة والعَمّل به صَحيح مخت o‏ شاط حصول 
الْقَةِ بالموجود . 

ومَذَاهِبٌ السَّلَفٍ في الرُوايّة بها مَشْهِورَةٌء ولم يكذ يُنْقَلُ المنع من 
ذلك عن أَحَدِء إلا ما تقدمٌ عَن ابن سيرينّ. 

قال الخطيت : لا قُرق بين أن يوصى ب م لرجل ييه وبين أن 
يَشكرنيا ذلك الرجا بعد مرت فى أل لا تجو له لرا مجیاء إل 2 
سَبيل الوجادَةٍ» وعلى ذلك أذْرَكْنا كافة أَمُل العلمء الله إلا أن 
قدت من العام إجارّةٌ لهذا الذي صارّت الكَيُّبُ لهء بأن يَرُويَ 3 5 
نجع عدت عن تماما فيَجَورَ أن تقول قيما يُرؤية من لک RON‏ 
(حدّثنا)» على مذهَب من أجارٌ أن يُقالَ ذلك في ا الإجارّة»“. 

وفي حُكم الوجادة : الوضِحة بالكئّب» وى الشَيْخْ كه لشخص 
مُعيّنء قخلها أبو اة الجزمي من التَابِعِينٌ أُوْضَئنَ بكُتّبه لبرت 
السختيانن اميك" 

وَهذانٍ مثالان مُحرّران مِنْ أُمْثْلَةِ الرواية بالوجادة : 

المثال الأوّل: رِوايَةُ الحَسَن البَضريٌ عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب. 


م 


قال العَلائئُ : «قد رَوى عنهُ نُسْحَةٌ كَبيرَةَ غالبُها في السُئّن الأربعة» . 
وقدِ احتَلفوا فيها على أربَعَةَ ۴ 
الأؤل: أنه لم يَسْمَع من سَمْرَةَ. 

(۱) الكفاية (سن : 0*4(. 

(؟) ذَكَرْتُ الروايَةَ بذلك» وعامّة ما لم أعرُهُ من النّقْلٍ في بيانٍ طرق التّحمُلٍ إلى الجزء 


المفرّدِ في ذلك . 
(۳) جامع التحصيلء للعلائي (ص: 199-198). 


١ 6ه‎ 


عا کي عن هلي بن و '؟ى وهو قول شعيّة په 
Gr 17‏ 
(TT). 8 :‏ 
وجرى على إطلاقه بعض من جاءَ من بعدء كابن بان" ایر 
والثّاني: أنه لم يَسْمَع من سَمْرَةَ إِنّما حديثُهُ عنه من كتاب سَمْرَة. 
قال يحيى بن سَعيدٍ القَطْانُ في أحاديثٍ سَمُرَةَ التي يّرويها الحَسَنُ : 
5-0 أنه مرق کا 
عن الحَسَن : على من اما قال : «على تب کر م ظ 


5 7 1 عه ع نه ا ا سق + (VU, f2‏ 
وسألهُ عُثمانٌ الاريك ٠‏ الحَسَنٌُ لَقَىَ سَمْرَة؟ قال: «لاه . 


وبَيّنَ في روايّة الدوريٌ أكثرٌ من ذلك› فقال: «لم يَسْمّع الحسَنُ من 
تم 5 ١‏ شكاء ر وا ا 


اقا کے کے 


والثّانى : پار يسمع من سمرة ٤‏ إل حليت ف العَقمّة“ ٿر حذديثه 


عنه من كتاب سَمِرَة. 


)١(‏ ذكره يحيى بن مَعين في «تاريخه» (النّص: 5005) دون إسناد. 

(۲) رواه يحيى بن مَعين في «تاريخه) (النص: 5007) وإسناذة صَحيح . 

(۳) صحيحه (۱۱۳/۵ بعد رقم: ۱۸۰۷). 

(5) أخرّجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتّاريخ» )١١/5(‏ وإسنادهُ صَحيح. 

(8) أخرجه ابنُ أبي حاتم في «المراسيل» (ص: 7) عن شيخه محمد بن سعيدٍ بن بلج 
الرّازيّ» ولم أقف له على ترجمَة . 

(5) معرفة الرّجالء» رواة ابن مُخرز (0370/1)» وروى الدقاق عنه: «الحسّنٌُ لم يَسْمَّع من 
سَمُرَة؛ (من كلام أبي زكرياء النّص: .)884٠‏ 

(۷) تاريخ الذارمي (النّص: ۲۷۷)ء المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: 45). 

(۸) تاريخ يحبى بن مّعين (النّص: 40945). ' 

(9) يعني حديتٌ: «العُلامُ مُرْتَهَنُ بعَقَيمَته . ٠.‏ ساق لفظه التٌَرمذَيٌ (رقم: )١977‏ وغيرُه. 


١ كه‎ 


وهو قول النّسائٌ؛ قال: «الحسّنٌ عن سَمُرَةَ كتابٌء ولم يَسْمَّع الحسَّنٌ 


من سَمِرَةٌ إلا حديث اقيق . 


وا بكي إلى عا درة خرش ي ن ملب بن ی 


فقال: من سَمْرَةَ بن جندّب 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(۲) 


قال على بن المديت : «سماع الحسر من ا ر ف ^ 
رقال وقد ذَكَرَ رواية الحسشن: اما أحاديث سَمْرَة فهن سسا . 


وقال: «(وقد روی سجر اکر هيخ ساد تيون . جديقا شرفوعا وغيرَهاء. 


الشتنء للنْساتيٌ (بعد رقه: +*17/8). 

أخرّجَّه البُخاريٌ (رقم: )2١155‏ قالَ: حدّثنا عبثالله بن أبي الأسْوّدٍء وفي «التاريخ 
الک (240/5/1) - وعنه: التّرمذيٌ في «جامعه؛ (عقب رقم: ۱۸۲) - قال: قال لي 
علخ (يعتى أبن المذيتي)» والترمذى كذلك قال: حدثتا محمد بن المشئى» والنّساني 
ارقم 4951) قال احبرن هارونٌ بن عبدالله» وعَبدالله بن أحمدّ في «العلل؛ (الأص: 
٠‏ قال: حدثني أبو حَيئَّمَة بالبيهارن 58 «الخيرية )۲۹۹/۹( والمزي في 
«النّهذيب؟ (288-541//17) من طريق أبي قلابة الأقاشي” + قالوا جميعاً: حذثنا فريش بن 
أنس ١‏ به» وفي رواية أبي خيكَّمة 5 وأبي و عند الد سا یت ا ن الشْهِيدٍ . 

وقد ذكروا أن و اختلط وتغيّرَ موټِه بست سني وکر الحافظ ابن عجر في 
«الفتح؟ )٥4۳/۹(‏ أن الأثرَمَ سكي أن الم أحمد بن حنبل ضَعَْفَ حديفٌ فُريش هذاء 
وقال : اما أرأه بشيء٤»‏ ورَّدّه ابن حجر أن لحديثه المذكور في الكقيقة طخريقا آلكر: 
وقال: «وأيضاً سس علي بن المديني وأقواتة مد ريش كانَ قبل اختلاطه؛ فلعلٌ أحمد 


آنا فة لاله ظنّ أنه إنّما حدرك به بعد الاختلاط). 


قلتٌ: ويؤيد صكحة روايّةٍ ابن المدينيّ عنهء أنه قال في رواية البُخاريّ لحديث العَقيقَة 


5 


E 


عنه في «التاريخ» ااتحدثنا ريش سن انس وكان ثقة؟. 
قا عنه البَخَاريٌ في «التاريخ الأوتطة (73947/1). و«الشاريخ الكبير؛ (۲۹۰/۲/۱)» 
وححكاه الترمذئ عن البخارئ عع في «الجامع» (بعد الحديث رقم : : (TAT‏ وفى «العلل 
الكبير» (457”/1 - بترتيب أبي طالب القاضي) . 

رواه عنه يعقوب بن سُفان 1 (المعرفة والتاريخ نم» .(oY/Y)‏ 


١ /اه‎ 


والحسّنُ قد سَمِعَ من سَمْرَةَ؛ لأنه كان فى عَهْدٍ عُثْمانَ ابنَ أرب عشْرَةٌ 
وهر : وماتٌ 9 لبون عهد زياد" 
وتبعّه على ذلك ار می فصَحح أحاديئة عنه فى «الجامع»""» 


ص 
ب ا ر 


وكذلك صكَعَ ابن خَرَّيْمَةَ فى «صحيجه» ٠"‏ والحاكمٌ في «المستّدرك» . 
والقّول الأول آل هذه الأقوالٍ» فان تَسلِيمٌ ظاهرهٍ يَقضي بأنَّ حديتٌ 
الحسن عن م سد : > لكنّ أصحات القول الثانبى جاءوا بزيادةٍ علم 


عليه يه يجوز إأعماليا: وهی 93 ما رَوآه الحسن عن سمرَة فإنّما اسه من 
كتاب سَمِرَة . 


قال العلائئ : «وذلك لا يَقْتَضى الانقطات . 


وقل جاءَ في بعض ما رَواه لش عرد سما اقولة: «قَرَأْتُْ في كتاب 


اعم E‏ 
سهر :۵ 


بل صَحّ عن عبدالله بن عَوْنِء قال: «دَحَلّْنا على الحَسَنء فأخرَجَ إلينا 
كتاباً من سَمُرَةَ فإذا فيه: أله يُجزئ من الاضطرار صَبِوحٌ أو بوق" . 

فهذا دليل شاهِدٌ أنَّ الحسّنَ كان عندّه عن سَمُرَةَ كتابٌ. 

على أن القؤل بإِنْباتِ سَماعِه من سَمْرَةَ أصَح وأقوى» وذلك لوّجِوه ثلانَةِ : 


الأوّل: تصريحًة حينَ سُئلَ عن حديث العَمَيقَةِ بكونه سَمِعَه من سَمْرَةً. 


.)0 العلل» لابن المديني (ص:‎ )١( 

)7( انظر الأحاديث: (رقم: ۱۸۲» ۱۲۳۷ء .)۱١۹٩‏ 

(۴) انظر الحديثين: (رقم: ١٠۱۷ء ,)١۷١۷‏ 

.)۷۸١ بعد رقم:‎ ۲۱٤/۱( انظر «المستدرّك؛‎ )٤( 

(5) جامع التُحصيل (ص: .)١194‏ 

(5) العللء لابن المديني (ص: 057) وذكر أنه وقعَ في حديث واحدٍ رَوَاهُ الحسَّنُ عن 
سمرة . 

(۷) أخْرّجه أحمد في «العلل» (النْص: ۲۱۸۷) وإسنادُهُ صَحيحٌ. 


١ 


والرّوايَة بذلك صَحيحَةً» ولذا احتجٌ بها البُخاريٰ وغيرُهُ؛ وهذا يحيى 
ِنُ مَعين حينَ أورِدّت عليه هذه الرُوايَة سكت مع ما تقدّم عنْهُ أن الحسّنَ لم 
يَسْمَع من سَمْرَةَه بل لم يَلقَه. 

فقد قال أبو قلابة الرَقَاَْيُ وقد رَوى قصّة حديث العَقِيقَةٍ عن فريش: 
فسَِعْتُ يحبى بنّ مَعينِ يقول: لم يَسْمَعْ الحَسَنُ من سَمُرَة قال: فقلكُ 
على من تَطعْن؟ على قُرَيْشٍ بن أَنّسٍ؟ على حَبيبٍ بن الشَْهِيدِ؟ سكت . 

فهذا الذي حَدّتٌ به قُرِيش حا أن الحسّن سمح من سره في 
اة 


والدّاني: رَوى حُميدٌ الطويلٌ قال: عن الحسّن قال: جاءهُ رجُل فقال: 
ان صا له ات واه ندر أن قَدَرَ عليه أن يقطء بده فال ! لس 2 عد 
سَمُرَةُ قال: قلما خَطَبَ الئْبيْ ية حَطَبَةَ إلا أمَرَ فيها بالصَّدَقَةِ ونّهى فيها 
عن ال 

وهذه رواية عن الحسَن . 

والغالك : أن سوه هَ كان بالمصرَة» وححديثه في أهلهاء وكان فيها بعد 
مقتل على وأئناءَ ا معاويَة: وبق فيها خت مات قن اشر خلافة معأو يد 
سنة (59) أو »)1١(‏ قيل: كانّت وفاتة بالبصرّة» وقيل : بالكوفة» والحسَنْ 


قَدِمَ البَضْرَةٌ بعد مَقتلِ علي ؛ رضي الله عنه» نإنا كاذ و اق مم شهزة في 
الزمان والمكان» فما الذي مع ر اللقاء؟ بل كيف يمع م ذلك وسر وال 


)١(‏ ورد ذلك المرّىٌّ فى «النّهذيب» (288/97) بعد روايّة قصّة حديث العَقيقَةء وإسنادُةُ إلى 
(؟) إسنادة صَحيحٌ . أخْرّجَه أحمدُ (17/67 رقم: 425١15‏ وعلق محَمّمُهُ بالنّشكيكِ إن 
کان حُميد حفظ تَصِريحٌ الحسّنٍ بالسماع. وذلكَ من أجل أن ويك : بن إبراهيم التستريق 
رواه عن الحسَن قال : (عن سَمرَّة)ء وجعل امسق ذللك اة لحميد ؛ وهذا عجبب. 


فلم يزل هذا المحمَّقٌ وا تجخلول ذكرٌ السّماع من راو من قبل زيادَة الْثّمَةَ وهو 
لامر الذي عليه إطباق عامّة أهل هل العلم بالحديث» والعْئعنة لا تنافي السّماعَ . 


١ 4 


۴ ”» ! ا ابر ف ان لو ےا ْ 53 ا عم هخ م في 1 
الخطاب وله سََتانِ» فيكونُ عُمُرُهُ حينَ قُتِلَ علىٌ تسْعَ عَشْرَةٌ سنة . 


فهذه الوجوه قاضِيّة بِصِحَةٍ سَماع الحَسَنِ من سَمْرَةٌ في المجمْلة. وهو 
لدي فطع بو ابن المدينيْء مع شل شْرْطِهِ في الانْصالٍ. ٿم لو سلمنا أن 
من حديثه عنه ما لم يَسْمْعْهُ فإنّه امد فيه على كت ' سر على قول ابن 
معين وعيره› والرواية من الكتاب اتصال؟) ظ وهو مَقَصودنا هنا . 


المثال الثاني : رواية مَحْرَمَةَ بن بُكيْر عن أبيه 
کي عن مَحْرَمَةَ في شأنٍ سَماعِهِ من أبيه حكايتانٍ مُتضادتانٍ: 


الأولى! ها رّواة عنة نوسي بخ سلمة المشعة المصرق قال: أ 
مَحْرَمَةٌ مه بن بكير» فقلت له : afd‏ أبوك؟ قال: «لم أذرك أبى ‏ ولځ هذه 


عر ل 


كته 


وفي لفظ› قال: أنَيِتُ مَحْرَمَةَ بن بُکیر» فقلتُ له: أخرج إل بَعْض 
كنب أبيك» قال : اجرج إلى كتاباً: فقلت ` سوت هذا من أميك؟ قالع : 


الہ ا سمع من ای شا وَهذه "0 يننا 


)01 للذهبي تشكيك في عامّةٍ ما يقولٌ فيه الحَسنٌ: (تَن فُلانِ) اغترٌ به جماعَةٌ من 
المعاصرينّ» وذلك أله وضَفف الخسن بالتدليس عن ۽ الضعفاء. فلا يُقبَلُ منه ما قال فيه : 
(عن) ختّى وإن ثبتَ سَماعَهُ أو لَّقَيْهُ لذلك الشّيخ في الجملّة: وهذا القؤل غيرُ مُحرَّر 
زاليت اذهب رحمه الله لم تس قيتع لق بة من جاة بعتت قسأ هو إل صرى: 
ا لسع ا ا ا ما 

)۳( أخرجه 0 عدي : ۳ فى ای ۲ K9‏ باستاو تیم إلى موسىء :كما رواه (۱۷۷/۸) 
عن شيخه عليٌ بن إبراهيَ بن الهيثم البلدي؛ وهو شيخ متهم وهو بمعثاةٌ مختضرا عند 
الطحاويٌ في «شرح المعانية 0 من طرق ج 


17۰ 


وقال فى لَفظ : «ما سَمِعْتُ عن أبي شیا نما هذو كنب وَجَذناها 
عِنْدَنا عنه»» وزاد: «ما أدرَّكتٌ أبي إل وأنا غلا . 


لكن هذه الجكايّةُ لا يُحبَحٌّ بمثلها على الانفرادء من أجل أنْ موسى 
هذا ليس بالمشهورء وغاية أمره أن يُستَشْهَدَ به عند المواققةٍ 

ووجَدتُ له مُوافِقاً من طريق صَحيحء فقّد حكى حَمَادُ بن خالدٍ 
الخبّاطء وكانَ ثقةء قال: أَخْرَّجٌ مَحْرَمَةُ بن يكير کنیا تقال تعدو كدت 
أبي: و لم تقد منها شَيئًَ0" . 

والحكاية الكَانيّة: ما رَواه إسماعيل بن بي أُوَيْس قال: قرأتُ في كتاب 
مالك , بن أنّس بط مالكِء قال: برأسام ب ا 
مَخْرَمَةَ بن بُكير في الرٌّوضَةِءِ فقلتُ له: إن الاس يُقولونَ: إِنْكَ لم تَسْمَع 
هذه الأحاديت التي تروي عن بيك شن أبيك› فقال : ورب هذا ار 
والقبرء لقّد سَمِعْتّها من أبي» ورب هذا المنبّر والقبرء لقذ شيئتها من اي 
IT‏ 


قلتٌُ: وهذو الجكايّةُ رُبّما طْعِنَ عليه لكونها وجادَةً عن مالكِ» وليس 
ِطَعْن على التّحقيق. فإنّها كانت بخطّ مالكِء وابنُ أبي أويس من أهل بيت 
ومن أضحابه. لكنْ المأحَدٌ عليها إْما هو من جَهَةٍ أن ابن أبي أوَيْس لم 
يكن قويًا في الحديث. 


)1( خر جه اين عدى )١178-١١17//8(‏ بإسناد صحيج | الو و 

)۲( أخرّج ذلك عننه مُبِاشَرةٌ : أحمّدُ بن حنبل في «العلل؛ (رقم ۴ 656 ¥ °{ \« (o04‏ 
وعنه : : البخاري في «التاريخ الكبيرا 9 وان أب ا في #السراسية (صض : 
(YY °‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (AT)‏ 1 

(۳) أخرّجه يعقوبٌُ بن سُفيان في «المعرفة٠ )571/١(‏ عن إبراهيمٌ بن المنذِر: حدثني ابن 
1 بي أَوَيْس . كما رواه بمعناه مُختصراً عن ابن أبي اويس : أبو خا الرازيٰ› كما في 
«الجرح والتُعديل» (74/1/4)» وأَحمَدٌُ بن صالح المصري عند أبي رُرعة الدَمَسْقَيُ في 
«تاریخه» )547/١(‏ ومن طريقه: ابنُ جِبّان في «الثّقات؛ .)01١/8/(‏ 


۱٦۱ 


عامر بن عبدالله بن الزُبَيْرِن""'. 

غير أنه ريما فيل : يقَوّيها قول معن بن عيسى المَرَاز وهو ثقة : لمخومة 
سيمع من أبيه» وعَرَض عليه رَبِيعَة أشياء مِن رَأي سُلَيْمانَ بن يَسار)”" . 

وأقول: أدرّك معن مَحْرَّمَةَ وروی عنه شيئاًء لكنّ هذه العِبارَةَ من 
إنشائوء ولم يَعْزُها إلى مَخْرَّمَةَ من قله كما وَقَمّ في رِوايَةٍ حمَّادٍ الخيّاطٍ 
وقريئُه في الأخذٍ عن مالك ويجورٌ أن يكونَ قال ذلك بمجرّدٍ اجتهاد. 
ويجورٌ غيرُ ذلكٌ» وبإيرادٍ مثل هذه الاحتّمالاتٍ لا يصلّحٌ الاعتِراض على ما 
صح نقَلّهُ عن مَخرَمَة نفسِهِ من عدم سَماعِهِ من أبيه؛ إل اك يحمل ذلك 
على شيء يَسيرِء على ما ذهب إليهِ بعضٌ أهل العلم بالحديث : 

قال أبو دود السّجستانيُ: «لَّم يَسْمّع من أبيهِ إلا حديثاً واحداًء وهو 

وقال على بن المديني: ولا أظنُ مَخْرَمَةَ سَمِعَ من أبيهِ كتابَ 
سلَيْمان“ ٠‏ لعَله سَمِعَ الشَّيْءَ اليَسيرَ» وَلم أجذ بالمديئةِ من يُحْبرُني عَن 
مَحْرّمَة بن بير أنه كان يمول في شَيْءِ من حَديثئه: سَمِعْتٌ آٻي» . 


+ وعدا 1-3 يکد 2< الحكانة الأولى عن 9 2 و ,. 


.)7714/١/5( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(؟) أخرّجَه ابن عدي (۱۷۸/۸) بإسنادٍ صحيح إليه . 
(۳) نقله المزّيُ في «تهذيب الكمال» (۳۲۹/۲۷). 
00 يعني أبنّ يسار . 

. أخرّجه اب عدیٰ (۱۷۸/۸) بإسنادٍ صحيح‎ )٥( 


VY 


وهو الأمرُ الذي صارٌ إليه ا الَقادِ: 
قال أحمَدُ بنُ حنبل: «مَخْرَمَةُ بن بُكَيْر ثقةّء إلا أنه لم يَسْمَعْ من أبيه 


ا 
وكذلك قال في رواية أبي طالب› وراد (إنّما روي 5 كتاب نوو 


وقال يحبى بن مَعينِ في رِواية الدورى: «يقولون : إن خديقة عن ابه 


وقال في روايّة مُحمّدٍ بن عَبْدِالله بن عَبْدِالرحيم ابن البَرْقيّ: «كان 
و a‏ 0 ع ل ۾ اک ب اه اماق م £ 
محر مه دتا ولكنْ روايته عن ابيه من كتاب وعجده لآبيه» لع يشام م 


ا 


وقد ضَعٌفُه يحيى في روايَة الدورئ: حيثٌ قال 
الديك)/ 6 وَمَرَةٌ: لیس جديقة کے غ وفى رواية ار مخرز: 5 
+ جد 


م 


قلتٌ: وهذا اخيلافٌ عن يحيىء وعلة تضعيفه له ليسّت من جهة 
عدالته» ولا من جهة جفظه وإثقانه» وإِنّما هو لأجل أن روايّته لم تكن شيا 
سمه الما هت وجادة: 


)١(‏ العلل (النْص: .)۲۳١‏ ظ 

(۲) نقله عنه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (777/1/4) و«المراسيل» (ص: .)5١١‏ 
وابن عدئ في «الكامل» (178/4). 

(۳) تاريخ يحيى بن مّعين (الص: »)١١97‏ وثقّل ابن أبي خيثمة عن يحيى نحوّهء كما في 
«الجرح والتعديل» (١/١/۳١۳)ء‏ وفي رواية ابن مُحرز :)07/١(‏ سُئْلَ يحيى بن مَعين: 
ممه بن بكير سَمِعٌ من أبيه؟ فقال: «كتابٌ؛, 

(5) قله ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد» (85؟/7١5).‏ 

)6( تاريخ يحيى بن معين (النْص: ۰۳٤١‏ ۱۹١۱ء‏ /اهاه), وكذلك روئ مُعاويَة سن ات 
عن يحيى » كما في «الكامل» لان عدې .(1YA/A)‏ 

() تاريخ يحيى (النْص: .)١١5١‏ 

(۷) معرفة الرّجال .)05/١(‏ 


۱1۳ 


ولهذا خالف يحيى في ذلك غيرُْهُ مح الإقرار بكونٍ حَديثِه عن أبيه 
وجاةة» فهذا أحمد وق وكدلك. قال عليه بن المدييكع ةا ؛ وقاآل 
أحمّدُ بن صالح المصريٌ: «مِن ثقاتِ الئّاس»”'"*» وقالَ أبو خاتّم: «صالح 
الحديث»” '"'. كما جَرَى على تَوثيقِهِ غيرُهم معَ تُسليم کون حَديثِهِ عن أبيه 
وجاكة. ۰ 

فالرّجَلُ ثقةء حديثة عن أبيه وجادَةٌ صَحيحَةَء كان يمول فيما يُحدّثُ 
به منها: e‏ وا عر اللي لا يجوز يواه م ا وام د 

وهي رواية مُنّصلة؛ نظراً لعدّم الواسطة فيها بينَ الرّاوي والمرويٌ عنه. 
وأنّها كتابُ الشيخ نفس وليسّت تُسْحْةٌ عنه. 

ولهذا احتح مسلم في ااصحبحه ) برواية مَحْرَمَة عن اء 

تَعمَء هي في القُوَةٍ دونَ السماع. لکن ذلك لا يٿر فى صحّحتها . 

فمَن عَدٌ عَدمَّ السّماع هُنا عل فقد بق ذلك على أله لم يجد للسّماع 
اا ده الاقطاع . ولس قلف قاروا بالمكاكة ختصلة وليشت سماعاء 
فكذلك الوجادة لاسا 

FE 26 ¥ 


(6) رواهُ عنه أبو رُرعَة الدمشقي في «تاريخه» .)541/١(‏ 
(۳) الجرح والتعديل .)"514/١/5(‏ 


58 


المبحث الثالث: 


25-5 ص سيم 


صعَة لعَدْعَنَةِ وَما يجري مجراهًا 











العَنْعَنَةَ» 
عن شيخه › 
وهي صيع 


في السَئَدٍ المصا 

وَالنّاظرُ اله 
الغالِتُء وكانوا , 
فلان)» . 

قال الخطي 
تَكررهاء وَلحاجَةٍ 
فق المعرف: 
قال : (أَحَدْنُكُم 
وَفْلانٌ عَنْ سَماء 
أن يرْفُمَ إلى للد 


االشنيا ا وک امم 6 تعن لماعم 
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(فلان عن 
ننه ؛ لكثرة 


اد تُطال 


وَأْضِجَرٌ: ورد بما كثرٌ رجال الا سناد حتى يبلعوا عشرهة ورياده على دلك» وفيه 


۱1٥ 


إضرارٌ بِكْتَبَةٍ الحديث» وَخاصّة المقلّينَ منَهُمْ وَالحامِلينَ لحديثِهم في 
الأسفارء وَيَذْمَبُ بذِكْر ما مَنْلْنَاهُ مُّدَةٌ مِنَ الرّمانِء فَساعٌ لهم لأجل هذه 
الضرورة اسيثمال: عن فلدن:” 

ومِنَ الذليل على إرادَةٍ التَّخفِيِ فى استعمالها : 

قول عَمَانَ بن مُسْلم: جاءَ جَريرٌ بِنُ حازم إلى حَمَادٍ بن زَيْدِء فجَعَل 
کر تقول دا مید قال سمخ شزنها, حدقا شید ثال: 
سمحت شربْحااء فَجَمَلَ حَمَادٌ يقول: «يا أبا النُضر: عن محمد عن شرح › 
8 8 2 عع ا ّ 1 
عن محمل عن شريحة . 

وقال عَبْدّالله بِنُ أحمّدَ بن حنبل لأبيه: أبو مُعاوِيّةَ قوق شُغبّة أعني 
فى حديثِ لاقي فقال: «أبو مُعاويَة في الكَثْرَةٍ والعدم - يعني علمه 
بالأغمش 255 الس صاحت حديث يُؤْدي الألفاظ والاحبارَء أبو مُعاوَيَة : | عر 
عن معَ أن أبا معاويَة يُخطى؛ على الأعممش iS‏ 

وَقال الوّليد 3 تلم «كان الأؤزاعئ کا كَذكنا تقول : دا کے 
قال ٠‏ خلا فلن خا لاء حل لت ٤‏ فريما حَدَنْتُ كما حدثني» 
ورُبّما قلتٌُ: (عَنْ عَنْ عَنْ) تَحَمَفْنا من الإخبار»“ . 
وَالعُلَّماءُ في حُكم الإسنادٍ المعئعن على مذاهِب»ء يُعتَبْرُ التَبِيهُ فيها على 


المذْمَبُ الأوّل: هُرَ من قبيل المرْسَلٍ والمنقطع "'. 
وهذا ذَكَرَه ين الصلاح» ولم ننسسية لخد وهو مذكور عن ا ین 
الحجاج . 
)١(‏ الكفاية (ص: 0614-557). 
(۲) أخرَجّه أحمّد في «العلل» (اللَص: 1777) وإسنادُهُ صَحيحٌ . 
(۳) العلل ومعرفة الؤجال (التفن  ١‏ ؟): 
(£( أخرّجه يَعقَوت فر شقنال في (المعرفة) (ETE)‏ وإسناده صَحيح . 
() انظر: المحدّث الفاصل › للرامَهُرمُريٰ (ص : »)40٠‏ والسّئن الأبيّن» لابن رُشَيْدٍ (ص: 750-77). 


۱٦ 


فقّد قال: «قُلانٌ عن فُلان مله لا يُجَزِي»» وکال سيان النُوريُ يقول 
١يُجْزِي0”‏ أي فلذا حاءَ عن د أنه رَجَعْ عن قولِه ا قول ا 
ورایت ظاهرَ عبارة ابن رجب الحنبليٌ من المتأخرينٌ يال عليه كما سياتي 


دکره. 
وو مدت يجوز لا تساعد عليه طريقّة قَةٌ النَقَلَةِ في رواية الحديث » 
وَلا مَنْهَحُ الأئمّةٍ الكبار في الحكم بصحة الحديث. 


وَقالَ ابنُ الصّلاح وقد ذكَرَ الإسناد المعَنْعَنَ: «الصَحيحء والّذي عليه 
العَمَلُ أنه مِن قبيل الإسْنادٍ المتّصِلء وإلى هذا ذهب الججماهيرٌ من أثمَةٍ 
الحديثِ وغيرهمء وأودَعه الارن اللصحيح في تصانيفِهم فيه وقيلوة. 
وَهذَا بِشَرْظٍ أن يكوت الذيق أضيقت العَنمعة إليهم قذ بث ثلاقاة فض 
َعْضاً مع بَراءتِهم من وَضْمَةٍ شی 

والمذْعَبٌ الثاني : اشعراط. ثبوت السّماع أو اللقاء فى اليلق ولو 
مره 3 جميع م ما يّرويه ذلك الرّاوي بالعنْعَئَةٍ عن ذلك الشيخ فهو تخبون 
على الاتصال» مأ لم يُعْرَف بتدلیس . 


وهذا يمكن أن يُسْتَقَاةَ من طريقَةٍ شعبة بنِ الحجاج» الذي عرف بِتَثقِيبه 
عن السّماع فيما أَحَذَهُ عن شيوجوء إلى أن قال الميلة سے ين شید 
القطانٌ : 


«كل شَيْءٍ يُحَدْتُ به شُعْبَةُ عن رَجلِء فلا تَحْتاجُ أن تقول عن ذاك 
الرّجُل: إِنّه سَمِعّ قلاناء قَذْ كفاك أمْرَه)”* . 


.)٠۲١ أخرّجه عبدالله بن أحمَّدَ فى «العلل» (النّص:‎ )١( 

)۲( یک ذلك ابن عبداليد اا (۱۳/۱( ولم أقف عليه مُسنداً. 

(۳) علوم الحديث (ص: 1“ 

(6) أخرّجه ابن أبي اتم في ١تَقَدِمَةٍ‏ مَةٍ الجَزْح والتّعديل» (ص: )١17‏ و«الجرح اديز 
)١9/1/1(‏ وإسناده صحيح . 


١17 


وهُوّ مَذْهَبُ كبار أثمّةِ الحديثء فإنهم كانُوا لا يُمْبتونَ الاتُصال في 
مَحَلّ العَنْعَئَةِ حى يُقومَ الدَّلِيلٌ عليه بِينَ التُلميذٍ والشيخ . 


فهو قول ابن المدينيٌ والبُخاريٌ وجُمْهورٍ اامتقدّمينَء ومُقتّضى كلام أحمّدَ 
بن حنبل وأبي رزْعَة الرّازيٌ وأبي حاتم الرّازْيٌ وغيرهم مِنْ أعيانٍ ایت 

قلتُ: حكايّئه عن علي بن المدينيئ» ذكرّه كثيرٌ من الأئمّةَء ولم أقف 
عليه مُسْئَداً عنه» لكن في كَلامه المغروفٍ عنة ما يُتْبِتُهُ ويدل عليهء كما 
عَلِمِناهُ مَذهبا للبُخاريٌ من خلال كته إذ عليه بَنى (صَحيحَة) . 

ال اللاي في جوا ازل من قال له «كما بالك قلت مِمُنْ لم 
تَعْرِفَه rs‏ ن يُقول: (عَنْ) وَقَذ يُمْكنُ فيه أن يُكونَ لم يَسْمَعْهُ؟) فيما 
ذكرَ عن أ فل العلم من قضى من أهل بده «وكانَ قول الرّجل : (سَمِعْتٌ 
قُلاناً يَقولَ: سَمِعْتٌ فلاناً يَقول)» وَقَوْلَهُ : ا(حَدنّني فلان عَنْ فلان) سَوَءٌ 
عِنْدَهم لا يُحَدْتُ واجدٌ منهُمْ عَمُن لَقِيَ إلا ما سَمِعَ منهُ مِمّن عَناهُ بهذه 
الطريق» فبلا منهُ: (حَدَّتى فلانٌ عَنْ قلان)0". ٠‏ 


وقال الخطيبٌ بَعْذدَ أن أورَدَ عن بغض متأخري الفقهاء ۶ ود د المعنعن 
بمجرّد العَنْعَنَةِ: «أهل العلم بالحديث مُجيعون على أن قول المسعلدث.: 
(غيدنيا فلا عن تلاا شسيخ خسنو به» إذا كان شَيْحْهُ الذي ذَكْره 8 
أنه قد أذرَكَ الذي حَدَتٌ عن ولَقِيَهُ وسَمِعَ منهُ» ولم يكن هذا المحدّث ممن 
يُدلْسُء ولا يُعْلَّمُ أله يَسْتَجِيرُ إذا حدَّتّهِ أَحَدُ شيوخه عن بض مَن أذْرَك 
حديثاً نازلاء فسَمّى بيئهما في الإسْنادٍ مَن حَدَّنّه بو» أن يُسْقِطَ ذلك المسمّى 


ويَرويَ الحديت عالياًء فيقول: (حدّثنا لان عن ثُلان) أعني الذي لم يَسْمَعْهُ 


: اظ : موقف الإمامّين» لخالد اريس رضن‎ »)۳۷۲ 2*56/١( شرح علل الترمذي‎ )1١( 
فقد ساق فيه عباراتِ طائفة من كبارٍ ا الأئمَة التق ميق 8 إتجاب هذا‎ 0/148 
المذْمَب..‎ 

2غ( الدّسالة (الفقرة: .)١٠١7”‏ 


1١54 


منهُ؛ لأنّ الظاهِرَ من الحديث و روايّة مِمّا وَصَفْنا الاتصال» وإن كانت 
العَنعَنَةٌ هيّ الغالِبَةٌ على إسناده)”١‏ 

وَقال ابنُ عَبْدٍ البّرّ: «تأمّلتُ أقاويل أئمّةِ أهل الحديثء ونَظْرْتٌ في 
ی ا ار ن لي الث طم عن ل ا ر فُوجَدنهُم جنع 
اة وهی : عدالة فا ولقاء بعضهم قا متعالسة ومشاهدةً. وأن 
يكونوا بُرَآءَ من التّدليس)”'"'. 

وهذا هو الذي صَحَحَه طائفة من د متأخري الآائمة كابن 

5 COs aT ٤ 0 ê واه‎ (۳) 

الصلاح 2 وابن رسید الفهري والنووي لذهبی > وعيرهم . 

وهو في التّحقيقٍ ما جَرَى عليه البُخاريُ 5 من و 

واللّقاءُ وَحَدَّهُ مع عَدَّم النّدليس كاف عند البُخاريٌ لإثباتِ الاتصالٍ في 
الإسنادٍ المعَنْعَنء وكذلكٌ كان شَيخهُ علي بن المدينيّ يرى. 

وَاللُقَاءُ يَنْبْتُ بالسّماع الصّريح النَابتِ في رِوايَةَء أو بِالرُؤْيَةِ وَالاجْتِماع. 
أو بما يَقومٌ من القرائن كليل عليه كَمِدَم التُلميذٍ وكَوْنهِ من أهل بيكة الشَّيخ؛ 
مع السلامَة في كل ذلك من المعارض الرَّاجِح 

وحينَ اعى مُسْلِمٌ الإجماعَ على ما ذَمَبَ إليه من الاكتفاءِ بالمعاصَرَةٍء 


.)٤١١ الكفاية (ص:‎ )١( 

.)/١( التمييد‎ (7 

(۳) صياثة صحیح مسلم (ITA iw)‏ 

( المكن الاس إا ۴ 

)2( شرج صَحيح تلم 11/10 

(5) سِيّر أعلام البلاءِ .)٥۷۳/١۲(‏ 

(۷) وهذه مسآلة يطول سَرُدُّها ببّراهينهاء وقد وجَدتٌ الباحِتٌ الأستاذ خالدَ الدرَيْس قد بيّنها 
بياناً جيّداً في كتابه: «مَوقف الإمامّين البُخاريّ ومُسلم من اشيراط اللْقّا والسّماع في 
الستل المعنْعن بِينَ المتعاصِرَين؟ (صن: »)۱۱٤-۱۰۸‏ وهو کات قم مُفيدٌ» وإنِ كان في 
بغض ما استَنْتَجَه فيه مما يناقش أو يُخالّف فيه. 


۱۹ 


قابَلهُ ابنُ رَجَبٍ بأن ذكَرَ أن مَذَاهِبَ الأئمّةِ الكبار على خلافه» وعلى اشتراط 
نُبِوتٍ السّماع؛ وَقالَ: «بل الفاق هؤلاء الأئمّةِ يَقْمَضي حِكايّةَ إجماع الحْفَاظٍ 
المعبّدٌ بهم على هذا القؤلٍء وأنَّ القول بخلافٍ قؤْلهم لا يُعْرَفُ عَن أحَدٍ 
من تُظرائهم. وَلا عَمُن قَبِلَهُم مِمّن هُوَ في درَجَيهم وحِفْظهم»"''. 

وأقول: فيما أطلقه ابن تخب من أن عذاهِت أولعك الْأَعَمَةٍ على 
اشِراط ُبِوتٍ السّماع لا يُساعِدُ عليه ما أورَدّه دليلاً لما قالء وَبِيائُهُ: أله 
استدل لذلك بأمثِلة تطبيقيّة» تلخيصّها في التّالي: 

- جَماعَةٌ رأوا الب كل لكنّهم لم ينْبْتِ لهُم منهُ سَماعٌ» فروايتهم 
عنه مُرْسَلَةَء كطارقٍ بن شهاب. 
- جَماعَةٌ تبت رُؤيثهم لبغض الصحابةء لكنّ حديئهم عنهُم مُرسَلَ؛ 

لعَدّم السماع» كالأعمَش» والرْيَةُ أبْلَعُ في الانّصالٍ من مُجرّدٍ إمكانٍ اللقاء. 

۳ - وُجودُ بغضٍ من تبت له اللْقاء والسَّماعٌ الِيَسيرٌُ من شَيّْخ؛ ولم 
يسنم اکر ما زز خث شطتداء تیو بن سی جن نر 

وساق ابن رجب بغعض عبارات الائمة أحمَدَّ دأبي رُوَعَة ةه وأبي جا في 
ذلك م قالّ: «فدلٌ كلامهم على أنَّ الانّصالَ لا يَنْبْتُ إلا بثْبوتِ التصريح 
سر وهذا أَضَيَّقُ من قول ابن المدينيٌ والبُخارئ : فإنّ المحكي عنهما: 
أنه يتر ذ أحد أَمْرَيْنِ: إِمّا السَماعَ وإِمّا اللّقاءُ» وأحمَدُ ومن تبعَهُ عندَهُم لا بد 
من قوت الماع . 

قلتٌ: والتّقْدُ لما استَخلصَه ابن رجب عن هؤلاءِ الائمَةَ من وَجهين: 

الوه الأوّل: ما ذكرّه من عباراتهم مُستدلا به فجميعُهُ لا يَخلو مِن 
واحد من الأحوال الأرْبَعَة الثّالية : 


الأؤّل: ما استدلٌ به أن جماعَةً ثبّتَت لهم الرُؤْيةُ ولم يَنْبُتْ لهم 


.)۳۷۲/۱( شرح علل الترمذيٌ‎ )١( 
.)7517/١( شرح علل الترمذيٌ‎ )۲( 


1۷۰ 


السّماعُء فإنَّ ذلك عُرفٌ بصِمّر سِنْ أحَدِهم يوم إدراكوء وأئه لم يكن في 
عَمُر مَن يُحتَمّلُ عنهُ ما رَوَى عن ذلك الشيخ» كروايّة ابن المسيّب عن 
ر وروايه الامش ن انر 8 ما ينض ینضہ الین هذا الأخير مما عرف 

الئانى: عِباراتٌ لأحمّد بن حنبّل وغيره فيها الوقف عن القطع 
7 أبي كثير سَمِعَ من الس" (قد رامع قال : وأبيث اسا ولا أدري سمع 
١ 4‏ 4 1 

قلت : وهذا الكو قف من جهة ما ورد من الريبة : في الانقطاع ؛ من أجل 
صخر پچ س ادرا ما 

مو وا یا اا ا ا ب بعضهم في حى مَّن عرف 
لهم الإدرة وإنخداك ل اللقَاءِ کقول يجب بدي ايك (أبى بي أمامة بن سَهْلِ 

(۲( اع 

الشراع؛ إلا بزاع أن a r ret Paa‏ روايته 
بوت اللّقاءء لما الشان فين لم بت ثبت أله لم ع ص يأت أنه سيمع ء 
وكانّ اللْقَاءٌ والسّماع مُمكنا لشبوتٍ الإدراك المجيز لتحقق ذلك 

الرّابع : قِيامُ شُبْهَةٍ في عَدَّم الاتصالِ في مَل العَنْعَنَةَء مثل أن يروي 
رادي عن رَجُلٍ س عم قن ادت ایا ولا ف ادها 
56 الكؤواءة «(قد 5 ول 5 2 ته ٠‏ ذا A,‏ وهذا 
e‏ ۰ 


0( العراسل: ا ابي حاتم ی 
(۳) المراسيل» لابن آبي حاتم (ص: ۱۸۷). 


۱۷۱ 


ويْشيهُ هذا في قيام الشْبْهَةِ قول أَحْمَدَ بن حنبل: «ابن يرين لم 
يچئ عنة سَماعٌ من ابن عَباسٍِ»" “. فزق أسمة فال فى تس 3د: «لم يسمع 
من ابن عَبّاس شيا كلها يَقولُ: ئت عن ابن عبّاس)”"'. فَالانْقِطاعٌ بيئهما 
فيما بول فيه (عن ابن عَبّاسٍ) في بغض الرُوايَةِ عنة لا يُحْمَلُ على الانّصالٍ 
لمجرّدٍ الإدراك والسا: من أجل ما قام من شُبْهَة المي بالواسطة . 


ومثْلهُ كذلك» قول أحمّدَ حينَ ستل : عبثالله البهى س من م 
ما أرى في هذا شيا لعا يروي عن ُرَو يعني إثما المخروفة فح 
حَديثِهِ عن عائسَة ةَ بالواسطة» فقام بوي ذلك فى حد يبه سبهه شبْهَةَ على كونه لم 
يَسْمَعْ منها البنّهَ وإن عاصَرَها. 

والوّجْهُ الئّاني: ما تَبَتَ عن هؤلاءٍ الأئمّةِ من اعتبار إمكانٍ السّماع قائما 
مَقَامَ السّماع . ۰ 
اس قال : ا e‏ 7 سیرین | اکر کر ين مج ا 


وقال أبو داوّدَ: قلت لأحمّدٌ: عباس بن سَهْل أدرّك أبا حُمَيْد؟ قال : 
«عَباس قَديم)”"'. 


وقال ابنُ هانئ لأحمّدَ بن حنبل : ابن إسحاق سَمِعٌ من عطاء؟ قال : 


)010( أحخْر جه ا 7 م في «المراسيل» (ص : ۱۸۷) بإسناد سيج 

)۲( العلل ومعرفة 2 (النص : 2113717 00 

(۳) المراسيلء لابن أبي حاتم (ص: )١١5‏ ونُسِبَ فيه القول إلى عبدالله بن أحمَدَء 
والتصويب من س لعال؛ لابن ر رسي سيقن 

02( مسائل الإمام جا رواية 7 داود 7 2 

(5) مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داودَ (ص: 375), 


۱۷۲ 


انَعَمه ابن أبي ذئب أضْغَّرُ من ابن إسحاق» وقد سَمِعَ من عطاءٍ بن أبي 
رپا 

وَقال أبو بكر الأنْرَمُ: سألتُ أحمّدٌ قلتٌ: مُحمُدُ بن سُوقَةَ سَمِعَ من 
سَعيدٍ بن جبير؟ قال : َعَم » قَذْ سَمِعَ من الأسْوَّدٍ غير شَيْء» كأنّه يُقول: إن 
لأسو a‏ 

وسيل أحمَّدٌ عَن أبي رَيْحانَةَ سَمِعَ من سَفيئَةَ؟ قال: ايَنْبَعيء هُوَ 
قَدِيمٌء قَذْ سَمِعَ من ابن عَم . 

وَسأل التُرمذيٌ أبا عَبْدالله البُخاريٰ عن حَديث رَوَاهُ عَطاءٌ بنُ يسار عن أبي 
واقدٍ اللْيئىٌء قال : أ اس e‏ انَعَما» قلت له: عطاءٌ بنُ 
يسار أذْرَكَ أبا واقدِ؟ فقال : أن يكونّ أذْرَكّهء عَطَاءُ بنُ يسار قَدِيمٌ» وكا 


وَقال أبو حادم الرّازي : لخر ل يَسْمَعْ مِنْ أبانٍ بن عثمان 1 كأ ؟ 
لا لأنه لم يُذْركه. قد أزوقة وأذرك عن هو اكبيد نة ولكن لا د وت له 


ير 


السّماعَ منةء كما أن حَبيبَ بی أبى ثابت لا ّت له الماع من عُرْوَةٌ بن 
الرْبَيْرء وَهُوَ قَدْ سَمِعَ مِمّن هُوَ أكبرُ منهُء غير أنّ أهلَ الحديثِ قَدٍ اتْمُمُوا 
على ذل وافاق آهل الحديث على گے يكون a‏ 


2 اما ا في الزهري عن 4 و كيف شيخ 
اها 


.)۲۳۹/۲( مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ‎ )١( 
.)۳٠٤/١( نقله ابنُ رَجَبٍ في «شرح علل التّرمذيّ؛‎ )۲( 
. )71/5/١( مله اين رَجَبٍ في «شرح العلل»‎ )۳( 

.)٦۳۳/۲( العلل الكبيرء للترمذىٌ‎ )٤( 

1475 المراسيل زع‎ (e) 

5( المراسيل (ص : ۹۱). 


“اا 


وأمًا ما ذكرّه في رِوايّة حبيب عن عرْوَةٌ وهو محل الشَاهِدِء فَمُمْتَضى 
قوْلِهِ أنه لولا اقشاق أل الحديث على تفي سماع حبيبٍ من عزو لكات 
روايته عله مُنّصلة ؛ ؛ من أجل اله سَمِعَّ مِمّن هُوٌ أكَبر منة. 

وهذا مُوافِقٌ لأضل إجراءٍ العَنْعَئَةٍ على الاتصالٍ ما لم ينبت ما ينافيه. 

وحَدَتَ أحمَدٌُ بن حنبل فى «المسنَدٍ) بخديث قال فيه: حَدثنا محمد 
بنُ يزيد الواسطئئء عن عُنْمانَ بن أبي العاتكة. .» فقال عبثالله بن أحمّد 
قلت لأبي: مِن أيْنَ سَمِعَ مُحمَّدُ بن يزيد من عُثْمانَ بن أبي العاتّكة؟ قال: 
«كانَ أَضْلَهُ شاميّاء سَمِعَ منة الشّام». 


1 


قلت : لعل الشْنهة دخلت على عبدالله من جهة أن هذا واسطى . ويروي 
عن شامي با بالعَنعلَةٍ» ت فأزاحها ء عن بو بكونٍ الواسطي !. نما كان ۵ اا فكأنه 


وجرت بين ابن أن بي حاتم وأبيه مُحاوَّرَةٌ في سَماع غ وان جوع مالك 
الغفاريٰ من عمار , بن ياسرء قال فيها: ما تُنْكِرُ أن کون سَمِعَ من عمَّارٍ وقد 
سَمِعّ من ابن عَباس؟ قال : ١بَينَ‏ مَوْتِ ابن عباس وبينَ موت عَمَّارٍ قريبٌ من 
شري مق ْ 

قلتٌ: فدلٌ هذا على أنَّ اعبار المعاصَرَةٍ مع القرائن المساعِدة دليلا 
على الاتصالٍ كان مَعروفاً من مَنْهَجِهم. 

فمن هذا يَظِهَرُ أن ما خلّصّ إليه ابنُ رجب من القَوْلٍ: «والصَّوابُ أن 
ما لم يرذ فيه س مِنَ الأسانيدٍ لا يكم باتصالِهء وبُحبّح دامع إمْكان 
اللْقَيْ» كما حح بِمُرْسَلٍ أكابر اللابعينَ“"» فهذا في التّحقيقٍ ضَعيفء مَعَ 
مراعاةٍ السّبَبِ الذي أجل قرا تبارق العلينة. 


9© السبكف 12182 )ا 
(۲) علل الحديث .)١5/١(‏ 
(۳) شرح علل الترمذیٰ .)۳۷٤/۱(‏ 


V4 


المذْهَبُ الْالث: أن (عن) اتصال برط المعاصرَة. 

وهُوَ الذي انتصرَ له مُسْلِمُ بن الحَجَاجء وحَكى فيه إجماعَ مَن تَقَدْمه . 

وقد ذكرٌ م مُسلمٌ في صَذْرٍ ١م‏ صحیجه» مَقالَّهَ لم يه يُمْصِح عن قائلهاء 
جاصلا : اه لا يَکفر قول الرّاوى: (عن فلان) لإثباتِ اتصال ما بيتهماء 
حتى وإن تبت أنْهما كانًا جَميعاً في عَضْرٍ واحدٍء ومحتمل أن يكون الحذيث 
لإي رَوَى عن ذلك الشيخ ذ سَمِعهُ منة وشاقهة به کنا لا تام له منا 


والما يقبت ف الانُصاك إذا ف أنهما اجتمعا مَرَةّ فأكثرّء أو اقا 
بالسدر ت 


م رَد مُسْلِمٌ هذه المقالَةَ وأتكرّهاء وَوَصَمَها بكونها مُخترعة. 

وَقال: «القَوْلُ الشَّائمٌ المتّمَّقُ عليه بين أ هل العِلّم بالأخبار والرّواياتِ 
قديماً وَحديثاً: أنْ كا“ جل ثقَهَ» رَوَى عن مخله كنياء وج اچ ل 
لقاؤه والسشماع نه ؟ لر نا سسا كانا في عَصْرِ واحدٍء وإن لم یات في 
خب قط آنا الحتينعا دلي افيا بكلام ‏ فالرواية ثابتَةٌ: والحسة بها لازِمَةٌ 


إلا أن يكونّ هُناك دَلالَة بَيْتَةَ أن هذا الرّاويَ 5 9 مھ زو لهه او لم 
يَسْمَع منه شيئا»'. 


وَناقَشٌ مُسلمٌ المقالّة السَّابِقَّةَ ورد ما يُمْكِنٌ النَعلّقُ به لأجلهاء وهُرّ 
احتِمالٌ الإزسالٍ وعَدَّم السّماع بِينَ الرّاوي وذلكَ الشّيخ الذي عَنْعَنَ عنه. 

نْمَ أَبْطلَ ذلك بأد الاحتمال عندئذٍ يَردُ على كل مَوْضِعِ عنعَئَة» حبّى 
في رِوايَةٍ الرّاوي عمن سَمِعَ منة مَرَّةَ أو أكئّر؛ لبَواز أن يكونٌ رَوى عنه 
بالواسطة فأْسْقَطها وأَرْسَلْه عنه. 


| 


(1) مقدمّة ضَحيح مُسلم (ص : 8 . 
إفهة6 مقدّمة صحيح مُسلم (ص : 15 له 7 


وَقال مُسْلِمٌ: «وَما عَلِمْنا أحداً من أئمُة السَّلَفٍ مِمْن يَسْتَعْمِلُ الأخبار 
وَيَتمَقْد صِحَةَ الأسانيدٍ وَسَفَمَهاء يشل أَيُوبَ السّحْتِيانيَ وابن عَوْنِ وَمالكِ بنِ 
اس وسُعْبَة بن الحجاج وَيحيى بنٍ سحب القطان رَعَبْدِالرَحمن بن مَهْدِيٰء 
وَمَنْ قتعم من آهل الحديث» قَتَّشُوا عَن مَوْضِعْ في الأسانيد. . 
وتا کان يقد هن 3 منهم 0 رُواةِ الحديث ممن رَوَى تيم إذا كان 
الرّاوي مِمَن عرف بادا لي الحديث وَشهِرَ به فحيتئل يحون عن 
سماعه في روايته» وَيَتَفْقَدْونٌ ذلك منهُ گي تزاح عنهم عله النّدليس)”'*. 


وذْكرَ مُسْلِمٌ أمثِلة عَديِدَةً لقَبولٍ آهل العلم الحديتٌ وتصحيحه 
والاحيجاع بە» مع م ان لم يات لا من وجه قد قال فيه الرّاوي: (عن فلان) 
ولم يبت أنهما اجتمَعا ولا تشافها في شيء من الرُوايَة . 

وَقال 0 في المعَنْعَناتِ: «هِيّ ممصا بإجماع اتم التّمْلٍء 
تورع رُواتّها عن عن أنواع اللدلييس 4 . 

وهذا الذي بيه مُسْلِمٌ ودل عليه ما ذكرّه الحاكمُء تُفيدُهُ كذلك عِباراتٌ 
بعض المتقدمِين : 

قد قال أبو بكر الحُميديٰ وَهُرّ يذكرٌ صِفَةَ الحديثِ النَّابتِء فجَعلَ ما 
يُحدله الزاري عن شيخ قد امرك ملسا بجر ذلك: قال: «ررن كم يقل 
کا واحد ممن د (سَععية) أو: ا( ڪي يُنْتهيَ ذلك إلى 
الى ي وَإن أمكنّ أن يكودَ بَيْنَ المحدّث والمحدّث عنهُ واجد أو أككَرُ؛ 
لن ذلك عِندِي على الشماع؛ لإدراك المحذث من حَدث عه ختي يهى 
ذلك إلى الي كلل وَلازِمٌ صَحيحٌ يَلْرَمُنا قَبولهُ مِمْنْ حَمَلَهُ إلينا إذا كان 
صادقاء مُذرکا اک تدع ذلك ع 


.)۳۳-۳۲ مُقَدْمَة صَحيح مُسلم (ص:‎ )١( 
8 معرفة علوم الحدنف ر‎ (۲) 
. أخرَجّه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 57) وإسنادة صَحيحٌ‎ )۳( 


۱۷٦ 


وقالَ على بنُ المدينيّ: قلت ليحيى بن سَعيدٍ: بْسْرٌ بن سَعيدٍ لَقِيَ زَيْدَ 
بنَ ثابت؟ قال: «وما يُنْكرُ أن يكونّ قد لَقِيّهه» قلتُ: رَوَى عن أبي صالح 
عن زيدٍ بن ثابت؟ قال: «قد رَوَى شَقِيقٌ عن رَجَلٍ عن عبدالله)”'' . 

قلت : طرأت الشْبهّه لابن المدينيّ من جَهَةٍ وقوع روابة ية لبسر عن زيدٍ 
بالواسطة» ولم يوقّف له على روايّةِ بالسّماع منهُء فَرّدّه المَطانُ بكونٍ الرّاوي 
قد يروي عن شيخه بالواسطة» ولیس بلازم منه وجودُها في کل ما يرويه 
عه . 

وَتَحريرٌ محل التّزاع : 

أن الط الى عليه + بِينَ الجميع لتَحقيقق الاتصال: أن يكونَّ الرّازي 
امل لے چت جا فى کد لمان دای وأن أل الحديت هب 

فشَرْط البُخاريٌ ومن وائْقَّه: أن يكونّ فد عرف بيئهما اللْقَاءُ ولو مَرَة. 

وشَرْطٌ مُسْلم ومن وائْقّه: أن يكونا تَعاصّراء فُبوتُ المعاصّرَةٍ م عَدّم 
انديس مَظِئّة للقاء الموجب للسّماع فالانّصالٍ. 

وما يشرط له الببخاري بوت اللقاء دي عند مساج بعد ثقة الرّاوي 
بعَدْم تلليسةة فهو لا TE‏ وأينظة سه وسا شه وألْرَمَ القائل بمذهب 
البُخَاريٌّ أن ما حْشِيَهُ من مَظئَة عَم الاتصال في هذه الحالةء أنّه وارد كذلك 
فى حالَة اشيراط ثبوتٍ اللّقاءِ ولو مره فإنْ مظن عدّم الانّصالٍ واردّةٌ أيضاً؛ 
َيلْرّمُ عليه اش تراط ثُبوتٍ السّماع في كل موضع عَلْعَنةٍ. 

والبُخاريٌ ومن وافَقّهِ يَقولونَ بما قال به مُسْلِمٌ من سمو الاتصالٍ 
بالمعاصّرَةٍ إذا تَرَجَحَ اللُقاءً بالقرائن» وَمُسْلِمُ أطلَقَ القَوُلَ فى الاكتفاء بهاء 
فأخذّت على «صحيحه» أسانيدٌ أعلت بالانقطاع . ۇل كذلك البخارى . 


. وإسنادة صَحيحٌ‎ )١514 أخرّجَّه ابنُ أبي حاتم في «تُقدمة الجرح والتّعديل» (ص:‎ )١( 
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وطريقٌ البّخاريٌ أمكنٌ وأَرْجَحٌ. والمظِئّة التي أورَدها مُسْلِمٌ مُندفِعَة 
بِشَرْطٍ عَدَم التدليس أو ثبوتِ الإرسالٍ في رواية مُعيّئَةِ» وهُوَ أَوْفَقُ لما يوجبه 
ص ب 
مقتّضى الاتصال ر ر لالحديف ا 


الرّاوي والمروي عنه نه بتك الصَيَعة: بشروط ثلاث 


الأوّل: أن يست اللقاءُ بيئهما يقيناً أو غالباً. 

والاني: أن يَسْلَمّ التّلميذ من النّدليس. 

وَالثَالتُ: أن لا يُقومَ دَليل على عدم السّماع . 
© © 00# 


۱۷۸ 


المبحث الزابع: 





مسائل مُتفرّقة قة في اتصال الإسنادٍ 








ظ المسألة الأولى: 


مها ينْبَغي مُر اعاثة صِيَغ 1 تلحو بالإسناد المعنعن 
وتأخد الخكامة. مايا فيما يلي: 





)١(‏ قؤل الرّاوي: (قال فلانٌ). 
هَذِهِ الصّيغَةَ فى التّحقيق بمنزْلَةِ (العَنعَئَة) يُحَتثَمَلُ مَعَما السّماع 
والانقطاع . 
قق خخ ات E‏ عم Ri FF‏ فو ا Iu‏ 621 
لکن يُسْتَثتى منها من عُرِفَ أنه لا يقولها إلا في حَدِيثِ مَسموع له . 
ثل هَمَام بن يَحيى عَن قَتادَةء فإنّه قال: «ما قلتُ: (قال قتادّة)ء فأنا 
مادم : سا O‏ 
ی من 


(© انظرء الكقاية. للخطب (مي: 2218 
(۲) أَخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )5١9‏ وإسناده صَحيح . . وأخرّجَه الرَامَهْرمُزي (ص : 


٣‏ ) من طريقٍ آخرَ فيه عَبّادٌ غير مَنسوب راويه عن هَمَامٍء وعنه علي بن سَهلء لم 
أَهِنَدٍ إليه» وسواهما ثقاتٌ. 


۱۷۹ 


قال حَمَادُ بن رَيْدِ: «إِنّي أكْرَهُ إذا كُنتٌ لَم أسْمَعْ من أيُوبَ (يعني 
السّخْتِيانيٌ) حَديئاً أن أقول: (قالَ أيُوبُ كَذا وَكَذا) فيظن الئاس أنى قَدْ 


ا ار م 9 
سمعته منه) 


کان خحجاج ف محمد الاغور تقول : (قال 7 جربا وذلك فيما 


اليه 


00 

أه على ابن جريج. وهو متصل كي 

a 2.‏ انمه e alk HE‏ 
(۲) قؤل الرّاوي: (عن فلان أن فلانا قال). 

قال ابنُ عبدالبَرٌ: «جَمْهِورُ أهل العلم على أن (عَن) و(أنْ) سواءٌء وأنْ 
الاعتبارَ لبس : بالحروف› وانما هو َالْلّقَاء والمجائتة والسماع والمشاهّدة. 
فإذا كان سّماع بغضهم من بَعْضٍ صَحيحاًء كان ديك سهم عن بعش 
يدا بأىّ لفظ ورد د سل على الاتصال» حتّی ا فيه اة الانقطاع» . 

ورَدٌ قؤل مَن ججعلّ (أنّ) ليست اتصالاً أن استدلٌ بِكُوْنٍ قول 
الصّحابيٌ: (قال رَسُولَ الله). أو: (أنَّ رَسِولٌ الله) أو: (عن رَسِولٍ الله)» 
أو: (سَمعتُ رسول الله كَلِ) سَواءَ عند أهل العلم ". 

وهذا هُوٌ النَّحمَيقُ ما دامّت تلك الصّيعَة واقِعَة بينَ راويّيْن فد ثبت 
امال سا يها 

ِنْما تَسْتَئْنَى صُورَةٌ ما إذا حدّتٌ الرّاوي عن حَدَث لم يُذْرِكْهُ وفي 
سياق الحدث ذكة اسسا ولم يبين إن ب ب يد الشيخ أم 
لا كمُولِ عرْوَةٌ بن الزيير (ان عائشة فالت يا رسول د ر ع من 
وَقعَ مع رَسولٍ الله یا فهذا ر صورَة المرْسَّل . 
030 أخرَجه يعقوت بن سفيان في «المعرفة والتاريخ i‏ )1/۳( وإسناده صَحيح . 


0ع( انظر : : تاريخ بغداد» للخطيب (V/A)‏ . 
(۳) التمهيد (5/15؟)2. 


ما 


قد قال أَحَمَد بن ن حنبل : «كانَ مالك - زعموا - یری (عن فلانْ) و(أنَّ 

قال أبو داد السجشتانئ: سَمِعْتٌ أحمَدَ قيلّ له: إن رَجُلاً قال: 

(عَرْوَة أن عائِسّةَ قالّت: يا رَسولٌ الله) و(عَن عَرْوَةَ عن عائشّة) سَواءٌ؟ قال: 
«كيف هُو سَوا۶؟»» أي ليس هُوَ بسواء" . 


(5) ومن الصنغ: 
(ذْكَرَ فلان) و(ذكره فلانٌ) صيعَّتان قَليلّنا الاستعمال. 
(رَعَمَ قُلانٌ) نادِرَةٌ الاستعمالٍ. 
وَكَذا: (قلانٌ يأئِرُ عن فلان)ء وَتُفِيدُ احتمالَ الانّصالٍ كمُجرّدٍ العَنْعَنَةِ. 


قال ابنُ جُرَيْح: قلت لعَطاءٍ: أَرَخْص في أن أضَعٌ صَدَقَةَ مالي في 
مواضجهاء أو إلى الأقراء لا بدا قال: سمغت ابق عباس يُقول؛ «إذا 
زتها ترئيتها ءا أم شد يلها ا انآ انت لبه فل عأ شا 
مَرَهَ يَأَيْرُهُ عن ابن عباس 


قلت : فههنا اتال . 


لكن ما رواه ا 1 ب أبى ٽجيح› عن مجاهدء يَأَبْدةَ 2 عن ابن 
مَسْعودِء أنه قال: «في كَل مُعاهَدٍ مَجُوسِىٌ أو غَيْرِ الذَيّهُ وَافية» . 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية أب داود (ص: )"١١‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص : 0/6 ة). 

(۲) مسائل الؤمام أحمد» رواية أبي داود (ص: 017 ومن طريقه: الخطيب في «الكفاية) 
(ص: 07/6). 

م 5ه ضحيح: أحخْر جه عبدالرزّاقٍ 9 «المصئّف؛ ٤٤/٤(‏ رقم: : 19117) وإسناده صَحيح . 

5:0 4/9( رقم : 48519 1) و طريقه : الطبرانئُ في «الكبير؛‎ ٩۷/۱۰( آخرَجه عبذالرّزاق‎ )٤( 
ا وإمتادة صحیح م إلى مجاهد» ف عن ابن مسعود.‎ CVT? : رقم‎ 


۱۸۱ 


فهذا مُنْقَطِعٌء مُجاهِدٌ لم يُذرك عبدّالله بن مَسْعودٍ. 

وَوَقَعّت في رِوايّة بض الأحاديث القُدْسِيّةِ فيما رَواه ابي لك عن رَبِْ 
نبَارَكُ وتعالى . 
us BE, u sS |‏ ا ا ام 
(4) ومن ذلك: (فلان رَد ذلك إلى فلان) أو (يّرد إلى فلان). 

قول مُحَمَّدٍ بن سِيرينَ: عَن عَبْدِالرحمن بن يشر بن مُسْعودِء وَرَدْ 


الحديت حٌى رَه إلى أبى سَعِيدٍ الخَذْرئٌء وذكرٌ الحديت فى العَْلِ”''. 


َ 
المسألة الثانية: 





مور صي الأداء 


استخدامُ الاختصار في كتابَة صِيّعْ الأداءِ كان عليه عَمَلُ الكّاب 
والسّاخ غالباً» وذلك بكتابتهم : 

(حَدَئنا): (نا) أو (ثنا)» ورُبّما كتبّها بعضهم: (دثنا) وهِيّ نادِرَةٌ. 

و(أخبّرَنا): (أنا) غالباً» ومنهم مَن كان يكثّبُها: (أبنا) بتقديم الباء على 
النُونِء وتُحرّفٌ في المطبوعاتِ إلى تُقديم النُونِ على الباءء فيَحسَّبُها مَّن لا 
يَفْهُمُ هذا العلمّ من الإنباء. ويكثبُها بعضّهم أيضاً: (أرنا)» وهو قَليل نادِرٌ. 

وقد يُجْمَعْ لَفظ القَوْلٍ إلى الحديث في اختصار الكتابّة» فيكتبونٌ: 
(قال: حَدَئنا): (قثنا)ء ولیس بالشّائع جذا. 

ولا تَخْتَصرٌ: (سَمِعْتٌ) ولا (أنبأنا) ولا صِيمُ الأداء غيرٌ الصَّريحَةَ 
بالسماع مثل (عَن) و(قال). 

ولَفظَّةٌ (قال) تُحْذَفُ عادَةٌ في الكتابَة» وتُنَطَنُ عند القراءق» فإذا وَجَدْتَ 


)١(‏ أحوّجه أحمّد (۱۳۹/۱۷ رقم: ۱۱۰۷۸) ومسلم 0 ) والنّسائي (رقم: 
۷ وفي «الكبرى» (رقم: )۹۰۹٤ »٥۰٤۸‏ وَالدَارمىُ (رقم: .)5١55‏ 


۱A۲ 


مثلا: (قلان حدثنا فلان) فتُفْراً: (فلان قال: حدثنا فلآن)» وَشِبْهُها شغد 
السماع والإخبار والإنباء . 

وكذلك: (فلانٌ قال فلانُ) ثُفْرأً: (فلانٌ قال: قال فلان)» وهكذا. 

و(قرئ على فلان: أخبرّك فلانٌ) ثفْراً: (قرئ على فلان» قيل له: 
أخبردك فلانٌ)» وهكذا. 

وَلنْضِْمٌ لكل شن بُحَنْقٌ كتاباً في الحديثِ اليومٌ أن يكحب تلك 
الكلماتِ المختّصَّرَةٍ على تمامِها وَفقاً لأصولها الصحيحة؛ لزَّوالٍ مُقتَضي 
الإبقاء على ذلك الاختصارء وليسث كِتابَُها على التّمام من الخُروج عن مبدأ 
الأمائة فى التّقْل. ْ 1 

ينبي أن تلاجظ عند الانتقالٍ من طريتي إلى طريتي في إسنادٍ الخبرٍء 
نهم يسْتَعمِلونَ حزف (ح). 

قال النّوويٌ : «وَالمحْتار ف مأخوذة مخ اللحؤل: التحؤلة من الإستاد 
إلى إسنادء ولَفْظها عند القراءة: 062 . 


المسألة الكالكة: 
يقول البُخاري في «تاريخه» في كثيرٍ من التراجم 


(فلان. و م قلات فهل هذا إثبات منه لسماععيه؟ 5 
جكاية لما وَقّعَ في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال: 
ت ساس وما في مَعناه؟ 





حبيب بن آي ای ع في | الكوفينَ؛ فيه i‏ 
(1) شرح صحيح مسلم (8/1"). 
)۲( التاريخ الكبير .)۷۷٤/۲/١(‏ 


A۳ 


فَعَالَ ابنُ عَديٌٍّ : «أمّا سَماعْهُ من عليّ» ففيه تَطَلَّءِ كما قال البخارئ)”'*. 

قلت : فهو يه بس قول البُخْارىٌ أنه أراد بقوله: "فيه نَظ) سَماعه من 
على وهذا يعني أن البخارى ا يبت تاه من على نما اراد بقوله: 
«سَمِعَ عليًا» مُجرّدَ جكايَةِ ما وقعَّ في الإسنادٍ. 

فهذا القول إن لم يظهّر جلبًا أن البُخاريّ قَصَدَ به إنشاءً العبارَةٍ في 
تثبيتٍ السّماع من جهة نفسه» فإنّه لا يصح الاستدلال به على أنه قول 
للبخاریٰ» انما العُْمْدَةُ حينئذٍ لتصحيح السّماع على ثُبوتٍ الإسناد الذي 

وما مثلُ قول البُخاريٌ في ترجّمّة (عَبْدِالحمن بن عَبْدالله بن 
مَسْعودِ): سم أباةء قالة عبدالملك ين مرا فب آن وكُر سماعة من 
أبيه جاءَ فى روايّة عبدالملك عنه. 

وكثيراً ما يقول البُخاريٰ مثلَ هذا: (فلان. . سَمِعَ فلاناً. . قاله فلان). 

فهذا لو حکاه اسا أل الرله الإبمايق. بار ان املا عاو 


المسألة الترابعَة 


المُرسَلٌ إذا علمّت فيه الاس وتبير تم الها شش 
فهو کسی جار مجزي المصمل 





قال خالدٌ الحذاء: كك شَيْءٍ قال محمد : (نَبْلِتُ عن ابن عَبّاس): 
انها سمعه من عِكْرمَة: لْقَبَهُ ايام المختار بالكوقة» , 


(1) الكامل (۳۲۳/۲). 

(۲) يعني ابنّ سِيرينّ. 

(6) أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه؛ )۳۳٤/٥(‏ من طريق أحمدَ بن حنبل» قالَ: حدّثنا أميّه بن 
خالد» قال سععك: شعبة قال: قال خالدٌء فذكره. وإسنادُهُ صحيحٌ . وحكاهٌ أبو داوٌه - 
کي «مسائل أحمد» (ن: ئ بنحوهء دون تسمية أميّة . كما روأه اين سعد د في 
«الطبقات» (۲۹۱/۰» /144/9) قال: أخبرتٌ عن أميةء فذكره. 


۱A4 


قال أحمّدٌ بنُ حنبل : قال شعبّةٌ: قال لي خالدٌ الحذاء: دقل شي 
رَوَاةُ ابنُ سِيرينَ عن ابن عبَّاسء فهر عن عكرمَّةء لَقِيَهُ بالكوفة أيَامَ 
الختا 0 

روجدت بعض متأخري العُلماء استدل باتصال ما أَرْسَلّْهِ إبراهيم 
النحْعيُ عن ابن مَسْعودِء وذلك اعمادا على ما جاءَ عن الأعمّش» قال: 

قلت لإبراهيم النّحَعِيّ: أَسْيِدْ لي عَن عَبْدِالله بن نعود فقال 
إبراهيم : «إذا حدشکم عن رَجل عن عبدالله» فهو الذي ست اذا قلت : 


(قال عندالله) فهر عن عير واحد عن عنْداله»" . 


رِس هذا كالذي تقدّمَ عن ابنٍ سيرينَ» فإِنْ الواسِطة هُنا لم يتبيّن إن 
كانّت ثقة؛ لالام بهم نة شصهولة. وإبراهيمٌُ رَوَى عن أضحاب عَبدالله بن 
E He HF‏ 


.)777 مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص:‎ )١( 

0) أثرٌ حسّنّ. أحرّجَه التَّرمذْيُ في (العلل) آخر «الجامع» )١144/1(‏ من طريقٍ شُعبَةَ عن 
الأعمَش. وإسنادة حسَّنٌء قد رَواهُ الترمذى عن شَيِحْهِ أبي عَبيدة أحمد بن عبدالله» وهو 
ضدوق لا بأس به» ويأتي هذا الأثر مره أخرّى في هذا الكتاب في (القسم الثاني) 


مباحث (المنقطع والمزسل) . 
A0‏ 





AV 





۱۸۹ 


المبحث الأؤل: 





حم ناد الراوي 


8 

مَعنى النقد: 

قال ان فارس : «النُونْ والقاف والذال أضل صَحيح ) ندل على إبرار 
شيء وبروزه) قال: «ومِن الباب (تَقَد الدَرْهَم) وذلك أن تكشف عن حاله 
في جَوْدَتِهِ أو غير ذلك». ۰ 

و(نقد الرّاوى) من هذاء فإنّه يُكسّف عَن حاله فى أُمْليّتِه للرُوايَة أو 
عدم ذلك . 

كما سُمّيَ من يقومٌ بعمليّة الشف هذه ب(الئاقد) لهذا الاغتبار. 

وقد اضصْطلْمَ عَلماء الحديث على تسميّة عمليّةِ النّقْدِ هذه ب(الجَرْح 
والتّعديل)» بناءَ على ما ينتج عَنها مِن ثُبوتٍ أهليّة الرّاوي أو عَدَمِها. 

وهذانٍ الوَطْفانٍ يُشْعِرانٍ بثُنائيّة القِسْمَةِ عِنْدَهُمء فالنَاقِد إِمّا أن يَصيرَ 
إلى. (جَرْح) الرّاوي» وإمًا إلى (تعديله)» ولا يفيد مرتّبة متوسّطة . 


وتَحقيقٌ ذلك: أ ار في أحوال الوُواةٍ لا يُسْفِرُ دائماً عن تُعيجَ 


.)551//0( مقاييس اللّغة‎ )١( 


۱۹۱ 


(الجزح) أو (الفعديل) ل لذلكَ الرّاوي» وإنّما قد تَحَفَى حالَهُ ولا يُسْعِفٌ النْظَرٌ 
في النّوصّل إلى شيْء في أُمْروء فيصِيرٌ النَاقِدُ إلى مرئَبَةِ لِيْسَتْ تُعديلآا ولا 
تيرب صَريحاء وهي انر ب(جَهالة) الرّاري . 
لكنْ» حينَ كان المقصودٌ التوصل إلى كوْنٍ ود مقبول الرّواية أو 
مَردودّهاء فالعِبْرَةٌ إذاً بالقَبولِ أو الود وعليْه يصح أن ن تكونَ القِسْمهُ ثنائية: 
على اغتبار المصيرٍ بالمرتّبّة المتوسّطّة إلى (الجَزْح) على مذْهَّب الأكئّرء أو 
(التعديل) على مذْهَب الأكَء على ما سيأتي تفصيله . 


و(نقد الورّاوي) هى المرحَلةٌ الّانِيةٌ مِنَ النّظر في الأسانيدِء فقذ تقدم 
في الباب الأول تَبِيِينٌ 7 الكشف عن اس الرّاوي» ولك نس الا 
فيتلو ذلك ١‏ َميير حاله مِنْ جهّة صلاحيّته لقَبولٍ حَديثِهِ أو رَدْهِ. 

وهذا المَبْحَتُ من أَهَمْ مباحث (علوم الحديث) وأضعبهاء فأمًا أ 
غين جهة كؤنه (القَاِدة الُظمى) التي يني عليها ُصحيح ية المكنٍ إلى 
رَسُولٍ الله بء أو نمی ذلك» وأمّا صعوبته فمن جهِتَين : 

الأولى : ما يدْخْلٌ على النَاقِدٍ مِنَ الحَرّجِ مِنَّ الكلام في المسيم بالقَدْح 
في حال ثبوتٍ ذلك عليه؛ لأنّه كلام في عِرْضِهِ الذي جاءت شَريعَةٌ الإشلام 


في 2 


ان د 


والثّانية : فَهُمّ قوانيه وقواعِدِه ومنهجيّة تطبيقه. 
فأمًا ما يّصلُ بالجهّة الانية فهذا المَضْلُ أَكْثَرْهُ مغقودٌ لهذا الغَرَضء 
وأمّا الجهّةُ الأولى فإنّها تَستَلْزِمُ بيانَ كم الشَّرِيعَةٍ في ذلك . 


حكم الكلام في الدقلّة: 

سل جرش المسلم من المسلّمات في دين الإسلام» وم معلوقة 
بالضرورَة» والنَاقِدُ يَقولُ: (فُلانٌ ضَعيفٌ) أو (سئء الحفظ) أو (كثير العَلَط) 
أو (ليس بشيي) أو (ليسّ بِئِقَةِ) أو (متروك) أو (كذّاب) أو غيرٌ ذلكَ مِن 


۱1۹۲ 


صِيَعْ فذح تقال في الراويء ولو عَلِمَ بها لما رَضِيَهاء فكيْفٌ يصح مل هذا 
القذح معَ ِلك الصَّرورَةٍ المُسِلْمَةٍ في تحريم عرض المسلم؟ 

وإذا تأَمَّلْتَ ذلك مِن جهة أخرى وجَدْتَ أحوال نُقَادٍ المحدّثينَ محل 
المَذُوَّة ذ في الصّلاح والدين. ومع ذلك فَهُمْ مّن كان يَقوم 3 الْوَظيفَة (جَزْح 
الرُواةٍ وتعديلهة)؛ فكيْف كانُوا يرَوْنَ ذلكَ؟ وما عُذْرُهُمْ فيه 

جوابٌ ذلك مِن وجووء مها : 

١‏ حزم العِرْضٍ ام الدّم والمالٍء وَحُرْمَةٌ الذين أغظمُ مِنها 
جميعاً» فاته شتت خم ل الاش بوالأموال»: وهذا أُيْضا معلومٌ م مِنَ الدين 
بالضرورَةٍ . 

والحديث عن وَسُول الله کے وی كما قال محمد بن سيرين 
رحِمّة الله: (إِنَّ هذا العِلْمَ فیا فاقوا عدن #احدوة د وهو نيان 
الكتاب العَزيزء وفيه تفصيلٌ الأحكام والأوامِرُ والتواهي» فالمتعرّض لَهُ نما 
يُضِيفٌ شَّيئاً إلى الدّين» فإمًا أن يكون أهلاً لَه صادقاً أميئاً حافظاً أو ليْس 
كذلك» ولا طريق إلى. معرئة ذلك إلا ب(الجرح والتُعديل) . 


فهو واجبٌ ألْرَّمَثْ به ضَرِورَةٌ حَفْظٍ الدين . 
5 و دري فيه 1 و2 2 
وقد قال تعالى: باجا آلب عَامَوَاْ إن جاء5 فاسق يتل فيا أن تيبا 
سس رس 7 


ما هة فَنْصبحُوأ عل ما فََلْثْرَ ييي 409 [الحجرات: 2.15 فأَوْجَبَ الله 


الى اتن في عر الفابيق قل قبوله فيما يبرع به عن قوم كزين يت 
الطريق إلى معرئة فِسْقِهِ إن لم يَكُن بِعَلامَةٍ عَلِمْناها مِنْهُ دلت على فِسْقِهِ؟ ول 


َم 


)1( وت الذارمىٌ (رقم: 70) وابنُ سَعْدٍ )۱۹٤/۷(‏ ومُسْلم في اامقدمة ضححيحهة (15/1) 

بن أبي حاتم في «الجَرح والتّعديل» )١0/١/١(‏ والرَامَهُرْمُزِيُ في «المحدّث الفاصل» 

٤ 35‏ وابنُ عَديٌ .75*/١(‏ 155) وَالخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: .1١95‏ ۱۹۷) 
و«الجامع لأخلاقٍ الرّاوي» (رقم: ۱۳۸) من طريق ابن عَوْنِ عن ابن سِيرينَ» به. 


۹۳ 


نُبَتَ فِسْفَهُ لأحدٍ ما جار لهُ كِثْمائهُ على مَن يتضرّرُ بِحَبَّرِهِ مِن الئّاسء فإذا 
كان هذا الت في الإخبار عن شَخْصٍ أو قوم من سائرٍ الئاس يمن لا ير 
بخبرهم تخليلٌ ولا تَحريمٌ ولا أمْرٌ ولا نْهيّء فكيْفٌ يجورٌ السكوتُ والإقرارٌ 
خَبّرِ مَن يُحدّثُ عَن رَسُولٍ الله ية مِن غير دراية بأهليّته أو عدمها؟ 


وقد توائرَ عن رَسولٍ الله كك قزْلَهُ: «مَن كَذَبَ عَليّ مُتَعمْداً فليتبوأ 
مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ)” "أ وفي لَفْظٍ : «إِن كَذِباً عَلَيّ ليِسَ ككذِب ء س جا 
كَذَّبَ عَلَىّ مُتَعَمْداً فَليتَبِوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثار»2©9, ؟ بت عن ل قؤلةُ: « 
يها الئاس إيّاكم وره الخديثِ عَنّي» من قال علي فلا يَقَولنٌ إلا 1 
صذقاً» فمّن قال عَلَىَ ما لم أل فَليتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ التّارِ»” “5 وصح عن 25 
ولهُ: «مَن حَدَّتٌ بِحَديثِ يُرَى أنه كَذِبٌ فهر أَحَدُ الكاذيين» . 

قال الذارمئُ: «معنى هذا الحديث: إذا رَوى الرَّجُلُ حديثاء ولا يُعْرَف 
لذلك الحديث عَن النبِيّ كل أضلء فحدّتٌ بهء فأخاف أن يكونّ قَدْ دَحْلَ 
في هذا اديس 


چ . وا سراي سر ا أ سرع ر چ 95 ر © اس ع ب ا 2 لم 
فهذا من رَسول الله ييو بتكذيب من حَدث عنه بما لم يمل 


)١(‏ حَديتٌ صَحيحٌ مُتواترٌء رواهٌ عن الب صلى الله عليه وسلم لق كثيرٌ من أصحابه. 
وهُوٌ عندٌ البُخاريٌ (رقم: )٠١7‏ من حَديث الزُبير بن العوّام» ولم يذكر «مُتعمُداه» 
و(رقم: ١١٠ء‏ 4 ومسل (رقم: ”) من خدیثِ 5 هُريرةً»ء والبُخاريٰ (رقم: 
4 من حَدِيثٍ عَبدالله بن عَمْرِو بن العاص» ومُسلم (رقم: )۳٠٠٤‏ من حديثِ أبي 
سَعيدٍ الخُذريٌ . 

(۲) ححديثٌ صَحيحٌ. متمق عليه: أخرّجّه البُخاريٰ (رقم: ۱۲۲۹) ومُسلمٌ (رقم: ٤‏ 
حديث المغيرّة بن شعبة» به . 

(0) حمديتٌ صَحيحٌ . . أخرّجه أحمد (191//0) وابنٌ أبي شيبة (71/8/) وابنٌ ماجة (رقم: 
0 من طريقٍ محمّد بن إسحاق» عن مَعبَدٍ بن كعغب» عن أبي قتادَة قال: سَمِعْتٌ 
وسو[ الله يل تقول على هذا المنبر» فذكره. 
قلت وإستاده ل وان إشحاق ذكرٌ سَماعَه للحديث عند أحمد. 

(5) أخرّجه مسلمٌ )1/١(‏ من حديثٍ سَمْرَةَ بن جُنْدُبِء والمغيرة بن شعبة . 

)0( الجامع . للترمذي (بعد حديث رقم: .)١1757‏ 


۱4٤ 


تاسباً ذللك اليه وسَبَبُ تَعْلِيظٍ حُكم الكَذِب عَليهِ كَلِهِ؛ أن من كَذَبَ عَلَيْهِ 
فد زادَ في دين الله كالما عدت ا ی الله عر وجل . 
يتن فلخ لي اليب على ارقم لا اللو ترشا يلزه لكن لا در 


2 


مَن عَلِمَ غلطه ولم يُبيّن. 

فبيَانُ أحوالٍ التَمَّلَةِ يوجِبهُ دَمْيُ الحَذِب عَن رَسول الله ية ودين 
الإشلام» الذي يَرجُحُ جفظ ضَرورتِهِ على ضَرورَةٍ حفظ الأنفُس والأموالٍ 
والأعراض . 

- تاملا فَوَجَدْنا التعرْص للمُسْلم إِنْما يحرُمٌ عير سَبَبٍ شَرْعي» أمَا 

إن كان سسب مَعْتَبَر ااا في الشمزع فان ذلك یتردد بينَ إباخة ودب 
ووجوب» ولا يَمتَنْع) وذلك بس دل الشزع؛ فمّن اعتّدى على غيره 
حت مله وكات المد عله الحن في الانيصار 56 كما قال تعالى : 
#وَعَروا سو سيه يلها [الشورى: »]٤١‏ وقالَ: طلا ميب أله ألجهر بالسوء 
من أله مَل إلا من ش4 [النساء 31 وقال النَّبِيُ كله : الي الواجدٍ د يحل 
عِرْضَهُ وعُقَوبَتَهُ9'". والواجدٌُ: هُوَ الغَنيُ يكونُ علَيْه الدينُ يحل أجَلّهُ فلا 


0 
حه 


بشهسة . 


والأمُوال» فكيِفٌ يصح أن تأدّنَ لري في ل عن النْمْس ا هر شيع 
في الأضل إن لم يكن له بقن سسب 6 وتمع ر الذت عن الدين اس من عَدْوانٍ 
ااا وال و الغالطية عليه؟ 


- اغْتَبَرَتِ الشَريعَةٌ العَدالّةَ فى الشهودء فقال تعالى: «وأشدوأ وى 


)”558 حديثٌ حَسََّنٌ. أخرّجَّه أحمذ (:/؟؟5. ۰۳۸۸ ۳۸۹) وأبو داود (رقم:‎ )١( 
من حديثٍ الشريد بن‎ )۲٤۲۷( والتسبافة ي (رقم: 4۹ 15908) وابن ماجة (رقم‎ 
. سويد‎ 


وحقَّْتٌ القول فيه في تعليقي على «المنتّقى من مُسند المقلين» لدَعلّج السّجْرِيٌ (رقم: .)٠١‏ 
١6 :‏ 


دل تک اللاق. 1 جه لا سیل إلى معريهر في أ أغيان ان الشهود لا 


ت يطلب هذا يمن بهد على معام وشيم لبر له بير قر مس 
ووُجوبُ تَحمّقِه فيمّن يَشْهَدُ شَهادَة في دين الله: فيَنْسُبُ شيئاً إلى الله تعالى» 


أو رَسُولِهِ يا . 


قال اة م بن عمرو الرَازِيٌ المعروف ب( زُتئْج) : سَمِعْتٌ هز بن 
أَسَدٍ يَقولٌ إذا ذُكِرَ لَه الإِسْنادُ الصّحيحٌ: «هذه شَهاداتٌ العُدولٍ المَرْضِبينَ 
بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضِ ' وإذا ذَكِرَ لَهُ الإسْنادٌ فيه شىء قال: «هذا فيه عَهْدَة؛. 
ويقول: الو أن لجل على حل پس e‏ 0 جخده» م 2 00 


١‏ اعت لله تعالى وَرَسوله بي النْصِيحَةَء فعَنْ ميم التي 
رَضِيَ الله عَنْهُه أن الب لل قالَ: «الدَّينُ النّصِيحَةٌ» قُلْنا: لمَنْ؟ قال: «للهء 
ولكتابه» ولرَسولِه. ولأئمة المُسْلمِينَ» وعامتهم»”" 

والكشْفٌ عَنْ أمر الرّاوي بِقَضْدٍ التّحذير مِن عَلَطِهِ أو كَذِبهِ لثلا يَغْتَرَ به 
من لا يَعْلَمُ حالَهُ مِنَ النْصيحَةٍ لله ولكتابه بتفي نِسْبَةِ ما لا تصح إضَافتُهُ إليهء 
ولرسولِه َة بئفي نِسْبَةٍ ما لم يتفؤة به مِنَ القَول إليهِ» ولعموم المسلمينَ 
بوقايتهم مِنَ التدين بها ایس من کین الإساام. 


وهذه عله كافيَةٌ فيه للفضل بِينَ (نقد الرّواة) لهذا المقصدء وبين ٠‏ (الغيبة) 
التي حرّمّها الله تعالى وَرَسُولة د . 


)١(‏ أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )١5/1/١(‏ وابنُ عدي في «الكامل» 
(2 والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )٠١‏ و«الجامع» (رقم: )١7١‏ بإسنادٍ صحيح . 
وأخرّج ابن حبّان في «المجروحينّ) (۲۳/۱) طرفاً منه. 

(۲) ححديث صَحيحٌ. أخرّجه أحمد )٠١7 .٠١7/4(‏ ومُسلمٌ (رقم: 00) وأبو داود (رقم: 
(446٤‏ والنسائيٌ (رقم: .)٤۱۹۸ »٤۱۹۷‏ 
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ويَشْهَدُ لَه فا جاءَ مِن حديث عاِشَة رضي الله عَنها: أن رَجُلا اسْتَأدْنَ 
على النْبى بو فقال: 4 قایس ابن الحشيرة أو: «بشس رَجل 


العَشيرَقا فلمًا دحل عليه آلانَ لَهُ القَوّلء قالّت عابِشَة: فَقلْتٌ: يا رسول الله. 
قُلْتَ لَه الذى قُلْتَء ثم أَلَنْتَ لَه القَوْلَ؟ قالَ: «يا عائشَّةُء إن شر الاس مَنْزِله 


عند الله يوم القيامة : من وَدَعَه ‏ أو که الئاس اتقاءَ ل 

قال الحَطيبٌُ: «ففى قول الب ية : (بش رَجُلُ العَشيرة) دليل على أن 
بر لھ يما کرد في اران يق لے على ما ب الوم با ب 
أ عل الشلام ماكر ف دا غلم أن بش لئاس الحالة 5 مله » 
وهي الفسشن فيجتنبوها. ل أنه ته أراد الطَعْنَ علَيْه وَالئَّلْبَ لدع وكذلك أئمُتنا في 
اليم بهذه الصّناعَةٍ عَةِ؛ إِنّما أطلّقوا الجَرْحَ فيمّن لئس بِعَذلٍ لتلا يتغطى أمْرُهُ على 
EE 0-2‏ فِيظئَه من اهل العدالة فيخْتّجٌ بخبره» والإخبارٌ عن حقيقة الأمر 
افا اث على الوجو النى خا لا كرون ع“ . 


قالَ: «وأمًا الغِيبَةُ التى نهى الله تعالى عَنْها فهي ذِكْرُ الرّجُل عُيوبَ 
لغيه يَقْصِدٌ بها ارش ب والتفيع له والإثراه بو قيما لا يرد إلى شک 
النْصِيحَةٍ وإيجاب الديائّةء مِنَ التُحذيرٍ عَنٍ ائتِمانٍ الخائِنٍ؛ وَقْبِولٍ حَبَرٍ 
القابيق» و ا اکا ا ۰ 


الشف لكف عن معایب و اکا وناقلي لابا , وأفنّوا بذلك حين 
سَكِلواء لما پو بن ليم الاي إذ الأخباز فى أشر الدين إِنما ٿأتي بتحليل 


ea )۱(‏ صَحيح . ضر جه البُخاريٰ ررقم (OVA* (OV V (OTA‏ ومسلم (رقم: 
۱ ) من طريق مُحمّد بن المنكدر. عن عزوة بن بن الزبيرء عن عائشة» به . 

(۲) الكفاية (ص: .)۸٤۸۳‏ 

(۳) الكفاية (ص: .)۸١‏ 


۱۹۷ 


أو د محريم أو أمر أو هي أو تزغیب أو ترهیب› فإدا کان الرّاوق لها یش 
بمعدن للصدق الاما ۾ أكدَمَ على الرُوايَة عله من قد عَرَفْه: ولم عير ما 
فيه لغَيْرِهِ مِمّن جَهِلَ مَعرفَتَهُ كان آثماً بِفِعْلِهِ ذلك. غاشا لعَوامٌ المُسْلمِينَ» إذ 
لا يُوْمَنُ على بَعْض مَن سَمِعَ تلك الأخبارٌ أن يَسْتَعْمِلُها أو يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهاء 
ولعَلّها أو أكْثَرَها أكاذيبُ لا أَصلَّ لَهاء معَ أن الأخبارٌ الصّحاحَ مِن روايَة 
الثقاتِ وأَهْلٍ القَناعَةٍ أكثَرُ من أن يُضْطْرٌ إلى تقل مَنْ ليس بق ولا مفئع»"". 
وَقال التَرْمِذْيُ: «وَقَدْ عاب بَعْضٌ من لا يَفْهَمُ عَلى أهْل الحَديثِ 
و ف ارجا وقَدْ وَجَذْنا غير واج مِنَ الأئمّة مِنَ التّابِعِينَ قد تكلموا 
في الرّجالٍء : متهم الحسر البضرى رطا نكاما قي تفر الخټاي ۰ 
4 مذي تر في لل بن عيبا ٠"‏ وتكلم إبراهيم ا وعابرٌ 


(۱) صحيح مسلم (۲۸/۱). 

(۲) أمًا أئرُ الحَسَنء فأخرّجه التَّرمذْيٌ في «العلل الصَغير» (158/1) وعبدالله بن أحمدّ في 
«السَنّة؛ (رقم: )۸٤۹‏ والْآجْرْيٌ ي في «الشريعة» (رقم : ۹۲ء 545 ) وان عدي في «الكامل» 
)1١1/1(‏ من طريق مَرحوم بن عبدالعزيز العطَار» قال: سَمِعْتٌ أبي وعَمُي يقولانٍ مكنا 
العسق وهر یی عن شجالتة تو الین يقوك: كلا یازس ف اا تفي . 
قلت إمداة هذا الاه إلى الست شت 
وأخْرّجه العُقيليُ في «الضعفاء؛ (۲۱۸/6) بإسنادٍ آحَرَ عن الحسّن» وهو جِيّدٌ. 

وأها ا ثرُ طاوس » فأخْرّجه الفريابئُ في «القدرة (رقم: 007 وعبدالله بن أحمد في 
«السَئَّة) (رقم: )۸٤۷‏ رالاجري في #الشريعة) (رقم : ١‏ واللالكائي في «السئَة» 
(رقم : (\YVT‏ من طريق فيان بن غييئة» عن عَمرو بن دينارء قال: قال لنا طاوس : 
«أخْرُوا مَغْبداً الجهنيّ ؛ فاه قَدَريٌ؛. وإسناذه صحيخ 

)۳( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/094/7) و«الأوسَط؛ )579/1١(‏ وابنُ سعدٍ في 
«الطبقات» (۲۲۸/۷) وعبثاك بن عمد فى ١‏ (رقم: ۳۰۳) من طريقٍ حمادٍ بن رَيدِء 
عن أَيُوبَ (يعني السُختياني)ء قال: ما رأيتٌ أحداً أغبَدَ من طَلْقِ بن حبيب» فرآني سَعيدٌ 
بن جُبير جالسا معد فقال: ألم أرك مع طلق؟ لا تُجالِس طلقا وکا طلق يري الارجاة: 
قلت : : إسنادة صَحيحٌ ‏ > وهذا لَفظ البُخاريٌ. 


)£( أمّا عن الشّعبيّ فأخرّجَه مُسلمٌ في «مقدمَة صحيحها (۱۹/۱) عنةء قال: حدثني 
الحارث الأعوّذ». وكات كذاباء. 


۱۹۸ 


بن عَوْنٍ وسُلَيْمانَ انيمي وشغبَة بن الحجاج سيان النْوْريّ ومالكِ بن أنس 
والأوْزاعِىٌ وعبدالله بن المبارك ويحيى بن سَعيدٍ القَطان وذكيع بن التجرّاح 
وعَبْدِالرٌحمن بن مَهٰديٰ» وغيْرهم من هل العلم ؛ أنهم تكلّموا في الرّجالٍ 
وضَعْمُواء وإنّما حمَلَهُمِ على فلك جلتدا ‏ بالك كملع - اللسيكة اميق 
لظن يهم انيم أرادوا الطغة على الئاس أو الغمّةء الما أواكُوا عتذنا أن 
ينوا ضَعْفَ هؤلاءِ لكي يُعْرَفُوا؛ لأنْ بَعْضَهِمِ من الذي ضفرا كان صاجت 
بِذَْعَةَ وَبَعْضَهُم كان مهما فى الحَديثِ. وبَعْضَهُم ر أصضحات غفلة وكثرة 


0 فأرادٌ هؤلاء الأئمة أن وا أخوالهُم Ek‏ على الدين وتَثْمتاً ؛ أن 
الشهادَةَ : في الدين احق أن ايت فيها من الشهادة في الحقوقٍ الا 


سياق بعض الآثار عَنٍ السَّلَفٍ في شرعبّة نقد الرُواة: 

: عَن يَحبى بن سَعيدٍ القطانِ» قال‎ - ١ 

سألْتٌ حَفيان اللؤرئ». وشعية بن ن الححجاج» ومالك بنّ ن آئس» سان 
بِنَ عَيَيْئَةَ عَن الرَّجُل يكون 28 الحديث» يأنيني الرّجُلٌ نالي عله 
فأَجَمَعوا أن قول لیس شر شت وآن ا رة 

وفي لفْظٍ سألهُم قال: کی ال ۷ بر کا ہے فعديي بای 
لجل فيسْأَلّي عَنْهُ؟ قالُوا: «أخبز عَنْهُه وَبَيْنْ أمرَه. 


وفي روايّةِ قال لَهُم: الرّجُلُ يكونُ كُثيرَ العَلَط في الحَدِيثِ (وفي لفظ: 


= وأخرَجّه يعقوبُ بنُ سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» )١١7-1١١7/(‏ وعبدالله بن أحمد في 
«العلل» (رقم: )١١48 .954٠‏ وابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» )۷۸/۲/١(‏ 
والعُقیلیٰ (۲۰۸/۱) وابنُ عَديٌ )٤٠٥١-٤٤۹/۲(‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: .)١15١‏ 
وفي رواية لأكثرهم. قال المّعبِنْ: «حدّئي الحارثٌ الأعوَّرُء وأشهّدٌ آنه أَحَدٌ الكذَابِينَ». 
وهرّ صحيحٌ عنه باللفظين. 
وأمًّا عن إبراهيمَء فأخرجّه مسلمٌ في «المقدمة» )۱۹/١(‏ وابنُ أبي حاتم YAY‏ 
والعقيليٌ (۰۸/۱) وابن عدی (/4 )) بإسنادٍ صحيح عن إبراهيمٌ : «أَنّ الحارث انهم . 

.)171-770/5( العلل الصغيرء للترمذي في آخر كتاب «الجامع»‎ )١( 


۱۹۹ 


لا تشفط ء أو ينهم في الحديث) (وفي لفظ : يهم ويَغْلَطْ ويُصَحُفُ) (وفي 
لَفْظٍ : راا في الحَديثْ» أو يَكَذْتُ فيه) ا ين أَمْرَه؟ قالوا : ا ام ي 


۲ - وعَنْ حَمادٍ بن َيِه قال: 


كَلْمْنا شعْبَّةَ في أن يَف عَن أبانٍ بن أبى عياش لسِنهِ وأهل بَنْتِه 


َضَمِنَ أن يَفْعَلَ. ٠‏ ٿم اجْتَمَعْنا في جنار قاض من تعيدة يآ آي إشماعيات: 


س إلى أن اتک قله کتک“ 


إني قذْ رَجَعْتُ عَن ذاك» لا يَحِلْ الف عَنْهُ؛ِ لأنَّ الأمْرَ د 


: وعن عبدِالرَ حمن بن مَهديٰ› قال‎ Ea 


ا 


: وعَنْ عبدالله بن المبارك» قال‎ - ٤ 


قُلْتُ لسُفْيانَ النْوْرِيُ: إِنَّ عَبّادَ بنَ گشير مَن تَعْرِفُ حال وإذا حَدّتَ 


حاءَ بام م فترى أن أقول للنّاس : أله تأخذوا عَئهِ 6 3١‏ سافان «يلى) . 


(1) 


(۲) 


ف 


أثرٌ ا بجميع أ لفاظه . 

أخرّجه البُخارىٌ ني «التاريخ الأوسّطة 527 17) ومسلمٌ في (المقدّمة» )۱۷/١(‏ 
وَالجَوْرجانيُ في «أحوالٍ الرّجال؛ (ص: )۳۷-۳١‏ وأبو داودٌ في «سؤالات أحمد بن 
حتبل4 (النّص : 175) والترمذيٌ في «العلل الصّغْيرة  771/5(‏ آخر الجامع) وأبو زُرعة 
المشقيٌ في «تاريخه» )٤۷١/١(‏ وعبذالله بن أحمد في «العلل» (اللّص: 4584» 45805) 
وابنٌ أ بي حاتم في «الجرح والتعديل» SD‏ 4) والعقيلئُ في «الضعقاء» )59/١(‏ 
وابنْ حبان في «المجروحين» )۲١/١(‏ وابنْ عدي في ونج )١6١219/1(‏ 
وَالرَّامَهُرْمُزِيُ في «المحدّث الفاصل» (رقم: (AO «A0‏ او نعيم في «المستخرّج على 
تسيا (رقم: ٠٤٥‏ 07) والبيهقيٰ في «الدلائل» (0/1) والخطيب في «الكفاية» ( ص : 

٨۸‏ و«الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: )١١١9‏ وابنٌُ عَبْدِالبَر في «التّمهيد؛ )٤۷/١(‏ من 
طرق عن يحيى بن سید به » وأسائدة فة 

أثرٌ مح أخرَجّه العُقيلىُ في «الضعفاءة (۳۹/۱) بإسنادٍ 5 وجاءَ معنا عن حمادٍ 
بن ري من غير وَجْهِ. 

أثرٌ صَحيحٌ . فته ابنُ حِبّانَ في «المجروحينَ» (۲۱/۱) بإسنادٍ صَحيح . 


Ye» 


قال عَبْدالله : فكنْتُ إذا كُنْتُ في مجلس ذَكِرَ فيه عَبّادٌ أ َنَيِتَ عليه في 


دينه » وأقول: له تا لوا ع re‏ 


4 ينك الاي «وأمًا الرّجْلُ مِنْ أهْل الفِقَه e‏ اال 
امل الشديث ت فقول كقوا عن خدشه: رلا فا خد أنه تقلط 
بُحدث يما لم يسمع› > ولسّت يه وبين الرّجَلٍ عَداوَةٌ ؛ فایس هذا من n‏ 
الذي تکرڈ بد ایز لهذا فد مجررساً خا لو شد بهذا غا إلا آن يقرف 
ِعَداوَةٍ له رَد بالعَداوَةٍ لا بهذا القَوْل»". 


ات وعن ا یکر ۶ محمد بن لاد (وكانٌ err‏ قال : 


قُلْتُ ليَحيى بن سَعِيدٍ: أما تَخْشى أن يكونَ هؤلاءٍ الّذينَ تذكُرٌُ حَدِيتَهُم 
خصَماءَك عِنْدَ الله يوم القِيامَة مَةِ؟ فقال : «لأنْ كود هؤلاءِ خصّمائي أحَبٌ إلى مِنْ أن 


ه و ۳ 


يكونَ خَصْمى رَسول الله يك يقول : لِم حَدنْتَ نْتَ عَئي حَديئاً ری أنه كَذِبٌ 
وفي رواية» قال أبو بكر بن خَلادٍ : 
يِب يَحيى مَرَةٌ: فقال لي : ين كَنتَ؟ ولت ؛ : كنث عند ابن داود 
فقال: إني لاقن على تح هد لاك مول الكهال الذي : تَرَكَهُم ؛ 4 کن 
يحيى › وقال* «لأن يکود ضمي رَجُل مِنْ عُرْضٍ الئاس شَكَكتٌ فيه 


سرک نف ب الي من ا2 یکوت - ضمي النّبىّ بيو ويّقول: بَلَعْكَ عَنَْى 
حديثٌ سَبَقَ إلى قَلْبِكَ أنه وَهْمٌ فلم حَدَنْت به؟»“. 


= وأحرّجة أبو نُعيمٍ في «المستَخْرَج على ملم (رقم: )٤۷‏ وعنه : ؛ لع تي ج 
(حن: (A٩‏ ووَقَعَ فيه : (شغْبّة) بدل (شفاد)» و يرد د احتمال الصحيف على رواية 
أبن حال من أجل أنه 5 نسب فيها: (الثوري). ومُحْتَمل على روايه الخطيب . والله أعلَمُ . 

000 أ ر صحيح . اجه مسلم في اة صححببحه ا )217/0 بإسناد جمد . 

0ت( الام TD‏ 

(۳) أئرٌ صَحيحٌ. أخرّجه الحاكمٌ في «المدحّل إلى الصّحيح» )١١1/١(‏ والبيهقي في «الدلائل؛ 
)٤٥/1(‏ والخطيتتٌ في «الكفاية» (ض : 55) سنك -حيد. 

(6) أخرجّه ابن عديٰ )187/١(‏ والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )۱١١۸‏ بإسنادٍ صحيح. 


1*7 


- وعَنْ عَفَانَ بن مُسْلِمء ول - 
لس بِنَبْتِء قال: فقال الرَّجَلُ: اغْتَبْتَهء قال إِسماعيلٌ: ما اعْتَابَهُء ولكِنهُ 
كم أنه ابن قبت 

۸ - وقال أبو زرُرْعَةَ الدمَشْقَيُ : 

سَمِعْتٌ أبا مُسْهِرٍ (مُوَ عَبْدالأغلى بن ° م مُسْهِر الغسانيٌ سانا الشَاميّينَ) 

نأك عي الل تقلط هع (وفي لَفْظٍ : تو قال : r‏ 
أمْرُهُ» فَقَلْتُ لأبي مُسْهِر: أترى ذلك مِنَ الغِيبّة؟ قال: «له" . 

4 وعن محمد بن بندار السَباك الجر جانی (وكان لا باس به)» قال : 

قُلْتُ لأخمّد بنِ حَتْبل : نه لِيَشْتَدُ عَلَيْ أن أقولّ: لان ضَعيفٌء قُلانٌَ 
قدَّات؟ قان اعمةء جإذا شق أَنْتَء وسكت أنا؛ فمتى يَعْرِفُ الجاهل 
الصَّحِيحَ م مِنّ السّقيم؟» ". 
الخلاصة: 

فحاصِلُ ما تَقَدّمَ في بيانٍ حُكم (نقدٍ الرُواة) أنّه: واجبٌ لحِفْظٍ الدين» 
ولس هُوَ مِن قبيل الغِيبّةِ التي حرّمَها الله وَرَسِولَهُ كَل . 

2 2 ¥ 


)١(‏ أخرّجه مسلمٌ في «مقدمته» )71/١(‏ و«التّمييزة (ص: )١78‏ وابنُ أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» )۳/1/1( وَالرَامَهْرِمُزِيٌ (رقم : (Aor‏ والعقيليٰ في «الضعفاء» 11/7( وابن 
حمّانَ ' في ا اسن والخطيب في «الكفاية» بي ف بإسناد e‏ 
(1/» 3 وابن عدیٰ (10٠ a‏ والخطيب : فى «الكفاية؟ (ص : 580 

al (۳)‏ صَحيح . . أخرجه الخطيت” قي سبوا لين : (Y۲‏ و«الجامع لأخلاق الرّاوي» (زقم : 
۷ )) بإسناد م یح إل السبّاكء به. 


۲۰۲ 


المبحث الثاني: 





صفة التناقد 








نُقَادُ المحدّثينَ هُمُ الطائفةٌ التي امن الله على هذه الأمّةِ بأن يوجدها 
فيها؛ لتَخمّظ عليها سن رَسولٍ الله كك ولتُميّرَ لها ما هُوَّ منها وتنفيَ عنها 
ما ليس منها. 

قال الخطيت: دللا عِنْايَةٌ أصحاب الحديث بضبط رط ل السئن وجمعهاء 
واستنباطها من معادنهاء والنْظرٍ في لتقي لبَطلت الشّريعَة واا رع 
أحكامهاء إذ كانت مل ج من الآثار المحفوظةء ومستَفادة من ek‏ 
المنقولَة)”'' . 

وَقال الاما a‏ 3 اا لبُخاري : شل المسلمين 0-6 
الله؛ ر أكا الاس 0 

قال الخطيبٌ: «قَوْلَ البُخاريٌ: (إِنْ أصحابَ الستن أقَلُ الئّاس) عَنَى به 
العتاط للخديث› العالمين بطَرقِه الخمزين © اص دة من سقيمه» وقد 


نے ةب سا سا 


.)١0 الحفاية (ص:‎ )١( 

(۲) أخرّبَه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاقٍ الرّاوي وآداب السّامعة (رقم: )4٠‏ وإسنادة لا 
ا نه 
ak‏ مه 


۳ 


صَدَقٌ رَحِمَه الله في قوله؛ لأنّكُ إذا اعْتَبَرْتَ لم تَجذْ بلدا مِن بُلدانٍ الإسلام 
يَخُلُو مِنْ فقي أو مُتَفَقّهِ يرجم م آهل مِضْرهٍ إليهء وَيُعَوْلونَ في قَتَاوِيهُمْ عليه 
وَتجد د الأمصارَ الكثيرَةٌ خالبَة من صاحب حديث عارفي به مجتهدٍ فيه؟؛ وما 
ذال إلا لصمرية عليه وعزيب رَقِلَهَ مَنْ يجت فيه مِنْ سامعيه وكتبته» وقد 
كان العِلْمُ في وَقْتِ البُخاريٌ عَضًا طريّاء والارتسامُ به مَحْبُوباً شَهِياء 
وَالدَّواعِي إليه أكبّرُء والرَّعْبَةُ فيه أكثّرُء وَقالَ هذا القَّوْلَ الّذِي حَكَيْناهُ عن 
فُكيفٌ تقول في هذا الزّمانٍ مَعَ عَدَم الطالب» وَقِلّةٍ الرّاغبٍِ؟70" . 


قال عَبَدَالرحمن بن أبى ي حاتم : إن قل : فبماذا تُعْرَف الآثارٌ 
الصحيحة وَالسَّقِيمَةُ؟ قيل: بِتَقْدٍ العُلّماءِ المجَهابذَةٍ الْذِينَ خصّهم الله عَرْ وَجِلَّ 
بهذه المَضيلّة» ورَرْقَهم هذه المعرِقّةَ في كَل دَهْرٍ ومَكانِ»'". 

قلت : قابا رَحَمّه الله عن كون هله الطائقة مَعَكَبَدَ تَبَرَةَ بأوصافها فيما 
يتصل بالدرايَةٍ بهذا اللي ليست مَقصورة على زَمانٍء ولا مَحصورَة في 
مَكان . 

وقال الخَطيبٌ: «أَجَمَعَ أهْل العلم على أنه لا يُقْبَلُ إلا خبرُ العَذْلِء 
ایا ا ولَمّا نَبَتَ ذلك وَجَبَ مَتى لم تُعْرَفْ 
عَدالَة المُخبر وَالشَاهِدِء أن يُسْألَ عنهماء أو يُسْتَحْبَرَ عن أحوالهما أل 
المعرفة بهماء إذ لا سَبيلَ إلى العلم يما هُما عليه إلا بالرُجوع إلى قَوْلِ مَن 
کان بهما عارفاً في تَرْكيّتهماء فدلٌ على أنه لا بد مئه . 


ود الرُواةٍ - كما تقَدَمّ في المبِحَثِ السابق - صورة اسْتئْنائيّة مِنْ 
عموماتِ المع مِنَ القَدْح في عِرْض المسْلمء أوْجَبنها ضَرورةٌ جمظ الدين. 


.)١17-1١7/1١( الجامع لأخلاقٍ الرّاويء للخطيب‎ )١( 
! قلتٌ: وماذا عَسى أن يُقول الخطيبٌ لو أذْرَكَ زَمائّنا؟‎ 
.)۷۸ الكفاية (ص:‎ )9( 


وما كان اتا من أضل ؛ وجب في يثك صاز على ر الاستثناء 
وعدم مجاوزرَتِهِ بزيادةٍ على ما يتحمّقٌ به المقصود. 

ولهذه العلَّة کان ا لتقد في غاية الحذر يو الخكم غا الزَّوَاةَء 
وقَدِ انَسَمَت منهجيتُهُم في صيعَةٍ صِيعَةٍ النَقْدٍ بِخَصْلتين : 1 

الأولى: الاقتصارٌ على وَصفٍ الرّاوي بالأؤصافٍ اموت فى روايَتِهِ؛ 
کیا وحافق؛ ومثقِن» قز 5 يعود د إلى ضبطه ee‏ أو سي" 
الحَدِيثِ إلى كاه . حَديْه 5 بما ا يُعْرَف مه س ذه الور العِلّم 
والصَّدْقِء أو متروكِ الحَديثِ لعَلَبَةِ الخطإ وفُحْشِه 0 


فهذا الإمام البخاري حاءَ لةه قؤله: «إئي او أن ألقى الله ولا 


يحاسبني أني اغْتَبتٌ و 


وتَراهٌ يَسْتَعْمِلُ مِنَ العبارات فى تَقْدٍ الدُواةٍ مِثْلَ: (فلان مُعَاربٌ 
الحديفه مك الحديق» فاه اتبيه مروك الشدية» فيد شوه عا 
عجائب» سکتوا عَنْهُ ليس بالقّويّ عِنْدَهُمء تَرَكوه»» وهكذا. 


ىو ير ير 


ایو 1 ایو واوا ر اا وجي شج 
لاحقاً أن یاف جار على اغتبار الأواة على اللامة ۴ الذي ما لم يَبْد 


غيِرٌ ذلك ببرُهانِء ويكن بِغْدّ بُدُوْهِ مُوْثْراً في الرّاوي في صِدْقِهِ وأمائَيِهِ في 
التمل . 

والغّانية : الإيجارٌ في العبارَة. 

وهاه الحَضْلَةُ تراها شَائِعَة كثيرة في أحوالٍ الرُواةء فتراهُم يقولونَ في 
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الرّاوي: «ثقة» لا يُفَصّلونَ الأسْباب التي اسْتَوْجَبِتْ الحُكمَ بيِقّتهِ؛ لأنّهُم رأؤا 
هذا الو صف ت مفيد للتّزكيّة التي تكفي لقَبِولٍ روايتهو» ولو ذهب النَاقد إلى كر 
أسباب ال لطال ذلك ولا ضرورة م له. 


وجانِبٌ التّزكيّة ليس مؤْضِعَ حذر من جهَةٍ الوسع في اسْتِعمالٍ الألفاظ 
والإطناب في ذكر أسبابهاء والسا الخد في ألْفاظ اجرح فإنّها قوادح. 
فترى الماد اجَهّدوا في اسْتعمالٍ الوَضفٍ المُفِيدٍ بكلمَةٍ أو كلمَتينِ كرْنَ هذا 
الرّاوي أمهْلا للرّواية أو لَيْسَ كذلك. ۰ 

والْذي رچ له سَبَبَ ذلكء أنَهُم حيْتٌُ بائت اصطِلاحائهُم 
بألفاظهم. فقد أغئّت شهرة الاصطلاح 9 الإسهاب في ؤِكر أشباب 


الجَرْحء فكائت الريادة في تلك الألفاظ لا مُبرْرَ لهاء فتخرّح کر ال 
الاسْيَئْاءِ مِنَ الغِيبَة . 


وهذا الاختّياط مِنهُم رحِمَهُمُ الله أخوَّجّ مَن بَعْدَهُم إلى البَحْثِ عَن 
مُرادِهِم بكثير مِن تَلْكُ العباراتِ» خصوصاً عِنْدَّما يَخْتَلفونَ في راو جَرْحا 

فإذا لاحظتَ هذا مِن طَريقّتهم عَلِمْتَ مِفْدارَ ما كاثُوا ينَّصمُونَ به مِنَّ 
الوَرَع فى الذين. ام لؤلا الذبُ عَنْ حماه لما تقحَموا ا اک في أَحَدٍ. 


الأغراض المشلمية : عُفْرةٌ من حفر الگا قف على شَفيرها طاقتان مو 
الئاس : الممعذانون: والكاًا ابل" 


كما آل هنا الجا لا يم | إلا بأن يکود النَاقِدُ هلا للَّقْدِء فلَيْسَ كُك 
أحَدٍ يُحْسِنُ الكلام في النَمَلَةِ . 
)١(‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: 154"). 
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ج 8 i iS‏ 9 2 كو as‏ 
وتحريرٌ ذلك بشزح أؤصاف الناقيء فإلدكها: 
صلا الدين. 

وهذه صِفَةٌ تَقتّضي بالضَّرورَةٍ أن يكونّ مُسْلِماء ولا يُعْرَفْ فيمّن تعرّض 
مد الرواةٍ مَن كان غير مُسْلِم . 

والصَّلاحٌ يسْنَلْرْمُ قَدْراً مِنَ المُحافظة والعَمّلٍ الصالح» اتاق س 
القَرائض والواجباتِ» ورك المُحدّماتٍ. 

وَالمُعْتَبّرُ في الواجب والمُحرّم ما لَيِسَ محل جلاف . 

وعليه؛ فلا يَفْدَحُ فى أُهْلئَةِ النَاقِدٍ أن يَذْهَبَ مذَْهَباً يَحْتَمِلّهُ الاجتهادُ 
سواءً كان في قضيّة عِلْميِةٍ أو عملي ويكونّ مُخطاً في مِذَهَِهٍ. 

ونّعني بالقضيَة العِلْميّةِ العَلّط في بغض فروع الاغتقادء والعمليّة الغَلط 
في بض المسائل المتَّصِلَةِ بأفعالٍ المكلَفِينَ كقّضايا العباداتٍ والمُعامَلاتٍ . 

ْمَل بِكَلانَةٍ مِنَ الماد مِمّن غَلِط في بغض فروع الاغْتِقادِ» ولمًا وَقُمَ 
والتعديل : ۰ 

]١1[‏ عبدالحمن بن يوسف بن سعيد المعروف باآبن راش (المتوفى 
(AY‏ " 

كان مِنَ الحَُفَاظٍ التٌّقَّادٍ العارفينَ بالحديث وأهْلهء وكَلامُهُ فى رُواة 
الحديث يُشْبهُ كلام أقرانه الكبارٍء كأبي حاتم الرّازْيُ وعليٌ بن الحسَّينٍ بن 
الجنَيدِ الرّازىّ. ۰ 

قال الحافظ أبو أحمَد بن عَدِي. E a haf E‏ 
9 رالراب إلا ا فيه ) نلا 


(1) الكاملء لابن جَديّ (014/0)» وأبو تُعيم هذا من الأئمّة الحُفّاظ المُتقنينَ. 


يحل 


وقال الحافظ أبو الحُسّين أحمَّدُ بِنُ جَعْفَر ابن المُنادي: «كانَ مِنَّ 
المعدودينَ المذكورِينّ بالجفظ والقَهُم بالحديث والرّجالٍ)""' . 


قلت ` ولكن قم عليه التشيع › بل رمي بكونه رافضيا. 
وهذا ذ ئي التحقيق نا يجب أن يكرد عن تسل التطا في التاويل. ولا 


يجري على الإنْصافٍ أن يُطْرَحَ ع عِلْمُهُ وصذقة ودرايته لرأي أخطأً فيه ؛ والأئمةُ 
الْذِينَ جَمَعوا لذ الماد که الرّجال اعتبّروا قول یا 


ف : ا 


' الإمام لاود الفقيه المحققٌ صاحِبٌُ المؤلفاتٍ الكثيرَةء راس آهل 
الظاهر. فضائله كثيرةٌ: وعلمه جم . 


لكئه مع وُقوفِهِ عِنْدَ ألفاظ النُصوصٍ في الفُروع وانْتِصارهٍ لص إلا 
أله تَجِاوَرّه في أَضْعَب الأمورء وهُو بابُ الاعْتِقادِء مقا بكلام أل 
الكلام» فواقَقَمّم في الطضشات» وخالف دلالة البرهان» حتّى جاءّت تا 
فيها شَبيهَةً من بَعْضٍ الوجوء مَقالَةَ جَهْمِ بن صَفْوانَ؛ نجرا بغض من جاء 
بعذه مِنَ الآئمّة الأعيان لجرْحه بذلك : 

قال الحافظ مُحمّدُ بن أحمّدَ بن عَبْدِالهادِي (المتوفّى سنة: :)۷٤٤‏ 
«طالغتُ أكْثَرَ كتاب (الملَل والنّحَل) لابن حزم فرآيئةُ كذ ذَكَرَ فيه عَجاِبَ 
كثيرة وقولاً غريبةٌ» وهُوَ يذل على قَوَةٍ ذكاء مِوْلْفِهِ وكَثْرَةٍ اطْلاعِهء لكن تَبيّنَ 
لي مه أنّه جَهميٌ جَلْدٌء لا يُنِْتُ مِن معانى أسْماء الله الحُسنى إلا القليلء 
كالخالِقٍ والحَقّء وسائِرُ الأشماء عِنْدَهُ لا تدلُ على معنى أضلاٌ؛ وشرّح طَرَفا 
من ذلك0 , ظ 


. تاريخ بغداد (۲۸۱/۱۰) بإسنادٍ صَحيح‎ )١( 
. 3010٠0 /0( (؟) طبقات عُلماء الحدیث» لابن عبدالهادي‎ 


۰۸ 


الكّاسن ۴ يلا فى ا الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصَّفاتِ؛ لأثه كانَ 
ا قل 55 3 رت چا || نطو 8 ف بذلك عالة فى باب الشات" 

ومع ذلك فمَدٍ اعمَدٌ أَهلٌ العِلم بِذِكْرٍ قوْلِه في الرّجالِء على خطأ له 
في ذلك وأؤهام. ا 

[9] آبو نكر اأخجد ب التي اليف (المتوفى عة 0658 

الإمامٌ الكبِيرُ الحافظ المحقَّىُء صاحِبٌ التّصانيفٍ النافعَةِ في عُلوم 
الذين» شُهْرَتَهُ بالإمامَة والمعرقّة مُعْنِيَةَ عن التفصيل . 

كان قد امد في [صابة طريقلة آهل الخديث والثيات عليها فى 
العقائد» إلا أنه م بسَيْخه أبي بكر بن فَوْرَك مِن رءوس أتباع أ بي الخسن 
الأشعَرئٌ» فوافقٌ 1 الكلام في عض قروع المسائِل سك كمسألة 
القرآن”"' وغيرها. 

ومع ذلك فهو ناقِدٌ مُعتَبّرُ القَوْلِ في الجَزح والتّعديل وتمييزِ الرُواةٍ. 

فهؤلاء الأئمّةُ مِثال لكرْنٍ الخطأ في بغض فروع الاغْتقادٍ بالتّأويل لا 
يُنْرُ في أهليّة الاق واغتبارٍ قؤله. | 


باك 


َعَم يوجب اختياطاً في قبول جر حه أو تعديله عند المعاررّضة» أي 
عند اختلافِ نَقَادٍ المحدثينَ في راو جَرْحاً وتّعديلا» لکن ليْسَ هذا مِن باب 
كوْنِهِ مُعْتَبَرَ القَوْلِ جُمْلَةَ أو لاء وهذا البابُ هُوَ المقصودٌ هُنا بالتقرير 


() البداية والثهاية (؟١/6617).‏ 

(۲) شرحت اغتقاد الأشعرية في القرآنء ومُخالفته لعَقيدّة السَّلَفء في كتابي «العٌقيدة السّلفية 
في د رت البريّة»؛ وخلاصة ذلك المذمَب أنهم يُقولون : القَرآن كلام الله » وكلام الله 
غيرٌ مَخْلوقٍ» إذ هُوَ كلام نسي قائ بذاته تعالى. ليس هو هذا المؤلف من الحُروفٍ 
باللسانٍ العربيٌ» فهذا إِنّما هو عبارةٌ عن كلام الله وليس كلام الله حقيقة» وَهُوَّ 
مخلوق . 


۹ 


وأا التكاافب تاك في بغض الفروع العمليّة؛ فهذا أولى بأن يُقْبَلَ 
1 إدا وجدت فيه سائيّرٌ صمات الناقد . 


قال الإمامُ الشّافعيُ: «والمُسْتَحَلُ ليكاح المِنْعَةِ والمُفتي بها والعامل 
بهاء مِمْن لا رَد شَهادَئُهُ وكذلك لو كاد موسراً فَتكسَ أمَهَ مُستَحلا ليكاجها 
مُسْلِمَة أو مُشركة؛ لأنا جذ مِن مُفتي الئاس وأغلامهم مَن يَسْتَحلٌ هذاء 
وهكذا المستمل الدينار بالدينارَيْن وَالدَرْمَمَ ِالدَرهَمَيْنِ يدا بِيَدِء والعامِلٌ بهِ؛ 
لأنا جد 7 أغلام الاس مَنْ يفنيٍ به ويَعْمَل به ويزويه؛ وكذلكَ المستحل 
لإتيان النّساء في أَدْبا رهن فهذا کله علدنا مكرؤهة محر م وَإِن خالفنا لغاس 
فيهوء فرَغبُنا عن قولِهم› ولم يدعنا هذا إلى أن نَجْرَحَهُم وتقول لَهُم: نكم 
حنم ما حرم الله وأخطأئم؛ لأنْهُم يدّعونَ علَيْنا الخَطأْ كما نَذَّعِيهِ عَلَيْهِم 
ويَنْسُبونَ من قال قَوْلَنا إلى أنه حرم ما أحَل الله عر وجل». 

وهذا الذي قَالَهُ الشَّافعيُ يتنزّلٌ على مُرَكّي الشُهودٍ وعلى الشُهودٍ 
انهم ولمّا كانت الرّواية أولى ِن الشّهادَةٍ في هذا الباب. فهذا الكلامُ 
متنرّل كذلك على روا العم وعلى الذينَ تعرّضوا لتَقْدِهِم مِن الحمَاظ لا 
يقل اح على أحَد ل منهم بشيء ذهب إليه بتأويل وشبهّة . 


- حفظ الحديث والمعرفة به وداهله. 


وهذانٍ في التّحقيقٍ وَصْمَانٍ من باب واجِدٍء فالئاقد يحتاجٌ إلى حَبِرَةٍ 
ودِرايّةٍ بالمروئ ليقايس به ويبنِيّ على وَفْمَهِ موافقة وتا تمييرٌ حال 
الرّاوي» ولا تنتهئأ له تلك المعرفة دون سَعَةَ حفظ واطلاع على الأسانيد 
والمُتون» إضافة إلى دراية بسواضيع الاتفاق منها والافتِراق» وهذا يستّلزم 
معرقَةٌ بجانب من فِقْهها ومعانيها على ما ستعلَمُهُ مِن المصول التَالِيَة في 


شرح منهج النّقْدٍ. 
)1( الأم .)2١55(‏ 


1° 


شاهِدٌ على تُراعاق هذه e‏ التّاقد 

يصدق ذلك: أن النَاقِدَ إِنْما يُسعى إلى إِنْباتٍِ عَدالّة الرّاوى وضبطهء 
فإن كان فاقداً للعَدالَةَ أو الضَبْط في نفْسِهِ فكيفٌ يقْدِرُ على الحُكم على 
غيروء فأمًا عَدالَتُهُ فكما مَرّ في بياث الْصّقّة الأولى» وما الضَيبّط فمن كان 
قت الهم في فلي وسِلمِد أو ضَعيفاًء أو مهما بكذِبء فهذا قد سقط 
بسُقوطٍ درايَتِهِ بحديث نَفْسِهدِء فكَيْفٌ يَذْري حَديتَ غير فيتمكنَ. على وَفْقٍ 
درايته من تَمََهِ؟ ! 

قال أبو داو السّجِسْتانيُ: قلت لأحمّد (يعني ابنَ حنبل): عَمَيْرُ بن 
سَعيد؟ قال: ذلا غلم به بأسأ»ةء قلتٌ له: فإِن أبا مَرْيَعَ قال : لت عن 
عُمَيْر الكذّاب؟ قالَ: وکا عالماً بالمشايخ» فقالَ أحمَدٌ: ١حَنّى‏ يَكونَ أبو 
مَرْيَمَ و , 1 

تيل اسيد؛ إلما تقد بجلا لو كان ثقةء أمّا وهُوَ رَجُل مَجروحٌ 
ساقط› فلا. 

وأبو مَرِْيَمَ هذا هُوَ عَبْدَالعْمَارِ بن القايم الأنصاريٌ» أحد من ذكرُوا 
بمعرفة الحديث» لكنّه كان يَضَعْ الحديتٌ. 

وإِلَئِكَ ثَلانَةَ ِن هؤلاءٍ الّذينَ لهم قول مَذْكورٌ في كُتْبٍ الجَرْح 
والتّعديل؛ تحتاجُ إلى النَّوفّى من نَقْدِهِم وكلامهم في الرُواة؛ لأنَْ الكلام 
فيهم سقط اعتِمادَهُم في الجَرْح والتّعديل : 

[1] مُحمّدُ بنُ عُمَرَ بن واقِدٍ الواقديُ الأسْلَّمىُ (المتوفى سنة: .)7١/‏ 

كان واسِعَ المعرفةء كثيرٌ الأخبار» راوية للسّيّر والمغازي» ومن أكثر 
الئاس كلاماً فيهاء وله كلام كم في وفيات الشيوخ» را الأئمّةً التّقَّادَ 


.)"٤١ سؤالات أبي داوّد (النّص:‎ )١( 


الكبارٌ مثلَّ الشافعىٌ وعَبْدِاللْه بن القبارك: واسيل بن حنبّل واسيفاق بن راوه 
ويسبى بن سین والبشاريق وسار شن يعلهم پخ أمثالهم قد اتفقوا على 
وَهائِهِ وسُقوطه» بل منهم مَن قَضى بأنه کان كذاباً: وإِنّما خالمَهُم مَن هُوَّ 
دونّهُم في المعرفة بِالئَقَلَةِ بدرّجاتٍ. 

فإذا وجَدْتَ عبارَةً نَقْدٍ معزوّةٌ إلى الواقديٌ فاغلّم أنّها ليْسّت مَوْضِعا 
للقبولٍ» علماً بأنْ ما له في ذلك قليل. 
ظ [1] مُحمّد بنُ الحسَيْن بن أحمَدَ أ بو المح الأزدي (المتوفى سنة : . 

حل العلماء المذقورية بالحلظء كن َمْنَدُ الحافظ أب بكر البَرْقانيٰ » 
وقال الخطيت البغدادي : «فى حديثه غرائت ومناكية :كان حافظلاً صئف 
کا في علوم الححديثِ»”'' . 

وعحؤل كلامه في الرواة قال الذّهبِيُ : «له كات کو في اجرح 
لعفم عله قد وان 


ایک و ا ظ عايه الذي في 
مُصئّف كبيرٌ إلى الغايّة في اسر جم جم فازمی» 7-3 لا پا لم 
يَسبقه 4 2 |4 ٠‏ اا وهو | ددم قىه) . 
«وَشَلٌ الأزديٌ ع منگر الحديث؛ وَعَقَك ' أبو مساند بن زء ال 
الأزدي» وأفوّط فقال: لا تجوز الدواية عله وما دری أن الأزدى فب 


(۱) تاریخ بغداد .)۲٤٤/۲(‏ 

(۲) میزان الاعتدال .)٥۲۳/۳(‏ 

(۳) في «میزان الاعتدال» (0/1). 
)٤(‏ في «هدي السّاري؛ (ص: .)5٠٠‏ 


۲1۳ 


1 عشلية ااا نے ٠‏ (المتوقى سضنة: ٣ه‏ 


عند شين قال ابن رضي سسس ا ف 2 س إلى لزب ls‏ 
عت لنش 2 الذّهبِئنُ: «لم يكن بثقة»”" . 

فهؤلاء وأمثالهُم ممن لهُم كلام محفوظ عنهُم في كب الجن 
والتعديل» لا کی على جرجهم أو تعديلهم منُفردينّ ‏ فإن حاءةءت أقوالَهُم 
موافقة الأقوال من يُعْعَبَرُ قله فلا بأسَ بحكايتهاء وإن حاءت اة 
ارا وإن لم يوجد لها المواقق ا العيفالتب فالتعديلٌ منهم غيرٌ كافٍ. 
والجَرْح اليد اللوقات. في ابول رواية الراوي»› لا لأجل اعتماونا على جز 
الواجد م؛ 7 منهم» و ]تهنا لمجيء جز حه موافقا للجهالة بار ذلك الراوي»› وهي 
قادحة 0 في قبوالٍ حليثه . 


00 الوَرَعء والحَذْرُء وَالمُيالَعَة في الاختباط وَالتَّدقغل. 

قال للع «الكلام في الرُواةٍ يحتاج إلى َع تامء ويّراءةٍ من الهوى 
والمَيْل» وجْبْرَةٍ كاملّة بالحديث وعلَلِهِ ورجاله» ". 

قلت : وها يستَلزم مراقبَة الله تعالى في حزمة دينه من جهةء وحَرْمَة 
أغراض الرواة ِن جهة أخرىء ويوجبُ مُبالَعْةَ في الاخْتِباطٍ في النّحمّقٍ قَبْلَ 
إزسال العباراتٍ بالتعديل أو التجر يح . 

گیا بوجت ا العسيئة لاز أو على أَحَدِء والئظرٌ بِعَيْنَ الإنصافٍ 
والعَدل» وا كان ولك ضعا شديذا. 


.)٠١ تاريخ علماء الأندلس (ص:‎ )١( 
.)11١/15( سير أعلام الشلاء‎ (2 
.)۸١ الموقظة (ص:‎ )۳( 


1۴۳ 


قال ابن حِبَّانَ: سيل علي بنْ المدينيٌ عَنْ أَبِيه؟ لقال : «اسألوا غَيْري) 
فقالوا: سأناكڭ› فأطرَقَ» م رفع Gi‏ وألآل : اهلا هو الدين؛ أب 
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وهذا يحيى بن مَعين يتكلْمٌ في صاجب له مِمّن كان يُحِبّهُ فتَقلَ عنة 
الحُسينْ بن جبان قوْلهُ في (مُحمّد بن سليم القاضي): «هوّ ‏ والله ‏ صاجبناء 
وهوٌ لنا مُحِبُء ولكن ليس فيه جِيلةٌ البَنّهّهٌ وما رَأيتُ أحداً قط يُشْيرُ بالكتاب 
عنه ولا يرّشد إليه»» وقال: «قد ‏ والله ع شماما كثيراً» وهو و 
ولكنه لا يضر على ما سَمِعٌَ» يَتناوّل ما لم يَسْمَع ؛» قلت له: يُكتَبُ عنه؟ 
قال: «لا». وفي رواية ابن أبي خيئّمة» قال : صدمك بحس بن مین پارڈ 
«ليس بثقةه» قلت: لِم صارَ ليس بثقة؟ قال: «لأنّه يَكذِبُ في الحديث»”'"'. 


والقاعدة في أئمَة هلا سا الشهرة الدينٍ الع ا لکن 
غير تک التافل: LÊ J û ih‏ رقع من جَماعةٍ من الماد 
في حى بغض الَمَلَةَ وعَلِمْنا بالقرائن أنَّ أحكامَهُم تلك لم تكن مُنْصِفَة. 

وعلَيِكَ أن تتفطن إلى أُمْرَيْن هُنا: 

الأؤل: لا يجوز اعتّمادٌ قول ذلك النَاقِدٍ في حى من دلت القرائنٌ أنه 
على خلافٍ حُكمِهٍ فيهء وإِنَّما تلكَ زَلَةٌ توجبٌ الاسْتِعْفَارَ له 

والثاني : لا يجوز إهدارٌ سائر أحكام ذلك الناقد على غير ذلك الرّاوى 
بسبّب زليه تلكَء وإنّما هي باقِيَةٌ على الاغِبارٍ كأقوالٍ غيره من الأئمة. 

لكن اعلم أنه لا يجوز الإقدامُ على رَد كلام النَاقِدٍ وادّعاء كوْنْهِ خرَجَ 
على غيرٍ مخرّج الإنصافٍ إلا بِعْدَ ثبوتٍ المُعارض الرٌاجح 


() المجروحينء, لابن حبّان .)٠١/۲(‏ 
)۲( تاريخ بغداد» للخطيب (5/8؟51). 


وت تفسير ذلك : 

لو أنّ رَيْداً مِن التّفَّادٍ قالّ: (فلانٌ كذّاب)» ووَجَدْنا عامّةً التْقَادِ على 
موافقته في جرْح ذلك الرّاوي بالتّكذيب أو ما يقرب منهء فلا يصح رد كلام 
ذلك النَاقِدِ""". ولو وججدناهُم احتَلّفوا فمئهُم مَن واقَقَهُ ومنْهُم مَن خالقَهُ» لم 


و 


نَقْدِر أن نقول: (قَوْلَهُ ف متضصف): وإنّما نحت عَن طريق آخرَ و 
ولو وجدناه انقَرَدَ بسا خالفوه فيه » فإن کان ف قله eT‏ حجة HEHE‏ 
قبلناهٌء ولا دناه وإن كان المنتقّد ممن 3 َ ّت عدالته واشت صذقه فهذا 


. يُلَتَعَتُ معَهُ إلى قول الجارح ويُحْمَل على علط أو عدم الإتصاف‎ ١ 


ومن أكْثَر ما وَفَعَت به مُجاوَرَةٌ الإنصافي: الكلامُ بِسَبَبِ اختلافٍ 
العَقائدِ والمذاهب» وقليل بسَّبّب العَضَبء ونادرٌ منه ما قذ يحمل على 
٤‏ 5 - 5 
الحَسَدِء فتفطن لذلك. 


وهذه أمثلة ملسي على هذه الوجوه المُخْتَلفَة : 


]١[‏ الحافظ إبراهيمٌ بن يعقوبَ الجَوْرّجانىُ (المتوفى سنة: 5594)» له 
مُصنّف في جرح الؤُواةٍ تحامّلَ فيه على طائفة من ثقاتٍ الكوفيّينَ واصفاً لهم 
بالريْغخ والاتدراف غير ذلك» يسبّب ما كان يميل إليه الكوفيُون من ا ٤‏ 
والجَؤْرّجانيُ كان قد سكن الشَّامَ وكا أهلها تاوت الى الْلْصب» 
الالجراف عن أَهْل البَيْتِء فصَدَرَت عبارائة في الجَزح واضحة لائر ا 
لذا فإنّه لا يُقْبَلُ كلامة في كوفي إلا أن يُواقَقَ من ناقِدٍ لم يوصَمْ بذلك. 


)01( مثل قول الإمام مالك بن أنس في (عبدالله بن زِيادٍ بن سُليمان بن سِمْعان الحا 
«كذّابٌق فإِنّ عامّة نماد المسدئية مُطبقونَ على وهاء هذا الرّجَلٍ وسقوطه› وكلية منهم 
طائفةٌ» فما نقله أحمّدُ بن صالح المصري قال: سالب عبڌالله بِنَ وَهبٍ عن عبدالله بن 
زياد بن سِمْعانَ؟ قال < ةى فقلك: إل ا ١‏ يقول فيه : «كَذَاتٌ»؟ فقالَ ل: «لا مَل 
قول بعضهم في بَعْض». (تاريخ أبي زرعة الدمشقيٌ م ۴۷۹/۱ جامع بيان العلم لابن عَبدٍ 
اله ۷/۲١٠)ء‏ فهذا الد من ابن وهب غيرٌ مُعتبر» برء مالك قد ي بالإنصافي الذي اتفقّ 
عليه عامّةٌ الأئمّة الماد بعذه. 
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قال ابن عَديٌّ: «كانَّ مُقيماً بِدِمَشْقّء يُحدتُ على المنبّرء ويُكاتِبُه 
احم بن حل فيشوى بكتابه ويقرأه أهُ على المنبرء ب شكيك الميل إلى 
مذهّب آهل دَمَسْقَ ق في التُحامُل على علي رَضِيَ الله عن“ 

وقال ابن حبان : «كانٌ خريزيٌ المذهب» ولم يكن بداعِيَة إليه» وكانٌ 
صَلْبا فى السَّنّةِ حافظاً للحديث» اا ا من اا رئما كان يتعدي رر ° 

و(خریزیٰ) ا الى حريز بن عثمان وقد انهم ال2 لنصب»ء فصارٌ طائفة 
ُنْسَبونَ إليه لقؤلهم بهذا المذهّب. 

وقال الدَارَقَطنيُ : «كانَّ فيه انجراف عن على بن أبى طالبء رَضِىَ الله 


Tm, 
. 2 عنهة‎ 


وتقوورل: / يصح ما بذک الجَوْرْجانيٌ من البدعَةٍ عن كثير ين من آمل 
الجر ولكنّه تجاوز د في الجرح بالغ في الخط» ولم يفزق بين تشيع غال 

[1] الحافظ أبو بشر مُحمّدُ بنُ أحمَدَ بن حمَّادٍ الذولابئُ (المتوفى 
YS a‏ 

صاجِبٌُ كتاب «الكنى والأسماء» وغيروء له كلام في الرّجالٍ ونّقل 
كثيرٌء لكنّه كان حنفيًا متعصبا“ ٠‏ حملَهُ ذلك على المبالغة في الجَرْح 
للمخَالِفٍ لمذهَبهِء كما حَمَّلَهُ على الانتِصار للمذْمَب في موضع العَلط. 

ومن الدليل عليه ما يأتى : 


َقَلَ عنهُ ابنُ عدي - وهو تلميذّة ‏ شِدَّةَ طِعْيِهِ على تُعيم بن حمَّادٍ 


. في ترجمة (إسماعيل بن أبان الورّاق)‎ )604/١( الكامل‎ )١( 
.)۸۲-۸۱/۸( الثقات‎ )۲( 

(۳) سؤالات السلميّ (اللّص: ۳۷۷). 

(54) لسان الميزان (١/١ه).‏ 


۲۱٦ 


الخزاعىٌ الذي كان من أشد الاس خلافا لأهمل الرأي الحنفيّة. ثُمّ قال ابن 
عدي : «واین حماد د متهم فيما وله لصلابته في أهل الرأي»“ 


معبَّل بحديثث إعادة الؤضوء والصّلاة من : القَهْمَيَة: نُعّ قال : و an‏ 07 
هَوْدَةَ هة الذي ذکره البخارى فى کتابه فى تسمية انس النْبَى كيا . فتعفبه 
ابنُ عَدیٌ فقالَ: رمتا لذي كد ا حاو خط وفلف اله قيا شيد 
الجهني؛ فكيف يكونٌ < جهنيا جهنا أنصاريا؟ ومَعْبَد بن هود أنصارى . وله عدي 

عن الب كل فى الكخلء إلا أن ابنَ حمّادٍ اعْتَدَّرَ لأبى حَنيفَة فقال: هُوّ 
مَعْبَدُ بن هَوْدَة؛ لميله إلى أبي حَنْيمَة» ولم يَقَلَهُ أحَدَ (عَن مَعْبّد) في هذا 
الاش إل ألو ع 


فأقول: من كان هذا وَضْفَهُ فيخشى من حه لمخالفة أن لا يکون 
صَدَّرَ مئة ذلك على وجه الإنصافٍء كما يُخشى من تعديله لمُوافقه لئتفس 
المعنىء فلا يجورٌ أن يُقْبََ منهُ هذا ولا ذاكٌ في راو عَلِمْنا كؤْئَهُ على ملَكَبه 
علخ لمكا 


في الرّجالء فراقف اش س في حال تعاژض ازج الیل 


واک ما كان شائعا من العصيئة للمذقه فی القرون الأولى ھا كان 


وبححبجة . 


-” 


واعلّمْ أن المثالين المتقدّمين (الجورّجانيّ والذولابي) قد اختأت فيهما 
صَِهُ النَاقِدِء فنزلَ عن كونه أهلاً للاغتِمادٍ عليه فيما بيا انحراقَه فيدء لا مُطلقاً. 


(0) تهذيب الكمال .)٤۷٦/۲۹(‏ 
(۲) الكامل. لابن عدى .)٠١7/4(‏ 
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[*] وهناك أمثلة عَديدةٌ لؤقوع الغَلطٍ مِنَ النّاقِدٍ على سَبِيلٍ النّذْرَةٍء 
قامت سق . ی عدم الاعتداد بهاء ت م بقاء ذلك ٠‏ ا مقبول ل 
صاجب اة (o‏ « > وتكذيتُ أبى داود ر المجشتارة د أبى بكر 


ومن كذلك (جرْح الأقران لبعضهم) ککلام ر في أحمد بن 
صالح المضريٰء وكلام محمّدٍ بن إسحاقٌ بن مئدّه في أبي تُعَيم الأصبهاني» 
دأ ليم به : 

]٤[‏ ما وقح مِن ترك رواية أبي رَرْعَةَ وأبي يي حاتم الرَازْيِيْنِ عَن الإمام 
أبي عَبْدِالله البُخاريّ اعبَّمّدا فيه على ما كَتَبَ لَّهما به مُحَمَدُ بن يحيى 
الذهلىُ الحافظ من أن البخارى اول (لفظي بالقرآن مخلوق)”'. 

وهذه المسألَهُ نُسِبّت إلى البُخاريٌ وهُوَ منها بريء» حكى مُحمْد بن 
شادل (وكانٌ مُحدثا ثَنتاً) قال: لما وَقَعّ بِينَ مُحمّدٍ بن يحيى والبُخاريٌ وَخْلتٌ 
على البخارئٌ فقلْتٌ: يا أبا عَبدالله» أيْش الحيلة لنا فيما بيك وبينَ مُحمّدٍ بن 
يحبى» كل مَن يخْتَلِفٌ إليك يُطْرَد؟ فقال: «كُم يَعتري محمد بن يحيى الحَسَدُ 

في العلم» والعلمُ رِرْقُ الله يُعطيهِ مَن يَشَاءُ» فقلتٌ: هذه المسألةٌ التي تُحكى 
عَنْكَ؟ قالَ: «يا بُنىّء هذه مسألةٌ مشؤومَةٌ» رأيتٌ أحمَدَ بنَ حنبّل وما ناله في 
هذه المسألة» وجعَلْتٌ على نفسي أن لا أتكلّمَ فيها»”" . ْ 


أقول : محمد بن يحبى من يحور الائمة ومن نَقَادِهِم» وجائز أن تكون 
رورت له المقالة على البخارى»› فكانً ذلك الموقف م وجائز غير ذلك 
من طباع البّشر التي لا يُعصَمونَ منهاء كالّذي أشارٌ إليه البُخاريٰ نفْسَهُ 


.)۱۹۱/۱/۳( الجرح والتعدیل‎ )١( 

(۲) أخربه الحاكمٌ (كما في «سير أعلام الشبلاء» )501/-565/1١7‏ وإسناده جيد. 
وهذه المسألة , نينت فساة تسييها إلى الإمام البخاري في کټ تاف في كتابي «العقيدة 
السلفيّة في كلام رب البريّة؛ (ص: )558-775١‏ فارجع إليه. 


۲1۸ 


سيا ليب عجوي وا اع ا حي 


٤‏ سمرت بأسباب الجَرْح والتعديل. 

هذه الحْصْلَة مِنْ أَهَمّ ما يجبُ مُلاحَظئَةُ في النَاقِدِء فلا يُقْبَلُ جرح أو 
ا إلا مِنْ عارِفٍ ہما يكونُ سا دسا يكو هدالة. 

والكلامُ في الرُواةٍ يأتي عادَةٌ مِن أثمّةِ قذْ عُرفوا به وعُدُوا مِن أهله 
وأضحاب الدرايّة بو» لكك تَجد الشْيء شل الي من ألفاظ لجز 
الول کے عن يني ادا الثّقاتِ في بغض الرُواةٍ ارين من تيوه 
أو غيرهم» فهؤلاءٍ يجب أن تحتاط في قَبولٍ أقوالهم على مَعانِيها المستعمّلة 
في هذا العلم ؛ لجواز صدورها على غير مراد أهل المعرفة. 

ومن هذا ما صَدَرٌ من جَماعَةٍ مِنَ التَابعينَ في بغضهم» كتكذيب سعيدٍ 

بن المسيّب لعكرمَّة مولى ابن عبّاس» وتكذيب سالم بن عَبْدِالله بن عُمَرَ 

لنافع مولى ابن عْمَرّء فإِنهم كانوا يُطلِقَونَ على الخطأ لَفْطظَ الكذِب. بخلافي 
ما ری علي كلاه المسذليخ من يقد وف الزن عنتقي خر سند زم 
الحديثِ على رسولٍ الله عله . 1 

ومن هذا ما قد تراه فى سياق إِسْنادٍ من قول الرّاوي الثْقَّةِ: (حدثنا 
فلانٌ وكانَ ثقة) أو شِبْهِ ذلك فإن لم يكن ذلك الرّاوي معروفاً في أمَةٍ 
اجرج والتعديل فلا تكفي مجرّدُ ثقته في نَمْسِهِ لاغْتِمادٍ وله والتّعويل عليه 
إلا أن يوافقَ من عارفٍ» ومن أمثلته : 

]١[‏ قال مُحمُد بنُ إِسْحاقٌ صاجبُ «السيرَة؛: «حذّثني محمد بن يحيى 
بن حِبَّانَ رتد بن اھ بن غبدالزحمن بن أبي. لصا بركانا 8 عن 
يحيى بن عُمارَةَ بن أبي حَسَنِء وعَبّادٍ بن میم وكانا 01 . 


(۱) سنن اللسائي (رقم: »)۲٤۷١‏ مسد أحمد (رقم: .)١١81‏ 


Eh 


كما قال ابن إسحاق: قحدذتتى أبو سفیان الصَرشية وكان فة فيما 355 


وکال «حدثني عياض بن ن¿ دينار وكانٌ ثقة ل" 


0 
.  )ههب‎ 


[۲] وقال يزيد بنُ عَبدالصّمد الدمَشقى: «حدثنا عَبِدَالوّزَاقٍ بن مسلم 
الدمَشقَىُ وكا من ثِقاتِ المسلمينَّ مِنَ المتعبّدينَ»ء قال حدّثنا مُذرك بن 
سَعْدِ» قال يزيل: الشيخ ONE‏ 
]|[ وقال صريج بن يونس : «حَدَّثنا محبوبٌ بن محرز بيّاعَ القوارير 


كرفي ثقة ٠‏ 


فهؤ لاء الرُواةٌ : ل ر أسيحاق وذ يل بن عبدالصمد وسريح ثقات» 
وأرفعُهُمٍ يزيد ومُوَ ابنُ محمّدٍ بنِ عبدالصمدِ» لكنْ ليسُوا ممن عُرِفَ 
بالخبرَة ةِ في الرّوَاةٍ ودرّجاتَهم في التقل: وذلك علامة على کون التعديل فل 
لا يصدر من ل أحدِهم على المعنى الذي يمرر عليه نَقَادُ المخدئية: وجائز 
أن يكونّ بُنِىَ على ما رأوا عليه ذلك الرّاوي من سِثْر وسلامة في نفسه 
أو ذكر له بالخيرٍ عند النّاسء وهذا غير كاف لتوثيقِهِ حنّى ينضمٌ إليه 
الدراية بمحديثه والخبرَةٌ به 


لكن لا بأسّ باعتبار ذلك إذا واقَقَ شَهاداتٍ التُّقَادٍ العارفينٌ . 


15 كاد (رقم: .07١75‏ 

(۲) مسد أحمد (رقم: 7589). 

() فد احمد (عالاة). 

.)208١ سنن أبي داود (رقم:‎ )٤( 

(9) عبدالله بن أحمد في «زوائد المسئّد؛ (رقم: 057). 


۲۹ 


ه ‏ الاغتِدال والتّوسُّطُ في الجَرْح أو التّعديل. 

رھدا کی يوجبّه ما تقد 9 الشُروطِء والئَّالتُ منها خاصّةء في 
الْوَرّعَ والتَيمُْظْ والتَّحَمُظٍ توجبٌ أن يُراعِيَ في كيه أن يكونّ سَديداء يوافی 
حقيقة الموصوفٍ. 

لكنّ التّنبيةَ عليه على التّعيين؛ من أجل اعتبار هذا المعنى الخاص 
مورا في َد كثير من الوواة صوص الجَْحَ» إن من الأدمةٍ الاد من 
اجِتَمُعَتُ فيه جمِيعٌ الشُروط المتقدّمَةء لكنّه كان يُبالِغُ في التَحمُْظء حنّى 
يَقْدَحَ في الرّاوي بِالغَلَطَةِ والغَلَطْتين. 

وَيأتى لهذا مَزِيدُ بيانٍ وتمثيل في الكلام في (اختلاف الجرح 
والتُعديل). ٠‏ 

E‏ ين 


المبحث الثالث.: 





2 


َماذِجُ لاعيان من يُعتَمَدُ قله في َفدِ الؤواة 





الْخَبَراة بأسوال الكقلق» والمتكلموة فيهم تعديلة أو اء سین إلى 
كلايهم امز لتمييز أحوالٍ الرُواقء لا يُسْتَقْصَى رهم في هذا الموضع؛ 
وإِنّما القَصد هنا إلى کر طائفة 2 من رُءوسهم› ممن عُرِفُوا نكدْدة التقكء نها 
على مُقامِهم في هذه الصّناعَةَء مع الإبانّة عن مَنْزْلَةٍ كلام أحدِهم بحسّب ما 
َمَنَضيهِ المقام من الإيجازء فمنهم: 


.)٠١١ شغبّة بن الحجّاج (المتوفى سَنَة:‎ ١ 


من أتباع التابعينَ : كان إمام هله الصناعة وأ مير المؤمنين فيهاء حتى 
قال فيه تلفلة التّاقد العارف يحيى بن سَعيد القطانٌ : كان شعة أعلمَ 7 
يالك جآل76, 


: e إن . 8 ا‎ OE ا‎ OEE ESE ا اق‎ e 
وَقال أحمّد بن حنبل : لكان شعبة أمه وحده في هذا الشأنٍ» يعي في‎ 
. الرّجِالٍِء وَبَصَرهِ بالحديث. ويه وميه للرّجالٍ”'"‎ 


. بإسنادٍ صَحيح‎ )١77 : أخرَجه ابن أبي حاتم في ١تَقَدِمَةٍ الجرح» (ص‎ )١( 
.)156(١( العلل ومعرفة الجال (اللصضى + 6889# ومن طريته: اب هذى‎ © 


ik 


وقال أبو حاتم الرَّازِيُ: «كانَ شُعبَّةُ تَصيراً بالحديث جذّاء فَهماً له 
كأنّه خْلِقَ لهذا الشَّأن»”' . 

قلتٌ: وَكانَ من شِدة تَحريهِ أنه قَلَ مَن كان يَرْضَى من الرُواة؛ لذا 
فإنّه إذا وَنْقَ رَجُلاً فذاك» ما لم قم حُجّةٌ بَيَّةٌ على جِلافِهء وإذا جَرَحَ 


]1 7 3 سر 

۲ - مالك بن أنئس (المتوفى سحة: .)١‏ 

من أتباع التابعينَء إمامٌ دار الهجرّة. 

قال بِشْرٌ بن عْمَرَ الرّهرانيٰ: سألتُ مالكا عَن رَجُل؟ فقال: «هَل رأيتّه 
قو كت 11 قلت : لا قال : «لو كان بق لرأيتة)”'' . 

قلتٌ: وَهذا يدل على شِدَة انْتِقائهِ للرُواةٍ» وَمِن أجله عدت روايتّه عن 
الل توثيقا له. 

وَقال على بن المدينيّ: «كُلْ مَدنيٌ لم يُحَدّثْ عنهُ مالك ففي حَدِيهِ 
شَيءْء ولا أعلَمُ مالكا تَرَكُ إنساناً إلا إنساناً فى حَديئهِ شَيءْ» ". 
۳ - يحيى بن سَعيدٍ القطان (المتوفى سدة: .)١67‏ 

وَهُوَ تلميذ شُعْبَة وجِريجه؛ وجار على طريقه ومِنهاجه» وَكانَ من 
أَنْصَرٍ الام بالرُواة. 

قال أبو الوّليدٍ الطيالسئ: «ما رأيْتٌ أحداً كانَ أعلمَ بالحديث وَلا 

(O 

بالرّجالٍ من يحبى بن سَعيِا . 


.)١794 تقدمة الجَرح والتّعديل (ص:‎ )١( 

(') أخرّجَه مُسلمٌّ في «مُقدمة الصّحيح؛ )١51/١(‏ والرَامَهُرمُزِيُ (ص: )4٠١‏ والعُقيليُ )١4/١(‏ 
وابنُ عديٰ في «الکامل؛ )۱۷۷/١(‏ وابنُ عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ (1۸/۱) بإسنادٍ صَحيح . 

(۳) أخْرّجه ابنُ عدي (۷۷/۱) بإسنادٍ صَحيح . ١‏ 

(6) أخرّجه ابنُ حِبّان في «المجروحينَ» )01/١(‏ وإسنادُه صَحيحٌ . 


۲۴۳ 


وَكان مُتشدداًء حتّى قال: الو لم ارو إلا عن کل من ای ما 
روكت إلا عن خمسة Td‏ 0 


وقال محمد بنٌ بَشَارِ بُنْدارٌ: ب تیا يم بنَ سَعيدٍ يمول وقلتٌ له: 
من تا نفاك: لا تقل اهن ١‏ فققاء كر حَشَّقْتٌ لك ما خذثتك إلا عن 
أَربَعَة : ابن عون» واا ومسعر » وهشام الدّسْتَوائئٌ)”"" . 


ويحيى القطانٌ لَم يُردْ بهذا جَرحَ سائر مَّن أدرك من النَقَلَّةَ وفيهم مَن 
هُوّ مَعروف بالحفظ والإتقانٍء وإِنَّما الشَّأَنْ كما قال الحاكمٌ: «فيحيى بن 
سَعيدٍ في إتقانه وكثرّة شيوجه يقولٌ مثلّ هذا القولِ» ويعني بالحَمِسَةٍ الشيوخَ 
الأئمّةَ الحفاظ الثّقاتٍ الأثبات»". وكما قال أبو الوَّلِيدٍ الباجئ: «لا جلاف 
أله أراد بذلكٌ النَّهايةَ فيما يُرْضِيهِ؛ لأنّه قد أدرَكَ من الأئمّةٍ الْذينَ لا يُطْعَنُ 
عليهم أكثرٌ مِن هذا العَدَّدِ؛ وذكَرَ جَماعةً من كبار حُفَاظٍ شيوجه . 


وقال يحيى بن مَعين: اکان من دآ شع القطان تشک تالخد 


بن جعمراء قال الدوريٌ : قلت ليحيى : قد رَوَى عنة يحبى بن سعيد قال : 
«رَوَى عنة ويُضَعْفَهُ)ء قال يحيى: «وَقد كان يحيى بِنُ سَعيدٍ يروي عن قوم 
وما كانوا يُساوونَ عندّه شيئاً»””'. 


قلتٌ: وَإِنّما كانّ يَفْعَلُ ذلك في رُواة لم اغا السُقوطً» وإن لم 
يكونوا عنْدّه في المحل الذي يَعْدُهم فيه من الثّقاتِ. 


: تاريخ يحيى بن مّعين (النّصص: 880”) ومن طريق الدوريٰ عن ابن مُعين عنه أخرّجه‎ )١( 
والحاكم في‎ )77١ وابن شاهين في «الثّقات؟ (ص:‎ )١18/7( ابن عدي في «الکامل“‎ 
.)١١١ «المدخل إلى الصحيح؟ (ص:‎ 

(؟) أخرّجه ابنُ شاهينَ في «التّقات» (ص : ۲۷۰) بإسنادٍ جِيّدٍ 

)۳( المدخل إلى الصحيح عن 2117 

.)۲۸٥/۱( التعديل والتجريح‎ )٤( 

() تاريخ یحیی (النّص: ۳۹۳۱) ومن طريقه: العقيلىُ (/15-57) واب عدي (//7). 


۲٤ 


2 سے سے 
- عبدالرّحمن بن مهدي (المتوفى سَنة: ۱۹۸). 

هو لل E.‏ كذلكڭ› وصاحت يحيى القَّطان» کان أهاها قو تة 
النّمَلَهَء إماماً فى معرقة علل الحديث. 

قال تلميدَّهُ على بن المدينئّ: «أعلَّمُْ الئاس بالحديثِ عبدالرّحمن بن 
هنی 

وقال : «والله» لو أَحِذْتُ وحُلَْفْتُ بينَ الرُكن والمقام لحَلَفْتُ بالله أني 
لم أرَ قط أعلمَ السديك عن عبد اسمن یو کی" 
مُقَارَنَةَ بيّته وبين يحيى القطان: 


روي عَن ابن المدينيٌ قال: «إذا | عم پچ بك شعيك وعيدال حمن 
بن مَهِدي على وك رَجل لم أحخدث عنه» فإدا اختلفا آخذث بقولٍ 


عبدالر حمن ؛ لاه افد هما : وکال في یحی 0 


قلتٌ: وهذا الاحَتِيارٌ يَوْيْدَهُ الواقِع النُطبيقَُ فى شأن من اختَلفا فيه من 
الرُواةٍ . 

أمّا إذا اققا فَحَسَبُكَ. 

قال الذْهِبيْ؛ وذْكَرَ ان مَهْدى : کان هر ويحيى القطانٌ قد انْتَدبا لد 
الرّجال» وناهيك بهما جّلالةَ ونُبْلاً وعلماً وفضّلاء فمّن جَرَّحاهُ لا يَكادٌ ‏ 
والله - ندمل جر حه ومن وتاه فهو اة المقبول» ومن اختلفا فيه اجتهد 
52 أمرهوء ورل عن درّجة الصحيح إلى الحسن» وقد رقا خلا گٹیراء 
وض 0 ين" 7 


.)٠٠١/٤( أخرّجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 

(۲) أخرّجه الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» (ص: 58). 
(۳) أخْرّجه الخطيبٌ في «تاریخه» )۲٤۳/۱۰(‏ بإسنادٍ لين . 
© تعن يقد قولة قي ارم والسديق الص؛ ۷ 


Yo 


© أبو مُسهر عبدالأعلى بن مُسهر القَّسَّانيُ (المتوفى سَنَةَ: .)١١4‏ 
إمامُ أهل الشّامء وَالمقدُمٌ في هذا المَنْ في مَعرفَةٍ رُواةٍ بَلْدِهِ. 
قال ابِنُ حِبّان: «كانَ يُقْبَلُ كَلامُهُ في التُعديلٍ والجرح في أهل بِلَدِهء 


كما كان يُقبَلُ ذلك من أحمدٌ ويحيى بالعراقء وکا يحيى بن مُعين يُنَحمْ 
000 
ا 
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.)"۳ يحيى بن مَعين (المتوفى سَئة:‎ - ١ 

هوّ رأس هذا العلم في مَعرفَةٍ الرّجالِء وإليه المنتهى فيهء فقلّ من 
الرُواةٍ ونَدَرَ مَن لم يُعْرَفَ له فيه تَعديلٌ أو جَرْمَء كما أنه رأسٌ في مَعرَةٍ 
علل الحديث . 

وقد قال فيه صاحِبهُ أحمَّدٌ بن حتبّل : يعرف خطاً الحديث:7؟ 

وَقال: «أغرَفنا بالرّجالٍ يحبى بن مَعين»”” . 

وَقالَ الآجرّيُ: قُلْتُ لأبي داوٌدَ: أُيْما أَعْلّمُ بالرّجالٍ: يَحْيَىء أو عَلِىُ 
بُ عَبْداله؟ قالَ: «يَحْيَى عالِمٌ بالرّجالٍء وَلَيْسَ عند عَلِيّ ِن حَْبَرٍ أل الشّام 
١ r‏ = لي سر 
ا 


سئي 


ول يحين بن تع ف EY‏ حى حمل إل كتابٌ قد وَضَعَه في 


)010( المجروحين › لابن حبّان اا ). قلت * جاءَ عن يحيى بن مَعين وله : دا دشت اف 
لد فيه مِثْلُ أبي مُسْهِرِء فيَجبٌ للحيّتي أن تُحْلَقَ؛ أخرَجّه ابن عدي ٩/۱(‏ ۰ ) وإسناده 


(۲) تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (النّص: .)١559‏ 

(۳) أخرّجه ابنُ حِبّان في «المجروحين» )00/١(‏ والخطيبٌ في «تاریخه» )٤۱/۹(‏ وإسناده 
- عم . [ ٠‏ 

.)181/١5( ومن طريقه: الخطيبٌ في «تاريخه»‎ )۱۹٦۸ سؤالات الاجْرّي (النْص:‎ )٤( 


۲٢ 


نجهم باباً باباء ينك لجر المبراق في الؤياتة: فَعَلِمتُ أنْ يحيى بن مَّعین كان لا 
كلم إلا على اة وقهما ٠‏ 


وَقالَ ابنُ عدىٌ: «به تَسْتَبْرأً أحوال الضعَفاء»" . 


وأطلَقَ عليه بعض المتأخرينَ نعتَ التَّشْددِء وهذا إن أريدٌ به أنه كان 
يَجْرَحٌ بالغلطةٍء فليس صَواباء فقد وق وأثنى على كثيرينٌ نالُم غير 
بالجرح . بل طريمَُهُ من أسَدَ الطرُقٍ وألصّقِها بِالعَدْلِء لكنّه كان كثيرٌ الكلام 
في التَّقَلَهَ حتّى قل أن يوججدَ راو من تقدّمه أو کان في رماو لم ينر 
يحيى منزلته من تعديلٍ أو جرح ؛ ولِذا صح أن يکود من سكت عنه ألصَقَ 
بالتعديل منه بالجرح . 
للك وما شَدَدَ في عبارَةٍ الجرح تاره في روا فليلين بن أجل ما بدا 
له فيهم من استحقاق ذلك التَّشْديدء ولم يكن ا p8‏ له بل عادَنَهُ كما 
ذكرث قَبْلُ من الاعتّدالٍ في العِبارَةٍ 


ومن أمئلَةٍ ما يعد من مُالَْاتِهِ في الجَرْح : 


)١(‏ قولهُ في (سُوَيد بن سَعيدِ): «لّو كان لي فَرَسٌ ورُمْحٌ لكت أغزو 
)۳( 


سُوَيْدَ بنَ سَعيد؛ 

قال أبنو روعة الرّازي : قلنأ لبخي بن معين: إن سويد پر سعيد 
يحدث عن ابن أبي الدّجالٍ عن اين أبى روا عن اناشع عن ابن عَمَرَ أن 
الى بي قال: مَّن قال في ديننا بِرَأيهِ فاقثّلوه» فقال يحيى : يتويد الغ أن 
يبدأ به ا 


.)۲۲۲/۲/۶( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الكامل (۲۱۹۲۱۸/۱). 

(۳) المجروحین» لابن جِبّان »)۳٥۲/۱(‏ ونحوه في «تاریخ بغداد» للخطيب (۲۲۹/۹۔۲۳۰). 
(5) أسئلة البرذعيٌ لأبي زُرعة (؟5:9/1-١١5).‏ 


۲۷ 


وقال في روايّة أبي داود عنه: «هوّ خلال الدّم»”''. 

قلث: وتحريرُ أمرِه ليِسَ كما قال يحيى» وإنّما هُرَ في الأضلٍ صَدوقٌ 
ثقة ثقة» لكثه أِيّ من التّدليسء حيثٌ کان يكثْرٌ منهء وئه کان عَمِىَ فصارً يلقن 
ما لیس من حلديثه فيُحدتٌ به. 

(۲) وقال عبدالله بنُ أحمّد: سألت يحيى قلتٌُ: شَيْخ بالكوفة يقال 
: رَكريًا الكسائيٰ»› فقال : «رجل سء نخدت محديت. سء فلگ لحن : 
إل دا إك قد كَتَنْتَ عنه» فول يحيى وَجهه إلى القبلة وحَلفَ 
بالله مجتهداً أنه لا يَعرِقُهُ وَلا أتاهُ ولا كَتَبَ عنة» إلا أن يكودً رَآهُ في طَريقٍ 
وهو لا يَعرِفةء ثم قال يحيى : «يستاهلٌ أن يُحْفَرَ له بئرٌ ثم يُلْقَى فيه»'. 

قلت : وهذا هُرٌّ زكريًا بنُ يحيى الكسائي» كوفيٌ متروك الحديث . 

وهذا التشديد من يحيى فيه وفي سُوَيدٍ مُشْعِرٌ بأنّه صَدَرَ مضدَّرٌ العَضَبٍ 
للدين > فيحيى مُحمودٌ على حُسْن قَضْدِهٍ فيه إن شاء الله: أنَا الذي يهمُنا 
فهو مَنزلَهُ الرّاوي في روايِّه َيه وكلامُ يحيى في مِثْلِهِ لا غِنَى لمشِتّغل بهذا 
العلم عنه؛ لقوّةٍ مَعرقْتِه وسَدادٍ رأيه 


۷ - علي بن عَبْدِا ابن المدينيّ (المتوفى سَئة: .)١74‏ 
قال أحمَدُ بن ب «أغلَمُنا ایا عل 7 ) ال ۰ 


وَقال ۴ حاتي الرَّازِي : کان عَلّماً فى اا و فی 5 الحديث aye‏ 


ابا 


.)١19١١ سؤالات الأجْري (النُص:‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: )۳۹۰٤‏ والكامل لابن عَدىٌ .)١۷۳-۱۷۲/٤(‏ 
(۳) أَخْرّجّه ابن حِبّانَ في «المجروحين» )20/1١(‏ وإسنادُة صَحيحٌ . 

(۴) الكاملء لابن عَديّ (۲۱۳/۱). 

.)۱۹٤/۱/۳( الجرح والتعديل‎ )٥( 


Y۸ 


وَقال ابنُ أبي حاتّم: سُئل أبو زرعة (يعني الرّازيٌ) عن فضيل بن 
سَلَيمَان؟ فقال: لين الحديته روي عنة عل بن المديتيّ» وكان من 
5 دی 


اراد فاجْعَلَ من رواِهِ عنه توثيقاً. فإنّه كان غايةٌ في الاحتياط . 


.)١4١ أحمَّدُ بن حنبل (المتوفی سَنَةَ:‎  / 

د النّاس» وَسلطانٌ هذه الصّناعَةَ» حنّى إِنَكَ ترى الإمام النَاقَدَ 
العارف بهذا الف يَجدٌ لرأي امد في جل أو دي هيبَةٌء لا يَمْلِك 
دَفْعَهاء > بل نه ع عن نقسه ا في اش افتداءً بأحمد. 


06 00 عن جل عنه أحاديك: فتوسعتٌ 0 في كتانة‎ TF 


وأحمّد رأس في التَّثْبُتِ في اجرح والتعديل» رط الالء فو 
حَكُمٌّ بِينَ الأفوالء قلّما تَصِيرُ بالمحقّق نَتيِجَةُ تَحقيقِهِ فيمن اخَتُّلِفَ فيه إلى 
جلاف قول أحمّد. 
وبه تخرّج رءوس هل| العلم بَعّده» كالبخارئ وأبي داود السجستانيٰ 
و 5 عه وم - ٠‏ 
وأبي ررعه الرَازي ء وأبي ررعه الدمشقيىٌ. و یر ۾ 
۹ - مُحَمَّدُ بِنُّ إسماعيل البُخارى (المتوفى سَنَة: .)٠٠١‏ 
قال التّرمذَيُ: «لَم أرَ أحداً ‏ بالعراقٍ ولا بخراسانَ في مَعْنَى العلل 
والتاريخ وَمَعْرفةٍ الأسانيدٍ كبر أَحَدٍ أغلمَ من محمد بن إسماعيل» " . 
)١(‏ الجرح والتعديل (//77) . 


(۲) الجرح والتعدیل .)٤۹٤/۱/٤(‏ 
(۳) العلل الصّغير في آخر «الجامع» (۲۲۹/۱). 


52» 


قلتُ: الُخاري صَئَعَ للئّاس منهاجاً في تَمييز الصّحيح من السَّقيمء 
كما أتى على تتيّع قله على صِفَةٍ لم يُسْبّق إليهاء وَصَئْفَ في كل ذلك ما 
صارٌ لاس إماماً في صُنوفٍ هذا العِلم؛ وَعلى ينهاجهٍ وأئَّرِهِ جَرى مُسلمٌ بن 
الحجاج في تصنيفٍ (الصحيح) وإن انفرّدٌ فيه بزيادة وتهذيب› وكذا صارَ 
القَدْوَةَ لِجَميع مَن جاءَ من بعد فجرّدَ الصَّحِيحَء وبهِ تَخرّجَ النَاقِدُ أبو عيسَى 
الترمذى . 

وَعلى كتابه في «التّاريخ» بَنى ابن أبي حاتم كتابّه «الجرح والتعديل». 
فصارٌ يَعْرض تَراجُمَهُ على أبيه أبي حاتم وصاجبه أبي زَرْعَة ويُجيبانٍ بما 
يأتي على المواقَقَةٍ والصديت لما قالّه الْبُخَاريُ في أكثّر ذلك الكتاب» ثُمّ 
يزيدانِ محَ ابن أبي حاتم القَوائدَ مِمًا لم يَذْكُرْهُء وَلا يتعقّبانٍ البُخاريّ إلا في 
السواهم. اسر 

فصل لذلك البُخارئىٌ. وهؤلاء الأئمّةٌ بعدّه بتوا على عليه وجَرًوا 
على أثّرهء فمُعاناته أعظم. وفَضْله على الججمِيع إن شاءَ الله أكبَرُء 


رَحَمّه الله . 


.)١١54 ابو زرعة الرَازئ غټیذالله بن غبدالكريم (المتوفى سَئة:‎ - ١ 
5 Sea سوس‎ A عن‎ a 
E عليه الوَرَعٌ وَالمخْبَرَةُ بخلافٍ رفيقه أبى حاتي إن‎ 
ê ٤ وك که وھ د‎ 9 
.)۷ ایو ضام الرّازي محمد دن إدرئس (المتوفى سّنة:‎ - ١ 
قال الذهبيُ: «إذا وَنّنَ أبو حاتم رجلا فتمسڭ بقَولهء فإنّه لا يوق إلا‎ 
وله صحيح الحديث » وإدا ل ا أو 1 فيه : ا حح به ) فتوقف»ء‎ 
حتی تَرَى ما قال غيدة فيه ان وة خد فلا تبن على تجريح أبي حاتم ؛‎ 
.)81/17( سِيّر أعلام الثبلاء‎ )١( 


TT 


فإنه مُتعنْتٌ في الرّجالٍ» قد قال في طائمَةٍ من رجالٍ الصحاح : ليس بحجة» 
ليق کرک 2 ف ذاق 

قلتُ: هؤلاءِ الأعلامُ نَماذِجٌ رُءوس المؤسّسينَ لموازين نَمَدٍ الرُواقٍ 
وفي طَبَقَةِ كل آخرونٌ من کبار الأئمّة تكلّموا في تمييز التَقَلَه ومن مدارس 
هؤلاءِ تخرّج من انتهى إليه الئاس في أزْمانهم في معرفةٍ هذا العلم» وَعلى 
رهم جَرَّى من جاءَ من بَعْدُ من متأخري الخلماء ين ناقرا أحوال الثقلة 
وصَئّفُوا فيهم» كالنّسائيٌ وابن خْرَيْمَةَ والعُقيليٌ وابن عَديُ وابن حِبَانَ 
والدارَفطنيٌ والحاكم التيسابوريّ والخطيب البَغداديٌ وابن قيفانك ا ع ساك 
والمزى والذهبى وابن حجر العَسْمَّلانيّ» وغيرهم من اهل اقات 
المختلفة رَضِيَ الله عَنْهُمْ . 

2 27 


.)170/17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


1 





تن 


المبحث الأو ل: 





مَعنى العدالة 








روايّة الحديث لا يجوز إجراؤعا على مُجِروٍ خُشن الظنّ في الكاقلء 
حتّى يرأ ساحتة 0 - شت أهليئةع وقد قال عبدالئ حمن فوا تبدق: «خضالتان يا 
يَسْتَقِيعُ فيهما حُسْنٌّ ل : الحُكُمُء والحديثٌ"''. 

قلت : يۇي ذلك بوث الجَرْح في قير من الرواةٍ. 

والأساسٌُ الذي ينبني عليه قَبِولُ حَديثِ الرّاوي مِمًا صل بشُخصه: 
أن يكون عدلا فى ثفيوه خاطا لما يرويه. 

فَهذانٍ أضلان: العَدالَةُء والضَّبْطء لا بد من اجتماعهما فيه على سَبِيل 
بِوتِهما كَصِمَةٍ للئاقل» لا يَصِحْ اعتمادُ تَقْلِهِ بدونهما. 


قما هُوَ مَعنى العَدالَة؟ 

الشدل في اة قال ان فارس : «العَدَل من الاس : المزضي 
المشتوري الطريقّة» ين 
)١(‏ أخرّجّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتٌُعديل؟ )٠/١/١(‏ والعُقيلُ في «الضعفاء» )4/١(‏ 


والخطيبت في «الكفاية) (ص: )۳٤١‏ وإسنادة صَحيح . 
(۲) مقاييس اللّغة (45/4؟). 


حارف 


اما في نشوم > فالمعتَبَرُ في العَدالَةِ بَعْدَ الإسلام : هُوّ السُلوك الظاهه 
من الرّاوي»ء مما عرف که آنه على استقامة 

والإنسانٌ يُذْكَرٌ بالخير أو بالشِّرٌ بحسب ما يَبْدو منه» والسرائر مَوكولة 
إلى الله فليس اعتبارُها والبَّحْتٌ عنها مَطلوباً لإثباتٍ العَدالَةِ . 

وقد صح عَن عُمَرَ بن الخطاب» رَضِيَ الله عنهء قالَ: (إِنَّ أناساً كاثوا 
يۇخذونَ بالوّخي في عَهْدٍ رَسُولٍ الله کف وَِنَّ الوّخيَّ قَدِ الْمَطَمَء وَإِنْما 
نأحذّكمْ الآنَ بما ظهَرَ لنا مِنْ أعمالِكنء فمَنْ أظهّرَ لنا حيرا أمِناهُ وَقَرَيْناهُ 
وت“ إلينا ِن سيره شي الله يحاسِبه في سَرِيرَتَهِء وَمَنْ هر لنا سوا 
له امه د تُصَدَكهُء وَإن قال: إا سريرقة ع 


دبمه . 


م ہے 


ولا يَصْلحْ عد الصغائر مُمَسّقاتِء من أجل الْتفاء العِضْمَّةِ منهاء فإن الله 
تعالى قال عَنْ عبادهِ في مَقام الئناءِ عليهم: لذن نو کر الاثم 
وَاَلْفَوحِسٌ إل الہ إنَّ ريك وع تفرد اقبي من . 

وقد قال ابنُ عباس : ما رَأيتٌ شَيْقَا أَشْبَه بالنتم بنا قال ایر شف 
عَن النْبي كل: «إِنَّ لله كَتَبَ على ابن آدَمَ حَظَهُ مِنَ الرّناء أدْرَكَ ذلك لا 
1-2 نا العَيِنِ النّظَرٌء وَزنا اللسان المنْطِنء َالكْفُسٌ کی وتشقيىء 
وَالفزج د دی ذلك كله أو ذبا نا 


قلتٌ: فهذا دَلِيلُ على أن الصّعائرَ لا يَنْقَك عنها عُمِومُ البَشَر وهيّ 





)١(‏ ححديثٌ صَحيحٌ. أخرّجّه البُخاريٰ في «الصّحيح» (رقم: )۲٤۹۸‏ و«خلقٍ أفعالٍ العبادِ؛ 
(رقم : 7( والبيهقيٌ في «الكبرى؟ )۲١٠/۸(‏ والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: )١75‏ من 
طريق شُعِيب بن أبي 5 ۾ الزعرى: أخبرّني 01 47 عبدالرحمن ؛ أن عبدالله بن 
عب بن مُسعودٍ قال : شت مو د 


و 


(0) متَّفقٌ عليه: أخرّجَه البخاري (رقم : 6 ۸ ) ومُسلمٌ (رقم: /5761). 


شف 


نكف عن صاعبها بالات الباعتة» كالصّلرات القنسن» وشهوة الخد 
وصّوْم رَمَضانَء والاستغفارء والصَّدَقَةَه وغير ذلك كما قال تعالى: وقي 
الوه ري البَارٍ وا من آل إِنَّ للكت يذهب السات كلك در 
اک 409 [هود: .]١١5‏ 

م و م هم ير ETE 7 00 ١‏ 37 5 ‌ِ 3 

ولا يكون الفِسق إلا بما لا يحمل الشبْهه في الشيْء الذي يحكى عن 
الرّاوي» فقول القائل مثلا: (فلان كان يَشْرَبُ المشْكرّ)ء كما قيلت في بغض 
الرواةء فهذه تَحْتَمِلٌ أن يحون مُرادُ قائلها بالمشكر: ما كان يراه أَهْلُ الكوفة 
في النَبِيذٍ ويَسْتَّبِيحوتّه منه» وهُوّ مذْهَبُ كثير من ثقاتهم وفقهائهم. فلا یکون 

والفِسقُ لا يُجامِع التَّأويلَ الذي ظهَرَ وَجْهْهُ. 

أى: من وَقَعّ في مُمَسْقٍ متأولاًء فلا تسق به من أجل اعتقاده أنه 
غير مُفْسّقء وَذْلك كالبدلعة أيضاء فهذا لا ينافى العَدالَة. 

وكذلكٌ من غلب فَضْلَهُ وصَّلاحُهٌء فالأضلٌ اعْتِبارٌ ذلك منة» ما دام 
غالب حالِه الاسَتِقامَة . 

قال الشّافعيُ: «لا تَعْلَّمُ أحداً أَعْطِيَ طاعَةً الله تعالى حنَّى لم يَخْلِطها 
ِمَعْصِيَةٍء إلا يحيى بن زكرياء وَلا عَصى الله عَرْ وَجَلَّ فلم يَخْلِطْ بطاعَةٍء فإذا 
كان الأعْلبُ الطاعَةَ فهرّ المعدّلُ» وإذا كان الأعْلَبُ المعصِيّة فَهُوَ المجَدح)”''. 


ويأتي لهذا مَرِيدَ بَيانِ وتمثيل في الكلام على (صور الجَرْح غير 
الموثر ). 
هذه هي العَدالَةَ الدينيّة: ولا تَعْنى وَخدّها لِقَبِولٍِ حديث الرّاوي»: 


حى ينضّمٌ إليها رُكنْ الضبط والإثقانٍ لما يَرويه. 


(i <‏ أخرّجه اين ابی حاتم في «آداب الشافعيٌ ومناقبها (ض: - ال 1) ومن طريقه: 
الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: ۱۳۸) وإسناده صَحيح . 


يضرف 


المبحث الثاني: 





الدَليلُ على اشْتِراطٍ عَدالّةٍِ النَاقِل لقَبِولٍ خَبَرِهُ 





دل على ذلك النُصوصٌ التّقلبّهُ من جهتين : 

الأولى : إِلْعْاءُ القرآن امود ا بير الفاسق لذاتهء في قولِهِ عَرّ وَجَل : 
یا لين ءامنو إن جاک اسن ينبل جل تیو أن يدوأ وما هدار ذم فلصبحوأ 
عل ما ما فعسم َندِمِينَ 409 وب 5]. 

وَالفاسِقٌ ضة القذل» فإذا الى شدخ القاسق فى كتروء وازجت 
النّحرّيّء من أجل أن الفِسْقَّ لا يَمْتَعُ الَذِْبَء بَل الكَذِبُ ذاتّهُ من خصالٍ 
الفسق . دل مَفْهمومه: أن جه العَدْلٍ 57 

والمعنى المؤتَدُ فى القَبولٍ إِنّما هُوَ العَدالَّةُ» وفى الرَّدٌ إِنّما هُوَ الْفِسْقٌ. 

والجهَة النَانِيَةَ: ما فَرَضّ الله من العَدالّة في الشُهودٍ في غَيْر مَوْضع من 
كتابهء كما قال تعالى: اندو دَوَفٌ عَذْلٍ يَندُ» [الطلاق: ۲]» وكما قال 
سبحانه : # من E‏ 2 ادي [البقوّة: ۲۸۲]. 
إيجات العَدَالة في الشاهد من أجل ما يخا اله من صدقه لإثيات ستول 

فى الأمُوالٍ وغيرهاء وسو الله أعظَهُ من حقوق العباد» و الدين من 
313 حَقٌّ الله. وَهُوَ الصَّرورَةٌ العْظمَى النّى دونّها سائرُ الصضّروراتِء كضَرورَةٍ 
۳۸ 


المال والس والعرض » فإذا ا الله مض العَدالَةَ فيمن شد على دزهمء 
َمَرْضُها في حَقُ من يَقولُ: (قالَ رَسول الله يهة) آكَدُ وأعطَمُء من جهة 
اتصال ذلك بحفظ ضَرورَةٍ الدين. 


كف إا خسنت إلى ذلك ما عظتثة اللسِوضٌ المقواة فى الكذزب 
على الي صلى الله عليه وسك؟ فخيد العَذْلٍ لا يَُْعُهُ قيءَ من الكُذِب. 


رم م د مخ 


اس ليسي اين ا ا #ولا تقبلوا هم شبد ة أبدا 
َك هم اتيش 402 [الثور: 

قال مسلم بن ل الحجاج : (وَالْحْبَرُ وإن فارّق اه م مَعنى الشّْهادَةٍ 2 

بَعْض الوجووء فقد يَجَتَمِعَانِ في أعظم مَعازيهما»”'' . 


قلتُ: بل شأ الحديثِ يرجح من بَعْض الؤجوه» خصوصاً في جانب 
ضط الرٌوايَة كما سيأتى فى ذكر فرق ما بين الشَْهادَةٍ والرٌواية . 
وٌهاتانٍ الجهّتانٍ اللّتان ذكَرتٌ ظاهِرّتانٍ فى وُجوب حَمْل الحديثٍ عَن 


رَآمّا ما روي من نصوص مُباشِرَ رَه في اشتِراطٍ ذلك فلا يبت مئه شيءَ٬‏ 
کیدیت: س امیں فين انق وَالقَدَرِيَةٍ وَالرواية يه عرد غَيْرِ تُبْتظ) فهذا 
ديت مَوْضو ع 


)۱( مُقذمة صَحيح مُسلم (ص : 8). 

(۲( أخْرجَه الفريابي في «المَدَز» (رقم : ۸٨۸‏ ) - وعنه: الطبراني في «الكبير؛ )۹۰۸4/۱۱ 
رقم : : -)١1147‏ وابنٌ أبي عاصم في «السئّة؛ (رقم:  )400 ٩‏ ومن طريقه: أبو 
نُعيم في «المستخرّج» (رقم:  )"”4‏ والبزار (رقم: ١4١‏ - كشف الأستار) والرامَهُرْمُري 
في «المحدّث الفاصل» ( ص : 1۲ (EIT‏ والعقيليٌ في «الضعفاء» )/۳04( - ومن 
طريقه: ابن الجوزي في «الموضوعات» رم افر عَديّ في «الكامل؛ 
TE cTE/1)‏ وم/خ؟:) واللالكائيُ في «السّئّة» (رقم: 1۴°( من طريقّينٍ عَن 
ھاروك بن هارونّ؛ عن مجاهد عن ابن عباس » به مَرفوعاً. 


عرف 





وا د ن الوليد فقال: عن أبي العلاءِ» عن مجاهد» عن ابن عباس . 

أخرّجه ابن عدئ )۲٤٤/۱(‏ وأبو د نعيم في «المستخرّج) (رقم: ۳۹( واللالكائي في 
«الْسّنّةَ) (رقم: )١١554‏ وابنُ عبِدِالبَرٌ في «التّمهيده )08/١(‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص : 
24 والسمعاني في «أدب الإملاءة (ص: 65). 

قلتٌّ: أبو العَلاءِ هذا ُو هارونٌ بن هارونٌ» كذلك كَناهُ ميه » وكانٌ مُبتَلى بالگدلیس . 
فأخرّجَه العُقِيلئُ  )709/5(‏ ومن طريقه: ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» (رقم: )٥۳۹‏ 
- من طريق بقَيّةَ » قال: حدثنا هارونٌ ن هارون أبو العلاء الأزدئ» عن عبدالله بن زيادء 
عن مُجاهدٍء عن ابن عباس . 

:وَكذلك أحرّجه ابن عدیٰ (۱/٤٤۲)ء‏ لكنّه م يَذكر كنيّةَ هارونٌ. 

وترى شيعا أن هارو هذا انما أده بواسطةٍ عد تلجاعدء انه ثارة يُشَقِطَياة وقارة 
يذكرهاء وتارة كني عنهاء فقّد قال بقيّةُ مَرّةَ: عن هارونٌ بن خباروق أن :شا سے 
الأنصار حدله» عن مُجَاهِدٍ عن ابن عبّاس. كذلك أخرّجّه ابن عَدي .)۲٤٤/۱(‏ 

وعبدالك بُ زياد شيخ هارونٌ فيه هُوَ آقْنّهُ وهُوَ ابنُ سِمْعانَء وكانَّ يتلاعَبٌ بإسناد 
فقال فيه مر أيضاً : : عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس . أحرّجّه ابن عَديٌ .)١55/١(‏ 
وَقال مَجَةٌ ‏ إن ثبت عنه - : تمن عَطاءِ» يعني ابن أبي باح عن ابنِ عبّاسٍ . أخرّجَه 
الرامهرمُزي في (المحدذث الفاصل؛ (ص : )5١75‏ والخطيت في «الكفايّة؛ « ص : ليد من 
طريتي أحمدّ بن حازم الغفاريٌ. قال: حدثنا حَسَنٌ بن قُتَيبَةَ عنه. وَحسّنٌ هذا ضعيف 

قال ابن عَديٌ : : الرُواةٌ هذا الحديث شَوّشُوا الأستادة يلاء هذه الأحاديثِ من هارونٌ و 
هارونٌ؛ وهو ل الحديث؛» . . وعَبدالله ا ن زياد بن سِمْعانٌ ع جداء وهؤلاء 
کله اضطربوا في إسنادِء لَوْناً لؤناً». 

قلتُ: بل ظاهِرٌ الأمر أنه حديثٌ ابن سمْعَانَء هو الذي كانَ يتلاعبٌ في تركيب أسانيده 
عن ابن عباس » وَهارونٌ أسقّطه في بعض روايتّه تدليساء كما قال ابن الجوزى : ترك 
ذكرٌ ابن سِمْعانَ؛ لأنّه كذَّابٌ»» وما هذا بالاضطراب. 

وقال البزّارٌ: «لا تَعْلَمُهُ يُرْوَى بهذا اللفظ من وجه صَحيح» زاتما ذكرناة ]3 لا شط عن 
وجه أأحسنٌ من هذاء وهارونٌ ليس بالمعروفي بالتقل» . 

وَقال ابنُ الجوزيٌ: «خديثٌ مَوضوعَ على رَسول الله يه وحَمَلَ فيه على ابن معان 
فقال: ١هُوَّ‏ المنّهِمْ بهذا الحديث». 

قلت ابن سِمْعانٌ هو عبذالله بن زياد بن سمال بن سمُعان مدني ا وهو مروك 
الحديث . 

فقول ابن ماسر بعد هذا: «هذا حديثٌ انفرّد به اا عن أبي العلاء ؛ وهو إسناد فيه 
كعك 9 تقوم به س قال : «والحديثٌ الضف له يدف وإن لم يحت به» ورب - 
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(۱) 


ومِدْلٌ هذه الأحاديث لا يصح اعلق بها فى شّيْءء وقد أَغْنّى الله عَنْها . 


“on‏ ي ا 0-7 ل 
تَبِيِينُ الفَرْق بَيْنَ العدالّةِ للشَاهِدٍ والعدالَةٍ للرّاوي: 
ا فى ق مَعنى العّدالّة فيهما حَديتٌ مَوْضْوعٌ : «لا تأخذوا العِلْمَ 


0 2 ِ و ار اس قر 6 اس . او حرس اي + ذاه 
إلا ممن تجيزون شهادته» > وهذا لا يعتمد عليه في شيء 


حَدِيثِ ضَعيفٍ الإسنادٍ صَحَيحٌ المعنى»» فهذا لو كان الصّعفٌ يُسيراً لسوءِ حفظ مع 
الصَّدْقٍء أما أن يَتبيّن أن أصل هذا الحديث ينتّهي إلى ابن سِمْعانَ لا يتجاوَرة» فلا. 
وروي مُرفوعاً :من ححديث 5 قتادَة الأنصارى» وعلن .ين أن طالب . 

أما حديثٌ أبي قُتَادَةٌ فأخْرَجَه الطبرانىٌ في «الصّغير؛ (رقم : 7 «الأوسَّط) ۳۳۹/٤)‏ 
رقم: ` 0۷۹( وابن عدي (TEY)‏ والخطيت في «الكماية» ص : (Vé‏ و«الجامع 
لأخلاق الرّاوي» (رقم: )٠١١١‏ والسّمعانئُ في «أدب الإملاء؛ (ص: 08) مِن طريقٍ 
مُحمدٍ بن إبراهيمَ بن العَلاءِ الشَّامِيّء حدثنا سُوَيْدُ بن عبدالعَزيز» عن الأوزاعيٌ» عن 
بحبى بن أبي كثيرء عن عبدلله بن أبي فاده » عن أبيه ؛ به . 

قلت وإسنادة واءء أبن القلاء هذا نهم بوَضع الحديك» ودد يف الحدية. 

وأمًا حديثٌ علىٌء فأخرّجَّه ابنُ عدي )١10/١(‏ من طريق مر بن هن قال: حدئني 
عيسى بن مُحمّدٍ (!) بن عَبڍالله بن مُحمّْدٍ بن عُمَرَ بن علي بن أ بي طالب» قال : 

أبي» عن أنه عن جدو» عن على به ضمنّ سياق . في ڏمُ العصية . 

قال ابن عدي : «وهذا الحديتٌ لا أَعلّمُ يرويه غيرٌ عیسی بن مخمد». 

قلتٌُ: كذا ذكرّه ابن عديٌ» والصواب: (عيسى بن عبدالله) وذكر (ابن مُحمّد) خطأ في 
الإستاد» فغيسى من أبناء عبدالله وكذلك ترج له الأئمّة وهو آَقَةُ هذا الحديث» 
وسائرٌ الإسناد بحمل. لكنّه قد هوى بهء فهو متروك الحديث». أت بموضوعات . 

وروی هذا الحديتٌ أ ابو البخترئٌ 5 بن وهب بإستاد إلى الحسن البصري ع به مرسلا . 
أخرّجّه ابن عدیٰ 25157-1465/١(‏ وأبو التكرئ هذا من أعيانٍ المعروفينَ بالكذب ووضع 
الحديث . 

أخرّجّه الرَّامَهُرمُرَيُ في المحدّث الفاصل» (ص: )4١١‏ وابنُ عدي في «الكامل؟ 
۰۲۰٢ .556/1(‏ و584/8؟., وه/لال) وَابِنُ حبّان في (المجروحين» )١55/١(‏ والخطيبٌ 
في «تاريخه» (0 20 و«الكفايّة؛ (ص: )١69 .١68‏ والرّافعيٌ ذ في "تاريخ فزوين'» 
(464/0") وابن الجوزيٰ في «العلل؟ (رقم : ۷ من طرق عن صالح بن سان عن 
محمد بن کعب» عن ابن عباس » به . 

فيان اا من سان ا وليسّ الحَمَل ة فيه إلا على صالح هذاء وهو 
مدني ) منكرٌ الحديث ليس بثقة بثقة . 
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وَالتّحَقِيقُ: أن الاتفاقٌ بين الشَّاهِدٍ والرّاوي مُعْتَبَرَّ فى العَدالَةِ والصَدْقٍ» 
لكنهما يَفتّرقانٍ في مَعاني تُقْبَلُ فيها الرُوايَةَ ولا تُقْبَلُ الشَّهادَةٌ : 

فاعتّبرَت مُثلا في الشَاهِدٍ الحُريّةٌُء لكئها لا تُطُلّبُ في الرّاويء فُفي 
الدُواةٍ النّقاتِ كَثيرٌ مِنَ الموالى؛ إذ الرّق لا يُنافى العَدالَة . 

وَيَمَبَلُ في الرُوايَةِ خبّرٌ الواجِدٍ العَذْلِء ويُفْبَلُ فى صِيِعَةٍ الرٌوايَة: 
(حدثني فلانٌ عن فلان)» ولئِسَ كذلك فى الشَّهادّة. 

والخديث rR‏ للحديث› كما EL‏ له الأصول» وليس كذلك 
الشهادَةٌ. 


يقابل ذلك أن أقواماً تُقْبَلُ شَهادتُهِم ولک لا تفيل روايائهم؛ لما 


= وَمِنَ الرُواةٍ من حدّتٌ به عنهُ عن مُحمّدٍ بن گعب مُرسلاء ليس فيه ابن عبّاسٍ. . ومنهم 
تن حت به عنة عن محمد بن گم عن ابن عباس قوله ولم يزققة. 
أخرّجَ ذلك الخطيب في كي (ص: ۹١٥۱ء »)۱٦١‏ كما روى المرسل أبن أب 
جام في «الجرح والتعديل؛ .)2١8/1/١(‏ والموقوف ابن عدي في «الکامل» (١/057؟).‏ 
وَهكذا كانَ أو كذلك» فإنّه لا يثبت مئه شية: قال الخطيبٌ: «إِنّ صالخ بنَ حَسَانَ تفرد 
بروايَتهء وهو مِمْن احِنَمَعَ نُقَادْ الحديثِ على ترك الاحتجاج به لسّوء سقظةء وقلة 
. 
وَقال ابنُ حِبّانَ: «هذا حَبِرٌ باطل رَفْعْهُء وإنّما هُوّ قول ابن عَبّاس؛ وحَمّل فيه على أَحَدٍ 
من رَواه عن صالح 
قلتٌ : بل لم ينبت يبت عن أيْضاً؛ لما ذكَزْتُ من حال صالح تفه . 
وروی بي بن اللي قال: حذثنا إسحاق بن مالك»› عن أبي بكر التّميميّ > عن 
الحسّن ء به مرسلا 
لج ان عدي U‏ وإسناد م لا يشت » فإسحاق من شيوخ ق المجهولينء 
والتميمي هذا لم يتبيّن من يكون. وأخاف أن يكون دلسة تة قي ل هوّ إلى ذلك کله 
ال وأخرّجه ابن ابی حادم في «اليترج والفعديل؛ ۳۱/۱/۱ من يوا الحسَن بن 
ذكوانَ عن الحسَّنٍ به مُرسلا. وان ذكوانَ هذا ضعيف 

)Q‏ وانظره الأسالف للشّافعيٌ (الفقرات: ده قف 9 وانظر لبعض قَوارِقٍ الشَّهادَةٍ 
والرّوايّة: شروط الأئمّة الخمسّة» للحازميٌ (ص: .)٠١١-٠٤۹‏ 


i 


كما قال الشافعغء وَحكى عن سائل سألة: قد أراك قبل شهادة من 
ل ا حَديقَه؟ اس ل ا ر الحديث ٠‏ زاي من المسلمين. 


تفي أو و شی بعْيْر 5" السك والنّاطِقٌ بها غيرٌ عاد لإحالة 
اسیج کیا ك ا عاق ئی يفيل" السديك ا عا الممنى» 
كانَ غَيْرَ عاقل للحدیثِ قلم تَقْبَنَ حَديئَهُ إذا کان يَحْمِلٌ ما لا يَعْقِلَ إن كان 
ممن لا يودي الحديتٌ بحروفه» ركان يمس تَأدِيْتَهُ عَلى مَعانيهِ وَهُوٌ لا 
عق المعنى . قال: أفيَكونُ عَذْلاً غَيْرَ مَمْبولِ الحديث؟ قُلتٌ: نَعَمْء إذا كان 
كما وَصَفْت كان هذا مَوْضِعَ ظَِةِ َة يُرَدُ بها حَديئُهُ: وقد يكونُ الرّجُلُ عَذلا 
على غَيْرِهِ ظَِيئاً في نَفْسِهِ وَبَعْض أقْرَبِيه وَلَعَلَهُ أن يَخِرٌ مِنْ بُعْدٍ هون عليه 

مِنْ أن يَشْهَدَ بباطل: وَلكنّ الظتَةَ لَمّا دَخَلَّتْ عليه تُرِكَتْ بها شَهادَنهُ فالظكَة 
ِن لا يُوَدي الحديت بحرو رلا يَعْقَلُ مَعَانِيَة أبِيَنُ منها فى الشَاهدٍ لِمَن 
رَد شَهادَتهُ فيما هُوَ ظَنِينٌ فيه بحالٍ»"''. 

قلتُ: ولَيْسَ اعتِبارٌ خصائص الشّهادَةٍ من مَبِاجِئِنا هذو» ومحلّها 
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.)۳۸۱-۳۸۰ الرسالة (ص:‎ )١( 


E 


المبحث الثالث: 








طريق إِنْباتِ عَدالّة الرّاوي 








راوي الحديث د تکیت يتن شرت شأنهُ وتبيّتت سيرّته بما اشْتَهَرَ به 

من العلم 11 الصلاح والعبادَة أو الحكم أو غير ذلك. لكن أكئَرُ الرُواةٍ لم 

يُعْرَفوا إلا في سياقٍ ما رَوَّوْهُ من الحديث» وهؤلاء فيهم المكُثِرُ من الرُوايَةِ: 

وفيهم المقِلٌ» وفيهم مَن اشَّتَهِرَ بكثْرَةٍ مَن حَمَلَ عنه الحديتٌ» وفيهم مَن لم 
يرو عنة إلا النَفّرُ اليسيرُء وفيهم مَن لم يَرْوِ عنه إلا راو واحِدٌ. 

وبهذه الاعتباراتٍ المخْتَلِمَةِ فإن إثبات العَدالَةِ بمعناها المتقدّم للرّاوي: 

وهُوّ الإسلامٌ زاستِقامَةُ الظاهرء لا سَبِيلَ له إلا اعتَمادُ رِوايّةٍ الرّاوي عنه 

كتّعريف سبي به» يَنْبتٌ به وُحِودُهُ ويدل على كونه جار على أضل السَّلامَة 

والاستقامَةٍ في الذينِ ما لم يُحْمَطْ عليه قاوخ. ا 0 


عليه فيْمْكِنُ تقسيمٌ الرُواةٍ إلى قِسِمَيْن: 
القِسْمْ الأوّل: من عَلِمْنا ديه وقَذْرَ استقامَته من خلال سيرّته المنقولة 
لينا بالطرّقٍ المعتَبَرَةِه كأبي بكر وعُمَرَ وعليٌ وابن مَسعودٍ وغيرهم ممن 
عرفت سيرم واستقرّت بذلك عَدالَتَهِم والسغعييك: نين المسيب والحسّن 
البصرى دغطام بن أبي تباج والزهرىٌ وأبي حَنيمَةَ ومالك ؛ بن اتسن وَسَميانَ 
النُوريٌ وشعبة بن الحجاج والشّافعيٌ وأحمَدَ بن حنبل وغيرهم من أثمّةٍ الأمَةٍ 
١‏ 


المستمرة عَدالَتُهِمِ بما عرف من سِيّرهم في العلم والعبادّة والزّهدء وهّكذا 
عامة قن حُفِطّت عنهم الأخبار في بيان أحوالهم. داشا على رانیم في 
العدالةء وَمَكائّتهم في الديائة حنّى تی ذلك عن تتبع أمرهم ضما عن 
درجاتهم› وفي بَعْضٍ الْقَلةٍ وإن اوا قل من حَفِظ لنا من سِيَرهم ما 
الخوح في العَدالَة كالّذي مَل زا من سِيّر بَعْض الأمراء وما دوا بك س 
الظلم كبْسْرٍ بن أزطاة '؟ والحَجاج التّقفَ . 
وهذا أقوّى الطَريمَيْن لإنْباتٍ العَدالَةِ؛ لما فيه من كَشْفٍ الأشباب 
المت لها. ۰ 
والقِسْمْ الثاني: مَن لم يُغْرّف مرخ سيره المتقولة ها على إثبات 
عدا ول لينا من أُمْرِهٍ إلا وايَتُهٌ الحديتء وهؤلاءِ هُم أكثّرُ الرُواةٍ كما 
تقذ . 


فهذا قد اعثُبرَ لاثبات عدالته : بقَهُ الرّاوي عنه مع صِحة الإسنادٍ إليه . 


فكأنهم قالوا: الأضل في الرّاوي اا والأضل في المسلم: 
العَدالَةَ والفسقٌ عارض»› فحيتثٌ لم نْمَلْ في خی ل الرّاوى فهر ذل 

لكن اختّلفوا هنا : هل يكفي لإثباتِ هذه العّدالة أن ردي عنه واحد» 
آم يُشْتَرَطُ أن يکود انْنانِ فصاعداً؟ على مَذْهَبين: 

المذْهَبُ الأوّل: تَنْبِتُ العَدالّة بأن يروي عن الراوي من هُو معروف 
بالثقَة والعبلم والتثبت في الأخَذٍ. دون اعتبار عَذَدٍ. 

قال يَعقوبٌ بِنُ شيبةً: قلتُ ليحيى بن مَعين: مَتى بُكون الرّجل 
مَعروفاً؟ إذا رَرَى عنه كم؟ قال: «إذا رَوَى عن الرّجل مثلُ ابن سيرينَ 
والشّعبي وهؤلاءِ أهل العلم؛ فهو غيرٌ مَجهولٍ»» قلتُ: فإذا رَوى عنِ الرّجَل 
مثل سِماكِ بن خرب وأبي إسحاق؟ قال: «هؤلاءٍ يَروونَ عَن مَجهولينَ)”" . 


)١(‏ ولا صحبة له على التُحقيق » وكان ظالما: جائراً. 
(؟) شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي .)8141/١(‏ 
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ليثم ؛ هذا قد اعترٌ فيه ابن سين تعبت الراوي في الاح واحتياطة في 
عدم الرّواية قطن ثم بحرت غاا من لم يكن يُباتي عن يوي خلا بف 
بروايته العَدالَةٌ وإن كان ثقة. 

٠‏ ويله فى المعنى ما نَقَلهُ أبو داو السَّجِسْتاننْ قالَ: قلتُ لأحمّدَ (يعني 
ابن حنبل) : إذا رَوَى يحيى أو عَبْدَالرحمن بن مَهِدِي عن رَجل مجهولٍء 


تج بحديثئه؟ قال: (يُحْتَحُ بحَديئو"". 


وهذا المَذْمَتُ جری عليه عمل الشيخين البخارئ حم في الاحتجاج 
يثِ من لم يرو غنة إل واحد مِنَ الصحابةء لكن بوت العَدالَة المطلقَة 

جود بُخْر ججهم عن سائر الرواةء ويأتي ذكرٌ ذلك. 

وهُوّ مَذْهَبُ ابن حِبَّانَ أيضأء جَرى عليه في «ثقاته» كما سيأتي في 
مَبْحَثِ خاصٌء لكئه توسّعَ فجِمّلٌ مُجِرّدَ روايّة الثَقَةَ وإن لم يُعْرَف بالاحتياط 
في الأخَذٍ تعديلا. 

والمذَحَبٌ الثاني : أن يَروِيَ عنة اثنانِ فأكثر . 

وهذا المذْهَتٌ جاءَ عن الحافظ محمد بن يحيى يحيى الذهلىٌ: قال: «إذا 
رَوى عن المحدث رَجلان ارتفعَ عنه اسم الجهالة»9©. 

وقد نَسَبّه الحاكمٌ والبَيْهقى إلى البُخاريٌ وَمُسْلِم فيمَّن خرّجا حديكه في 
كتابَئهماء وبنت خطأ ذلك في الكلام على شَرْطٍ الشيخين» وأنَّ الصَّحيحَ أنّهما 
أخْرّجا حَدِيتٌ مّن لم يرو عنه إلا واحِدٌ واحتّجًا به من الصحابة خصوصاً. 

وكذلك قال ابنُ عَديٰ في ترجَمّة (سَعِيدٍ بن أبي راشِد): «لا غلم 
يروي عنهة غير مَرُوانَ الفَرَاريٌء وإذا رَوى عنْهُ رَجْل واجِدٌ كان شِبْهَ 
0008 
)1١(‏ سؤالات أبي داود لأحمد (النّص: .)١77‏ 


(۲) الكفايةء للخطيب البغدادي (ص: )١16١‏ وإسناده صَحيح . 
(۳) الكامل. لابن عدي (557/5). 


۲٤٦ 


وقال في (أبي الجَهُم الاياديٰ) راوي حَدِيث: مرو القّيْس صاحِبٌُ 


لواء الشعراء إلى الثار»: «تجهول: لم يُحدَثْ عله غير هُشَيْم وليس له إلا 
هذا الحديث الواحدٌ»”'' . 

فجَعَلَ رِواية الواحِدٍ عن رَجُل وإن كان ذلك الواحدٌ ثقة لا تَرْهَمُ عنهُ الجَهالة . 

وَقالَ أبو عبدالله بن مَنْدَهِ: «مِن خكم الصّحابيٌ أنه إذا رَوَى عنه تابعي 
واجِدّء وإن كان مَشْهوراًء مثلّ الشّعبيّ وسَعيدٍ بن المسيّبء يُنْسَبٌ إلى 
الجهالّة» فإذا رَوَى عنهُ رَجُلانِ صارَ مَشْهوراً واختُّجّ به" . 

قلتُ: وهذا إذا قللّه في الصّحابيّء فهو عندّه في يره أولى في إثباتٍ 
الجَهالَةٍ بروايّة الواحدٍ. ۰ ۰ 00 

وهذا القؤل لم ي* يشرط عدالة الرّجلين . 

وذكَرٌ الدّارَفُطنىُ (جِشْفَ بنّ مالكِ)» فقالَ: «هُوَ رَجُلُ مَجهول» ولم 
و اذ ير وأهلٌ العلم بالحديث لا يَحتَجُونَ بخبّر يتفرّدُ 

يِه جل غير معروفي» وإنّما ينْبّتُ العلمُ عندّهم بالخبّرٍ إذا كان راويه 

ل مُشهوراء أو وجل قَدِ ارتَمَعَ اسم الجَهالَةٍِ عنهُء وارتِفاع اسم الجَهالةٍ 
عنهُ أن يروي عنهُ رجلانِ فصاعِداًء فإذا كانَ هذه صِمَبّهُ ارتفحَ عنه اسم 
الجهالَة؛ وصارَ حينئذٍ معروفاء فأمًا مَن لم يَرْوِ عنهُ إلا رجُل واجدء انقرَد 
بخبر» وجب التوقفُ عن حَبَّرِهِ ذلك حى يُوافِقَهُ غير . 

واختارّه الخَطيبُ؛ لكن قيّدهُء فقال: «أقلٌ ما ترتفعٌ به الجهالة: أن 
يروي عن الرّجل اثنان فصاعداً من المشهورينٌ بالعلم»”* . 


.)١5/6( الكامل‎ )١( 

(۲) شروط الأئمّة السَةء لابن طاهر فكمي (ص : 0848 >»؛ قلتٌ: وقول : «واحتّح بها 
غير لم إذا أجرّيناة في غير الصحابة حٌى يتوقْرٌ شَرط الصَبْط . 

(۳) سنن الذارقطنيٌ (۷/۳). 

.)١15١ الكفاية» للخطيب (ص:‎ )٤( 
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وهذا القَّيْدَ: (أن يكون من رَوى عنهُ مُشهوراً بالعلم) ينبغي أن يُرادَ به 
الكّمَه فَالشهرَة ة بالعلم والرّواية ية مع الكذب والوّهاء لا خير فيها. 

سال شمان الا يحيى بن معين قال: قلت : عطاءً بن المحارك: 
تًعرفة؟ فقال: «مَن يروي عنه؟»» قلتٌ: ذاك السيخ أحمّدُ بن بشيرء فقال: 
هه !» 5 يتعجبٌ من ذكر اتید بن بشيرء فقال : رلا أعرقة) ) قال عثمانٌ : 
«أحمد بن بشير كان من أهل الكوفة» ثم ِم بغداد» وهو مُتروك)0؟ . 

ومِثالّة أيضاً (أبانٌ الرَقَاشَئُ) والدُ يزيدّء قال فيه ابنُ عَدىّ: «لا يُحدّتُ 
عنهُ غيرٌ ابه يزيد بالشيء اليّسير» ومقدارٌ ما يَرويهِ ليسّ بمحفوظ› على أن 
له مقداڑ عخمسة أو مله أحاديك تار ها ل , 

وهكذا قال ابن جِبّان: «الشَّيحُ إذا لم يرو عنهُ ثقةٌ فهو مَجْهِولَ لا يَجِورُ 
الاحتِجاجٌ به؛ لأنّْ رِوايّةَ الضعيف لا تحرج مّن ليس بِعَذْلِ عن حَدٌ المجهولينَ 
إلى جمْلَة أهل العٌدالة» كأنٌ ما رَوى الضّعيفٌ وما لم يَرْوِ في الحكم سِيّانَ)” ". 

وهذا النَّمَط من المجهولينَ يتفرّدذ عن أحإمم الوّاوي المجروح جهالة 
أحدِهم جَهالَ عين في الرُوايّة . 


وَالرَاجِحْ: 
صِحَهُ اعتبار المذهبين في عُموم الرُواةٍِ عَدا الصّحَابَة**. على التفصيل 
التَالى : ۰ 
5 تخيسك القدالة للزاوي إذا روي عقة اتصالة شن كان مدا فى 
الأخذٍ. وإن كان واحداً. 


.)1755 تاريخ الذارمي (النُص:‎ )١( 

(۲) الکامل» لابن عدي (19/75). 

(۳) المجروحین› لابن حبان (۳۲۷/۱۔۳۲۸). 

(6) لعَدالَةِ الصحابَة تأصيلاء وأنْ مَجهولّهم مَقبول الرٌواية تحقيقاً. 
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امح لم برق بالعدبت قى الأخن وان كا ثقذّء لا تثبث العدالة 
بروايتِهِ حنّى يوافِقّهُ فى الحمل عن ذلك الرّاوي غيره ممّن يصلّْحٌ الاعتِدادٌ 
بو» أو يدل اختبارٌ حديثه على حِفْظِهِ فيّقومُ ذلك مَقامَ العَدَدِء كما سيأتي في 
(الميحف التاسع). 
 '"“‏ من لم يرو عنه إلا راو مُجروخ. نَهُوَ مَجهول» ولا يحَكمُ ِعدَالَته 
بذاكء من جهّة الريبَةِ في إِنْباتِ شَخْصِهِ أضلاء وهو (مَجهول العَيْنِ). 


ويلحَقٌ بهذا المبثِ مسائل: 

المسألة الأولى: هَل اريفاعٌ الجَهالّة إثبات للعدالة؟ 

تعم» هُوَ إِنْباتٌ للعَدالَةِ الدينيّةَء أو ما اصطلّح عليه بض المتأخرينَ 
ب(العَدالَة الظاهِرَةٍ)» وهِيّ: الإسلامُ؛ والسَّلامَةُ من القادح في الدين. 

وأَظْلَقَ الخطيبٌُ أن ارتفاعَ البجهالّة بروايّةِ انْتيْن لا يعني بوت العَدالة 
فقال: «إلا أنه لا يثبتُ له حكمٌ العّدالة بروايّتهما عنه»» وَرَدّ قؤل من ذهَبَ 
إلى أنها ينث ل . 

قلت : ا حع بالظر إلى إرادَة العَدالة الموجبّةٍ لقَبولٍ ر 
وهي التي تحمَقَ فيها: العَدالٌَ انيه وضَبْطْ الرّاوي» فهذه العَدالَهُ لا تنْبْتُ 
للرّاوي بازتفاع ر ولكن يبت له متها الشق, الأوّل. 

والمتأخّروث تَبِعُوا الخُطيب» ومنة صارٌ جُماعَةٌ إلى تقسيم العدالّة إلى 

الأؤل: عَدالَةَ ظاهِرةٌ» واختارُوا تُبوتها برواية اثنين فصاعدا. 


ومن لم آل تثبت له فهو في اصطلاجهم : مجهول العّين» كما تقدم. 
والئّانى: عدالة باطنةء وتعنى أهليّة الرّاوي فى التّقل من جهة صَبْطِهِ 
(9) الكفايقه. للعطيب + 8٠‏ 
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وإتقانه لما يَويه. ولا تثبت له إلا بتدصيص ناقدٍ عارف أنه فة أو بما يَقوم 
مَقَامَ ذلك . 

وإِنْباتُ هذه العَدالَةٍ ركن لصِحةٍ إطلاتٍ وَضْفِ (العَدالّة) على الرّاري» 
الموجب للاحتجاج بحديثِهء والطريق إليهِ كما قال الخَطيبُ: «التَّعويلٌ فيه 
على مَذاهب النْقّادٍ للرّجالِء فمّن عَدَلوهُ وکرو أله ا على ها وی جا 
حديثّه) ومن قالُوا فيه خلاف ذلك وجب النّوقفُ عنه نا 

ومّن لم تثبّت له هذه العَدالَةٌ من الوُواةٍ فهو في اصطلاجهم: مبجهول 
الحال» والمستور. 

وهذا القِسْمٌ ليس مُراداً لنا فى هذا المبحث؛ لكونٍ بَيانِهِ سيأتي» لكنّ 
ذكْرَهُ لا بد منه لإزاحةٍ الس عن استعمالٍ لَمْظٍ (العَدالَة) . 

المسألة الثَانية : معنى وَضِْفٍ الراوى بالشهرّة. 

يُطلِقُ بَعْض الماد على الرّاوي وَصفَ (مَشْهورٌ)؛ وهي مُهْرَدَةٌ دالة 
بأضل استعمالها على ذَفْع جَهالَةٍ العَيْن» لكنّها لا تُفِيدُ التَعدِيلَ الذي يَنْبْتُ 
مَعهُ حَدِيتٌ الرّاويء وإِنّما تَنْقَمُ في تَقويّة أمْره بذر ماء إذا سَلِمّ الرّاوي من 
الكُوكة) : المَشُهورٌ يعرف الات 2 

فهذا النّض من يحبى لا يقيد نو يق الرّجْلِء لكنّه يُنْبِتُ عَيْنَه» ويدل 
البح ابي 

ولو تأمّلتَ أحوالَ النَقَلّةِ لم تَجِدْ فيهم من عُرفْت عدالَتهُ الموجبة لَبِولٍ 
عدييه يمجرد الشهرّقء حتى يت مب شار ديه فة وإثقاثة. 


.)١165 الكفاية (ص:‎ )١( 
.)50/1١/؟5( الجرح والتّعديل‎ )۲( 


5 


َاعلّم أن قؤل بَعْض المتأخرين : تدس العَدالة بالاستفاضة وال 
لا يَصِحّ بإطلاق؛ لأنّْ مَرْجِعَّ الاستفاضَة وَالشُهْرَ إلى لتقل الثابتِ عن 
الرُواةء كالأخبار التي تحكي سِيَرّهم وأحوالّهم» فاد العدالّة إِنْما استّفيدَت 
بدلالة تلك الأخبار» لا بمُجِرَّدٍ استفاضة ذكرهم وشهرّتهم. 

المسألة الثالثة : في تَعريفٍ العَدالّة عند أبي عْمَرَ بن عَبْدِالبرٌ: 

قال این عب دالبو : دك حامل علي معروف العناية به فهو 00 تسر 
في أمره أبداً على العَدالَةِ حى تتبن جَرْحَتُهُ في حاله أو في كَثْرَةٍ عَلَطِهِ غَلْطه 
لقوله يكلةِ: يَحمِلُ هذا العلمَ من كَل حَلَفٍ عدو . 

هذا النّصُ في تفسير العَدالَةِ أنكرّه المتأخرونَء فلماذا؟ هل لأنهم 
فهموا أنه يَجْعَلُ العَدالَةَ وَضْفاً ثابتا بمجرّدٍ الإسلام؟ أم لغير ذلك؟ 

عمّليًا وجّدتُ ابن عبِدِالبَرٌ جَرَحَ بالجهالةٍ في مَواضِعَ كثيرة» ورَّدْ بها 
أحاديتٌ رَواها مُجهولونَ لا طَعْنَ عليهم إلا بالجَهالَة: في كُتُبِهِ: التَّمهِيدِ؛ 
والاستذكارء والاستيعاب» فدَلَ على أئّه لم يَعْن إِنْباتَ العَدالَةٍ لكل مَّن رَوَى 
تأصيلا. وإنْما جَعَلَ في التّحقِيقٍ على العَدالَةِ من حمَلَ العلل وعُرفٌ أنه 
اعت به » والمجهولون لم يُعرّفوا بحمل العلم ؛ إد المعرفة والاعتناء بالعلم 
توچب الشهراة: به »¢ ير ما ينافي ا ای ضرةه لا كال فيه › 5 


فَقَوْلَهُ صَحيحٌ في الجُمْلَّةَ في المعروفينَ من الرُواة. 
وأما الحديتُ الذي ذكَرَهُ فضَعيفٌ على التحقيق'". 
E E YF‏ 


(1) التمهيد (١/8؟).‏ 


۲o1 


المبحث الزابع: 














الص لصلاح في الدين . بمجرّده وم 5967 فاصر لول حديث الرّاوي 
والاحتجاج به › ولا بیغ ود1 بالأهلبّة الكافيّة ية لذلك حى يَكونّ حافظا 
ليحديثه متنا له . 


1 1 قر“ ا ر اھ رن | ننم‎ E 97 EF a 
قال أبو الزنادِ عبدالله بنُ ذكوانَ: «أدرّكتُ بالمديئة مِئَةء كلهم مَأمون»‎ 
. ما بوخد عنهمُ الحديثٌء يُقالُ: ليس من أهْله»”"‎ 


ا مالك بن أنس : القّد أدرّكتٌُ قي هذا البلد ‏ يعني المديقة ‏ 
مُشْيحَة : لهم قصل وَصَلاحٌ وعبادَةٌ: يُحَدُْونٌ ) ما تیگ من أل منهم دة 
051 قيلَ له: وَلِمَ يا أبا عَبْدالله؟ قال: «لم يكونوا يَعْرفونَ ما يُحَدَنُونَ»” ''. 


)١(‏ أخرّجه مسلم في «مقدّمة صَحيحه» )١190/1١(‏ والرامَهرمزي في «المحدث الفاصل» (رقم: 
۵ وابنْ عدې في «الكاملة »۱۷۷/١(‏ 109) والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص 
۲٤4۷‏ 5607)) وإسناده خسن . 

(۲) أخرجه يعقوبٌ بن سُميانَ في «المعرفة والتاريخ؛ )۸٤/(‏ والرامهرمزيٰ في «المحدث 
الفاصل؛ (رقم: )٤۱۸‏ والعقيلي في (الضعفاء؛ )١15--(‏ وابن جبان في 
«المجروحين» )٤١/١(‏ والحاكم في انسار إلى الإكليل» (ص: 48) والخطيبُ في 
«الفايةة إن :0145 وقالچا لأخلاق الرّاوي» (رقم: ۸ وإسناده r‏ 
وأَخْرّجٌ ابن عبدالبَرٌ في «التّمهيد؛ )1۷/١(‏ مَعناه بإسنادٍ صَحيح إلى إسماعيلَ بن أ 
أوَنس عن مالكِ. وإسماعيلٌ صالحٌ الأمْر في مثل هذا. 00 


7ه ؟ 


وتمن حمَّادٍ بن رَيدٍ: أن فَرْقّداً (يعني السّبَخىّ) ذَكِرَ عند أيُوبَ (يعني 
السَّخْتِيانيٌ)» فقال: لم يكن صاحِبَ حديثء وكانّ مُتقشّفاء لا يميد عِلما 
ذاك لَوْنء والبَصَّرٌ بالعلم نوق ا 

وقال عَمْرُو بن مُحمَّدٍ النَاقدٌ: سأل رَجَلّ وكيعاً (يعني ابنَ الجرّاح). 
قال : يا أبا سُفيانًء تغرف حديتٌ سَعِيدٍ بن عُبِيدٍ الطائي ۾ عبن المي في 
رجل ج عن غيره» ثم حج عن نَفْسِهِ؟ فقال: من ر ویه؟)» قلت : وَهْتْ 
بْنُ إسماعيلء قال: «ذاك رجل صالحٌ. وللحديثِ رجالٌ»” . 

قلتٌ: واعتبارٌ الضبط الرُكنَ الأساسّ لترْكيَةٍ الرّاوي؛ مِنْ أجل كونه 
يُبِاشِرٌ ذات الرُوايَةء» لذلك كان القدح في التعَلَة شاه أكَرَ» فالوّهُمُ وال 
یل کلت ری إلما م فى تان فط 

ولئِسّت كذلك العَدالَةٌ في الدّينء وإنّما طَلِيّثْ لدَفْع مَظِئَةِ الكزبء إذ 
ضَعْف الوازع عند رقي الدّينٍ مما يورد الشْيْهَة فى أمانته ولا يمن مله مغه 
الكَذِبٌ يا قادحا بمجرّده للمَظِئَةَ لا ِمُباشرت الرّوايةء إل أن يَكون 
بوت الكذِب منهُ في الحديث» وكم تَجِدُ فيمّن قُدِحَ في عَدالَتِهِ الدينيّة من 
كان يَحْفَظ ما يَحْفَظْ الاس ؟ 

والضَّبْط : حِفْظ الرّاوى لحديثه. 

ويلرّمُ لتَمامِهِ: أن يقْدِرَ الرّاوي على أداء الحديث كما تلقَاه. 

د واقع على نَوْعَيْنِ : 


لم من الرُواةِ بل 1 م ا الرُواة کانوا يَعَتَمدونْ حفظ ١‏ الضدر 
في أداء الحديث› ولم يكونوا يكتبون . 


: . بإسنادٍ صحيح‎ )١167 أخرّجه الجَورّجانيُ في «أحوال الرّجال» (النُصِ:‎ )١( 
(٤ أخرّجه مُسلمٌ في «المقدّمة» (۱۷/1) والحاكم في «المدخل إلى الإكليل» صن‎ )۲( 
. وإسناده صحيح‎ )١50١ والخطيت في «الكفاية؛ (ص:‎ 


Yor 


فهذا أبو هُرَيْرَةَ حافظ الصَّحابَةٍء وأكتَرُهُم حديثاً عن النْبِيْ كَل ما 
حدَّتٌ إلا من جفظه بِصَدْرِهٍ. 

قالَ: «ما مِنْ أضحاب الب يكل أحَدٌ أكثرَ حَديثاً عَنْهُ مي إلا ما كان 
أ عمد الله بن ععمرو؛ فاه كان 1 بب وَل 5 کین“ . 

رَربّما قلتّ: كانُوا يَعْتَمِدونَ حِفْطَ الصّدورِ؛ لأنّهم هوا أوّلاً عن كتابَة 
الحديث مَخافة اختلاطه بالقرآن» لكنّ الكتابة شاعت بَعْدئذٍ. 

وآقول: فا ر فى الجملةء لكن بَمَىَ الاغتماد على حفظٍ 
الصدور واستمرٌ حتى بعد التّدوين 

فكثيرٌ من كبار الأئمّةٍ كانَ اعتمادهم على الجفظ» كسُفيان الثوريٌ. 
ایو ومالك , بن اي وسفيان. بن عة رم إن ل 


يسدنهم ؟ تقال «كان فدات من حنظهء کل شيء حَدتٌ به ei‏ 


كَيْف يَثْيْتُ حفظ الرّاوي؟ 

قال | لخطيت : «وإدا س الرّاوي من وضع الحديث د السماع 
ممن لم يَلَهَ بَلقّهء وجانت الأفعال التى سمط بها العَدالَةٌ غيرَ غير أنه لم يكن له 
أبنت با کیک یق من عدوي أ ييخ ی بحديثه حتى يشهد 

هل العلم بالاثر والعارفونَ به أنه ممن قد طلت الجديثٌ وعاناه وضَبَطبه 
پا ا ۰ 

كلك ات لا بذ من اک أل المعرِفَة بهذا العلم له اله سو قوق 
الحفظ . فيُحْتَج بما يُؤذْيه عندئك . 


.)١١ أخرَجّه البُخاريٌ (رقم:‎ )١( 
.)/6/9( معرفة الرّجالء. روايّة: ابن مخرز‎ )۲( 
.)١176/1( فر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ 


of 


النُوعُ الثّاني: حفظ الكتاب. 
أن يَكونَ الحديثٌ مكتوبا عِنْدَ الرّاوي. 
تاق مالك + بْنْ نس يكر أ ن يكونَ هذا طريقا يُعْتَمَدُ فيه حَديثٌ الرّاوي . 


قال أشهّبُ بن عبدالعزيز: سُئْلَ مالكُ: أُيُوْحَذُ مِمْن لا يَحْمَظْ ويأتى 
که غيقتول: قد اء وقد ثقة؟ فقال: ف وشا عباء لیاف أن ثراة 
في كُمبهِ بالليل». 


وَقال أَشْهَبُ في روايّةِ: سَمِعْتٌ مالكاء وسّئلَ عن الرَّجُل الَمَةَء فَيُذْفَعْ 
إل الکعات ترف الصفيقء إلا له لين له نظ ولا إِتقان؟ قال دلا 
بوخد عنهء إذا ويد في الحديث شيء لم يَعْرف»”. 

قال الباجئٌ : «هذا الذي قالّه رَحِمّه الله هو النْهايَةٌ فى الاجتهادٍء إلا أنه 
قد عَم من يَحفَظْ ولو لم يُوْحَذْ إلا عمّن يَحمَظٌ لَعْدِمَ مَن يُوْخَلْ عنه» فقد 
قَلّ الحفاظء واحتيجٌ ج إلى الأخلٍ عَمْن له اب سَحيحٌ وهو ثقة يل ما في 
تابه فإذا كان الآحِذْ مِمّن يمير تبت له الْزِيادَةٌ» وإن كان لا يمير فالأمرُ 
فيه ضعف» ولاه الذي عنى بالك : ر حمه الله» . 


وَقال هس بن يشير : «مَّن لم يَحمَظ الخدیت فلس هُوَ من أ اب 
الحديث» يَجِيءٍ أحذهم بكتاب يَحمِلَهُ كأنّه سجل مُکاتب . 


قلت وهلا جيل على إرادّةِ شحْذٍ الهمّم لحِمْظٍ الصدورٍء لا على 
معنی تَأَثِيرهِ أن يكونَ طريقاً لضَبْطٍ الرُوايَة. ١‏ 


: أخرّجه ابن ا بي حاتم في «الجرح والتّعديل؟ (77/1/1) والخطيبٌ في «الكفاية» (ص‎ )١( 


(trv‏ ببس يع 


9 لُعديل وجري (۸۹/۱). 
(4) أخْرّجه ابن عدي )۱۸١/١(‏ والخَطيبُ في «الكفايّة؛ (ص: ۳۳۸) وإسنادة صحيح . 


هه" 


£ د ب 
والتحقدق: 

أن الكتابٌ المُتْقّنَ الموثقّ حُبَةٌ عند أل العلمء بل هُوٌ ميزانء ودليل 
على صحة الحفظء. وموم لخَلْلِ فإِنْ الجفظ حَرَّانَء والحافظ بَشَرٌ جائرٌ 
عليه الوّهْمُ والخطأء لا سِيّما مَعَ ظول الأسانيدٍ. 


قال الرَّامَهُرمُرِيُ : «الأولّى بالمحدّثِ والأحوّط لكل راو أن يَرْجِعَ عند 
الرُوايةِ إلى كتابه؛ ليسْلَمَ من الوّهم»"'". 


قال الكْقَهُ مَرُوانُ بن مُحمَّدٍ الطاطري: «ثَلانَةَ لَيْسَ لصاجب الحديث 
عَنْها غِنّى: الحفْظء وَالصَّدْقُء وَصِحَةٌ الكئّب»ء فَإن أخطأث واج وَكانت 
فيه ثثتانِ لَمْ نَضُرَُ: إن أخطأ في الحِفْظٍ رَرَجَعَ إلى صِذق وَصِحْةٍ ك ل 
يَصُرّهُة. وَقالَ مَرُوانُ: «طال الإسْنادُ وَسَيَرْجِمٌ النّاسُ إلى الكتّب0”" . 


وقالَ علىٌ بن المدينئ: «ليسّ فى أضحابنا أحمّظُ من أبي عبدالله أحمَدَ 
بن حنبل» وبلغني أنه لا يُحِدثُ إلا من كتاب» ونا فيه أَسْوَةٌ حَسَتَة7". 


وقال عبدالله سن ا اسا بن حجنبل : أت أبي . رحمه الله » خلف 


من غير كتاب. | و 


وقال على بن المدينيّ: سَمِعْتُ يحيى (يعني القطانّ) يَقولٌ في حَديثِ 
ابن جُرَيْجء عن عطاءء عن ابن عبّاسء في رَجُل آجَرَ نَمْسَهُ في الحجٌ. 


.)۳۸۸ المحدّث الفاصل (ص:‎ )١( 

(۲) ألخرّجه ابن عدي في «الكامل» )777/١(‏ والخخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: )57541-75٠‏ وابنُ 
عساكر في #تأاريخه» (TIA /o¥)‏ وإسناده صَحيح . وبنحوه: : أخرّجَه ابن أبى ي حاتم في 
«الجرح والتّعديل» )۳١/۱/١(‏ والرَامَهُرمُرَيُ (ص : ) والخطيبٌ في «الكِمايّة» 
(ص : ° (T€‏ وإسنادة صحيح ك 

(۳) أخرّجّه ابنُ أبي حاتم في«التَقَدِمَة؛ (ص: )١150‏ ومن ريق الخطيبٌ في «الجامعة 
(رقم: )1١70‏ وإسنادة صَحيحٌ . 

(6) أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١١75‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ . 


۲٥ 


عام ساي ع عن ابن عباس › وکان في کتابه: 
1 ظ 9 010 
حَدِيتَ مُسْلم اي قال انَعَم 053 من صحيح حَديئِهِ عن طا 


ونش ا يه وين ل هذا الصو ا یا 
9 وجعًا ما فى کتاب انوه جريح أ ” د ذلك الیو رقن 


جبير دليلا على فا قال ۴ ایب جُريج وه فى قوله: (حدثتا عطاء)» 
وَقال عبذالله بن المبارك: «إذا اخْتَلّفَ الاس فى حديث شُعْبَة» فكتابُ 


ندر حَكُمْ فیما بهم" 


م5 يم و کے 5 س واف E.‏ ر 7 ىاع 
زقاق ابر لدا التنشدث: بشت ابا تيء تور عت تاف ب تيل 


ل 


وابِنْ عليه وَأ اا حفط عن بيات واب علب كشب ؛ فقال : «اضمِنْت 


00 خر جه ابن أبى ير سائ في اام ( ص : (TTA‏ اتاق فيسيج إل القطان . 

)۲( وهر ضحي تحفوظ من حديثٍ مُسلم البَطينٍ عن سعيدٍ. قال : جل دجل إلى أبن 
عباس » فُقَال: إنْي آجَرْتُ نَفْسِي من قَوْمَي عَلى أن يَخيلُونِي» وَوَضَْت لهم مِن أجرَټي 
على أن يدَعُونِي احج مَعَهِم أفيْجْزِي ذلكَ؟ قال: أنتٌ مِنّ الّذينَ قال ا وَجَلَ : 
«أرْلَيكَ لَهْرَ ضيبت يا تیا کا ووه قد مرخ الاب 400 [المقرّة : °۲[ 
أخْرجه ابنُ أبي شَيبة (ص : 5 ب لاء المستدرك) وأبنٌ أبى ي حاتم في «تفسيره» (رقم : 
re‏ نين رقم: ایال من 8 عر الأعمشء عن مسا به . 
ولم ينفرد بك شل ع عن سعيد » 71 ناب 9-7 الجزّريٌ» أخرّجه عبدَالدَزّاقَ في 
اتفسيره» )80/١(‏ ومن طريقه: ابنُ خْرَيمَةَ (رقم: )٠٠۳‏ _ والحاكمٌ 5181/١(‏ رقم: 
و )١/‏ من طريق رید بن المبارك» کلاهُما عن مَعمَر) عن عبد الكريم: به. وخرجه 
لشّافعي من روايّة ابن جُريج عن عطاء التي حكمّ يحيى بعدّم صحتها. 

(۳( خر جه ا أبي حاتم في «القدِمة» (ص: ۲۷۱) و«الجرح والتعديل )23١50(‏ بإسناد 


صحيح . 


كير 





TeV 


لك أن كلك من لا يرجح إلى الكتاب لا يُؤْمَنُ عليه الرَّلل)”'' . 

وَقال أحمّد بن حنبل : «ما كان اقل مقطا من ابن السارلف» كان رساك 
يُحدتُ من كتابهء ومّن حدّتَ من كتاب لا کا يكونٌ له سَقْط كَبيرٍ شي 
وكانَ وَكيعٌ يُحدْتُ من حفظهء ولم يكن ينظُرُ في کتاب» وكتانٌ له سَقّط. 
كم کون حفظ الرّجل !00" . 

وَقال الميمونيُ لأبي عبدالله أحمّدَ بن حنبل: قَذْ كرة قومٌ كتابَ 
الحديث بالتٌأويل”"»: قالَ: «إذاً يُخطئونَ إذا تَرَكُوا كتاب الحديثِ» حَدّثون 
قوم من حِمْظِهم وقوم من بهم > فكان الْذِينَ is‏ ر کتبھہ تمن ٠‏ 2 . 

ومن المثالٍ التُطبيقيٌ لذلك» ما حَدَتٌ به عبدالرّحمن بن مَهديٌ. 
قال: «لَمَا حَدَتَ سُفْيانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرو بن عَطِيّةَ النَيِْمِنَ عَن سَلمانَ 
قال : إذا حتت جنك كله تنسشة راف فاه ليس بطهور. قلت له 
هَذا حَمَّادٌ يروي عَن ربعي بن جراش عَن سَلْمانَ. قال: من يمول ذَا؟ 
قلتّ: حذثنا حَمَادٌ بن تلقل قال أقضة: قللثٌ: جدثنا اء قال: 
أمضه» قلتُ: حَدَنّنا هشامٌ الدَسْتَوائىُء قال: هِشامٌ؟ قلتُ: نَعَمْء فأطرَقٌ 
هُنَيْهَةَء ثُمّ قال: أمْضِهء سَمِعْتٌ حَمَّاداً يُحَذْتُهُ عن عَمْرِو بن عَطِيِةَ عن 
سلما . 


E‏ عبدال؟حمة: افْمَكَئْتُ ومانا أخملا الخطأ على سَفْيانٌ» حُتى 
نَظْرْتُ في كتاب عَنْدَر عَن شُعْبَةَ فإذا ر عن حَمَادٍ عن ربجي بن خراش 
عن سَلمالً. قال تة وقد قال حَمَّادٌ مه : عن عمرو بن عَِيةَ الي عَن 


.)٠٠١١۳ تاريخ أبي رُرعة (4717/1) ومن طريقه: الخطيبُ في «الجامع» (رقم:‎ )١( 

(۲) أحرّجَّه يعقوب بن سُفيانَ في «المعرفة» (۱۹۷/۲) ومن طريقه: الخطيبٌ في «الجامع» 
(رقم: )٠١75‏ وإسنئاذة صَحيح . 

)۳( يعني والله أعلم: من أجل ما ورَّدَ من النهي عن كِتَابَةٍ الحديث: والذي كان لعلَةٍ 
الاختلاط بالقرانء فلما قلما ذَهَبَتِ العلَهُ ذهت أثرُ ٿر اهي . 

(4:) أخرَجّه الخطيبُ في «تقييد العلم» (ض : )١١6‏ وإسنادٌة صَحَيح . 


ذه "5 


سَلْمِانَ فَعَلِمْتُ أن سُفيانَ إذا حَفِظَ الشَّيْعَ لم يبال مَن خَالَقَة)”"' . 


وَقال عبدالئّحمن بن مَهدىٌ أيضاً: «كُنَا إذا أغطينا صخر بن جُويْرِيَة 
يقرأ عليناء ما كانَ يَجِىءْ على ما يقرأ عليناء حٌى أحَذْنا كتاب عَنْدَرِء فكان 
يقرأ علينا على ما هيّ في تاب عُنْدَرِه يعني أله كان كتاباً ضحي . 


وقال يويك ر م هارون وَذْكُرَ آهل البْصرَة: (إذا اختلفوا في حديث نَطقُوا 
بکتاب عبدالوارث»” " . 

قال الحَُمَيْديٌ : «مَن اقْتَصَرَ على ما في کتابه فَحَدَتَ به ولم يرذ فيه 
ولا يَنْقُْصُ منه ما يُعَيّرْ مَعْناةُ» ورَجَعَ عَمّا يُخالَفٌ فيه بوقوفٍ منهُ عَن ذلك 
الحديث» أو عَن الاسم الذي حَولِف فيه من الإسْنادٍ ولم يُعَيْرْهُ فلا يُطْرَحٌ 
حَديئُهُ ولا يَكونُ ضارًا ذلك له فى حَحديثِوء إذا لم يُرْرَّقُ من الحمظ 
والمعرفَةٍ بالحديث ما رُزِقَ غيرُهُء إذا اقْتَصَرَ على كتابه ولم يَقْبَلٍ التّلقينَ» *". 

وقال الخطيبٌ: «مَن سَمِعَ الحديتٌ وكَتَبّه» وأثقَنَ كتابّه» ثُمّ حَفِظةَ من 
كتابه: فلا باس بر وات 

قلتٌ: يَقولٌ فى هذا: إن الكتابّ المثْقَنَ خبة . 

والتّقاتٌ الّذِينَ عُرفُوا بجفظ الكتاب كثيرٌ . 

ومِنْهم تن کا5 يبغ 5 الضَبْطيْن وهذا كثيرٌ شائعٌ بِعْدّ اعيّناءٍ الئاس 
بالتدوين . 

وفيهم مَّن كانَ ضابطاً لكَتْبهِ ولم يكن حافظاً لحديثه في صَذْرِهِء وقد 
يوصّفٌ بسوءٍ الحفْظِء وُو الذي يقولونَ فيه: (صحيحٌ الكتاب) وشِبة ذلك . 


)1( "أخر به ابن أبى حادم في ١‏ التَعَدمَة) (ص:  )16-54‏ ومن طريقه : الخطيت في «الجامع 
لأخلاق الدّاوي» (رقم : ۴۸ اسا د صَحيح عن عن ابن ا 

(۲) أخرّجه أحمدٌ بن حنبل في «العلل» (النُص: 3508). 

(۳) أخرّجّه مُسلمٌ في «التّمبيزة (رقم: ۳۰) بإسنادٍ صَحيح . 

(5) أخْرّجَه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» .)117/1١/١(‏ 

(ه) الكفاية (ص: 555). 


۹ 


فمثْلهُ إذا عُلِمَ أن حَديَهُ مِن كتابه فهو مُحمَّقُ لشَرْطٍ الضَبْطِء منْهُم: 
السام بر يحيىء وحفص بن ایاپ وعَبِدَالعَزيزٍ ا محمد الدراوّزدی» 
ويونس بن يزيد الأيلىٌ؛ وجماعة ة لِيْسَتُ بالكثيرة . 


55 د ”" الشأنٍ في طائِمَة : 


الذرازديٰء رَعَبُو أن حاتماً كان 7 فيه غَفْلَةَ 0 أن کان ل 


يالله بن حح فلا قرأ علينا ديا قال: yy rag‏ 


كتاباً» فشكت في حديث منهاء فَلَسْتٌ أَحَدّتُ عنه قليلاً ولا كثيراً”"' . 


وَقال أحي ل م حتبل في (أبي عَبَيْدةَ الحداد): الم يكن صاحت 
حفْظ » وَكان كتابه ا 


تقال بحى بل شعين في اسا بن شنا الطاازي مىّ) : «كانٌ إذا حَدَتٌ 
يقول : : كأنّه بخطىر؛. وَكانٌ إذا حَدّتٌ من کتابه فليس به به باس ل 


م حفظه يفشو 


وَقال أبو حاتم الرَّازِيُ في (أبي عَوائة وَضَاح اليَشْكْريٌ): «5: 
صَحيحَةٌ» وإذا حَدّتَ من حفْظِه علط كَثيرأء وَهُوَ صَّدوقٌ بِقَةه» وَقالَ أبو 
زُرْعَةَ الرّازيٰ: ١يْقَهَ‏ إذا حَدَّتَ من كتابه» . 

رَقالَ مُحمّدُ بن عَبْدِالله بن عَمّارِ الموصليٌ في (شَريكِ القاضي): 5١‏ 
صِحاحٌ» فمن سَمِعَ منة من كُنُبِهِ فهو ضحي" . 


.)۹/۲/1( الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية؟ (ص: 417 7). 

09 أحخرّ جه این أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 2 .)١‏ 
(5) تاريخ يحيى بن مَعين (النُص: 7054). 

(©) الجرح والتعديل .)51١/7/5(‏ 

(5) أحخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: ۳۳۲) وإسنادةُ صَحيحٌ . 


۲۰ 


المبحث الخامس: 





قر 8 7 ر 
كدف تغرف الضيط؟ 








جَرَى نُقَادُ المحدثينٌ على تمييز ضَبْطٍ الرّاوي بطرُقٍء تَرْجِعٌ إلى ما 


TT‏ فة ونت 1 و ده هه ZE‏ فى في ع 
| - عرض رواياتِهِ على رواياتٍ غيْرِهِ ليتبين قدرٌ موافقيِهِ أو 

مخالفته أو تفرّدِدٍ. 

ويَيِمُ ذلك بالمقارَئَةٍ بِينَ حَدِيثِ الرّاوي وأحاديث القَاتِ المعروثَة 
وأحاديث المجروحين المتكدة؛ ور - ام حال کي الإتقان بقّدر ما واأفقى فيه 
الثثقات» سيا في الجرح بحسب ما ره بة 6 أو الت فيه الثّقَاتِ»؛ أو 
وافقَ المجروحينَ . 

وهذا طريق تمييز أكثر التَمَلة . 

قال الشَّافعيُ : (يُعْتَبَدْ على أهل الحديث بأن إذا اشْتَرَكُوا فى الحديث 


عن الرّجْل بأن يُسْتَدَلُ على حفظ أُحَدِهِمْ بِمُوافْقَةِ آمل الحفظء وعلى جلاف 
حِمْظِهِ بخلافٍ جفظ أهل الحفظ له . 


.)٠١٤١ الرّسالة (الفقرة:‎ )١( 


ہے یی 


وَكان الاسْيَثْبات بِعَرْض حَديث الرّاوي على ححديث غيرو» أو طلب 
الموافقٍ له إذا أتى بما يُسْتَغْرَبُ من العلمء تَدِيمٌ مُنْدُ عَهْدٍ الصحابَةء وذلك 
لتبيّن جفظ ذلك الرّاوي للحديث من عَدَمِهِ. 

ومن 31 أمكته : 

| - قِصّه أبي بكر في تَوريثٍ الجَدّةٍء فعن قَبِيصَة بن دُوَبْب» قال : 


جاءتٍ الجدة إلى أبى بکر الصديق تَسألة ميراتها» فقال لها أبو بکر: 
مالّكِ في كتاب الله شَيْءء وما عَلِمْتُ لكِ في سّئَةِ رَسُولٍ الله ية شيئاء 
فازجعي حٌى أسأل النّاسّ. فسَألَ النّاسّء فقال المغيرَةٌ بنُ شُعْبَةٌ: حَضَرْتٌ 
رَسول الله ييا أغطاهًا السَّدْسَء قَقالَ أبو بكر: هَل مَعَكَ غَيْرُك؟ فَقامَ محمد 
بن مَسْلَمَّة الأنصاريٌ فَقالَ مِثْلَّ ما قالَ المغيرّةٌ» فَأْنمَدَّهُ لها أبو بكر 
الو دا ١‏ 

پک ۰ 


5-5 


١‏ - وقِصَّةٌ عُمَرَ مَعَ أبي موسّى في الاسيِئذانٍء فعَن أبي سَعيِدٍ 
الخذريّء قال : 

كُنْتٌ جالساً بالمديئة في مَجَلِس الأنصارء فأتانا أبو مُوسَى فَزعاً أو 
مَذْعُوراً» كُلّنا: ما شأئك؟ قالَ: إن عُمَدِ أَرْسَلَ إلى أن آتِيّهء فأَتَيْتٌ بابه 
فَسَلْمْتُ ئلاثاء فَلم يرد عَلَىّ» فَرَجَعْتٌء فَقالَ: ما مََعَكَ أن تأتِيّنا؟ فَقُلْتٌ: 
ني اتيك فَسَلْمْتُ عَلى بابك ثلاثاء كلم يَرُدُوا عَلَىّء فَرَجَعْتُء وقد قال 
يُسُوله . الله كه اإذا ا م 7 0 يقد 1 ا ر ر 


E‏ ہے سے ال 


)۱( حَدِيثٌ صَحيحٌ في قول الترمذى وعيردء وهو الراجح عندي . 
أخرّجه مالك رقم : (E1‏ ومن طريقه: أبو داد (رقم : 4 والترمذيٰ (رقم : 
1 الاق في «الكبرّى» (رقم: 5557) وابنُ ماجة (رقم: 64 وأحمّد في 
«المستّد» وابله صدا في «زوائده» ٤۹٩۹/۲۹(‏ رقم : (AVAA:‏ وغيرهم. 


الم تزه في «علل الحديث» . 


1۲ 


القَوْم. قال أبو سَعيدٍ: قُلْتُ: أنا أَضِعَرٌ القَوْمء قال: قاذمب به. قال أبو 


E 7‏ ل ارهد ک2 | 5-5 2 ° ()s‏ 
سعيدٍ: فقمت معه فذهبت إلى عمرّء فشهدت / 


کے 


٣‏ - وقِصّة عائشَة فى خديث حدٿ به عبدالله بن عَمُرو» فحن عَرْوَةَ 
ب ا قال: 

قالت لي عائِضَةٌ: يا ابنَ لخي : بَلَعَني أن عَبْدَالله بن عَمْرِو مار بنا إلى 
الححٌء ٠‏ قَالْقَهُ فسائلء فَإِنّهُ كَدْ حَمَلَ ء عَن التي كله عِلما كثيرا. 

قال: فَلْقِيبُهُ فَسَاءَلَيهُ عَن أشياء 55 عن رَسُولٍ الله يا قال عَرُوَةٌ: 
كان فيما ذَكَرَ أن النّبِىَ ب قال : «إِنَ الله لا يَنْتَرَعٌ العِلْمَ مِنَ الئاس انْتزاعاًء 
وَلكن يَقَّبض العلماء 4 تيزم العم مَعَهُم > وَيبقي في الاس سوسا 9 
يفتونهُم بير عِلَم . ٠‏ فَيَضِلُونَ وتغلوةة. 


قال عُدَوَةٌ+ فلا دنت عائشة بذلك أغظعث ذلك وأتكدثة» قال 
أخديّك أنه سَمِعٌ النبىّ اة يتقول هذا؟ 


قال عُرْوَةُ: حَنَّى إذا كان قابل قالّثْ لَهُ: إن ابنَ عَمْرِو كذ َم كَالْمَهُ 
م فاتِخْهُ حى تَسْأَلَهُ عن الحديث الذي ذَكَرَهُ لَكَ في العِلْم . 


قال : ْلَه : فُساءَلته» فذ رَه ي تخو ما حدتني به في مته الولو 


)۷۳٤ والحْمَيْدِيُ (رقم:‎ )١1١١54 رقم:‎ ۷٤/۱۷( حديثٌ صَحيحٌ. أخرّجَّه أحمذ‎ )١( 
وأبو يعلئ‎ )4٠ وأبو داود (رقم:‎ )١595/0( ومُسلم‎ )284١ والبُخاري (رقم:‎ 
رقم: ۹۸۱) والبرَارٌ (۱۳/۸ رقم: ۲۹۸۱) وأبو لغيه في «المستخرّج قل‎ 579/0( 
' والبيهقي في «الكبرى! (۳۳۹/۸) من روايّةِ‎ -0١ البخارئى) - (كما في «المُمْح'‎ 
سُمْيانَ بن عَيَيْنَةَ قال“ خدئنا  والله 0 عن بسر بن سَّعِيدٍء قال:‎ 
. سَمِعْتٌ أبا سَعِيدٍ الخذريٌ يقول» به‎ 
ولهذا الحديثٍ طرق أخرى» وقد قال عُمَرُ في روايّةٍ عند مسلم وغيره من. حَديثٍ أبي‎ 
نوسّى الأشعرئ تفيد: سبحا الله! إنما سيمت فيا فاخت آن أت‎ 


TY 


3 


قال عَروَةٌ : قَلَما ا بذلك» قالث : ها اة إلا قَذْ صَدَقء 0 
لم يَزِذْ فيه شيئا وَلم يَنْمَُضِ 5 

وفى هذه الآثار وما فى مَعْناها دَليلٌ على أن التَّيِقَظَ والتَّعْبُتَ لقَبولٍ 
الحديث» والتّحرّيئ لأحوال تَقَلَتَهِ بدأ مئذ بدأث الروايَةٌ فى عَهْدٍ أضحاب 


وهذا المنهّجٌ في المقابَلة لحديث الرّاوي بحديث غيروء ليتبيِّنَ منها 
قد ها شيد له وما لا بيد له أو ها تشالفة وئناقضة» هو القاعدة 
العُظمى لّمييز الحمَاظ الئُقَاتِ من غيرهم» وازداة ظهورٌ ذلك كلما تأخرَ 
الزْمَنُ بعد الصحابة» بسَبّب طول الإسنادٍ وتشعُبه المقتضي كثرّةً الناقلِينَء مِما 
تزداد معه مَعْلنَّه الخطأ والوهُم» مع ضعف الوازع عند كثير 0 النّاس» ممأ 
هر مه الكذابوة الذية كالوا يتعمّدونَ وضع م الحديثك: معنا أو إستاداة أو 


ا 


جميعا . 


قال اللي :؛ «اعلّم أن أكثرٌ المتكلّم فيهم ما ضَعٌمُهُم الحماظ إلا 
لمُخالمَيهم الأثبات» . . 


وأقول: ولِتفرُدِهِم عَن المعروفينَ بما لا يُعْرَفَ من رواية الثّقاتِ عنهم. 


لزنا یی ب تمين: اال لي لماعي : بخ عليه يوما: كيف حديثي؟ 


)000( غانيث بسح ٠‏ مشفق غلبيف أخرّجه البُخاري (رقم : (TAYY‏ ومسلم )5١69/5(‏ 
والبيهقي : في «المدخل» (رقم : ۲ والسْياقٌ للأخيرين» من طريتي عبدالله ب وَهْبٍء 
حذثئني و شُرّيح: أن أبا السود دهع عن عَرُوَةً به . أبو شريح هو عبدالڙحمن بن 
شريح؛ وأبو السود هو مُحمَّدُ بن عبدالرّحمن بن نوفل. ٠‏ دقع دک القصّة كذلك 
باختِصارٍ في بعض طرق الحديثٍ من روايَةٍ شاو بن غر عن اپ أخرّجه كذلك 
مسلمٌ .0۸/٤(‏ °( وفي «التمييزا له (رقم: ). والحديثٌ مَروىٌ دون هذه و القصة في 
أكثر الأصول. 

(9) الموقظة (ص: ١ه).‏ 


۲٤ 


له : عارّضنا بها أحاديكٌ الاس › rp‏ اة : قال : فقال' الحم شه 


وقال يحيى بن مَعين : : ريما عارّضتٌ بأحاديث يحيى بن يَمانٍ أحاديثٌ 
الئاس» ا خا قبية الا رت عليه وقد ذكَرتٌ لوكي شيئاً من 
حديثه عن سفیان» فقال وَكيع : ليسق خلا تان لی سما ت O"‏ 


وكهنا قال مُسْلِمٌ بن الحجاج: من را يَعمَدُ لمثلِ الڙهريٰ في جلا 
وکر أصضحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيْرِهِ) أو لمثل شام بن 
عَرْوَة وحديثهما عند أهل العلم تبسوط فة أذ قد کر اشا عا 
حَديئَهُما على الاثّفاق منهُم في أكثَرهء فَيَروي عنهُما أو عن أحَدِهما العَدَّدَ 
الصحيح مما عندّهم» فَعَيْرُ جائز بول حَديثِ هذا الصرب من النّاس)”". 
وين أل ذلك كاثوا يكتُبونَ حديتٌ الرّاوي على الوّجوه المخَلِمَةٍ 
ليتبيّنوا مَوْضِعَ المواققة من موضع المخالَمَة» وليُحكمَ عليه بحسب ما يظهرٌ 
من ذلك . ۰ 
قال يحون بن ھی الو لم َنْب الحديتّ من ثلاثينَ :. 7 وھا ها 
ا 
وَقال ابن حِبَّانَ: «الإنصاف في النّقَلَةِ في الأخبار: استعمال الاعتبار 
فيما رووا“ 
)١(‏ معرقّة الرّجال» رواية: ابن مُحرز (۳۹/۲). 
(۲) تاريخ يحيى بن مّعين (۳۱۹/۳). 
(۳) مُقدمّة صَحيح مُسْلم (ص: ۷). 
)£( تاريخ يحيى بن مسين (النص : ۰) ومن طريقه : ابن جٻان في «المجروحين» 
»)۳۳/١(‏ والحاكمٌ في «المدخل إلى الإكليل» (ص: ۳۲)» والخطيبٌ في «الجامع 
(رقم: )١774‏ وفي «تاريخ يحيى): (الشيء) بدل (الحديث) . 
)٥(‏ الإحسان .)١25/١(‏ 


1٥ 


و ذلك بالمثالٍ التالى» فقال : 
وکا" أ كم س ےت د 9 ىر ” عي سس 2 
نا جثنا إلى حَمَادِ بن سَّلمَةَء فرأيناه رَوى حبرا عن أيوت عن ابن 

سِيرينَ عَن أبي هُرَيْرَة عن النّْبِيّ ية لم جد ذلك الخبرَ عند غَيْرِهِ مِن 
أصحاب أُيُوبَء فالّذي يَلْرَمنا فيه التَوَقُفُ عَن جَرْحِهِ والاعتبارٌ بما رَوى غير 
من أقرانه : 

فيَجبٌ أن نَبْدَأْ فننظرَ هذا الخبرّ: هَل رَوَاهُ أصحابٌ حَمَّادٍ عنه؟ أو 
رَجل واحد منهم وَحْدَه؟ 

فإن وجد أصحابة قل رَووهء عَلِمَ أن هذا قَلْ حَدَتٌ يه خاد . 

وإن وُجِدَ ذلك من رؤاية ضَعيفٍ عنه ألزق ذلك بذلك الرّاوي دُونَّهِ . 

فمَتى صح أنه رَوَى عن أُيُوبَ ما لم يُتَابَعْ عليه يَجِبُ أن يُتَوَقُفَ فيه 
ولا يُلرّق به الوَهَنُء بل يُنظر: 

هَل رَوَى أَحَدْ هذا الخبرٌ من الثّقاتِ عن ابن سِيرينَ غيرُ أيوبَ؟ 

فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخبرَ له أضل يُرْجَمْ إليه. 

وإن لم يوجّد ما وَصَفنا نُظِرَ حينئذٍ: هَل رَوَى أَحَدْ هذا الخبرَ عن أبي 
هريرّة غيرٌ ابن سِيرينَ منّ الثقات؟ 

فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخبرَ له أضل . 

وإن لم يوجَدْ ما قُلناء نُظِرَ: هَل رَوَى أَحَد هذا الخبرَ عن النَّبِىْ يلا 
غير أبي هِرَيرَة؟ 

فإن وُجِدَ ذلك صح أن الخبرَ له أضل . 

وَمَتى عُدِمَ ذلك والخبرٌ نَفْسُهُ يُخالِفٌ الأصول الئَلانَة'' عُلِمَ أن الخبرَ 
مَوْضوع لا شك فيه» وأنَّ ناقله الذي مرد به هو الذي وَضعه. 


)١(‏ الأشبه أله أراد: الكتابٌ والسّنة الابةَ والإجماع. 


۲٦ 


هذا كم الاعتبار بِينَ النْقَلَّ فى الرّوايات)7") 


حديث الواقِدِيٌ جد حديكة عن المتكين عن شوخ مَجْهولِينَ أحاديءً 
ناکیر فنا يُحْتَمَلُ أن تكونَ تلكَ الأحادِيثُ المناكيرٌ ِن وَبُحْتَمَلٌ أن تكور 
مِنْهُمء ثم تَظَرْنا إلى حَديئِهِ عَن ابن أبي ذب وَمَعْمَرِء فاه يَضْبط حَديئَهُم 
فَوَجَدْناهُ قَذْ حَدَتٌ عَنْهُما بالمناكير» لا ن اء کا کو" 

ومن مثالٍ جرح الرَاوي في حفظه نظهور النْكارَةٍ فيما رَوى من أجل 


مَجيئه بِمّتن مُنْكر لا يُعْرَفُ إلا بو ستاو تلق ل تیل مكلة: 


ما روا ايو الحسّن علي بن إبراهيمَ بن الهم البَلّديُء قال: حَدئني 
أبي» حَدَئنًا آدَمُ بن أبي إياس العَسْقَلانن» دنا لَيْتُ بُ سَعْدِء عن نافع. 
عَم ابن عم قال: سمحت 0 الله ية يَقول: «لا تَضربُوا أوْلادَكُمْ على 
بكائهم . َبْاءُ الصَّبِيّ أَربَعَة أشهُر شَهادَةُ أن لا إلة إلا الله وَأَرْيَعَةَ أشْهُرٍ 
الصلاة عَلى محمد لله ريع E‏ دُعاءٌ لوالِديه». 
7 


قال الخطيبٌ: «هذا الحديثٌ مُنْكرٌ جذاء وَرجال إسنادهٍ كلهم 
مَشْهِورُوَنَ بالثقَة سوى أبى الحسَن البَلدِئٌ)» ا 

ومئالٌ وَهْم الرّاوي وضَعْفٍ ضَبْطه بروايته ما يُخالِف المحفوظ : 

ما رَوَاهُ يَحيّى بن عُبَيْدِالله عن أبيه”*'. عن أبي هُرَيْرَةَ عن ابي كل 


قال: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينء فرّأى غَيْرَها خَيْراً مئهاء فأتى الذي هُوَ خَيْرٌ. 
ول فار , ١‏ 
فهو 


.)66/( الأخسان‎ )١( 


(۲) أخرّجه أبن أن بي حاتم في «الجرح والتعديل» )۲۱/۱/٤(‏ بإسنادٍ صَحيح . 
)۳( تاريخ بغداد FAAS‏ 


.) ٠ ( او ۳ في «التّمييز؛ يو ۲ والبيهقئٌ : في «الكبرى»‎ (٥) 


نض 


فهذا تفرد به يحيى عن أبيه . 
وَالمحفوظ : ما رَوَاهُ أبو حازم الأشْجَعيُ عن أبي هُرَيْرَةَه عن النبِيَ بيا 
قال: «مَن لف على يمِين فَرَأى غَيْرَها خَيْرأ مِنهاء فَليَأتهاء وَلِيُكُمرْ عَن 


al" 


بيه سر كه ا 


وَوافَقّه أبو صالح السَّمّانُ عن أبي هُرَيْرَة. وكذلك واف أبا هُرَيْرَةَ عن 
النْبِيّ ييو على ما في روايّة 1 بي حازم : أبو موسى الأشعرئ» وعدى بن 
ا وعَسدالرحمن بر سر وعَبدالله بنُ عَمْرِو بن العاص : في الرٌوايَةٍ 
اترا عنه » وأو الدرداءء وغيرهم . 


قال مُسلمٌ بعد ذكر روايّة ب يحيى : «فلو لم يكن مما يُبَيْنُ فساد هذه الرّواية 
إلا ما ذكَرْنا قبل (يعني روايةً أبي يي حازم وأبي سالا الکفی الك كيف را 
حَدِيتُ أبي موسَى وعدي بن حاتم وأبي الدرداءِ وغيرهم؟ بمثل هذه الرٌوايَةٍ 
وأشباهها ترك أهل الحديث حَديتٌ یحیی بن عُبَيْدِالله لا يَعْتَدُونَ . 


وقال أبو داود السجستاني : «الأحاديثُ كلها عن الى ب : (وليكفز 
لع تسیا إلا فا لا يشي به. قلت لأحمد: رَوَى يَحَيَى بن س سعيد عن 


پک ب عبَئْدالله؟ ققال: رکه بعد ذلك وَكانّ هلا لذلك» قال احا : 
تحاويقة خا بابر لا ن 

وقِلةٌ حديثِ الرّاوي مع تفرُدِهِ بما لا يَرْوِيهِ غيرُهُ من المعروفينَ» يدل 
على لينِهِ؛ لأنْ قله الحديث لا ساعد في تبيّن إتقانٍ الرّاوي من عدَمِه 
ِعَرْضِهِ على رواياتٍ غيروء وتفرْدُهُ بما لم يَعْمَنِ بكقْلِهِ الحَفَاظ غيرْهُ شُبْهَة 
فقون علامةً على لين لا على فظو 0 


)۱( أخرّجَه مُسلمٌ في «صحيجه» )١777-17717(‏ و«التّمييز» (رقم: )۸١‏ والبيهقيُ في 
«الكبرى» ( °( 

)۲( الكمييز ( ص : FN‏ 

(۳) سن أبي داود (عقب رقم: .)۳۲۷٤‏ 


۲۹۸ 


؟' - عَرْض ما يُحدّتٌ به الرّاوي حفظاً على ما في كُتبهِ. 

ذلك من أجل ما تقدمَ من ن الهعاب المتقن اوا هلى شرو 
الحفظ› فهو إمًا شاهل له دال على إتقانه» وإمًا گاشف لسموع > حفظه. تاره 
مُطلقاً كما تقدّمَ مِثالَهُ» وتارَة للدّلالَةِ على خطيِه في الحديث السكع. 

قال البخارى : (يزْوَى عن سفيان عن عاصِم بن كُلَيْبِ غن, عبدالزحمين 
بن الْأسْوّد عن عة قال: قال اين مسعود: ألا الي بم صلا 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؟ فصَلَىء ولم يَرْفْعْ يديه إل مره وَقال 
أحمّدٌ بنُ حتبّل: عن يحيى بن آَدَمَّ: نَظْرْتُ في كتاب عبدالله بن إدريسٌ عن 
عاصم بن كُلَيْبِء ليس فيه: ثم لم يَعذه. 

0 البخاري: ` مع لأنْ الكتات أحمْظ پو ا بی ۽ لال 


۳ - اخْتِبِارُ حفظ الرّاوي بِقَلْبِ الأحاديث عليدء أو تركيبها له. 
تع خاو بن سَلمْةء قال: كدت أقلِب على ثابت الببائي ديئف 
وكانوا يَقولونَ: القُصّاصٌ لا يَحْمَظونَ"'*» وكُنتٌ أقول لحديث أنّس: كيف 
نات مسمس بن ابي بي ور ل عي إنّما اه اه اس وأقول 
ل اة عبدٌالحمن ب أ ا 
قلت : وهذا مثال الحافظ المثقِن. 
وعن عمرو بن علي قال : سمت ر یی بن سعيد يقول: «كنَا عند 
شيخ من أهل مه آنا وَحَفْصُ بن غِياثِ» فإذا أبو شيخ جاريةُ بن هرم يكتْبُ 
(۱) رفع المدين فن الصلاة» للبخارئىٌ (ص : (AT‏ . 


(۲) يعني وأن ثايتا كان يُعَد من القُصّاصء وَهُمْ الوْعاظ . 
(۳) أخرَجّه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي» (رقم : )١154‏ بإسنادٍ صَحيح . 


۲۹۹ 


عه شجال عاس ييخ له لیک یلین حَدَتَئْكَ عائشّة بنتُ طلحة عن 
عائشة َم المؤمنينَ بكذا وكذاء فيقول : حل ثتنى عائشّة بنتٌ طلحة عن عائّة 
بكذا وكذاء فيقول له حفص بن غياث: وحَدَّنِكَ القاس بن محم عن 
عائشة بكذاء فيّقول: حذثني القاسِمُ بِنُ محمّدٍ عن عائشَّةَ بكذاء فيُقول: 

حدثك سَعيد بن جُبير عن ابن عبّاس بِمِثْلِه فيقول : حدثني سَعيد بن جبير 
عن ابن عباس . فلمًا فْرَعْ ضرّبٌ حمصٌ بِيّدِهِ إلى ألواح جاريّة فَمحاهاء فقال 
لو 1 اناري تال له عنمل لا ولكن هلا يَكَذِبُ» . 


يوماً: ا ا تعدا عل ڪندي عن هذا ايخ ولا أعرثة: قال: اهو سرس 
بن دیناں) 

قلتٌّ: وهذا مِثال للمغفل الْذي لا يدري الحديتٌ ولا الإسنادء أو 
يعني ما يقول فيتعمُد الكذِب. 


؛ - مَجيءُ قَرِينَةٍ في سياق الرُوايَةٍ خشف سوءَ جفظ الرّاوي. 
كقَّوْلٍ البُخاريٰ مشلا في (ذَوَادٍ بن عُلْبَةَ الحارثي): «يُخالف في 

حديئه»”'"'» استدل له بقوله: دنا ابن الأضبَهانىٌ» قالَ: حدّثنا المحاربيئ: 

عن ليثِء عن مُجاهدٍء قال لي أبو هُرَيْرَة: يا فارسی» اشکہ مق 0 


)٤١٤۔٤۳۳/۲( أخرّجه ابنُ حبّان في «المجروحين؛ (1۹/۱) وابنُ عدي في «الكامل»‎ )١( 
(11 : والعقيلي في سا (/2) والحاكم في «المدخل إلى الإكليل؛ (ص‎ 
)٦١/۸( ومعنى القصّة كذلك ذكره ابنُ المدينيٌ عن يحيى القطان» أخرّجه ابنُ عدي‎ 

(۲) هذه عبارَة «اللّاريخ الأوسط» (۲/١۱۸).ء‏ وعبارة «التاريخ الكبيرة )١75/1١/7(‏ و«الضعفاء؛ 
(الترجمة: ؟7١١):‏ «بُخالِف في بعض حَديثه؛ . 

(۳) كلمتان فارسيّتان: (إشكم) أو (شكم) البَطن. و(َزْد) ألم (وانظر : السّامي في الأسامي» 
للميدانيٌ» ص: .)5١5‏ 


1۷۰ 


قال اين الأضبهانيٌ: اورف دواد“ ولیس له أضلء أبو هُرَيْرَةَ لم 
كن فارساء ألما مجاه فار , 


وتَبِعَه على ذلك شيف وقال: «#السوفرف اولي ”+ وكذلك قال اين 

CE م‎ E 2945 E ww o 

الجوزي: «وهو أصَح» ی الموقوف .. 
ومن أجل قَلَةِ حديثه. ومجيئه بمثل هذه المخالفات د ضعمه الجمهورء 


اقتا اس ا 


فقالَ يحيى بن مَعين: ا عي 01 وَقال. أبو حاتم 


00 اجه أحمّد (١۲۹۲۸/۱ء‏ ۱ رقم: ٠۰ ۰٩۹۰77‏ من طريقينِ عن ذَوَادٍ بن عُلْبةَء 
عن ليثِ؛ عن مُجاهدء عَن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: كان الب كل يُمَجْرٌ ٠‏ قال: فصلَيْتُ» ثم 
عقت لشت إليه؛ فقال: ايا أبا هَرَيْرَةً) اشَكَئِت دزد؟؛. قال قلتث: لاع يا 
اول الله » قال : «(صل» فإنّ في الصلاة شفاءً» . 
وخرچ ابن ماجَة وصاحبه أبو اللحسن القَطانُ في «زوائده» (رقم : oA‏ £( والعقيلي في 
«الضعفاء) )٤۸/۲(‏ واب عدي 0 واو الشيخ في «أخلاق الى ية (رقم: )۸٠١‏ 
واب الجوزيٌ في «العلل المتناهيّة» (رقم : E‏ ا طرق أرق عن ذواد» عن 
ليث » به مرفوعاً. 
قال ابن عدى : كر زت تتو بن لسكا عن اليك را أي كما رَفَعّه دواد 
بن عة ء وأظن أن يعض الشعقاء ١‏ يندا تمد عن وا وأظُّه معلى بِنَ هلال». 
قلت اسکده اين عدي في ترجمة (الصلت) )٠١١/٠١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النْبِيّ ا 
(رقم : ل «(A*‏ وان الجوزيٰ في «العلل» (رقم : (TVT‏ والكّلث شعف متك الستيت: 
قال ابن الجوزیٌ : 2 العلة أخْذه من دَوّاده. 

(۲) التاريخ الأوسط (رقم: )١504‏ ومن طريقه: العُقيليُ في «الضعفاء» )٤۸/۲(‏ وابنُ عدي 
(9/) وان الجوزيٌ في ال (رقم : 6 . 
وان الأضبّهانيٌ هُوَ: محمد بنُ سَعيدٍ بن سُليمانء كان من الثّقاتِ الحفاظ» والمحاربئ 
شيخ هو : عبدالرٌحمن بِنُ محمّدٍ. 

(۳) كما أسئّده العْقِيليُ )٤۸/۲(‏ ومن طريقه : : ابنُ الجوزيٌ في «العلل؛ من طريق عبدالرّحمن 
بن صبالحء قال -حذكنا قریڭ: عن ليث» بإسناده موقوفاً. وكذلك ابن عدي (YT/€)‏ 
من طريق عبدِالسلام بن حرب» عن ليثِ» بإسناده موقوفاً. 

2 .)١937/1١( العلل‎ )5( 

)٥(‏ أخرّجه ابن عدي )١١/4(‏ من روايَّةٍ ابن أبي مَرِيمَ عن يحيى. وإسناده صَحيحٌ؛ وفي 
رداية عثمان الذارمي (النفن: 197 ٠‏ شعي وفي روايَة الدذوريٌ (الئْص: )۱۷١١‏ 
وجَعْمَر بن أبان (كما في «المجروحين؟ :)۲۹٦/١‏ اليس بشيء» . 


فض 


الراري:: اليس بالمتين. | كفت يق" 3 وذكرّه أ بو بو إروضة في 
(الضعفاء ل" وکال النُسائيٌ مَرَّةٌ : اليس بالقوئ), ومرّة: اليس بكقة)” "2 

وَقال ابنُ حِبّانَ: «مُنْكَرُ الحديث جذاء يروي عن الئَّقاتِ ما لا أضصْلّ له. 

وعن | ' لضعفاء ما لا e‏ 


فإن قلت: لِمَ لم يُحمّل الخطأ فيه على ليث ؛ بن أبي سليمء > فإنّه كان 
مُضْطربَ الحديث ليس بالقويٌ؟ 

قلتُ: قد رَوَاهُ لَيْثْ من وجه صَحيح إليه بما لا يُحمّلُ معة الوَّهُمّ في 
رَفْعِهِه والإسنادُ إن قُطِعَ الطريقُ فيه دون الرّاوي الصّعيفٍء وذلك بعلَّةَ دونه 
فلا يَجِورُ أن يَكونٌ الحَمْلٌ بعدّها عليه إلا أن تكونّ العلَّةٌ غيرَ مُسْقِطَْ 
فيكو التَّعَلِيلُ بِضَعْفٍ ذلك الرّاوي زائداً فى ضَعْفِ الحديث . 


هذه الطَرّقُ رُبّما عُرفَ بها أيضاً كَذِبُ الكَذَابِينَه ولكَشْفْهم طرق تَزيدُ 
على هذا دونه في (الحديث الموشبوع؟؛ ولم أذكَرْها هنا : من أجل أن 
الكت فق يَفْدَحُ في العَدالةء لا في الحِفْظٍ وهذا المقام نمآ هد ليان غا 
کان يتَبِعْهُ التُقَادُ د لتمييز حِفْظٍ الرّاوي أ لته 


3 2 ¥ 


.)407/5/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(۲) رواية البرذعىٌ .)٦٠١/۲(‏ 

(۳) نقلّه المرِّيُ في «تهذيب الكمال» (011/8). 
62 المجروحين (1). 


۷۲ 


المبحث السادس: 





حُكُمُ 3 تحمل الحديث في ١‏ صغ 








العِبِرَةُ في الرّواية بالضبط والتّمييزء والمَُدْرَةٍ على الأداء بَعْد على الوَّجْهِ 
الذي سَمِعَ الراوي» فان کان في سِنّ لم يَمْتَعْهُ من ذلكَء فُسَماعُهُ صَحيحٌ . 
قال القاضي عياض: «مَتى ضَبَط ما سَمِعَهُ صح سَماعْهُ وَلا خلافٌ 


فى هذا , 


وفي الصَّحابَةِ جَماعَةٌ كانوا صغاراً يوم توفي الب كل وقد سَمِعوا 
منه ورَوّوا عنهء منهم: الحسَّنُ بِنُ عليٌء وعبدالله بن الزبير» والمِسْوَرُ بن 
مَخْرّمّة» وَعْمَرُ بنُ أبي سَلَمَة والسّائبُ بن يزيدء وأبو الطمَّيل عامِرٌ بن 
ولاه راسا يل کی بای دراج المتكوروة ار فوم مرخ أرآن 
ابي كك مَن كان بلع عَسْرَ سِنينَ . 

وهُناكَ جَماعَة مِنَ الصّحابَِء نُبَتَ لهُم شَرَفْ الصَحبَة» لكن لم يثْبْْ 
لهم سَماعٌ من النَّبِىْ كَلِ؛ لأنّهم أدرّكوهُ صغاراً لا يُمَيّرونَء منهم: مَحمودُ 
بن ليد على الأصَخ . 


قال عبثالله بن أحمدٌ: سألث أبي: مُتى يجِوزٌ سَماعٌ الصّبيّ في 


Roi ٠ضز الإلماع‎ 1 
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الحديث؟ فقال : «إذا عَقَلَ وضَبَط؛ء قلتٌُ: فإنه بِلَعَني عن رَجُل (سَمْينُهُ) أنه 
قال : ل سور شات تی يكو لد کدی خف ا لأنَّ النبئ يكل رَد 
البّراة وابنَ عُمَرَء اسَضَعُرَهُم يوم بَدْر؟ فأنْكرٌ قولّه هذاء وقال: «بشن 
القَوْل! يجوز سماعة إذا عَمَلَء فكيف يصع بِسَفيانَ بن ية ورکیع؟!) 
وذكرَ أيضاً قوم”''. 


خد يم في كناب الحديث 2 ا ا ا حمسن عق r‏ 


وقال أحمّدُ فى استدلالٍ يحيى: «إنَّما ذلك فى القتال» . 


أيْ هُوّ استدلال غير و صالح لهدّه المسألة» فليسّت الروايَة كالقعال؛ 
القتال يحتاج إلى قوَة البَدَنِء والرُوايَةٌ لا تَحتَاجُ إلا إلى فُوَةٍ العَقْلء فإذا تَبيّنَ 
من الصٌّبيٌ أنه يَضبط› فقد تحمق 2 المقصود. 

ويصحح هذا من مَذهَّب أحمَدَ ما رَوَاهُ عنة حَتبّلٌ بن إسحاق» قال : 
قال أنو عبدالله : «کان يحيى ٠‏ بن ادم أْضصْغْرَ 0 سمع من مبان عندنا) وقال 
يحيى : : بيصا ضكر ئي بستتين»» قلت له: فما قصّه فَبِيصَةَ في سُميانَ؟ 
فقال أبو عبدالله: «كانّ كَثِيرَ العَلّط»» قلت له: فعَيدُ هذا؟ قالَ: «كانً صغيرا 
لا يَضْبطٌ»» قلت له: فغيرٌ سُفيانَ؟ قال : كان أريشة رجا صالخا هة لآ 
وا به في تدینه»› وأَي شي ء لم کد عله في الحديث؟!) يلک أنّه كان 
کثیر الحديى“. 


: أخرّجه الخطيب في «الكفايّة» (ص : ۳ بإسنادٍ صَحيح . ونحوٌهُ كذلك عندّه (ص‎ )١( 
من وجه آخرّ.‎ ٤ 

(۲) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: )١1١7‏ بإسنادٍ صحيح . 

(۳) أحخرجه الخطيت (ص: )١١5‏ بإسناد ذِ صَحيح . 

)£( هُوٌ ابن عُقبَةَ من صِغارٍ مَن رَوى عن سُفيانَ اوري . 

() أخرَجه الخطيبٌ في «تاريخه» )٤۷٤/١۲(‏ وإسنادُة صَحيحٌ . 


V4 


م فيه أحكذه الكونو من أجل سا ذم شيط ها سيج من 
تقاف فيد يقول: لو أنه ضيط .ما ره الصضكث فَالشَّأنُ في الصَبْطٍ . 


والظاهرٌ أن يحيى بن مَعين إِنّما أراة سِنّ النُضجء ولم يرذ أن الرّاويَ 
يُجْرَحُ في رِوائَتِهِ عَنِ الشَّيخْ المعيّنِ لمجرّدٍ كونِهِ حَمَلَ عن في الصَغَرء ف السا 
جَرْحُهُ لو كانَّء فمن جهَة ضَعْفٍ ضَبْطِهء وذلك من أجل صِغْرِهِ. 


ومن الدليلِ على هذا أن ابنَ مَعين قال في (قَبِيصَة) : اقَبِيصَةٌ ثقة في 
کل : شيءء إل في فيان فإله شيخ وهو سير ل وروی عنه عباس 
الوق قولّه: «قَبيصَةٌ وأبو أحمَدَ الزُبِيريُ ويحيى بن آدَمَ والفريابيُ» سَماعَهُم 
فخ شقان قريث هن الشواية قال غناي : غلك هم غابر حازة الكقرك؟ قال: 
کان أبو داود شرا من هؤلاء كلهم وکال أَصْعَرَهُم . 

قلتُ: أبو دود هذا هو عُمَرُ بنُ سَعْدِء رَجَحَه ابن مَعينَ على قبيصَة 
ومّن مَعَّه في سُفيانَء وعَدَّه في روايَّةٍ الدّارميٌ عكه من ثقنات أصحاب 
سُفيانَ” ۰ مع أنه كان أصمّْرٌ سِئًا من قَبِيصَةَ ومّن مَعَه. 

فمن جَرى على عَمُز بعض الرُواةٍ بمجرّدٍ كونهم حَمَلوا عن بعض 
شيوجهم في الصّعّرء لا يُعنَد بذلك كقادح في حَديثِهم؛ حى ينبت أنْهم لم 
يكونوا ضابطينَ . ْ 

ومن أمثلة ما لا يُقبَلُ: 

١‏ -ما كاه نُعَيْمُ بُ حَمَّادِه قال: سَمِعْتٌ ابنّ عَيَيئَةَ يَقول: «لمَّد أتى هشام 
بِنُ حَسَانَ عَظيماً برِوابَتِهِ عن الحسّنٍ»» قيل ليم : : لِم؟ قال «لأنّه كان صغير»“ . 


. عن «تاريخ» ابن أبي خيثمة عن يحيى‎ )٤۷٤/١۲( أخرّجه الخطيب في «تاريخه»‎ )١( 

(0) تاريخ يحبى بن معین (النص: ۱۷۷۲). 

(۳) تاريخ عثمان الذارمى (النّض ؛: ۹۷). 

(6) أخرّجه ابن أبي حاتم في «التَّقَدِمَة؛ (ص: ”47) 0 والتٌعديل» (01/7/4) ومن 
طريققة: الخطيتٌ في «الكفاية» (حن: 6 وإستادة صحيح إلى تعيم» آم هو و فصالح 
الأمر في مثل هذا. 
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قلت: إن كان مُرادٌ ابن عَيَيْئَةَ ما فسّرَ به نُعَيْمٌ من الصّعَرء فإنّه في 


أوّلها : أذ بعش من جي ههه عَمْرُ روايّتته عن الحسّن لم يذكر أحد 
منهم الصعْرَء وفيهم بعض أقرانه» وهم أعلمْء ولو كانت العا من قبل 
ا لسیقوا إلى ذكرها. 


قلتُ: وهذا دليل تساعد ' يت سماغة فى الجماة من الجحسن. 


وثالُِها: أن ابن عُيَِئَةَ تسه قد سَمِعَ وهُوَ صَغيرٌ من جَماعَةٍء كالزُهريٌ 
وعمرو بن دينار وابن أل نجيح › وَاحبّح الئاس بحديثه عنهم ) فكيف يصح 
له الجَزح بالرّواية لمجرّدٍ الصّعْر؟ 

الذي ظَهّرَ لي أذ مُرادَ ابن عيِيْئَةَ غيرٌ ذلك» وهُوَّ أنَّ جشاماً كان 
دل عَنِ الحسّنٍ جد نفلا ارق على کن مال ملكو و أشمخ 

قال علي 1 الملين : اشنديقة عن الحشح عائتها دور على 
عه ١ 1 ١ ` O‏ 


حوسشب) 


قلتُ: وَحَوْشَبٌ هذا هو ابن مُسْلم النّقفىُ من كبار أضحاب الحسّن» 
وكانَ ثقة”". فلو دلْسّه هِشامٌ فيما يَرويه عن الحسّن بالعَنْعََةء فلا يَقْدَحُ ذلك 


گر توت روايته عمف . 


. أخرَجّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (07/1/5) وإسنادُةُ صَحيحٌ‎ )١( 

(؟) العللء لابن المدينيُ (ص: 1۳)ء وعنه: في الجرح والتُعديل (00/1/5). 

45 الظر : طبقات ابن سعد (/77/1) وتاريخ يحيى بن مَعين (النْص: )475١‏ وسؤالات 
الآجرّيٌ لأبي داد (النّص: ۷۳۷) والجرح والتّعديل (۲۸۱/۲/۱) والثّقات لابن جِبّان 
(2)50). 
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لكنّ المقصود هنا تفسيرٌ مُرادٍ ابن عيبْنَة» وهُوَ هذا في الأصَحٌ. 

وقد حكى تُعَيْمٌ نَفْسُهُ عن ابن عُيَيْئَةَ أنُضاء قال: «كانَ هِشامٌ أغلمَ 
بِحَديثِ الحَسّن من عَمْرِو بن دينار؛ لأنْ عَمْرَو بنَ دينار لم يَسْمَعْ مِنَ 
الحسّن إلا بَعْدَما كير , 


الأسوّدِ): «ما أرى به بأساً» ولكئه سَمِعَ من أبي عَوانَة'' وهُوٌ صَغيرٌء وقد 
كان يطل الحديق9؟ 


لر 


قلت : أبو بكر هذا ثة تق اقل و فعْمزه ابن مَعين بغير مَعْمَرِ وإلا فأينَ 
ما رَوَاهُ عن أبى عوانة ولم ضط 


۳ - وقول الحافِظٍ مُحمَّدٍ بن مُسلم بن وارَةَ في (عَمْرِو بن هاشم 


اراق ني) : كيت عله » كان قليل الحديث». فيل له : ما ا قال : اليس 


بذاك كان ضير سين قبت عن الأوزاعت)»”؟' . 


قلتُ: هُوّ صدوق» قال فيه ابن عدي : "اليس به باس وما قاله 
بن وارةٌ تَليينَ» وإنّما يكونٌ اللَينُ من جِهَة الضَبْطِء ومُجِرّهُ الصّعْرٍ كما تقدم 
لا يُنافى الضبط . 


اَم بعد عصر التدوين› ومصير الئاس إلى رواية الكت والأجزاء. فإنّ 
المتأخرينَسَهُلوا في السّماع في الصّعّر حى بِالّغوا فيه 


وين أقدّم ذلك سَماعٌ إسحاق بن إبراهيمَّ الدبّريٌ من عبدالرَرَاقٍ 


. أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل» (00-55/7/5) وإسنادة ضحي إلى تعيم‎ )١( 
. الوَضاح بن عبدالله‎ (۲( 

(۳) معرفة الرّجالء رواية: ابن مُحرز .)4:/١(‏ 

(6) الجرح والتّعديل (۲۹۸/۱/۳).. 

(ه) ذكرٌَ ذلك في ترجمة (سُلِيمانَ بن أبي كريمّة) .)٠٠١/٤(‏ 


¥ 


الصنعانى به » ك5 المصَئْفِ) 2 و«التفسيرا» وكانٌ صَغْيرأً قال المحافظً إبراهيم 
الحربيٰ: «مات عبدَالرَرَاقِء وللدّبَريٌ ست سِنينَ أو سَبْعُ سني . 


وقال ابنُ عَديٌّ: «اسبُّضْغِرَ في عبدالرَرًّاق» أحضَّرَهُ أبوهُ عندّه وهو 


کے جلاء قاد يَقول: (قرأنا على عبدالرزّاق) أي قرأ غيره وخضرَ 
شیا حدر عنه بحديث منک »"' . 

قلت : والحَمْلُ فى تلك اللَكارَةٍ على غيره» إذ فى الإسنادٍ مجروځ. 

نّم إن وُجِدَ في تلك الكُبُبِ شيء» فينبغي أن يُوْحَدَ فيها على 
عبدالوَزًاق. خلافاً لبعض أئمّةٍ الحديث» وذلك مِن أجل أنه اختلط 
ِأخَرَة*'» سوى بغض النّصحيفٍ مما أُخدَّ على الدَّيَريُّء وليسّ بضارهِ في 
أضل سَماعِهِ فإه في الجٌُمِلَةِ سَماءٌ صَحيحٌ ؛ لذلكَ اعبَمَدَ من جاءَ من بعد 
على ما رواه و 5 عبدالوٌرَاقٍ . 

2 2 3F 


010 أخرجه الخطيب في «الكفاية4؛ (ص: )١١7‏ بإسناد - :1 

(0) الكامل )070/١(‏ و«سير أعلام التُبلاء» للذهبی (6۷/1۳(. 

(۳) وقال الذهبى: «لعل النْكارَةَ من شيخهء فإنه أضَر بِأحَرَة) (سير أعلام التُبلاء .)٤١۷/١۳‏ 
قلتُّ: بل في الإسنادٍ عبدالرٌحمن بن زياد بن أنعُم» وهو ضَعيف . 

)£( قال الحافظ ابن الصلاح : في «علوم الحديث» (ضص: 7”47): «قد وَجََدتُ فيما روي عن 
الطبرانيٌ عن إسحاق بن إبراغيم الذبَرى عن عبدالرْراق أحاديفٌ استتكرتها جداء an‏ 
أمرّها على ذلك» فان سَماعَ الدّبَريٌ منه مُتأخْرٌ جذا». 


YA 





حُكُمٌ الرّوايَّة بالمعنى 








اخْتَلّفٌ المتقدّمونَ فى شأن جُواز روايّة الحديث بالمعنى على مَذَهَبِين 





ّت الرواية به ؛ عن أكثر الأئمة من ف الشاي منهم : FTE‏ من الاي 
مين أشيحاب النْبِي ياء والحسن البَصْريُ: وعطاءُ بن ع أبي زاح ۰ 557 
المكي: وعامرٌ الشَّعبِىُء وإبراهيمٌ النّحَعيُ» وعَمْرُو بن دينار» وَالزْهِرِي» 
وجَعْفَرٌ ر الصادق» والشافعئٌ وسُمْيانٌ النُوريٌ» وحَمَاد بنْ زرَيْدِء ووكيع بن 
الجرّاح» ويحيى القطانُء وأحمّدُ بن حنبل» وغيرُهم . 
وروي عن عبدالله بن عباس » أبن سعيل الحدرىء وعائشة» ولم 
وروي مَرفوعاً في جوا الرٌواية بالمعنى أحاديتٌ عَن اللي ية : عن واثِلة بن 
الأسْقّعء وعبدالله بن عَمْرِوء ی پا م ا عون 
مَسْعودِء ورَجُل من الصّحابّة» ولا يبت منها شيع ولیس فيها ما تتقوّى بها" 


.)١١-4 : كما شرحت ذلك في «ت: تنقيح النُقول من توادر الأصول» (رقم‎ )١( 


۹ 


وَمِن دليل أضحاب هذا المذمّب: 
الاس تَبْعٌ الألفاظٍ ؛ لأنَ القرآنَ أَعْظَمُ حُرْمَة» وَوُسعَ أن يُقْرأْ على وجوه إذا 
كان المعنى زلا" 

وقال الرَامَهُرْمُرِيٌ : «وَمِنَ الحَُبّة لمن ذَمَبَ إلى هذا المذْمّب: أن الله 
تعالى قذ فص يِن أنباءِ ما قَذْ سَبَقَ قُصَصأء كَرّرَ ذِكْرَ بَعْضِها في مَواضِعَ 
بألفاظ مُخْتَلِمَةٍ وَالمعنى واجِدَء وََقَلَها مِن ألسِئيهم إلى اللْسانٍ العَرَّبِيّء وَهو 
مقالف ٠‏ ها في ي ا وَالتَأَخيرء وَالحَدّق وَالإلغاءء وَالريادَةٍ وَالئْقصان» 


١ 


كذلك قال الخطيبٌ: «اتْفَاق الأمَّةِ عَلى أن للعالم بمعنى خَبَرٍ 
لبي مياد وللسايم يشلك ٠‏ أن يَْقُلَ مَغْنى حَبَرِه بعر لَفْظِهِ؛ عير لل 
العَرَبِيّة» وأنّ الواجبَ على رُسْلِهِ وسمرائه إلى أهل اللْغاتِ المخكلفة مِنَ 
العجم وَغْيرهم أن يَرْوُوا عنه ما سَمِعوهُ وَحَمِلوهُ مما أخبرهم به رد 
بِفِعْلِهِ عَلى ألسِئة رُسّلِهء سِيّما إذا كان السَّفْيرُ يَعْرف اللْعْتَيْنَء فَإِنّهُ لا يجوز 
أن تکل ما تزريد إلى مان لر برت الخطاب بلاك لأسا 8ه لا 
يَأمَنُ الغَلْط وَقَضصْدَ التٌحريف على ال جمان» يجب أن يَرْوِيَهُ بِنَمْسِهِ. 

با8 تك فلك ضع أذ المَضْدَ برواية خبره وآمره وهه ه إصابة معناه 
وَامتثال مُوجِبهِء دُونَ إيرادٍ تمس لَفْظِهِ وَصورّته. 


وَعلى هذا الوَّجْهِ لَزْمَ العَجَمّ وغيرّهم من سائر الأمَم كيده الرس إلى 
دينه › والعلّم بأحكامه . 


)١(‏ أخرَجه الخطيب فى «الكفاية» (ص : 237 وإسناده جيّد. كما رزوی مَعناهُ من وجه 
آخْرّ . 1 

(۲) المحدّث الفاصل (ص: 4207١‏ وذكرَ أن مثلَّ هذا الاستدلالٍ قد كي عن الحسّن 
البصرى . وساقه. لكر في إسناده نَظرٌ. ٠‏ 


وم" 


وَيَدُلَ عَلى ذلك : أنه إِنّما يُنْكَرٌ الكَذِبٌ والتّحريف على رَسولٍ الله بء 
وَتَغْييرٌ معن الُفظ. فإذا سلم راوي الحديث على المعنى من ذلك كان 
مخبراً بالمعنى المقصودٍ من اللْفْظِ وَصادقاً عَلى الرَّسولٍ بي . 

وابنٌ حزم ب بعید ما يكونٌ من اختلافي الألفاظ فى بخ بعْض الرّواياتِ إلى 
سَبَبِ آخْرٌَء فيّقول: ليس اختلاف الرٌواياتِ عَيْباً في الحديت إذآ كاف المعتر. 
واحدا؛ لان النْبيّ ية صح عة آنه إذا كان يحذث بحديتث» رزه ثلاث 
مَرَاتِء فَتَقَلَ كَل إنسانٍ بحَسَّب ما سَمِعَء فليس هذا الاختلاف في الرُواياتِ 
مما ون اليك إا كان الم راسد . 

قلتٌ: لكنّ هذا الاستذلال ضَعيفٌ لما يَقَعُ من الاختلافٍ في الرُوايَ 
المتْحِدّةٍ المخرّج عن السب ية كما هُوَ الشَّأنُ فى الحديث الذي قَصَّدَهُ ابن 
حزم بهذا التَّنبيه فإنّه حديثٌ واحدّء مَحْرَجُهُ روايَةُ أبي موسى الأشْعَريُ عن 
النَبِىّ اة وعنة ابه أبو يُرْدَةَ وعنه بُرَيْدُ بِنُ عبدالله. ووقَعَ في رواياتٍ 
الرُواةٍ عنهُ اختلاف في بعض الألفاظء فهذا لا يحسّنٌ الاستدلال لمثله بمثل 
ما صَتَعَّ ابن حرم . 

وأخسّبهُ ألْجَأهُ إلى ذلك تَشْدِيدُهُ في مَنْع روايّة الحديث بالمعنى أضلاء 
فإنّه قالَ: «مَن حَدّتَ وأسْئدَ القَوْلَ إلى الئِىْ كَل وفص التّبلِيعّ لما بِلَمَهُ عن 
النّبِيّ يكل نلا جج له إلا أن يمسر الألفاظ لما شوتها: ا 
مَكانَ آخْرَّء وإن كان مَعناهُما واحداء ولا يُقَدمُ حرفا ولا يؤخرٌ جه لي 





ت الوا ب به عن عمَّرَ بن الخطاب» وابئه عبدالله» ا مولى ابن 
عمد والقاسم بن محمد» ومحمّد بن سِيرين» ورجاء ین حَيْوَة : وأبي مَعْمَرِ 


.)"٠ 5807 الكفاية (ص:‎ )١( 
.)179/1١( (؟) الإحكام في أصول الأحكام‎ 
.)87/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )9( 


۲۸1 


الأزديٌء وعَبدالله بن طاوس» ومالك بن أنّسء وعَبْدالحمن بن مهدي 
وغيرهم . 
ل ۾ اج 2ق 7 سوك E 2 e‏ يلق کے > 4١‏ نغ 
الاول: عن عبدالله بن مسعود» قال: قال رَسول ألله عد : (نضِرد الله 
اا سے عكا شد کل كم شمعةء کت لھ کے ف ساس" 
ابر سح ۽ و1 ا سَمِعَهُ قَرْبٌ مُبَلْْ أوْعَى مِن سامِع 





. بالتخفيفِ أصح‎ )١( 
قال الرَامَهُرمُريٌ : لاقولة كله : نَضَرٌ الله اتا نكتل راك السحذقية يق بالتثقيل إلا‎ 
من ضَبَط منهُمء والصّوابٌ التّخفيف, ويحتَّمِلُ مَعناهُ وَجْهَِين: أحذهما: يكون في مَعنى‎ 
لْبَسَّه الله لنْضِرَة» وهي الس ولون اللُونِء قيكون عقديةة: جل الله وزيكه.‎ 
والوجه الثاني + أن يكون فى معنى أَوْصَّلَه الله إلى نْضِرَة الجَنْدَء وهى نَعمَثُها وَتَضَارَتهاء‎ 
م امعدك ذلك (المحدّث القاصلء صض؛ +2017 والظر كذلك؟ اتصحيفات المي‎ 
لآبي أحمدٌ القسكريّ ره‎ 

(90) حديف صحيح . أخرّجه الترمذى (رقم : ۷ ) وأبو يعلى ١98/9(‏ رقم: 0595) 
والبزَارٌ (/۳۸۲ رقم: )۲۰۱٤‏ وابنٌ أبي حاتم في «الجرح والتتعديل» )٠١ 29/1١/١(‏ 
والرامهرمُزيٰ في «المحذث القاصل» ضس )1١‏ والهيتم الشَاء شي في امسنَّدِه) (رقم: 
اا وابنُ جِبّان (رقم: 255 548) وأبو عَمْرِو المدينيُ في «جُزء حَديث : نَضْرَ الله امرأ 

سَمِعَ مُقالتي) (رقم: .١‏ ۲) والخليلى ف فى «الإرشاد» e CANAAN)‏ طرق عدة عن 
8 دن حَرْب» » قال : سمت بدا حمن بن عبدالله بن مسعود» عن أبيفة .به . 
رواه عن ماك من اتقات شعية وخ الحجاج ؛ وعليٌ بن قالح وساد بن سَلعة» 
وإسرائيل بنْ يوسَ» وعَمْرُو بن أبي ڦيس. 
وسماك صدوق جد الحديث في غير روا يته عن عكرمّة مولى ابن عباس . 
عه عَبدُالملكِ بنُ عُمَيْر عن عَبِدِالرّحمن بن عبدالله عن أبيه» به. 

ا البزّارُ (۳۸۵/۵ رقم: ۲۰۱۹) وابنُ عَديّ في «الكامل» (۲۲۳/۸) من طريقين عن 
مِهْرانَ بن أبي عُْمَرَء قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالدٍء عن عبدالملكِ. 
قلتُ: وهذهٍ طريقٌ حَسّئَةٌ؛ طريق البرار عن مِهرانَ صَحيحٌ. ومهرانُ صدوق فيه لِينٌء 
ومن فوقه ثقاتّ. وإن كانَ قد أغربّ بهذا عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ. 
ورَواهُ إسحاق بن مَنصور السّلولىُ عن هُرَيْم بن سُفِيانَ وجَعَفَرِ بن زيادٍ الأحمّرء كلاهُما 
عن عبدالملكِ› ۰ 
آخرَجه الطبرانيٌ في «الأوسط» (۱۸۰-۱۷۹/۲ رقم: 177 وفي سَئدِه سَفْط) والسّهميُ 
في «تاريخ جرجان» (ص: )٠٠١-1١44‏ والخطيبٌ 95 «الكفايّة» (ص: ۲۹۷). - 


TAY 


وهذا المعنى مُرويٌ عن الي ية من وجوه. 

ومِمًا يُتعلّقُ به منها أيضاً في هذا الباب مِمّا نبت إسنادة : 

حَدِيثُ تس بن مالكِء قالَ: قال رَسُولُ الله ه: «نَضَرَ الله امرأ سَمِعَ 
قَؤْليء ثم لم يَزِدْ فيه» وذكرٌ سائرٌ الحديث”''. 

والحديثٌ الثّاني: عَن البَرَاءِ بن عازب» قال: قال الي كيا : 


«إذا أَتَبْتَ مَضْجَعَكٌَ فَتَوَضَأ وُضْوءَكَ للصلاةء ثُمّ اضطجغ عَلى شِمَكَ 
الآَيْمَنء 2 ل قل : اللي أاسلحث وجهي إليك»؛ وَفْوَّضتٌ أمري إليك» رالات 
ظهْري إليك» رَعْبَةَ واش إليك» له ملا ولا منجی مك إل إليك» اللْهُمٌ 
منت بكتابك الْذِي نْدَلْتَء ورف الْذِي ازسشلف: فإن مت من : للك فَآنْت 
على الفِطرَّةٍء وَاجْعَلَهُنّ آجِرَ ا تكلم بده 


قال : فَرَدَدْتُها على الب ية هَلَما بَلَعْتُ: «اللْهُمْ آمَنتُ بكتابك الذي 


3 


أنْدَلَتَ) قلت : OT‏ قال : لا ونك الْزِي بريه 


= كما أخرّجَه مُقتصراً على (هُرَيْم) فقط: البيهقئ في «دلائل التُّبوّة؛ (۲۳/۱) من طريقٍ 
إسحاق بن منصورء وابنُ جمَيع في امُعْجَمِهِ؛ (ص: : 316) من طريقٍ يحيى بن أبي 
بكير» كلاهما عن هريم. 
قلث: وإسناده صحيح› هرَيْمَ وجَعْمَرٌ ثقتانٍ. 
وقد قال التّرمذیٰ: «حَديتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ». 

)١(‏ خدیٹ حسن. 
أخرّجه أبو عَمْرو المدينيٌ في «جُزئه في هذا الحديث!ا والحاكم في «المدخل ا 
الصّحيح)» (ص: ۸1۸١‏ وفي إسداوو تحريفب) وان يداير في اجا بيان العلما 
(رقم : ۱۹۹) من طرق عن عبدالجبّارٍ بن عاصمء قال: حدثنا هانىة؛ بن عبدالةحمن بن 
أبى عَبْلَهَ عن إبرأهيمٌ , بن أن عله حدثني عقبة بن وَسَاج » عن أَنْس ١‏ به . 
قلف وعدا ا خر واش ها ات آنا هد فلا بأمن به. 

(۲) ححديثٌ صَحيحٌ. مكف عليه: اح التخاوق رق 4884 6۹8٣‏ وقح (رقم: 
٠‏ من طريق سَعْدِ بن غَبَئْدَة» حَدّئني البّراُ» به. ورواه غيرُه عن البّراء . 


AY 


تحريرٌ القؤلٍ في دَلالةٍ هدن الحديتّين: 

أجابَ الرَامَهُرمُرَيٌ بقوله: «قُوْلَّهُ: (فأدّاها كما سَّمِعَها) فالمرادٌ منه 
کا ايا ال اللفظ غي حشر بوه وَيَذُللك على أن المراة ست 
الخطاب حكمة ف : (قْرْبٌ حامل فِْهِ غير فقيهء وَرْبٌّ حامل فِمَهٍ إلى مَّن 
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٣" Es 2 هو‎ 


وأقولٌ: كَذْلكَ فاد هذا في حَقٌّ مَن لم يَكن بمّقيهء فهوَّ إذا رَوى 
بالمعى فريما تزف قيب وشَيْط جرا الرراتة بالمعضى : أ يکود عالماً بما 
رَوآه بالمعنى . 


4 إن عدا الحدذيك تفه قد تقل سا اققات فاختّلفوا في لَمَظِهِ 


Ê 


واتمّقوا في مَعْناه» فذلك في نَمسه دَليل على صحة : صحة الروايَة بالمعنى. ومُبْطِل 
للاستذلالٍ به على مَنْع ذلك بإطلاق. 


وَأمَا رَدْهُ عليه السَّلامُ الرَّجُلَ من قوله: (برَسولِك) إلى قَوله: 
(وَببيّك)ء فَإنَ النبِيّ أمدخح» وَلكل عْتٍ من هذين اللَعْمَينِ مَوْضِعُْ» ألا تَرَى 
أ اسم الرسولٍ يق يَقَعَ على الكافة» واس م الب لا يَسْتَحِقهُ إلا الأنبياءٌ عَليهم 
السلام؟ وَإِنّما ا المرسّلونَ من الأنبياء؛ لأنهم جَمَعوا النْبُوَّةَ وَالرسالة 
اء . قَلَما هال : (وَبِئَبِيَك الذي اقلق جا بالتعة الأمدح. وَفَكدَه 
بالرّسالةٍ بِقَوْلِهِ: (الْذِي أَرْسَلْتَ). وَبِيانٌ آحَرٌ: أن الئبيّ ية كاد هو المعلْمَ 
للرّجُلٍ الدّعاء» وإنّما القَوْلُ في باع اللّمْظِ إذا كان المتكلّم حاكيا كلام 


)١(‏ هذا السّياق الذي علق عليه الرَامَهُرمُرِيُ للحديث. جاءً من روايّةٍ أبي الحُوَيْرِثِ 
بل اهميق یق سعاويةه عن سمجل بن جر بن شلچن» هرق اسو کد ¿ النّبي يكن أنه 
قال : ار الل س سَمِعَ مَقالَتي» فَحَفِظهاء . فأذاها كما سَمِعَهاء رب حامل فقو إلى مَن 
دل انا منه› ورُب حامل فقو غير ققيوة' أخر جه البدّارُ (۸/ ۳٤۲‏ رقم : : (FEN‏ وإسناده 
حَْسَنْ. وهو مُخرج في عير ونج نحوّهء كما رَوَاهُ كذلك غيرٌ أبي الحوّيرث عن 
محم بيخ بير . 

(؟) وانظر: الكفايةء للخطيب (ص: .)٠٠٠١‏ 


A4 


عَيْروء ققد تَبَتَ أن الي كله مَل الرَجُلَ مِن قَوْلِهِ: (وبرسولك) إلى قوله: 
(وَبنيك) يچم بين البو والرّسالَة» وَمُسْتَفْبَحْ في الكلام أن يقول؟ (عذا 

سوال عبدالله الْزِي أورشله)» وها فیا ريد الذي قََلّه)؛ لأنّك تَجِتَرَئ 
بز (رسول فلان) و(قتيل قُلان) عن إعادة اسم المُرسل والقاتل» إذ 
كنت لا تُفِيدُ به إلا المعنى الأول وإئما يحسُنٌ أن : تقول: (هذا رَسُول 
عبدالله الْذِي سيل إلى عَمْرو). وَ(هذا قتيل زَيْدِ الِْي قَمَلَه بالأمس) أو : 
(في 2 »2 , 


قلتٌ: وهذا الجوابٌ مُحَقَّقٌ للعَرّض فى الإبائة عن ذَلالَهِ هذَيُن 
الخبرَيْنَء وليس فيهما مُقَابَلّةَ لما استدلٌ به الجُمْهِورُ على الجَواز. 


م إنَّ جَمِيعَ المنقولٍ عمّن ذَهَبَ هذا | الملعث من اللاي لي اي 
قل واجدٌ مُقتَضاهُ المئْعُ للرُوايّة بالمعنى» وإِنّما على مُعنى الاجتِهادٍ في 
الإثيانِ بالحديثٍ على لَمْظِهِ ما أَمْكنَء وهذا مَقْصَدَ لم يَتَجِاوَرْهُ المجوّزونَ. 
بل المعروف عنهم الاجتِهادٌ في الألفاظء لكن للمشقَّةٍ سَهَلوا أن يُؤدّى 
الحديثُ على المعنى» وليس ذلك عندهم بإطلاق» وإثما بشَرْطٍ أن يَكونَ 
مُؤدِيهِ على هذا الوَّجْهِ فَقيهاً عالماً بما يُحِيلٌ المعاني» لئلا يَقَمَ في الكذب 
على الى بلا . 


للذمة» 0 للأمّة» وأْبْعَدُ عَن التّهِمَةِ. 


قال حي" 1 8 9 5 د 8 KE‏ 7 ر 


و كما سمت قذ ل 


. 09:05 ومعناه في «الكفاية؛ (ص:‎ :)077-57١ المحدّث الفاصل (ص:‎ )١( 


)۲( م تر صالح. أخرّجّه مُسلمٌ في «التّمييز) (رقم: ٩‏ والرامَهرْمُزی (ص: (oA‏ ومن 
طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 1717) وإسنادة صالحٌ ؛ فيه الرُدينيٰ بن أبي جز 
وهو شيخ ليس بالمشهورء وسائر الإسناد د إمًا ثقةٌ وإما صدوق . 


TA 


والأداء بِاللَفْظٍِ مُحمَّىُ لصاجبه نوا دُعاءٍ الب ية الوارد في الحديث 
المتقدم . 
أشد من كان يُبالِمُ في الألفاظ: ومع م ذلك كاد يقول : ون ات م الحذيق 
من عشْرَةٌ ‏ اللُفظ ا والمعنى وا 


فلم يَمْتَعْهُ تسده في أداءِ الحديث بِلَفْظِهِ الذي سَمِمَّء أن يكونَ سَمِعَهُ 
وحَكك ! إ8 الججرة في سرس ال ما تدك عاي من سكل 


يو 


والشرائع؛ إن الأداء للحديث بمعناه عند مَشَقَةَ الإثيانِ بلفظه. » ا 
للعَرَّض» ما دام المعنى صَحيحاً مُوافقاً لدَلالَةِ أضل لَمْظِهِ. 


َعَم ال وايَة بالمعنى امال الرّاوي لاجتهاده ش فى الألفاظ في سياقه 
الحديث› وهذا فد يَمَعُ له فيه الغَلَطء ولذاء اگ من شور العلل الواردة 
على الأحاديث النَّبويّةِ : التَعلِيلَ بالخطأ بسَبّب الرّوايّة بالمعنى . 


وتتفرّعٌ عن هذا المئحث مسائل: 
المسألة الأولى: هَل يَجورٌ اختصارٌ الحديث؟ 
ن غبداله ين المبارك» قال : اعَلّمتا سيان احتصار الحديت“" 


)1( أثرٌ صَحيحٌ. أخرّجّه عبد الرَزَّاق ٤٥١ .71//1١(‏ رقم: ۹۲ ۷۷) ومن 
دق ابن سعد )۱۹٤/۷(‏ والتّرمذيٌ في (اليلل) و فی آخر «الجامع» 4 
ويعقوبٌ بن سَفيان في «المعرفة والتاريخ» 62/7 والخطيب في «الكفاية؛ (ص 0051 
وابنُ عبدالبرٌ في «بيان العلم» (رقم: ٤٦٤‏ 550)- أخبّرنا مَغْمَرّ» عن أيُوبَء عن ابن 
سيرينٌ؛ به. . قلت هذا إسناد صَحيحٌ . وأحْرّجَه الرَامَهُرمُرِيٌ (ص: )٤‏ من طَريق 
الواقدي. حدئنا معمرٌء؛ به. 

2( أخرَجه الَامَهُرمُرَيٌ - ۳ من طريقٍ ابن عائشة عن ابن المبارَكِء به. وفي إسناده 

شيخ الرَامَهُرمُزِيٌ وُو أبوه لم أقِف على بَيانِ أمْرِه . 


۲۸٦ 


وَدْهَبَ بعغض أئمّة الحديثِ إلى 43 من ذلك. 


قال يحيى بِنُ آدم: «ما رأيتُ أحداً يَخْتَصِرٌ الحديتّ إلا وهو يُخطئ. 
KÎ‏ بع * (Oê,‏ 
إلا ابن عيينة» . 


زقال الاس ب شبد الذورق: عل ابو عاص اللبيل: يكره 
الاختصارٌ في الحديث؟ قال : «تَعَم؛ لأنّهم يُخْطئونَ المعنى»”" . 

قالَ الخطيبٌ وقد ذكَرَ اختِلافاً لأهل العلم بالحديثِ في ذلك جوازا 
وکیا «الْذي -" في ذلك : أنه إن کان فيما ذف هن الخبر مَعر ف 
كم وشَرْطٍ وأمرٍ لا يعم التعيد والمرادُ بالخبر إل بروايته على وَجْهِهِ. فإنّه 
ب تفل على نابو ويرم حَذْقة؛ ا اد باد 3 م 8 ++ ۲ فلا 
فرق بين أن يخود ذلك تذكا تمر العِبادَةِ» كنقل بعض أفعال الصلاةء 
كا لنقل فَرْض آخرَ هُوَ ارط في صِحَةٍ العِبادّة» كرك تقل وُجوب ف 
وتخوهاء وعلى هذا الوَّجْهٍ يُحْمَلُ قول من قال: لا يحل اختِصارٌ 
المد 


َم ب الخطيبٌ يما لا مَرِيدٌ عليه الصور 1 التي يجو سيا الااخيصاز 


الصحيح› فقال : 
0 74 4 7 وء > لو ٤‏ 0 52-5 
«فإان كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارَة احرّى »ء وامرا لا تعلق له 
بمتَض بمتضمر البغض الذي رواه» ولا شد طأ فيه ؟ جار م للدت روايَة الحديث 
على التّقْصانِء وَحَذْفٌ بعْضِهِء وَقام ذلك مَقام حَبَرَيْنِ مُتَضَمْئَيْنِ عبِارَتَْنٍ 
مُنْمَصاتَيْن وَسِيرتيْن وَقُضِيْئَين لا علي لإحداهما بالأخرّى»› فكما يجور اساهم 
الخبر فيما رَد he‏ لمعنه عقا الخبرّين اللْذَيْنِ هذه ابا رواية أخدهما دون 


(۲( ا الخطيت في «الكفاية» (ص : ۹۱( وإسناده م 
(۳) الكفاية (ص: ۲۹۰). 


YAY 


ا 


قال 050 «وإن كان التُْفْصانٌ من الحديث شَيئَاً لا يتغيّرُ به 
المعنى» كَحَذْفٍ بعغض مووي والألفاظِ. وَالرّاوي عالمٌ واع مُحَصَّل لِما 
ُغَيْرُ المعنى وما لا ييه من الريادَةٍ وَالتْقْصانِء فإنّ ذلك سائمْ لهُ على قَوْلٍ 
مَنَ أجارٌ الرُوايَة على îr‏ دونَ مَن لم يُجِرْ ذلك»”'. 


وفى اختللافي الفقهاء مسائل عديدة» يعود ست اختلافهم فيها إلى 
اختلافٍ رواياتِ الحديثٍ اختصاراً وإثماماًء فَيَسْتَدلَ كل فريق بما وَقَعَ له من 
الرُوايَةء والواجبُ في هذا أن تُعادَ الرّوايَةٌ المختَصَّرَةُ للمطوَلَةٍ التَامّةء نمسر 
ما أَبْهِمَّ منها. 


المسألة الثانية : تقطيع مَئْن الحديث من أجل تفريقه فى الأبواب : 


إذا كان المئْنُ مُتضمُنا لما يُمْكِنُ أن يَسْتَقِلَ عنْ غيره مِمّا جاءَ في نَمْس 
سياقِهِء فلا حَرَجّ في فَضْل الجُزء المستقل من ليوضَعَ فيما اة من باب 
فإ السُورَةَ من القرآنٍ تسل الآيهُ منها للاستدلالٍ بها في الباب من الأبواب. 
وكذلك يُنبغي أن يكونَ الحديتُ» إذا صح وُجُودُ معنى الاستِقلالٍ للجَرْء 
س منه . 


حل عن لجل نمه الحديكٌ: 18 اساد واحك قط ثلاثة ١‏ أحاديك؟ 


: زلا يَلْرَمَهُ كَذِتٌ» ويَنْبَغي أن 3-8 بالحديث كلها سمعء 


02 ع ووم‎ 
٠ (a 


8ه وه 


() الكفاية (ص: ۲۹۲). 
(۲) الكفاية (ص: ۲۹۳). 


YAA 


فلك ولا رَيْب أن اعجاز هذا المعنى الى دقر أحمد إثما هو عند آداء 
الحديث من قِبَلٍ الرّاوي» أمّا الاستلال منه بِقَضْدٍ الاشتدلال فَالمُسْحَةُ فيه أظهَرُ . 


والواقع ال لتظطبيقى قف / مضكقانت الحديث» و ا تلك الى اعكئت 
بالأبواب» كر وقوع ذلك فيها» و(صحیح البخارئ) ف أكترها استعمالة لذلك . 
المسألة الثَّالئّة : إحالة الرواية على سياق مَذكور: 


المقصود به . أن يسنو حرج الخبر ديعا بإسناده ومتنه» ق يحرج 
بعده اة أو شاهداًء فلك تجو اللفُظغ: وقول بعد المراع من اللإسناد 
مثلاً: (مِثْلَهُ) أو (نَحْوَّهُ) يُحيل على اللَفْظ المتقدم. ۰ 

وهذا لا حَرَجَ ف ویک عند امل الحديك اشتعمالةء لكن تحت 
الاحتياط في جكاية لَفْظ الرُوايّةِ المحالة. 

قال الحاكم : «ممًا يَلْرَمُ الحديئيٌ مِنَ الضّبطٍ والإثقانٍ إذا رَوى حديثا 
وساق المبْنّء ثم اق بإسناد آخد: أن برق بين أن يُقول: (يثله): أو: 
زقس فاه لا تح له أن يفول (يثله) إلا بيد أن يفف على الملتير 
معا فيعلمَ أنهما على لفظ واحد» وإدا ل بسار ذلك جار أن قول 
(تحوّه)» فإذا قال: (تخوه) بَيّنَ أنه مثلُ معانيه»”'' . 

ويتفرّعٌ عن هذه المسالة: هل يَصِح سياق تفس المتنٍ المذكور للرُواية 
الأولى للإسنادٍ الثاني؟ 

الجواب: اختَلّف فى ذلك المتقدّمونَ» فوسّعَ فيه سُفِيانُ النُوريُ في 


(مثله) و(نَحوّه)ء ووافقه النقَل عن يحيى بن معين في (مثله) خاصّةء ومن 
ا ين ال لحجاج من ذلك فس 


.)۲۲ سؤالات مَسْعودٍ السَّجَرَيٌ للحاكم (الْص: ۱۳۲۳ء‎ )١( 
. بأسانيد صَحيحة‎ )737١ 0719 (؟) خرّجٌ الرّواياتٍ بذلكَ عنهُم الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص:‎ 
وكذلك التَّقلٌّ عن ابن مّعين موجودٌ فى «تاريخه» (النّص: 515؟1).‎ 


A4 


وكذا) أو (نحوّ حديث قبله مته كذا وكذا)» وهر اختِيارٌ الخطيب. 
وَمِمَا يُقَرِيهِ ما ذكَرّه ابِنُ حَبجَر عن صَنيع مُسْلم في «صَحيحِهِ) إذا قال: 
زيلليك 5 ا من دَق الئاس في تمسر 9 لذي يَظَهَدُ أن كد 
تق إذا تساويا في اس 
الأول اعتمادا على اتساد فيما 4 من ٠‏ المقائة أو التحوية: وإن كان 
الأولى الاجْتِهادُ للوؤقوفٍ على مَنْن ذلك الإسنادٍ فى مَصادر السّئّن والأخبار. 
E FF YF‏ 


4۰ 


المبحث الثامن: 





مسائل مت متممّة لركن الضبط 








المسألة الأولى : إضلاح الخطأ في الماع أو الكتاب هل يُنافي الضَّبط؟ 


قال ایو معمر عَبِذَالله بن س ة الأزدي : «إني لأَسْمَعْ الحديثٌ لحتاء 
فَألْكَنٌ؟ اتباعا لما سنت" . 


0 بن أَمَيْةَ : «كنًا نرد نافِعاً عن اللْخنء فيأبَى إلا الذي سَمِعَ»”' 


وقال عيسى بِنُ يونْسٌ: قال رَجُل للأعمّش: إن کان ابن سِيرينَ لِيَسْمَعْ 
الحديتٌ فيه ا 3 : لخدت و به م لغيه فقال الأعقش: «إن كان این 


i‏ بل ع د("؟) 


)١(‏ أثرٌ صحيح. أخرّجه الذارمئُ (رقم: )٠١‏ والرَّامَهُرمُزَيُ (ص: )01٠‏ وإسناده صَحيح. 
وأخرّجَه اتن أب شيبة (57/4) والخطيب في اا (رقم : ۴ ) بإسناد رجالَه 
ثقات» والخطيت في «الكفاية» (ص: ۲۸۵) بإسناد يعبر به» ومعناه للخطيب كذلك من 
وجه آخرّ» لكن في إسنادِه يحيى بن عبدالحميد الجمّاني وليس بثقةٍ وأبو مَعْمَرِ من 
ثقَات التَابعينَ من أصضحاب ابن مُسعود . 


(۲) أثرٌ صَحيح. او ا في «التّمييز؛ (رقم: )١5‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 
(YATA‏ و«الجامع» (رقم: 00 )١‏ وإسناده م وكذلك متاه غل ابن بي شبية 


(4) بإسناد صححيح . ٠‏ ونافع : : هو مولى عبدالله بن ا 
)۳( حر جه الخطيب في «الكفايّة) رصضن: 6 ,؛ ۳10( بإسئاد صحيح . 


۲۳۹۱ 


نلك الأوزاعى : (للا باس بإضلاح ا[ واللْخن والٽخريف في 
الحديث»7١‏ 


وقال الأوزاعىٌ أنضا: «أغربوا الحديثٌ» فإِنّ القومَ كانوا عرّيأ) n‏ 


وَقال على بن الحَسّن بن شقيق: قلت لعَبْدِالله (يُعنى ابنَ المبارّك) : 
الرَّجُلُ يَسْمَعُ الحديتّ فيه اللْخِنٌء يُقِيمّهُ؟ قال: «نَعَمء كان القَوْمُ لا 
ا 3 


وسثل أحمّد بن حنبل : : يجيءُ الحديتُ فيه اللحن وشي ءَ فاحش› 
فترّى أن يُغيْرَ؟ أو يُحدِّثَ به كما سُّمِمَ؟ قالَ: يره - شّديداً ‏ إِنَّ الي 2 
وأصحابه لم يكونوا يَلحَنونَء إِنْما يَجيءٍ اللْحنٌّ ممن هو دونهمء يِغْيّر 


0 ی 2 


وَقال عَبَاسٌ الدوريٰ: قلت ليحيى (يعني ابنّ مَعين): م تقو الى 
الرّجَل يقوم للوّجل حديله» نزع عنه هُ اللْحتَ ؟ ققرال ٠‏ « ليا باس كن 


وسل النّسائي عن اللْحْنٍ في الحدي يث؟ فقال: «إن كان شَيئاً تَقوله 
العرّبُ وإن كانَ في غير لَه قُرَيْش فلا يُعيْرُ؛ لأنّ التي يكل كان يُكلّمُ النّاسّ 


)١(‏ أخْرّجه أبو زُرعة الذمَشقَيْ في «تاريخه» )٠٠١/١(‏ والرَامَهُرمُرِيُ في «المحدّثِ الفاصل» 
(ص: 015) والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: 56”) و«الجامع» (رقم: )٠١١٠١‏ وابن 
عبدالبرٌ في «بيان العلم؟ (رقم: 507) بإسنادٍ و جج 
وروي عن عايرٍ الشعبيٌ نَحوٌ هذاء لكنّه من طريقٍ جابر الجُعفيْ عنه» وجابرٌ ليس بثقة. 

(۲) أخرّجّه أبو رُرعة فى «تاریخه» )١16/١(‏ وال اهر رى في «المحدذث الفاصل» (ص : 
5 والخطيبُ في «الكفاية» (ص: )۲۹١‏ وابنُ عبدالبرٌ في «بيان العلم؛ (رقم: 2404 
٥‏ وإسناده صَحيح . 

(۳) آخرَجّه الخطيبٌ. في «الكفاية» (ص: ۲۹۷) وإسنادُهُ صَحيحٌ . 

)£( الأشبّه أن يكون هذا من قبيل الوَّضْفٍ لتأكيدٍ قول أحمدّء أي قال وس مك مُشدداً في 
ذلك. وعليه فهذه الكلمة في/ الموضعين من قول ابن هانئ ناقل هذا عن ادا 

(©) مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابن هانئ التيسابورى (4/5 70 . 

60 تاریخ يحيى بنِ مَعين (الئنص: .)51١46‏ 


نض 


بلسانهم. وإن كان ما لا يوجََدُ في كلام العَرّبٍ فَرَسول الله كي لا 
, 


قال الحافظ الرَامَهُرمُرَئُ: «أما تقيير اللْحنِء اجر ظا لان ع 
اللْخْنٍ ما يُزِيلٌُ المعنى وَيُغَيْرْهُ عن طريقٍ حُكمهء وكثيرٌ من رُواة الحديثٍ لا 
يَضْبطونَ الإعراب ولا يُحْسِنونهُ» ورُبّما حَرّفوا الكلامٌ عن وَجْهِهِء وورَضَعوا 
الخطابَ في غير مَوْضِعِهِ ولیس يلرّمْ من أَحَدَ عن هذه الطائفةٍ أن يَحْكِيَ 
ألفاظهم إذا عرف وَجَْهَ الصواب»› إذا كان المرادُ من الحديث مُعلوماً ظاهراً. 


اث 


وا لغرب به عجرو فاشياًء ألا لا تَرَى أن المحدتَ إذا قال: (لا يوم 
المسافِرٌ المقيمٌ) فتصّبّ المسافِرَ ورَفَعَ المقيم. . ؛ كان قد أحال». 


قلتُ: والقؤل بجواز تفل الحديث على المعنى بشروطه يُصححح مذْحَبَ 
من قال: يُغْيّرُ اللْحنُء بل يَنْبَعى أن يُجِوّرّه حنّى من أوجَبَ اتبا اللْفظِ ؛ لما 
عَلْلَ به أحمّدٌ والنّسائئ أن النّبِىَ كله لم يكن يلخن ٠‏ فالذي يوجبّة انبا 
اللْفظٍ أن يُصْلَحَ اللْحنُ؛ ليأتيّ على وفاقٍ لَفظٍ الي بلا . 

لكن قال القاضي عياض: «جمايّة باب الإضلاح والتَّغْيِيرٍ أولى ؛ للا 
يَجْسْرٌ على ذلك من لا يُحَسِنٌ ويتسلّط عليه مَن لا يَعْلَمُ) وبين أنه يُحكى 
كبا جا ا 

وَقالَ: «وأحسَنُ ما يُعْتَمَدُ عليه في الإضلاح أن تَرِدَ تلك اللْمْظَهُ 
المغيّرَةُ في أحاديت أخرى» فن ذاكِرّها على الصّواب في الحديث آمِنْ أن 

يقول عن التي ل ما لم يَقْلء بخلافٍ إذا كانّ نما أضلّحها بِحُكم علمه 
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(0) الإلماعء للقاضي عياض (ص: ۱۸۳). 
(۲) المحدّث الفاصل (ص: .)٥۲۷‏ 

(6) الإلماع (ص: .)1817/-1١85‏ 

)0 الإلماع لسن (AY‏ . 


4۲۳ 


المسألة الثّانية: حُكمُ رواية الصرير من الكتاب. 

قال عبثالله بنُ أحمَدَ بنِ حنبل : سألتُ ابي قُلْتُ: ما تقول في سَماع 
الضرير البَصَرِ؟ قالَ: «إذا كان بَحَُمَظ مِنَ المحدث فلا بأسّء وَإذا لم يكن 
يَحْمَظَ قلاء قَذْ كان أ بو مُعاويَةَ الصضريرٌ إذا حَدثنا بالشيء الذي يَرَى أنه لَه لم . 
يحمّظه يَقول: في كتابناء أو: في كتابي عن أبي إسسماق الشَيْباننٌ» فلا 
تقول: حَدّناء وَلا سَمِعْتُ». قلتُ: فَالأمَىْ؟ قال: «هُوَ كذلك بهذِه المنزلةء < 
إلا ما حَفِظ مِنَ المحدّث)17) ظ 


قال أبو مُعاويَةً: «ما سَمِعْتُ من الشّيخ وخفطقة غنة قلتٌ: خدشاء 
وما قرئ على من الكتّب قلتٌ: ذَكَرَ فلانٌ)”''. 


قال الخطيبٌ: «وتَرَى العلَةَ الي لأخلها مَتَعُوا صِحَةَ السّماعَ من 
الضرير والبّصير الأمّْء هئ جَوارُ الإدْخالٍ عليهما ما ليس من سَماعِهما)”". 
قلبت:: وهذه العلّه إذا انكمت ا الرّاوي واحتياطه الماع من هله 


الل 


المَظِنّْةِ فلا مانِعَ في صحة الرُوايَة عنه. 
المسألة الثّالئة: تَساهُل الرُواةٍ في الإتقان فيما بعد رأس سئةٍ ثلاث مِمَةِ. 


قال الذهبئْ مُبيناً شَرْطَه فى «الميزان»: «مَن قَدْ تكلم فيه منّ المتَأحْرينَ 
لا أوردُ منهم إلا مَن قَدْ تَبَيّنَ ضَعْفُهُ وانّضَحَ أمرهُ من الرُواة؛ إذ العُْمْدَةُ في 
مانا ليس على الرُواقِء بل عَلى المحدّثينَ والمقيْدِينَ» والّذِينَ عُرِمَتْ 
عَدالَتُهُمِ وصِدْقهم في ضَبْطٍ أسماء السّامعينَ. ثم مِنَ المعلوم أنه لا بد مِن 
صَوْنٍ الرّاوي وسَمْرهِ. فالحَدٌ الفاصِلٌ بين المتَمَدْم والمتأخر هو رأسٌ سَنَةٍ 
ثلاث مِئَةِ. ولو فخت فَتَحْتُ على نَفْسي تَليِينَ هذا الباب لَمَا سَلِمَ معي إلا 
)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: ۳۳۸) وإستادة صَحيحٌ . 
(۲) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: ۳۷۹) وإسنادة صَحيحٌ . 


(*) الكفاية (ص: ۳۳۹). 


553: 


القلية: إذ الأككة لا درون ما روود ولا يغرقون هذا الْشأن+ إنما شمعوا 
في الصّغْره واحتيجٌ إلى علو سَنَدِهم في الكبّر فَالعُمْدَةٌ على من قَرَأْ لهم. 
وعلى من ابت طباف السماع لهم)”''. 

وفي تَرجَمَةٍ (أبي بكر بن سخلاد) المتوفى سنةً (09) نَقَلَ الذَهبي في 
الس توثيقه عن بعص التّقَادِ وَنُمَل عن الخطيب قوله فمةه : «كانٌ له عرف 
شيئاً من العلمء غيرٌ أن سَماعَهُ صَحيح؛؛ قال الذعين: افون هان 
الوقجه بل وتيك صاز الشقاظ تطافرة عك اللنظلة على الشيخ الذي 
سَماعُهُ ضحي بقراءةٍ مُنْقِن وإثباتِ عَذْلِء وترخصوا في تَسمِيّتِهِ بِالثْقَةِ» وإنْما 
اق ل خر 15 القع کات تذخ على. الال ای ہو المُنْقِن لِما حَمَلَهُ 
الضابط لما تقل ٬‏ وله هم ومعرقة بالفنْء فتوسع م المتاخرون” د" 

قلت ؛: وحيث بين مُرادُهم فلا يوجبٌ سِوَى الاحتياط في تحقيقٍ ِو تحقيق هذا 
المرادء إذِ العِبْرَةُ بصِحة تَقْلٍ الكثّبٍ والأجزاء . 
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.)5/١( ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)19/15( سِيّر أعلام التُبلاء‎ )۲( 


40٥ 


المبحث التأسع: 





أصول في تعديل الرُواة 


الأصل الأوّل: هَل تَرْنَفِعُ الجَهالَةٌ وتثبّتُ العدالّة بتزكية ناقدٍ واحدٍ 
للرّاويء وكذلكٌ الجَرْحُ؟ 

عَلِمْنا مِمّا تقدّمَ أنَّ عَدالَةَ الرّاوي الموجبَة لقَبِولٍ حَديئِهِ هي التي تَحمَّقَ 
فيها وَضْفَانٍ: العَدالَّةٌ الدينيّة» والضَيْط . 

وَالطريقُ إلى العلم بها في شأنِ الرُواةٍ مَوقوفٌ على تَرْكِيَةٍ العارفينَ 
بالنْمَلَةء والقائمّةٍ عنْدَهُم على سلامَةٍ الرّاوي من القوادح في دينِهوء وذلك 
بالمشهورٍ من سررَتِهِ وأحباره أو بناء على أضل السَّلامَةٍء وعلى بَراءَةٍ رواياته 
من المخالفة والتّكارّة» فيخكمونَ بكون هذا الدّاوي (ثقة) مثلا. 

هذا التُعديلٌ هَل يكفى فيه قول ناق واحد؟ 

توا في إثباتٍ عَداَة الشاهدٍ: فمن الفُقهاء من أوجَبَ الماع اين على 
تزكِيتِهِ » ومنهم مَن أجارّ الاكتفاءة بواحدء وجَرٌ بعضهم الخلاف إلى الرّاوي . 

والتّحقِيقُ والّذي عليه العَمَلُ: صِحَحَةُ الاكتفاء بتعديل واجِدٍ تَبَتت له 
أهليّةُ التقْدٍ للْمَلَةِه ومن يُصَّحْحٌ العَمَلَ بخبّرٍ الواحِدِء وهُمْ الجَمبعُ في . 
النُحقيق» فيَجِبُ أن يَصِمّ على مَذْهَبِهِ قَبِولُ تَزكية الواجِدٍ الكفُو”"' . 


. )577/١1( البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين‎ »)١77 : وانظر: الكفاية» للخطيب (ص‎ )١( 


۲۹٦ 


وكذلك اجرح لا يُطلَّبُ له غيب كَفاءَة النّاقدٍ. 

وَلا فرق في هذا بَيْنَ كَونِ الرّاوي رَوَى عة جَمْعْ أو لم يَرْوِ عله إلا 
وآحَد كع > على التحقيق. كما سيأتي في (الأصل الثالث)ء فان الل 
بشَخْصِه وثُبوتَ عَينِهِ مع سلامةٍ حديثه من الضّعْفٍ كاف للثاقدٍ أن شك 
ميه ويُعْتَمَدَ في ذلك ل 


الأضل الاني: هل يتوقفٌ قبول التُعديل على العلم بأسبابه؟ 

النّحقِيقُ من مَذاهب أهل العلم أن الخعديل لآ تطلت فيه الإبالة عن 
السَّبَب؛ لأنَّ أسبات الصّلاح والضّبطٍ كثِيرَةٌ يَعْسُرُ خذهاء إذ هِيّ جَبْرَةَ به لا 
قف عند صِفَةٍ من صفاته لعذر بخلاف التجريح؛ فان صمَّةَ واحذَةًٌ قد 
تَكون 2 2 فيه اده . 

فإذا قال النَّاقِدُ: (فلانٌ ثقةٌ) كان قوْلَهُ واجبّ القَبولٍ بهذا الإطلاقٍ» 
وهُوَ على معنى ثبوتِ غَدالَّةِ وضَبْطٍِ ذلك الرّاوي جميعاً. 

ا اثالث : الرّاوي إذا عرف شخصه من رواية ثقة واحد أو م 
عنة, ولم ينبت يشبت عليه قادح في دينه؛ وسلم حديثْهُ من المنكرات»› فهو عَذل 

قة يُحْنَحُ بره . 

هذا الأضل في التّحقيق مَنْهَحُ عامّةٍ المتقدمينَ من أثئمَّةِ الحديثِ في 
قبول أحاديث الَقَلَةَ. 

فان الرّجُلَ إذا ارتفعت عندّهم جَهالَةُ عيِهء أجَرّوا أمرّه على السَّلامَة 
في الذين» ونْظروا فيما رَوى» فحكموا عليه في إتقانه بحسب ما عرف من 
بالضرورَة أن ٠‏ أحمد ؛ بن حبق ويحيى کو معين ن وأقرائهم وأتباعهم من 
تلامِذتهم ومن قَرْبَ منهم ومن بعدذهمء قد كلدو : في الرُواة مِنَ التابعينَ 

۲4۹۷ 


وآتباعهم» ولم يُدركوهُمء ولم يبِلَعْهُم من أخبارهم في الغالب إلا تلكَ 
الأحاديتُ التي رُويّت عنهُم من طرق الّقاتِء فحكموا على أولئك الَقَلَةَ من 
خلال فحص مَرويّاتِهم» فمن سَلِمَ حديثةُ من النَّكارَةٍ ونْقَوهُ» أو حكموا عليه 
يضفي من أوصافٍ القبول» وتن ثبت تکار حديئه جَرَحوهُ يما يناي 
بحسب تلك التَكارّة 


فحديتُ الرّاوي كان الطريق إلى تمييز حال في الرُوايَِ. 


فإن أَرَدْتَ فَهمَ ذلك منهم فتأمّل جَرخهم وتعديلهم للَقَلَة ينَضِحْ لك 
جليًا ما قلت دم الحافظ ان ق فى «كامِله) س لذلك لماع 


فالرَاوي ا لم باپ مھ سا lg e‏ 


الأصل لزاع . مَن استقرّت عَداليُة وتَبَتَت في الحديث إمامَهُ» فهذا لا 
يُشْتَمَل في ته نتبّع أمره؛ لما في ذلك من تحصيل ما هُوَ حاصلء وإنْعاب 
الس بما لیس وزات طائل . 


وهذا فل الائمة: مالك بسن أس » سيان التُورم» وشبعيية بن 
الحجاج» وَسَميانَ ص عة » واللّيث ہن سعل » و یحی ين سعيل القطانٍ» 


وتاس بن مَهدىٌ٬›‏ ويك ؛ بن هارون» وأحمك بن حنبل » ويعحيى بن 


معن . 

)١(‏ وروي عن الوَّلِيدٍ بن ت عن عبدالله بن المبارَكٍ تفسيرٌ العَدلِ بمَحضَرٍ سيان الثورى 
وغیره» قال: 2 رَضِيَهُ اهل العلم فكتّبوا عنه حديئّه» فهر عَذل جائرٌ الشّهادَةَ؛ فتبِسُمَ 
سان الئوری. أخرّجه ابن عدي في «الكامل» )۱۹۳/١(‏ وإسناده واه؛ لكويْه من روايَةِ 
شيخ أبن عدي الحسّن بن عُثمانَ التَسْتَريٌ وهو متهم بالكذِب . وهذا إ۵ فإنه یت 
العَدالَةَ التي تجيرٌ الشهادة. فيبقى ذلك التعديل ناقصاً في شأن الرُوايَةء ومُجرد كتابة أهل 
العلم حديتَ الرّاوي لا يدل على يُقَتِه فإنهم يكتّبونَ حديتَ الرّاوي ليَعتَبروا به» 
ويكشوئّه لِيُميّرَوهُ . 


۳۹۸ 


قال الخطيبُ: «ومَن جَرى مَجراهُم في نَبامَةٍ الذَكْرء واستقامّة الأمْرء 
والاشتهار بالصَّدْقٍ والبّصيرَةٍ والمَّهُمء لا يُسْأَلُ عن عَدالَتهم.. وإِنْما يُسأل عن 
عَدالَةِ مَّن كانَ في عِدادٍ المجهولينَء أو أشكلَ أمرُهُ على الطالبينَ»”" . 

وذلكَ كالذي رَوئى حتبّل بن إسحاقٌ قال: سَمِعتُ أبا عبدالله (يعني 
أحمدّ بنَ حنبّل) وسُئلَ عن إسحاق بن راهْوَيْهِ؟ فقال: «مثلُ إسحاق يُسأل 
عنه؟! إسحاق عندّنا إمامٌّ من أثمّةِ المسلمينَ»”''. 


وقال حَمْدانٌ بنُ سَهْل البَلخي : سألتُ يحيى بنَ مَعين عن الكتابّةِ عن 
أبي عَبَيِدٍ والسّماع منه؟ فَتَبَسَمَ > وقال: «يثلي ال عن أبي عَبَيْدِ؟! أبو عَبَيْدٍ 
ال عن الاس بء 

وقال أبو حادم الرّازي في (يَزيد يد بن هارون): «ثمَة إمام» صدوق في 
الحديث. لا ماك عن مل . 


هذا من التابعيت: ل تا عد 0 


قلتُ: كأنّه يَقول: لَه مَقَامٌ كَبِيرٌء ومَكائةٌ رَفيعَةٌء. أغئت عن تتبُع أمْره 
والسؤال عنه . 
الأصل الخامس : e‏ العدول مُتَفَاونَة . 


07 ا في ' نَحمّقٍ ركن العَدالةٍ الب فى الرُواةء إذ هِيّ إِما 
عدالة واا فشقء ولك الاك يَمَعْ في حف الدُن الئّانيء وهو قُوهٌ 


() الكفايّة في علم الرُوايَّة (ص: .)١547‏ 

(۲) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: )١18-147‏ بإسنادٍ صَحيح . 

() أخْرّجه الخطيب في «تاريخه» )٤٠٤/۱۲(‏ بإسنادٍ صالح. وأبو عُبَئِدٍ هُوَ القاسِمُ بن سَلَام . 
)٤(‏ الجرح والتعديل (515/5/5). 

(۵) الجرح والتعدیل (۳۱۲/۲/۸۳). 


۲۹۹ 


الصَبْطء فإنّهِ يَتَمَاوَتُ في نِسَبِهِ بِينَ التقَلَةَ» فهُم دَرَجاتٌ في القَبولِء ودَرَجاتٌ 
في الرَّدْء فدرّجاتٌ المجروحينّ يأتي بَيانُها في (تفسير الجرح). 


وأمّا درّجاتثٌ المقبولينَ فتَنقَسِمُ في الجُملة إلى مَنزلتين بِحَسَبٍ القِسمَةٍ 
الاصطلاحيّة للحديث المقبولٍ : 

الأولى : منزلة راوي الحديث الصّحيح . 

والثّانية : مَنزْلَة راوي الحديث الحسن . 

والضبط الرّاجح شَرط قبول حديث الرّاوي العَدْلِء وهر كما لا يخفى 
مما يتفاوَتٌ فيه الئاس . 

فال جرية مذ عدالتسد: ا ورد شم اتش الوا له سدقا عن 
يُقَات أصحابك » فقال: «إن حدُكم عن ثُقَاتِ أصحابي . فَإنّما أحدتكم عر 
نمر يُسير من هذه الشْيعَة: الحكم بن عَنَيْبَة وحَبيب بن أبي ثابتٍ» 
وسَلْمَةَ بن كَهَيْل» ومنصور"". 0 

قلت : فآراة شب أعلاهم في الثم عنده» ولا فاته رَوَى عن كثير من 
الثقات» ممن وَنُقهم هُوّ نفْسهُ. 

وقيلَ لعبدالرحمن بن مَهدىٌّ: أبو خَلْدَةَ"'". ثقةٌ؟ فقالَ: ١كانَ‏ صَدوقاء 
وكات مأمونا؛ الثقة سفيان وشعية””*. 

قال الباجيُّ: «وإنّما أرادٌ عبدالرّحمن بن مَهِديٍّ . رَحِمّه الله» التناهي 
في الإمامَةء و لم يُونْق مِنْ أصحاب الحديث إلا مَن كان في دَرَجَةٍ شُعبَةً 


وسُّفيانَ النُوريٌّ لَقَلٌ التّقاتثُ. ولبّطل مُعْظُمْ الآثار» . 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في ١تَقَدِمَة‏ الجَرح والتّعديل» (ص: ۰۱۳۸ 21794 )١515‏ وابن 
عدي في n‏ )10/1( وإسنادة صَحيحٌ . 

(۲) هو خالد 7 ن دينار. 

(6) أخرّجّه ابن أبي حاتم في 5 (ص: )١٠١‏ و«الجرح والتّعديل؛» (۳۷/۱/۱) وأبنُ 
عديٰ )۲۹4/١(‏ وابنُ حجان في «المجروحين؟ )14/١(‏ والحاكم في «المدخل إلى 
الصّحيح» (ص : )١١5-1١7‏ والخطيبُ في «الكفاية» (ص: )1١-594‏ وإسنادة صَحيحٌ . 


التي , 


وقال في شأن أبي لد لهال ج ل يرذ أن يبْلِعَه مبِلْعَ غيره 

ممن هر أتقَنْ خا وأحفظ وأثنتٌ» وذهبَ ا أن ت أن درّجته دون ذلك ؛ 

ولذلك قال: كان خياراًء كانَ صَدوقاًء وهذا معنى الئْقَةِ إذا جمَعَ الصُذق 
ا ئ )00 
والخير مع الوسلام) 


شي بقول ابن مهدي هذا: قول أحمَدَ بن حنبلٍ ود سنل عن عُقيلٍ بن 
خالد ل وجو نس پت اعد وشعيب بخ أب حَمْرّة من أصحاب الزهرىٌ : لاما نيهم إل 
م قال المَرُوَدَى : وجعل يقنول: «تذري مَن التّقَةُ؟ انما انمه يحيبى القطاة: 
تدری من ال شم وسفنان ا وماللة 7 قلت : ويحيى ؟ قال: 
ايحي اوسن 0-0 النَنْتّء كان اوا 

عَطاء) بُقَّّة قالَ: «تَذْر ي من الدقَة؟ الم : تح القطان»7؟) 


وأقآل ار ررعة التق : قلت ليحيى بن مُعين ) وذقريت له اة 
فقلت له: خد بن إسعياك منهم؟ فقال: كان جقةء إنها نكمتا 


عبيدالله ي ڪر ومالك : ِنُ أنّسء والأوزاعيٌ» و ن عبدالعزيز» ' 


قال أبو زرعة : فقلت ليحيى بن مَعين: فلو قال رجل : إن مد دن 
إسحاق گان شجة: کان مضسا؟ قال > لاء ولك کن ت 


لبر المكن) : و : عله القاس i‏ ائنّة : س بي قال * المأ 
5ك 


الى 


بحديث الثّقات) 


.)1585-781/١( التُعديل والتجریح» للباجي‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرّجالء رواية المرُوذيٌ (النّص: 18). 
(۳) تاريخ أبي زرعة .)551-1750/١(‏ 

(5) تاريخ أبي زّرعة .)577/١(‏ 

(9) الجرح والتعديل .)77/١/5(‏ 


وقال في (مُحبوب بن مُخرز القواريريٌ): «يُكتّبُ حَديثُهُ؛ء فقيل له: 
يُحتَحُ بحديثه؟ فقالَ: «يُحتَحٌ بحديث سُفيانَ وشعبة»'. 

وإنّما أراد أبو حاتم الدَرَجَةَ العُليا في الإثقانٍ. 

51 هذه الأثاذ أن القُذول دَرّجَاتٌ» گل مقرل من أجل تسوت 
عَدالَتِهِ وضَبْطِهِ في الجٌمْلَةٍء ولكن فائِدَةٌ تمييز ذلك: التَّرَجِيحٌ بيهم عند 
تَعارّض الرُواياتٍ واختلافها في الأسانيدٍ والمُتونٍ. 

وهذا طريقٌ مُعتَمّدٌ عند أئمَّةَ النْمَادِ في علم (علل الحديث) يُرَجَحونَ 
بتَاوْتِ حفظ الثقاتٍ. 

وأمّا الثْقَهٌّ المطلّقَةٌ فلا توجَدٌ لأحَدٍ من الرُواقٍء إلا أن يُقالَ: (قُلانٌ من 
او الئّاس) أو (من ایت الئاس)» ولعت هذه ثقرة طا 

وضيت امتتناع هذا أنه لا يُعرّف اعد من اراق تع من الغا > فين 

أن الاس شمية بن السا وشقات النُوريٌ ومالك + بن أنس» لکن ما سَلِمَ 
أحد منهم من خطأ يسير سل عليه . 

فإن قارَنْتَ بغيرهم نارَعَهُم مَن يقرْبُ منهُم في الضبط في أعيانٍ 
شيوجهم» كشعبةً والتّوريّ في الأعمّش» وكمُنارَعَة بعض الثّقاتِ من أصحاب 
الرهريٰ لمالكِ فيه. 

الأصل السادس: هَل رواية الثقة عن رَجل تعديل له ؟ 

هذه المسألة مما اختَلّفَ فيه أهلْ العلم على ما يُمْكِنُ حَضْرْ حَصِرُه في أَرْبَعَةٍ أقوال : 


القول الأوّل : رواية الثقة عن رَجُل بمجرّدها تَعدِيل له » وهو محكي 
عن |! يلك! ) 


.)۳۸۸/۱/٤( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)80/١( شرح علل الترمذي . بر رجب‎ (۲) 


۳۰۲ 


والقؤل الثاني : روايّة التقَةَ عن رَجُل ليْسّت تعديلا له بمجرّدهاء وهذا 
ممعروف لطائِمَةٍ كَبِيرَةٍ من أئمّةٍ الحديثِ. 


قال التّرمذىٌ : الا بغت بروايّة الثّقاث عن الئاس ١‏ 


وَقالَ الَطيبُ: «احتجٌ مَّن زَعَمَ أن روايةً العَذْل عن غيره تعديل له: بأن 
العَذْلَ لو كان يعلم فيه جَرْحاً لذكرّهُ. وهذا باطل؛ لأنه يجوز أن يكونَ العدل لا 
یرف عدالتَهُء فلا تكونٌُ روايبُهُ عنه تعديلا ولا حبرا عن صدقِهء بل يَرْوي عنه 
لأغراض يقصدهاء كيف وقد وَجِد جماعة من العُدول الثّقَاتِ رووا عن قوم 
أحاديك نشكا فی بعضها عن ذكر أحوالهم مع.عليهم بألّها غير مَوْضِيةَة وفي 
بعضها شهدوا عليهم بالكذِب في الرّواية» وبمَساد الآراء والمذاهب؟». 


.ت قول عامِر الشسُعبئٌ في (الحارث الأعوّر): احذثني الحارف کان 
کا وفي لفظ : حدثني الحارث» وأشهّد أنه أجل الكذَّابِينَ : و 


؟ ‏ وقال جیا إن ابي صَفْوانَ التْقَفَىُ : ا الور يقول: 
احلا کر عن أبى فاخ وكات من أركان الكذت"“ 


.)570/5( العلل الصّغيرء في آخر «الجامع»‎ )١( 

(۲) أخرّجه البخارئٌ في «التاريخ ۾ الأوسّط؛  )۲۸۲/۱(‏ ومن طريقه: ابنُ عدي في «الكامل؛ 
)٤٤۹/۲(‏ - وأبو زرعة لاز ٩۸۷/۲(‏ - أسئلة البرذعي) ومُسلمٌ في امُقَدْمَّةَ ححيجحة» 
)0 وَيَعْمَوتَ بن سميانَ في «المعرفة والتاريخ» -)١11-53150(‏ ومن طريقه : 
الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )٠١١‏ - والرَامَهُرْمُرِيُ (ص : 118) والعقيليُ في «الضعفاء» 
(۲۰۸/۱) والخلیلی في «الإرشاد؛ )٥٥۲/۲(‏ (۲۰۸/۱) وإسناذة صَحيح . 

(۳) أخرَجّه أحمدٌ في «العلل» (النّص: -)١١58 ۹4١‏ ومن طريقه: ابنُ عدي في «الكامل؛ 
 )444/1(‏ ومُسلمٌ في (مُقَدْمَة صَحيحه؛ )19/١(‏ وابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
8/7/1 وَالعُقِيليُ في (الضعفاء» :٠4/١(‏ ؟) وإسنادُةُ صَحيحٌ . : 

(6) أخرجه الخطيب في «الكفايّة؛ (ص: )٠١١‏ بإسنادٍ اا إلى عثمان هذاء ولم أقف فيه 
على جرج أو تعديل؛ وذكرَ برواية ابنه عنه . 


۳۳ 


۳ - وقال يزيد بن هارُون: «حدثنا أبو رَوْح» وكان مَجنوناً» وكان 
يعالج المجانينَ»ء وكان كَذابً». 


كما استدل الخطيبٌ لما ذهب إليه بقؤلٍ شعبةً بن الحجّاج: «لو لم 
أحدّنكم إلا عن ثقةء لم أحدّثكم عن ثلاثين)”" . 
وقالَ يحيى بن سَعِيدٍ القطانُ: «ليْسَ كل مَن يُحَدَّثُ عنهُ سُفيانُ كان 


ة۳ ' 


ووجَدتٌ الإمامٌ يحيى بنّ مَعين يُقولٌ في رُواةٍ حدّث عنْهُم مَن لا 
يخفى يحبى أنّْهم من أهل التثبّتِ والتّقدِء مثل شعبةَ بن الحجاج» ومع ذلك 
سلمة الكوفئ) : دلا أعرفة) وقد رزوی عنما شع : ش0 . 


وثقل ابن هانيء التيسابززرى آنه سال و أحمد رع نی عن 
(البَحْتَريّ) الذي رَوى عنه شعبةٌ؟ فقال: «لا أعرقٌهُ»© . 


قد قال الحاكمُ: ١تَمَرَّدَ‏ شُعْبَةُ بالرّوايَةِ عن رُهاءِ تُلاثينَ شَيحاً من 
شيوجه لم يَرْو عنهُم غيرُهُء وكذلك كَل إمام من أثمّةِ الحديث قد تفرد 
اا لوا / 
اراي عن شيوخ لم بزو عنهُم غير 


(؟) أخورّجه الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص : ۱ ) بإستاد صحيح. واسمٌ أبي بي رفح هذا 
خالدٌ بن محدوج الواسطي ؛ والح أنْ يزيد بنَ هارونَ لم يكن يَرُوي عنه؛ من أجل 
كَذِبه عنده» وقد صح عنه قوله : حلفت أن لا أرويّ عن خالد بن مكدة يج (أخرّجه 
مُسلمٌ في «مُقدمة صححيحه ا ص : 2.755 والعقيلي 10/۲(« والظاهة أنه حين حينَ قال : : «حدثئنا 
أبو عي تلج : "٠‏ اراد أن يبق ليه لا أن يُسوق شيعا من خديته؛ ويزيك من الحفاظ 
المعروفينَ بتثبتهم والاجتهادٍ في الرُوايَةِ عن النّقاتِ. 

(؟) أخَرّجّه الخطيبُ في «الكفايةة (ص: )١97‏ بإسنادٍ صَحيح . 

(۳) نقله ابنُ حجر في «النُّهذيب؟ )1۲۲/١(‏ عن تاريخ ابن أبي خيئّمة». 

.)۷۷/١( معرفة الرّجال»ء رواية ابن محرز‎ )٤( 

(©) مسائل الإمام أحمدء رواية: ابن هانئ (۲۳۲/۲). 

(") معرفة علوم الحديث (ص: .)١5١‏ 


۳٤ 


وقال الإمامُ أحمّدُ بن حنبل: «جَوْنُ بن قُتادةً شيخ لا يُعرّفء لم 
بحذف غلة ف الخس" , 

بل رُبّما رَوَى عَن الرَّجُل ثِقتانِ ولا يوثمَةُ النَاقِدُّء كما سُئلَ أحمد بن 
حنبل عن (عبدالأعلى التيميّ) نبي رو عه مَسْعَدٌ: من هُو؟ قال: لا 

7 

غر رَوى عنه مِسْعَرٌ وَالمسعوديى 

قلتُ: ومَعلومٌ أن كثيرا من القات رووا عن مَجهولينَ لم يعرّفوا إلا 
من جهة أولئك النقات› فدم يعتبر النْمَّاد روايتهم عن أولئك تعد يل" لهم. من 
أولغك الشات أبو إسحاق السّبيعئء وغامة الشعيمء والزغرى: زقتادةء 
والنُورىٌ» والقعنبيُ : وَمَعْنْ و عيسى القَرّازء ويد بن عبدالله ین دوا تمق . 

قال شَعْبَة بن الحتجاج: «نِعْمَ الرَّجُلُ سَمَيانُء لولا أنه ية يُقَمْش» يعنى 

00 

يَأحلٌ من الما س كلهم 

قال يحي بن شعيد القطّاة: الا کت عن مَثْمَر عن رجل لا 
يُعْرَفْ؛ فإنّه لا يُبالى عَمّن رَوّى»““. 


ف 


وقال ابنُ عدي فى ترجّمة (عُمَّر ذي مُرٌ الهُمُدانيٰ): «هُو في جُملة 
مَشايخ أبي إسحاقٌ المجهولينَ الّذِينَ لا يُحدَّثُ عنهُم غيرٌ أبي إسحاق؛ فإ 
لأبي إسحاق غير شيخ يُحدّتُ عنهُ لا يعرف . 

وقال في (گدیر الصبَيٌ) وذكريه بن الحارث): «غيرٌ مَعروفْيْنء لا 
تدك عا ف أن اا ` 


.)"٠۲ مسائل الإمام أحمدء رواية: أبي داود السّجستاني (ص:‎ )١( 

(۲) مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ النّيسابوري (۲۲۱/۲). 

(۳) أخرّجه يعقوبٌ بِنُ سُفْيانَ في «المعرفة والتٌاریخ» (۷۲۹۷۲۸/۱) وإسنادة صحيح . 
(54) أخرجه الرَّامَهُرْمُزِيُ في «المحدّث الفاصل» (ص : )٤۱۸‏ وإسناده صَحيحٌ . 

(©) الكامل (555/5؟١).‏ 

.)١77//( الكامل‎ )5( 


.م 


وقال ابنُ عَديٌٍّ: «القَّعتَبِيُ روى عن جماعةٍ من أهل المديئة وغيرهم 
ممن ا ر 0 
سەر 


م 
وَقال: «ابنُ يوس يروي عن غير واحدٍ ممن يكنيهم ولا يُعرَفونَ» 


وممّن عرف بالرواية عن المجهولينَ الذينَ رووا المنكرات مع أنهم من 
المعدودينٌ في الثقات كذلك: عبدالملك ر عبدالعزيز بن جريج» 
007 بن 7 إسحاق: و بن الوليد. 


قال عبدالله بن المبارك : بقن ١‏ سدوق اللسانء ولكنّه 37 عمن أقبل 


ومن شيوخه المجهولينَ: عُمَّر بن أبي عُمَر الكلاعيُ؛ وعليُ بن أبي 
على الفُرشى» وي بن سليسان؛ ومتحشد بن تنبدال؟حمّن القشيرى ٠‏ 
وَيحيى بن خالد أبو ركريًا. 


وَقالٌ ابنُ عدي في (عُثمان بن عبدالرّحمن الطرائفئ)””': «صورَه 
تُثمانَ بن عبدالرّحمن أنه لا بأسّ به إلا أنه يُحدّثُ عن قوم مَجِهولينَ 
بعَجائبَ» وتلك العجائبُ من جهة المجهولينَ» ومُرٌ في أهل الجزيرّة كبقيّة 
في أهل الشام» وبقيّة أيضاً يُحدَّتُ عن مجهولينَ بعجائتَ)" 


(1) الكامل (559/5) ترجمة: سليط بن مسلم . 

(۲) الكامل (/5,/8/9) ترجمة: محمد بن عبّاد بن سعد. 

(6) الكامل (191//4) ترجمة: أبي يزيد الطحان. 

. أخرجه مسلم في امقذمة الصحيح» (ص : ۱۹) بإسنادٍ صحيح‎ )٤( 
.)۲۸۲/۲( انظر: الكامل» لابن عدي‎ )©( 

(3) الكامل (594791//5). 


وَقال أبو حادم الوازي في (سليفان بن عبدالرّحمن اھ ايوت 
الدمشقيّ المعروف بأبن بنت شُرحبيل) : ادرت ھم د ولكنّه 
أرقف الئاس عن الختا بويت وكان عندي في خاد لو أن ولا 
وضع م له حديثئا لم مهم عاق ل ذا 

زقال ذلك فى (عدال خض بن مسد المحاري): #صدوق إذا دت 
عن القاتِ» ويّروي عن المجهولينَ أحاديتٌ منكرة يميد حديئّه بروايته عن 
المجهر ا 

وَقالَ أبو حاتم أيْضاً في (مَرِوانَ بن معاوية المُزاريٌ): «صَدوقء. لا 
ا 2ه ر 5 وو ا Ts‏ 
يدفع عن صدقيء وتكثرٌ روايته عن الشيوخ المجهولين“ . 

ما و اخ و 6 9 ?7 م اخ خخ dg E Sr.‏ 23 

وَقال محمد بن عبدالله بن نمير : «(كان مزوان بن معاوية يتلقط الشيوخ 

ور ر( 
مخ السكك» ١‏ 

قلت : فهذه أمْثْلّة لجماعة من الثّقات رووا عن المجهولين › فما غدت 
روايتهم عنهم مما تَرتَفِعٌ به وتثبت لهم به العَدالَه . 

والقون الغَالَتٌ : زوا العْمَّة الذي غرف أنه ا يزوي إلا عن نقة 
تَعدِيلُ» ومّن لم يُعْرَفْ ذلك منه فليس بتعديل. 

ولضوية الما الرّاوي العّقَهُ العتخروف بالتحرّي في أخذه وانتقاء 
الشيوخ . إذا روک عن رَجل مگ گت المُمَادُ عن جرحه» ولم تة 
نيما رو شيء منكرٌ يُطْعَنّ عليه به فهل تعد رَوايَتُهٌ عنه توثيقاً: إعمالا 


لتقله خت لا معارض له ؟ أم | 


ANTI) الجرح والتعديل › لابن ا بي حاتم‎ )١( 
Mek الجرح والتعديل‎ (۲( 
.)۲۷۳/۱/٤( الجرح والتّعديل‎ )۳( 


١ ©‏ ن أبي حاتم في «التَّقدِمَة؛ (ص: )۳۲١‏ و«الجرح والتّعديل؛ (ص: ۲۷۳) 


TY 


لم يَعتَبِرِ التّقَادُ في مواضِعٌ روايّة بعض الثّْقاتِ مِمّن ينطبقٌ عليهم ما 
ذكَرْتُء لكني رأيتُ طريقّتهم في هذا ليست مُطردةٌ» بل إِنّهم اعَمَدوا رواية 
بعض هؤلاءٍ الثَّاتِ عن أولئك التَقَلَةَء وجَعلوها بمنزلةٍ التّوثيق لهم. 


ومن مله : 


رَوى عن عَمْرِو بن مُرْة؟ فقالَ: «شَيحٌ يَرضاءُ شُعبَةُ برِواتتِهِ عنه» يَحتاجُ أن 
شال عنه؟ !00 , 


وُقال أبو حاتم في (ميجدل بن أبى EE‏ «شيخ بصريٌ». له أعرقة 
لا أعلّمُ رَوى عنهُ غير سُّليمِانَ بن حَرْبء وكانَ سُلِيمانُ فل مَن يَُرضى من 
المشايخ. فإذا رأيته قد رَوى عن شيخ فاعلّم أنه ثِقَة7''. 


وأطلقّ اة من كبار الاثمة الماد م بِثِمَة شيوخ جماعة من 
الرُواة عرفوا بالتست والتحرّي. جَمَعْتَهم في جڑء» إلئك اسماءَهم : 


أحمّدُ بُ حنبل: وأيوت السختيانيٌ؛ وبَقَىُ بن محلب وريز بن 
عثمانٌ» وصايعان ن م الأشعث أبو داود السجستانيٰ» وساسسان و حزب» 
وشعية 0 سعبية بن ن الحجاج» وعامر بن شراحيل الشعبرة» وعَبْدالة حمن بن مهدي“ 
يالله بن عبدالكريم أبو زرعَة الرازى»› وَعَمَانٌ بن مُسلمء وعليٌ بن 
المدينيٌ. وسال ؛ بن أنّس» CT‏ سن ن إسماعيل المُخاريٌ» و مجك عن 
سيزير ) وة بل لبدالةسمن بن أبي ذتب؛ ومُحمد بن الوليد الربيدیٰ» 
ومُظَفَه بن مدرك أبو كامل» ومنصور بن سلقة أبيو e‏ الخزاعيٌ» 
ومنصور س ن المعتمرء وموسى بن *. هارون السوال: والهيثم ہن ن ججميل» 


ل س ىي ال 


ووهيب بن خالد. ويحبى بن سعيد القطان. ويحبى بن أبي كثير . 


.)771/1/7( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)750/7/*( الجرح والتعديل‎ )۲( 


قال ابنُ حَجَر : «مّن عُرِفَ يِن حاله أئه لا يوي إلا عن بُقٍَء فإنه إذا 
رَوى عن رَجل› وُصف بكونه ثقَة عنده» كمالك شه والقَطان وابن مَهدیٰ 
وطائقّةٍ مِمّن بَعْدَهُم) 0 

الت : ليها رَوَى العْقَه من ان هن وجل ي عند عيرم قامت 

وإن وَفَعت الواية سن ل ر es‏ فهيّ مدي 
يرف جهالتّه. 

قال این عبدالهادي : «لو رَوَى 5 نرا عن ا له لم يعرف ِعَدالَةَ 
ولا رجه عن تابعى ي عن عبسابي: کان لقائل E‏ بو ا 
الإسنادٍء فان روايَة سُعْبَةَ عن الشيخ مما يموي م 


والقؤل الرّابع : الرّاوي يروي عه ا من د ثْقَةَ ولا يجرّح › فهل رواية 
العدد من الثّقات تعدا 


وهو الرّاوي الخستور:ة وَريئما أطلقّ عليه بعض الا (مجهول 
الحال) . 

قال ابن أبى حاتم : سألتٌ أبي عن روايّة الئَّاتِ عن رَجُل غير بُقَةٍ 
مِمًا يُقَوِيهِ؟ قالَ: (إذا كانَ مَعروفاً بالضّعفٍ لم تُقَّوهِ رِوايَتُهُ عنهء وإذا كان 
تهولا ته روات العم ععنه ) . 

وقال: شألت أبا زرْعَة عن روايّة و حَديعّْه ؟ 
قال: «إيء لَعَمْري»»: قلتٌ: الكلبيُ رَوى عنه الثوري قال: «إنَّما ذلك إذا 
لم يتكلم فيه العْلَماءُ وكان الكل کلم فيو" 


.)٠١۸/١( لسان الميزان‎ )1١( 


(۲) الصارم المنكي (ص: .)۸١‏ 
(۳) الجرح والتعدیل (۳۹/۱/۱). 


۳۰۹ 


قلتٌ: هذا خكمُ أبي حاتم مع د تَسَدْدِو: وأبي زُرعَةَ مع اعتداله . 


قال أبو حاتم الرَازَئُ فى (يحيى بن النّضْر الأنصاريىٌ): ١بْقَةٌ»‏ رَوى 
ات ` 1 1 
عنه الثّقَاتُ 


و ا س ا اظ ۳ ا 0 ات 5 م عه 4 


وابنُ عَديّ كانَ يَجْعَلُ رِوايّةَ الثّقاتِ عن رَجُل مُقَوَيَةٌ لأمروء ومُرَجُحة 
لعَدالَتَهِ في جَماعَة اختلف نيم مثل : الأحوّص بن حكيي . وأفلحَ بن 
حُمَيْدِء وبکار بن عبدالعَزيزٍ بن ِ بكر ويهر بن خكيم» ولول ين يزيد 
الكلاعىٌ. وجَعفر ب مَيمونٍ أ بي العوام؛ وَزِيادٍ بن عبدالله البكائي» 
وسُليمانَ بن مُوسى الدَمَشقيٌ؛ وغيرهم. 


ا 


وفي هؤلاءِ من الرّاجِحٌ فيه أله صدوق» ومنهم الضعيف الذي يُعتَبْرُ به» 

وقال و (الحسن من ذْكُوَانَ) وقد روی عنه يحيى لقان وعبدالله ن 
المبارّك : (ونا هيك للحَسَن بن ذَكُوانَ من الجلالةٍ أن يرويا تنه » وأرجو أنه 
لا باس ا 
به » وقد ڪن عنه 037 مهدي سید س N‏ 

وقال في (عمرو بن يحيى بن غار المازنيٌ) وقد رَوى عنة يوت 
| - لسختياني وعُبيذالله سن عَم وشفیان الثوري 1 شعبة ومالك 0 نس وابن 


عيَيئَة وغيرهم: «لا بأس به برواية هؤلاءِ الأثمّةِ عنه. 


.)۱۹۲/۲/٤( الجرح والتتعديل‎ )١( 
.)١15١/( الكامل‎ )۲( 
.)7"١١/#( الكامل‎ )*( 
.)551١/56( الكامل‎ )5( 


"٠ 


وقى (العّلاء ين عبدال؟ حم:): ما أرى بكنذيكه پاساء وقد رو عنه 
م ر ارہ 2 د ,ر( 
شعبَة ومالك وابنُ جُرَيْج وتُظراوهُم)”' 

فروايَة النّقاتِ مِمًا تُدْفَعُ به التّهِمَُ عن الرُواةٍء ويرَدُ الطعنُ» ويُرَجحُ به 
, قيول حدييهم . 

لكن ليسّ ذلك مُطلقاء وإنّما فى أحوال تَتَرّلَ فيها رواية التَّاتِ منزلة 
القرائن المُساعِدَةٍء وذلك فيمّن لم يَنْكشِفْ أمرُهُ في السُّقوطِء ولم يهبط في 
الضْعفٍ بالبُرهانِ إلى حَدَ التَّْك. 

كما أن هذه القَّريئَةَ المرجُحَة إِنْما تَرْفَعُ من حاله في الجُملةء ان 
قبولٍ حَديئِه مُطَلقاء إذا قابل ذلك ما يدل على تَكارَةٍ أو ضَعفِ بعض حَد یه 


ويشضٌ متاخرى الشفاظ ينشبوث ثقوية الؤاوي بهذا الطريق أيْضَاً إلى 
النُسائيٌ وابنٍ جِبَّانَ كما قالَ الرُيلعيُ وَذَكَرَ حديتٌ عَبْدِاهُ بن مُعْمّلٍ في ترك 
الجُهر بالبَسمّلة في الصلاةء وفيه: (عن ابن عبدالله بن مَعْمل) . وذكرَ ثلاثه منّ 
الرُواةٍ عنه : «قَقَدٍ ارْتَمَعَت الَهَالَةٌ عَنْ ابن داه بن ممل بروَائة هَؤُلاءِ الَلائة 
عَنْهُه قال: «وَالنّسَائِىُ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا جو پول هَؤْلاء: مع نهم 
یسوا شیور U‏ يق وَلَمْ يزو وَاحِد مِنْهُمْ حَدِيئا تالكر لبت له شاد دلا 
مُتَابِعٌ حَتَى يُجْرَحَ بِسَبَبِهِ) وها رووا عا واه غَيْرُهُمْ مِن اقات . 

قلك: أما ا تان شار مِثْل هذا الطريق مَعروفٌ من طَريقَتهِ 
وأمًا اللسائن؛ فلا باس أن ثنشت له اععارة ذلك طريقا فى تقويّة الرّاوي» 
لکن ا ا أن يُقال : 5-5 به)؛ لأنّ التُحقيقَ له الم بجر الصحيح من 
الحديثِ» ولم يَشْتَرط الصّحَةَ في كُتُبهِء وإنّما كان يُبالِغُ في الاحتِياطٍ فيما 


ا 


خر جه . 


.)۳۷٤/٣( الكامل‎ )١( 
8 تسب ا‎ (¥ 


51١ 


َعَم ما نَسَبَ الزّيلعيُ إليهما من التأصيل تقدّمَ أنه طريقٌ سلكة غيرُهما 
من تُقَادِ الأئمة 


والتحقدق: 

أن جَمِيعَ هذه الأقاويل الأرْبَعَةٍ صَحيحٌ مُْتَبرٌ بتقييدٍء وبيانةُ فيما يلي : 

أمّا الأوّل: فمُمَيّد بكوْنٍ الرّاوي غير مُعروفٍ بالرُوايَة عن المجروحينّء 
فوُقوعٌ ذلك شُبْهَهَ تَحولٌ دون الاعتِدادٍ برواياتهم كتعديل لمَن رووا عنّهُ . 

وأ الثاني : فمُراد به من کان لا يُبالي عَمَن رَوَىء کمن استَثْئيتٌ في 
المذْمَب الأول . 

وأمًا الثَالتُ: فصَحيحٌ مُعتَبَرٌهِ إذ ليس هُرَ في جَميع الثقاتِ» وإئما هُوَ 
مَقصورٌ على الرّاوي المتثبّتٍ المعروف بتوقيه الرّوايَة عن المجروحينّ. 

وأا الرَابِعٌ : فصَحيحٌ مُعتَبَرَ كذلك في رَفْع أمْر الرّاوي وتّقويّته» لا في 
الاعيجاج ‏ به بمجرّد رواية العَدَدِ من الثقات عه ع حى ينض إليه سَلدْمَة 
رواياته من المنكراتء فيُحتَحٌ به حيئئظٍ. 

وفى الجَمْلَة ٠‏ فمُجَرْدُ رِوايَةٍ الثُقَةِ عن رَجُل مُفيدٌ في التَّعرِيفٍ به 
والإظهار لشَخَصِي لكنّه لا يبت بِقَتَهُ حى يُخْتَبْرَ حديئة فَيَثْيْتَ حِفْظهُ فان 
لم يثبّت حِفْظهُ ولم يتين فهر محكومٌ بتجهاليه. وإن تبن خطوُهُ فَيَلْحَقُهُ من 

وهذا طريقٌ سَلَكَهُ التُّقَادُ فى أكثر الرواةٍ على ما تقدمَ ذكْرُهُء فقّضوا 
ديل لاو مع أله ام يزو عن أيهم إلا واد من أجلو .. رأدا من 
رووا قنع 1 فيهم من رَوى نه د الد وبال لحديث ريق 3 اتن 
لهم ؛ لما دل عليه النّظرُ في حديثهم من تكارته . 

والشأنٌ في المشهورينَ من الرُواةِ ظاهِرٌء من جهة نُبوتٍ العَدالَةٍ 


۳1۲ 


أو ثبوتِ الجَجرْح» ولكئه يُشْكَلُ في غير المشْهورينَ» وهذه بَعْض نُصوص 
6 0ه ا وو شوت 
انقاد في طائِمة سهم ين مسهجهم , 

قَمِثْال الرّاوي يكونُ غيرَ مُشهور إلا من جهة حَديثه أو أحاديثه التي 
رَواهاء ومن جهَّةٍ راو ثقةٍ رَوَى عنهء يدل النَّظَرُ والمقارتة أنه مُستقيم 


قول احمڌ ين حنبلي في انلم بن أب الذيّال): «ما أعلّمُ أن أحد 
روى عن سَلْم بن أبي الذيّال إلا المعتمرء وم ل ةه قلك: A i‏ 
EE‏ من اشرو 
وقؤل أبي حاتم الرَازىٌ في (عَبْدِالواحدٍ بن سَلمانَ الأغَرٌ): «ما أعلمُ 
أاخدا ووی ته غو أبي الربيع الزهرانيّ› وأو حديثه نيما ما ارک ره 
20 
اسا 


وَقُوْلَهُ فى (المغيرة بن آمى المتقرئ): دلا أعلم زوئ غئة غ اكه 
عبدالعزيزء وأرى حدیگه مُستقيما»” ". 


۳ 


وقول ناقِدٍ الشَامِيينَ دُحَيْم في (مَررُوق بن أبي الهذيل): «صَحيحٌ 
الحديثِ عن الزُهريّ» وما أعلمُ أحداً روئ عنه غيرٌ الوّليد؛» وقالٌ أبو حاتم 
الوؤازي: (حد ينه صالح . لا أعلم رو عه غير الوليق: + بن مُسلم»”*. 


وقول أبي رُرعة الرازيّ في (تُبيح بن عبّدالله العَتَزِيٌُ): «كوفيٌ ثقة» لم 
عاق ال ع 5 7 )2( 


2 
“بي مر 


وقول أبي رُرْعَةَ كذلك في (يُعقوب بن عبدالله بن أبي طلحة): ١‏ 


.)۲٤۷/۲( مسائل الإمام أحمد» رواية: ابن هانۍ‎ )١( 
.)۲۱/۱/۳( الجرح والتعديل» لابن أي حاتم‎ )۲( 
.)1١19/1/4( الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )۳( 
.)7789/١/4( الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)02١08/1/5( الجرح والتعديل» لابن أب حاتم‎ )٠( 


۳1۳ 


ولم يَرْوِ عنه إلا أسامة بن زيدٍء ولا أعرفهُ إلا في هذا الحديث الواحدٍ: 
حَديثِ أبى طلحة» وما دعا رَسولَ الله ية إلى طعامه)”'' . 

وممًا يدْخْلٌ ضَمْنَ هذا جَماعَةٌ م بو حاتم عليهم بالجهالة؛ 
لكنه وَصَف حديتهم بالاستقامّة؛ لأنّ أحدّهم لم يُعْرّف له إلا الحديثٌ أو 
الشَّيِءْ اليسيرٌ جدأء وَين أن ذلك محفوظ صحيحٌ من غير طريقهم» فهؤلاء 
لاحجقون بالعدولٍ. 


0 اه 


فوص 

مَن عرف آنه لا يروي إلا عن ثقة على نوعَيْن: 

أحذهما: مَّن عرف من شأنِه التثّتُ والتَّحرّي في انتِخاب الرُوايَةِ عن 
الثقات عنْدَه خاصة» كمالك , بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى القطان وابن 
مَهديٰ وأحمد سن سحتب وبي زرعَة» فمجرّد رواية أحَدِهم ل الرّجَلِ توثيقٌ» 
بمنزلة تصريجهم بالقول: (هُو ثقةٌ). 

وثانيهما: من عرف بالتعبع أنه لا يروي إلا عن ثقة» وذلكَ بتتبع 
شيوجه الْذِينَ ری عنهم وحديثهم» فين كوثهم ثقاتِء فهم ثقات عند مَن 
أطلَقَ العبارَةَ في شيوخ ذلك الرّاوي من الحْمَاظ. 

كقُوَلٍ أبي داد السّجِسْتانيٌ : «شيوحُ خريز كلهم ثقات»» فهذا حك 
بتعذيل, جميع 9 خريز بن عثمان من قبل أبي داودَء وكقولٍ أبي ما 
الرّازئُ : (يحيى بن أبى كثير إمام لا يُحَدّتُ إلا عن ثقة)» فهذا کہ بتَعديل 
جَميع شيوخ ابن أبي ثي من قبل أبي حاتم . 

فإن قلت: فماذا لو وَجَدْنا في بغض أولئك الشيوخ من جُرح؟ 


قلت : ذلك اختلاف جَرْح وتعديل» يرجح راجځه بخجته. 


.)5١9-7١84/5( الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


"1 


الأصل السّابع : تَصحيحٌ النَّاقدٍ لإسنادٍ حديث» هل يُفِيدُ تعديلا منه لرُواتِه؟ 


وتَصحيحٌ النّاقدٍ للإسنادٍ أو ما يرل منْزْلهَ تَضْحيحهء كتحسينهء تعديل 
مه لأفرادٍ رُواتهء إذ موجبُ الحكم بالصّحَةٍ أو الحُسْن للإسْنادٍ المعيّن بِقَهُ 
الوا 1 

ومِثْالَهُ: (يَرِيدُ بن عبدالرّحمن الأؤدي)ء أخرَّج له التّرمذىٰ حديئّه عن 
ایی هريره في حسن الْخلّقء قال : ((حديثٌ صَحيح ا 

فحَكمَ التَرمِذِيُ على الحديث بالصحة» مم الشرائة المطلقة» وغ 
الغَرابَة في أصل الإسنادء فهو بِمِنْرَلَةٍ لو قال: (إِسناده صَحيحٌ)» فلا يُقال: 2 
يحمل أن يكود. النرَمذيُ صحّحه لغيرهء فذلك قد يصح في الغرابّة النُسبيّة . 

فحيث حكمّ بتصحيح الإسنادٍ لِذاتِه؛ فهو خكم منه بثَِةِ رُواته عنده» 
إو شط ما الآسناد هة روا غدل على أن يريك عدا فة عيذ الث مدى. 

وذَكَرّ أبو الحَسَّن ابنٌ القَطْانِ حَديتٌ الُرَيْعَةِ بنتِ مالكِ في مُكْثِ 
المتوفى عنها رَوْجُها في بيت زرَوْجها الذي كانت فيه حنّى يبلغ الكتاث 
أجَلْه وهُرّ من روايّةٍ سَعْدٍ بن إسحاق بن كعب بن عَجرّة» عن عَميِه 
ت بنت كعب» عن الفريقَة: وقال فيه الترمدى: «خديث خسن 


i E 8 


لا > ابنُ القطانٍ: «الحَديتٌ صَحيخء فان شد بخ إسحاق فة 


ومِمّن وَنّقَه النسائئ» ورَّيَْبُ كذلك ثقةٌء وفي تصحيح التُرمذيٌّ إِيّاهُ توثيقها 
وتؤقيق مکو بن اسائ ولا يع الأقة أن لا تروق عة إلا اسن 

قلتُ: وابنُ القطانٍ من أكثّر المتأخرينَ توسعا في تجهيل الرُواةٍ الذينَ 
)000 الجامع (رقم : °°( 


0 الجاع ارق 419+4. 
(۳) بیان الوّهْم والإيهام. لابن القطان (946/0). 


"10 


نعرفون: يخوالياق. قنيم: ومع ذلك يَجْعَلُ من تصحيح الترمذيٰ حجة على 
توثيق رُواةٍ الإسْنادٍ الذي صححه . 

ووَقَعَ منه أنه قال في (عَمْرو بن بُجْدانَ) وقد ذَكَرَ من روايَتِهِ حَديثا 
شل عن التُرمذيٌ تَحسيئهُ له" : «لا يُعْرَفَ لعَمْرو بن دا هذا ل 
فتَعمَبّه ابن دَقيقٍ العيد بقولِه: «وَمِنَ العَجَب كَوْن ابن المَطانٍ لم يَكتَفٍ 
لشي التَرْمِذِيٌ في مَعْرِفَةٍ حَالٍ عَمْرِو بن بُجْدَادَ مَعَ تَمُرّْدِهِ بِالحَدِيثْ. 
وَهُوَ قَدْ تَقَلَ كَلامَهُ : (هَذَا یك سن شبيكا. وای فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يمول : 
هو ثُقَة؟ أو يُضَحْحَ له حديئا الْمُوَدٌ به ؟ وَإِنَ كان 2 قف عَنْ ذلك لکونه نه لم 
زو عَنْهُ إلا أبو فلاب لين هذا بمققضى ملعي قَإِنْهُ لا يَلَتَفْتُ إلى كَثْرَةٍ 
الرّوَاة في تفي جَهَالَة الحالٍ. فَكذلِك لا يوجب چا الخال بِانْفِرَادٍ راو 
ما يَمْنَضي تَعْدِيله : وهو تَصْحِيح امدق . 

قال لل بعة أن مل للخريج حديث الرّاوي في (الصَّحيحين) 
تونيقا للرّاوي الي لم إذكر ببمزج أ و تعديل : مرإن مهم له شل الترمدي 
وابن خرَيْمَةَ فُجِيِّد أيضاًء وإن صَحَحَ له كالدًا رَفُطنيٌ والحاكم فاق أحواله 


حسن م ححديثه)! ٣‏ 
ويَلْحَقُ بهذا الأضل مسألتان: 
المسألة الأولى : عَمَل النَاقدِ بحديث الرّاوي» وذهابةُ إلى مُقتضاة. 


۳ k2 e 


واحد عه بعل وجود 


قال الخَطيبٌ: «إذا عَمِلَ العالِمُ بخْبّر مَن رَوى عنه لأجلهء فإِنْ ذلك 
تعديل له يُعتمَدُ عليه؛ لاله لم يعمل بِخَبرِهِ إلا وهو رضى عندّه عَذْلَء فقا 
1 بخبره مقام قَوْلِه : (هوَ :5 مَقَبول الخبر). ولو عمل العالم بخبر من 


)١(‏ وفي «الجامع» للترمذيٰ (رقم: :)١15‏ «حَديثٌ حسَنْ صَحيحٌ». 
(۲) بیان الوهم والإيهام (۳۲۷/۳). 

(۳) نقله الزيلعىُ في «نصب الرّاية؛ .)٠٤۹/۱(‏ 

() الموقظة (ص: 78). 


۳۱٢ 


ليس هوّ عندّه عَدلاًء لم يكن عَذْلاً يَجورٌ الأخْذ بِقَوَلِهِ والرُجوعٌ إلى تُعديله ؛ 
لأنه إذا احتّمِلت أمائَتُهُ أن يَععمَلَ بِخبر مَن ليس بِعَدْلٍ عندّه» احتٌّمِلت أمائئة 
أن يكن یدل من لیس بغذل". 

قلثٌ: لکن الواجب مُراعاتةُ فى هذا أن يَكونَّ العالِمُ عارفاً بِالئَقَلَ 

وأن يكون مله في العمل هو ذلك الحديث إذاته . 

فإن كان العامِلٌ بالخبّر من عامّةِ القُقهاءِ ولس ممّن له اشتغال بتَمييزٍ 
التقَلةء فا بره م بِعَمَّله بالرّواية لتقوية زواتهاء والواقع شاهد بعملٍ الفقيه عير 
البصير بالحديث ورزواته بالأحاديث الواهية ية فصلا عن الضعيفة. 

وإن كانَ عَمِلَ بالحديث مَضموماً إلى دليل آخْرٌ عنْدّهء فقد يَكون 
استأنّس بذلك الحديث ولم يحتّحٌ بهء فلا يُعتَبّرُ ذلك تعديلا منه لرُواته. 

المسألة الكَانيَةَ : تَخريحُ حديث الرّاوي في الصّحاح هل يُعد تغديلاً له 
من قبل من خرّج له؟ 

الاس أن اع اس في الكتاب e‏ واس في جم 
اة ETT‏ 
(هوّ 3 7 م دون . 

وهذه تنبيهات صل هذه المسألة : 

النَسِيهُ الأوّل : عدج أله ليس في رُواةٍ «الصّحيحير: ن ممن حرج حليئه 
اح اجا من يصح وده بالجهالة: وذلك لكون تَضْحيح صاحب الصحيح 
له کا ترقعة ه إلى مَصاف الثّقات»: ومن كان من أولئكَ قد وَصَفّهُم بعض 
التّمّادٍ بالجهالّة» فذلك بناءَ على ما عندّهم في حال أولئك التََلَة وزاد 


() الكفاية (ص: .)١1660‏ 


۳1¥ 


صاحِبٌ الصّحيح خبرَةٌ بأمروء فرّكاه» من أولئك: بيان بن عَمروء 
والحسين ب الحسن تن يسارء ومحمد قن الحكم المَرْوَرَى . 

قال الذهبئُ: «فإن حَرّجَ تنيت سلا فى (المعيحين) فهو سوت 
رز لی )۹ 

وقال: «مَن أخْرّجَ له الئّيخانِ على قسمين: 

أحدهما : ما احتجا به فى الأصولٍ. 

وثانيهما: من جا له مُتايّعَة وشاهداً واعتباراً. 

فمن احنّجًا به أو أحدهما ولم و ولا غم فهو ثقة حديثّه قوی » 
ومن احنَّبَا به أو أحذهما تلم فيه : فتارَةً يكونٌ الكلامٌ فيه تعنتاً والجُمهور 
کي ر سياه حديثه نوي أيضأء وتار كول اک ني تلييئه وما له 
رجات الشحيح: ٠‏ كما في الكتابين بحَمدِ لله وج سج به النخارق أو 
مسلم في الأضصوال وروایاته کچ بل ald‏ أو ؟ 

ومّن حَرَّحَ له البُخَاريُ أو مُسلمٌ في الشواهدٍ والمتابًعاتِ» ففيهم مَن 
في جفظهِ شيعء وفي نوثيِقِهِ تَرَدْدُ . 

فكل تن حرج له في (الضحيكين) نقد قز اشر فلا مَعْدِلُ عنه 
إل ببرهانِ بين ب ا 

قلت : 55 شرح المّقَادِ بعد الإمامين اجون بالرّاوي يحتّح به 
الشيخان أو أحدُهماء ويَعدُِوئه بذلكٌ قد جار القَنطْرَةّء ويَجَُعَلوئه فى كفة 
ترجیح ِقَةِ الرّاوي المختَلف فيه . 


.)۷۸ الموقظة (ص:‎ )١( 
.)8١-0/94 الموقظة (ص:‎ )۲( 


۳۱۸ 


قال ابن عدي في (عبدالله بن يوسُف التَنْيسىّ): «البُخاري معَ شدة 
استقصائه اعجَمد عليه في مالك وغیروِ» ومنه سمع (الموطأ). وله أحاديث 
سالشاء وعد شود وا 11 


وقال في (عليٌ بن الجَعْدِ): «والبخاري مَعَ شِدَةٍ استقصائه يروي عنه 
۴ عع اهيل 
كذلك قال في (فُليْح بن سُلَيمانَ): «اعتَمّدَه البُخاريٰ في (صَحيجه)» 
5 ا اسو قە | م 022 
وروی عنه الكثير» وهو عندي لا باس به . 


قلتٌ: لكنّ الواجبّ أن لا تُجَعَلَ هذه قاعدة مُطْردَةٌ في كَل ما رَوى 
ذلك الرّاوي؛ لان الشيخين كان من منهجهما الانتِقاءً 5 خدیث ور 
بضعف عر آهل الصدق» فالصوات أن سماد من اجاج الشيخين أو 
أحدهما براو أنه نيوك من سيف الجا لكنّ حديئّه سن فر مخز 
في الصحيح يجبُ الاحتياط في تَبولِه حى يبت أله محفوظ: ِيُواقَقَ من 
صاجب ۽ الح في الانتقاء“ . 


ہے کپ ص لت 


دل تک مدا غا بي انی فهو تر اشع ب ل ا أي ١‏ غت بت 


ارد بوه كيت إذا الف شي وَحَالقَهُ فيه من هو أو ْنْ مئة؟ مع أله مكل 
فيه » قوم جمَاعَة) وَضْعْفُْه آخرُونَ. . وَمجَرَد الكلام : فِي الرَجُلٍ لا يُسْقِط ظ 


ا ا کار 


ليه : َو اعتبّرنا ذلك لَذَمَبَ مُعْظمُْ السُنَة؛ لَمْ يسْلَمْ من كلام الئاس 
إلا مَنْ ء كه الد بل ڪرجا في (الشبيب) لاي يكن تكد بيخ يله 


۾ 3 چ ل 


جَعْفَْدُ ب | شان الْصْبَعِىُ ؛ وَالحارث 8 عد الإيادِي» وَأَيمَنْ بن ابل 


)١(‏ الكامل (17/5؟). 
(؟) الكامل (7"21/56). 
م( الكامل .)١54//(‏ 
2:0 والظر البَحثَ في : 57 االشيقين : 


۳1۹4 


الْحَبَشِيُء وَحَالِدُ بْنُ مَحْلَّدٍ المَطوَانِيُ» وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الحَدَثَانِيُ» ويوس بن 
ا إسحاق السَبِيعِيُ وَغَيْرُهُمْ. . وَلَكنْ صَاحِبًا الصّحجِيح رحمهما الله إذا 

ارجا لِمَنْ تكلم فيوء فَإِلْهُمْ يَلتقُونَ مِن حَدِيئِه ما وبع عَليْهِ وَطْهَرَت 
شواهده» 3 أن لَه أضلاء ولا يَرْوُونَ مَا رة به» HAS‏ خَالمَه 
الثْمَاتٌء كُمَا احج مسل لآب اويس حَدِيتَ: (قَسَمْتٌ الصّلاةً بَيْنِي وَبَيْنَ 

عبدي) ؛ لاه َم مرد به» بَلْ رَوَاه ا 2 الأنبات» كمالك EF‏ وابن 
َء قُصَارَ حَدِيئْهُ ماب . 


التنبيه الثاني : يُلاحَظ أنّ مَن ارج لھم البخارى تعليقاًء أو مسل بي 
«مقدمة صحيجه» فهؤلاءِ ليس لهم شَرطٌ الصحيح» > فلا يُستدلٌ بذلكَ على 
تعديلهم . 

قال ابن القيّم: م“ م لم يَشْتَرِط فيها (أي المقدّمّة) ما شَرَطه في 
الكتاب من الصَّحَةَء فلها شأنْ» ولسائر كتابه شان آخره ولا تشك اس 
الحديثِ في ذلكٌ2”"' . 


التنبيةُ الثَالتُ: ما سِرَى «الصَحيحَيْن» من الكثب المجرّدَةٍ ل(الضٌحيح). 
وذلك مكل : : صضحيح ابن عير يمه وكتاب «التوحيد» له وح ابن جبّان» 
فمن حرج له في شيءٍ من هذه الُتْبٍ فلا يَخُْلو أن يَكونَ احتجاجاً أو 
مُتابَعَة فما كان احتجاجاً فهُرٌ ثقةٌ عئّد المخَرّجء وما كان مُتابَعَةَ فقّد يكون 


ثقةَ وقد يكونٌ دونٌ ذلك لك بد يد صا ذلك المُخَرْجٍ على أل 
الذرَجاتِ. 

ا ال ين أسانييهمٍ الخو في زد" ر لا 
أصاف ` كما ست س السات فة : 


(1) تصب الورّاية .)787-851/١(‏ 
(۲) الفروسية لخن ۴). 


۳۲۰ 


وتبقى هساألة الاحتجاج بتخريج ذلك الإمام كتعديل منه منهُ للرّاوي تابعة 
لکونه ممن بعد بتعديله أو لا. 

الأضلٌ النّامن: صِيَةُ التّعديل للجَماعَة على سَبيل الاشتراك مُعتَبَرَة 
لكنْها لا توجبّ الاحتجاحَ بأحَدِهم عنْدَ الانفراد. 

وذلك كقولٍ النّاقدٍ فى - جنع الرواة إلى بشم في سيا داعي : (رَوأة 
الثّقَاتٌ قُلانْ وفلانٌ» يسمي جَماعَة فهذاتو يق من لهم على اللجيماع: لا على 


الا تقر اق ؛ الما يُراعى في الانفراد الوَضفٌ اللائي بل منهم. فإنّه قد يَجَمَعْ 
أصحابَ الدرَجَة العُليا في الضّبطٍ مع الذنياء ولأجل اْفاققهم في تلك الرُوايَة 


ساقَهُم مَساقا واحداء ولذا فريّما وَجَدتَ فيهم من يعبر به ولا يبلْغُ الاحجاجَ . 
لكن يَرْفَعُ ذلك من الجَهالةٍ إذا كان في السَياقٍ من رَوى من 
المجهولينَ ما رَوَاهُ الثّقات. 
وَالدَارَقَطنئُ يَستَعملُ مثلَّ هذا فى كتاب «العِلل». 
الأضلّ النّاسع: قول النّاقدِ: (إن كان هذا فلاناً فهو ثقة) فهو توثيقٌ منه 
لذلك المسى .. ظ 
وذلك مكل ها حكاة البرقانك عن الدازقطتي وسألة: ابن أبى قُذَيَكِ 
يروي عن عبدالله بن يَزِيدَ عن أبيه عن أبى هُرِيرَةَ؟ فقال: «إن كان هذا يزيد 
مولى المنبّعثِ فهو مةه . 


فهذا تَعدِيلٌ ليزيدَ مولى المنبعث. 
الأصل العاشر: أكثّرُ رُواةٍ الجلم ثقاث . 
قال الحاكمٌ: «أكثَرُ الرُواةٍ للأخبار ثقاتٌ»”" . 


(1) سؤالات البّرقانيٌ (النُص: 5550). 
(۲) المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص: .)٠١‏ 


۳۲١ 


م“ 


قلتُ: وهذا قَوْل صَحيحٌ مُحمَقٌ» فالمجرّوحونّ مَحصُورونَء من جهة 
أن الجَرْحَ عارض» والمجهولونَّ الّذِينَ لم يتبيّن أمرُهم في العَدالّة أو الجَرْح 
لَيْسوا بالكثيرينَ في جُمهور الرُواةٍ. ۰ 
لكن لا يَصِحّ لقائل أن يَدَعِيَ أن الأضل في الرُواةٍ الكْمَهُ حنّى يتبيّنَ 

ذلك ويَنْبْتَ له بطريقه» على ما تقذمٌ. 
¥ 2 4 
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الميخث العش 


من المتقدّمينَ مسار عدم الئاس 











هذا مَبْحَثُ قَصَدْتٌ به إزالَة الشَبْهَةِ عن مَنْرْلَةِ بَعْض متقدمي أئمَةٍ 
الحديث› ودنا من جاءَ من 224 يتَنازَّعون في قَوَّةَ تَعْديلِهم للرّواةء 
وَصَدْتُ فيه إلى جَماعَةٍ عُرفوا بالكلام في الرُواقء لا مَّن له القَوْل بَعْدَ 
القَوْلِء والكلامُ محصورٌ في في الأئمّةِ: أحمَدَ بن عَبْدِالله الهجليٌء وأبي بكر 
مُحمَّدٍ بن إسحاق بن خزيمة» وأبي حاتم مُحمَّدٍ بن حِبّان البُسْتيّء وأبي 
تبدالله الحاكم الُسابوريٌء وأبي عُمَرَ بن عَبْدالبَرٌ. 

وَمَعلومٌ عنْدَ المعتّني بهذا العلم أنَّ لهؤلاء الأئمّةِ كلاماً كثيراً في تُعديلٍ 
الرواةء لكن أشكل منهم إطلاق التّعديل في طائِمَةٍ من الرُواةٍ هُم في نَظر 
: 4 > ٍ م 
يوهي من الماد مجهولونَ أو مَجروحونٌ. 
ويَعقوبٌ بن سُفِيانَ والنّسائيٌ والدارَقطنيٌ» من جهة أنهم كان يَقَعْ في كلامهم 
توثيقٌ المجهولينٌ . 

وأقول : دعوی ذلك تجن على هو لاء الأئمةء فهؤلاء چس من أعلم 
خلق الله برُواةٍ الحديث» وطرّقهم فى نَقَدٍ الرُواةٍ غيرٌ خارِجَة عن طَرّفٍ 

۳۲۳ 


غيرهم» وذلك في إرجاع المَوْلِ في الرّاوي الذي لم عل صما يك ]إل مين 
جهة روایاته› آل اختبار مر واف فإدأ سلمت من التكارَة وا بثفته : 

وأمًا هؤلاء الأئمة الْذِينَ ب سیت كب فالىيان هنا م مَق”صورٌ على تحرير 
طريقتهم في التعديل للرُواة الْذِينَ 55 غيرّهم مجهو لين اشا أن سل | من 
يَجْرَحْهُ غيرّهمء فما مِنَ الأئمّةِ النُقّادٍ إلا عَذَلَ مَن جَرَحَهُ غيرُهُء فلا ينبغى أن 
يكونَ ذلك مِمًا يُؤْحَذْ على هؤلاء الأثمّةء وإليكٌ بيان ذلك : 


طريقة العجلي: 

أطلّقّ بَعْض المتأخرينَ أن العجلي يو 0 لات وقد تشتف کاب 
العجلي المسمي. : «مَعرفة الثقات من رجالٍ آمل هيل العام والحديث› ومن 
الضعفاف وذكر مذإهبهم وأخبارهم»» فوجَدنه فى الغالب متي العبارَة» 
مُوافقاً لكلام غيره من تُقادٍ المحدثينء وذلكڭ قوج تعديله وتجريحه. ويتفرّد 

| و 7 2 1 0 2 5 0 
عن كبارٍ الأئمُة بتوثيقٍ مَّن لا يوجَد لهم فيه توثيقٌ» كما يَشذ في قولِهِ عنهم 
وهو في شيءِ قليلٍ. 

وأقول: إذا أَنْصَمْتَ وَجَدْتَ عامَةَ كبار التُقَادِ يتفرّدُ أحَدهم بتعديل لا 
يَقولهُ غيرُهُ ويُخالِفٌ الجُمهورَ في الشَّيِءٍ بَعْدَ السَّىءِء فإن عَدَدْنَاهُ مأحَذاً 
على العجليّ لزم أن يُؤخذ على يحيى بن مَعين وأبي زَرَعْةَ دبي حاتم 
الرازي وعيرهم› لذا فالواجب اق عت له تشد فإن جاءةت عبارد نه على 
الموافقة 3 لعبارة سائر النْمَادِ فذاك 2 قاوز القبولء و 0 خالف پا 
والاحقجاخ ‏ به ۾ كغيرو: حتّى یتین بال خطؤة . 


طريقة أبي بَكر بن خَرَّيْمَة: 
لم يَصِلْنا لابن خرَيْمَةَ مُصَئّف في التَعدِيل والنّجريح للرُواةٍء وإنما له 
فی ذلك عبارات متشو رة فی ااأصحيحها . وفى. كتاب «الّو حيد» له وقد 


Y4 


اشترّط فيه الصَّحَةَ كذلك» وأيْضاًء ما يُسْتَفَادُ من احتجاجه بخديث الرّاوي 
كتَوثيق» على ما تقدمَ ذكْرهُ في (الأصل السّابع) من (المبحث السّابق) . 

وَالْذى وَجَدْتٌ بَعْضٌ المتأخْرينٌ عابَهُ على ابن خْرَيْمَةَ أنّه كان يوثق 
المجهولينَء كذا زَعَمَ وهو ادْعاءً مُنْتَقِض من جهتين : 

الأولي: آنه ل يعات تاقد هن أقعة الحديك بالقول: یون 
المجهولين). انه ما من التّقَاد مد و زاوا إل وقد أَحْرّجَه بذلك التوثيق 
من جْمْلَةٍ المجهولينَ» ولكن بما قامً له من الحجَة ثقته» بناءً على ما 
نے :2 ي - 8 
هو مَعلومٌ من تمكن ذلك النّاقدِ في الصنعَة. 

والمّانِيَةُ: وَجَدْنا ابنَ خُرَيْمَةَ في الواقع جَرَحَ رُواةٌ بِالجَهالَةَء ورَدٌ 
حَديئَهُم بذلكَ في مَواضِعَ عِدَّةِ من كِتَابَئِوا'". فلو كان الأضْلْ عنْدَهُ إجراء 
الرُواةٍ على الق والعَدالَةٍ لم يكن لجَرْحِهِ بِالِجَهالَةِ مُعنى . 

نَّ حَقِيقَةَ الأمر أن تَوثِيقَهُ لمن وَنْقَهُ أو احتجاجة به مَبنيّ على الخبرة 


بأمر ذلك الرّاوى» وَتحَقّق سَّلامَةٍ حَديئِهِ عنْدَهُ من التّكارّة. 


م ار 
طريقة ابنِ حِبّان: 
هُوَّ أشْهَرُ مَن عِيبَ عليه منّ النْقّادٍ النُوسُعُ في التّعديل» وتحريرٌ القَوْلٍ 
82 ذلك قيما فلو : 
اعلّمْ أنَّ ابنَ حِبّانَء رَحِمّهِ الله ألرّمَ نفسّه بتقسيم النْقَلّةَ إلى (ثقاتِ) 
و(مجروحينّ)؛ وَصَنّف كتانيه المعروفين 7 ذلك : «الثقات» و«المجروحين)»» 
فكان يَجَعلٌ كل من وَقف على اسْمِهِ منهم في واحِدٍ من الْقِسْمَينِ . 
)١(‏ انظر مثاله في صَحيح ابن خُرَيْمَةَ (۱۸۱/۲» ۰۱۹۱ ۰۳۵۹ واردف ۰۹۲ لالالء 149ء 
«(TAS i ›۹٥/٤و T5‏ وفى التوحيلب .655/١(‏ 010« و/ 0۸°« 1۲+۹1۹ 


الالاء 1۷8 ۷6۸ 14 ۸). يقولُ في الرّاوي: «لا أعرقُهُ بعدالّة ولا جَزح»» أو 
«مَجهول» . 


Yo 


فإذا كان ن الرادي, کار الأمرٍ عندّه في الثّمَةَه أو يَقَرُبُ من ذلك أو 


وإذا كان ظاهرَ الا ا فى المجروحينّ › أو يقرب منهم› أو زجح عنذه 
جر حه فهو في (المجروحين). 
وَهذانٍ ظاهرانٍ. 


وطائِفة هِيَ مَحلُ تردُدوء فرُبّما مال إلى إدخالهم في (الئَقَاتِ) ونَبّه 
على ما يُوْخَذُ عليهم كالخطأء فيّقولُ: «يُخطئ»» وربَّما قالَ: «يُخطئ 
كثيراً»» ورُبّما عدَهُم فيهم وهُوّ يَستَخيرُ الله في قَبولٍ حديثهم؛ وقد إل 
الرّجَلَ ممن ترذدَ فيه في (المجروحينَ)› ف فصفه فة افا بكونه «يخطئة» أو 
«يُخطئ كثيرآ»» ورُبّما علق أمرّه على الاستّخارَة. 

قَمِثالّه في (الثّقاتِ): (إبراهيمُ بن سليمانً الرَيّات)» قال: «مُستقَيمُ 
الحديث إذا رَوى عن الثّقاتِ). ثي م قالّ: «وهوّ أقربٌُ من الضعَفاءء مِمَن 
اتخ الله في 


بِينّما أورَدَ جَماعة في (المجروحينَ)› وهم عنده من هذا الحو نهم 


بَهْرُ بن حكيمء قال: «لولا حَديتٌ : ١‏ إن آخذوة وشَطْرٌ إبله» عَرْمَةَ من 
عزمات رَيناء لأدخلناة في الثّمَاتِء وهو م معن ست الله عر وجل فيه)” 
جَعمَرُ بِنُ الحارث أبو الأشهّبء قالَ: «كانَ يخطئ في السَّيءٍِ بعذ 
ا ولكنّه 


ممن لا يُحْتَحَ به إذا انفرَدٌ وهو مِنَ الثّقاتِ يمرب وهو ممن اسَخير 
ف )() 


© 


.)58/48( الثقات‎ )١( 


(۲) المجروحين (144/1). 
)۳( المجروحين (۱۲/۱). 


هف 


وقال نحواً من ذلك فى (خالدٍ بن يزيد بن أبي مالك الدّمَشقئ)!'': 
و(خْصَيِْفٍ : عبدال حسمن الجزری ۹ وشرید بن عبدالةريو)”: 
و(يحيى بن أبي شيم أبي بلج الفَزَاريٌ)”؟؟ . 

َمَن كانوا على هذه الضّفَةٍ فهُم مَوضِعْ ترد ابن جِبّان يحِعَلْهِمْ في 
(الثقات) أو في (الضعفاء)؛ وهؤلاءِ لا يجعل قول خکما فيهم› إنّهَا يدفع 
ترددُه بقولٍ غير من الماد فيّصارٌ بالرّاوي إلى (الثّقاتِ) أو (الضعفاء). 


رَمِمًا نوخد عليه: 

أنه أَوْرَدَ جَماعَةً من الرُواةٍ في الكبتابين حَمِيِما (الثقات) 
و(المجروحينّ). میا ل من تُناقضهء مهم إسماعيلٌ بن محمد بن جحادة 
اليامية0©» ريق أبو عبدالله الألهانيغ الشامئ "> وزياد بن عبدالله التميرئ”". 
r‏ بن يشام بن عبدالملكِ الأمَوي" وسيل بخ معا بن 

اس الجهني 7 وغبدالواحد بي نمع (أو : نافع) بن علي او الرّماح 
الكلاعي اا وعمّر بن إبراهيمٌ القبدئي”''": وعمرانٌ بن بيان 
RE‏ وكنانة بن العبّاس بن مرداس e‏ 


0 المجروحين (16/1). 

(۲) المجروحين (41//1؟). 

(0) المجروعينء (آلراة). 
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(ه) الثقات (45/8)» المجروحين (۱۲۸/۱). 

(5) الثّقات .)۲۳۹/٤(‏ المجروحين .)١١١/١(‏ 
(۷) الثّقات (15/هه5-5؟), المجروحين TY)‏ 
(۸) الثقات »)۳۷٤/1(‏ المجروحين .)37١/١(‏ 
(9) الثقات »)۳۲۱/٤(‏ المجروحين .)۳٤۷/۱(‏ 
)٠١(‏ الثّقات »)٠١١/۷(‏ المجروحين .)٠١٤/۲(‏ 
)١١(‏ الثّقات »)٤٤1/۸(‏ المجروحين (۸۹/۲). 
(۱۲) الثّقات (۲۳۹/۷)» المجروحين (۱۲۳/۲۔٤۲١).‏ 
(۱۳) الثقات (۳۳۹/۰)ء المجروحين (۲۲۹/۲). 


TTY 


وما وَقَعَ فيه ابنُ حبّان من ذلك فليس تردداء بل هو خخطأء وصَوابُ 
قولیه يتميّرٌ بځکم غيره. ما قولاه هو فحيثٌُ تناقضًا فقد تساقطاء إذ أبطلٌ 
اھ الآخرٌ. 


نَعَمء رُيّما وقع في ذلك لظَنْهِ الفرْقَ بينَ د شخصَيْن» كالذي وقَعَ منه 
في شأنٍ ايا ا قزار فإنّه ورد في (القات)"؛ FY‏ : 
كوف 8 مر ل 4 , 

لكن يبقَى صف من الرُواة ا بواحد من الأفسام المتقَدمَة : : وهم 

من أُورَدَهُم في «الثقات» يمن لا يُغْرَفء ويُبِيّنُ هُوَ نَفْسُّهُ في بَعْضِهم أنه لا 

يدري مَن يَکونون» وهؤلاءِ سَبَبَ وَضْفِهِ بالتساهل . 

وَالتّحقِيقٌُ: أن ابنَ حِبَّان لمن تأمّلَ كَتَابَيْهِ يَجِدَهُ إماماً يصيراً بِالتّمَلَقٍ 
يَُغْرضهم على مَوازِينٍ النْقَْدِء ويُحَرّرُ أحوالهم في الرُوايَةٍ من خلالٍ 
مَرويّاتهمء وهُوَ ذاته منهج متقدمى الأئمّة . 

وهُوّ في إيرادِه هذا الصَّنْفَ من الرُواةٍ في (الثّقات) فمن أجل أنه جَعل 
الأضلَ في كَل راو لم يَف في روايَِهِ على ما يُطعَنُ فيه لأجلِه اللْحاق 
بالثّقات». وإن كان يا يدري من یکو ذلك الرّاوي . 

وحيثٌ عَلِمْنا أن ابنَ جِبّان إذا لم ينبت عندّه كونُ الرّاؤي مَجروحاً فإنه 
ُدْجِلّهُ في (التّقات)» وأنَّه ذل فيهم مَن لا يعرف فهذا المنهّحُ لا يَعني أنَّ 
من في كتابهِ من هؤلاء فهم مِمَن يُحتّح بهمء بل فيهم من هو حُجةء وفيهم 
)1( وصوابه : عبادة. 
(۲) الثقات .)۱۹١/۷(‏ 
(۳) المجروحين (۱۷۳/۲۔٤۱۷).‏ 


۳۲۸ 


من هوّ دونَ ذلك ممن هوّ صالخ للاعتبار» والمستورونَ والمجهولون ای 
لم يث فشنت ابت اوم یسا روو حَدِيتٌ مُنْكرٌ يَحتّملونَ هُم وِزْرَه فهؤلاء يعبر 
بهم» ويُحتَح بحديثهم لغيرو» ورُبّما حَرْجَ حديثهُم في «الصحاح» متابَعة . 
وهذا منهّحٌ لا يُعْرَفُ فيه اختلافٌ من حيبت الجملة. 
ولّم أرَ وَجهاً لعَيْبٍ ابنٍ حِبّانَ بهذا خلافاً لما جَرَى عليه طائفة من 
المواخ بك 4 لاتا قد تا ية اة لا أن لا تا من مجو إبراد 
الرّاوي في (الثقات) صِحَةَ الاحتجاج بی حتّى ينضّم إلى ذلك سائرٌ شروط 


لزايق عط لی نشيو يترك فى کیل ين خرن کان خر من بقن من 
قات أصحاب ب إبرأهيم» مأ بحديثه بأمن » ولا بُحتَّح بخديثه › کان ا 


مستوراًء أَدْخَلَهُ البُخْاريُ في كتاب الضعفاءء يُحَوَّلُ من هناك . 
وهذا يدل على أمور 
أولها: يكونٌ ار ت ثقةء ولا يُحتَّح به. 
وثانيها: المستورٌ ثقةٌء لا يُحنّجُ به. 
وَثالِثُها : مَن هذا وَضْفْهُ لا يُلْحَقُ بالصعفاء . 


کا ا 


وَهذا ذ في الْأمْرَيْنِ الأول والثّالث مَنْمّحُ ابن حِبَّانَ في 'يْقَاتِه؛ في الرُوَاةٍ 
عير المشهوري بالَقَةٍ والعَدالَةِ . 

غابد علا بتفسير ابن ساف تفي للغدالق: فإنه قال «الشدالة فى 
الإنسان: هو أن يكون أككد أحواله طاعَةَ الله؛ لأنا مَتى ما لم نُجعَل العَذْلَ 
إلا مَن لم يوجّد منهُ معصِيَّةٌ بحالٍء أذّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عَذْلُء 
)١(‏ الجرح والتعديل .)515/١/5(‏ 


FI" 


إذ الئاس لا تخلو أحوالَهُم من وُرودٍ خلَل السَّيطانٍ فيهاء بل العَذَْ مَن كان 
ظاهرٌ أحواله طاعَة الله. والّذي يُخَالفٌ العَذْلَ مَن كان أكثَرُ أحواله 
معنا اله" 

قلتٌ: وهذا لا يُخالِف فى شىء تفسيرَ (العّدالَة) عنْدَ من تقَدمّه من 
آهل العلمء وهي العَّدالة الدينية ا 

فأمّا العَدالَهَ الموجبَّة لصحة اجج بحديث الرّاوي. وهی اقتَران 
الضْبْطٍ إلى العَدالَةٍ في الدين؛ فيْبِيُنُها ابن حِبَّانَ فى «صحيجه» بقوله: وقد 
اعتَبّزنا حديتٌ شيخ شيخ على ما وَصَمْنا من الاعتبار على سَبيل الدين» فمّن 
صح عندّنا منهُم أله عَدْلُ احتَجَجنا به وقّبلنا ما رَوَاهُء وَأدْحَلْناهُ في كتابنا 
هذا" ومن صح عندنا أنه غيرُ عَدْلٍ بالاعتبار الذي وَصَفْناه لم نحتَّحّ بهء 
وأذخلناهُ في كتاب المجروحينَ من المحدثينَ بأحَدٍ أسباب الجرح ليذ 


قلتٌُ: ومَنْهجِيّة اعتبار حَديثْ الرّاوى طريقٌ عامّة التّمّادٍ قبل ابن حِبَّانَ 
وهُرٌ على الأثر فيه» وينه في مواضِعَ من كِتَابَيْهِ في الثقاتِ والمجروحينَ. 
ومن عِبارَتِهِ في ذلك : 


قال في تَرجِمّة (عبدالله بن المؤمّل المخزوميٌ): «كان قليلَ الحديث. 
متك الرواية: لا بجوذ الجاع بخبره إذا الْمَرَدَ؛ِ لأنّه لم يَتَبيّن عندنا عدالته 
فيُقْبَلَ ما انفرّد به؛ وذاك أنه قليلُ الحديث» لم يتهيّأ اعتبارٌ حَديثه بحديثٍ 
غير لقَلْتِهِ فِيُحَْكمَ له بالعَدالَّةِ أو الجزحء ولا يَنَهَيَأْ إطلاقٌ العدالة على مَن 
ليس تَعْرِقُهُ بها يَقيناً فيُقْبَلَ ما انفرَدَ به» فعسى تُجِلُ الحرام وتُحَرُمُ الحلال 
برواية مَن ليس بِعَدَْلٍء أو تقول على رسولٍ الله لله َة ما لم يمل اعتماداً مِنَا 
على رِوايّةِ مّن ليس بِعَذْلٍ عندناء كما لا يَتَهَيْ إطلاق الجرح عَلى من ليس 


.)١151١/١( الإحسان‎ )١( 
أي مع اعتبار سائر شروط صخة الحديث» وقد بيّتها.‎ )۲( 
.)١00/١( الإحسان‎ )۳( 


۳۰ 


يَسْتَحِقُهُ بإحدّى الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب. 
وعائدُ بالله من هذين الخضلتينٍ: أن نجرحَ العَدْلَ من غيرٍ علم» ار ل 
المجروح من غير يُقين) عدا 

وَقَالَ في ترجَمّةٍ (سَعيدٍ بن زيادٍ بن أبي هندٍ الدَّاريٌ): «الشيځ إذا لم 
يرو عنه نقة كيو مجهول» ل يجوز الاحتجاج ف لان رواية الضف لا 
تخي من ليس يذل عن خد المسهولين إلى جفاة أهل العدالة. كأنْ ما 
رَوى الضّعيف وما لْمْ يرو في الحكم ينا 


وقال في تَرجَمَةٍ (عبدالرّحمن بن أبي نَضْرٍ بن عَمْرو): «مُنْكُرٌ الحديثِ 
على َل روايتِه يروي عن أبيه المناكيرَء وأبوه مجهول: 3 یذرّی من هوّء 
ولا يُْلَمُْ له مِن عَلِيّ سَماءٌء وفي دُونٍ هذا ما يُسْقِطْ الاحتجاجٌ بروايّةِ مَن 
عدا ا ي 
قال في تَرجَمّة (عِمرانَ بن مُسلم القّصير): «وَلا يَجورُ أن يُحْكُمَ 
على مُسْلِمٍ بالجزح» وأنّه ليس ذل إلا بَعْدَ السٍَْ . 


وقال في تة (عائفٍ الله المجاشعىٌ) : مَك الحديث على قلّته, لا 
تجوز تقديلة إلا بعد السّيره ولو كاه مر 191 بزوى المناكيرة وواقن 
الثقاتِ في الأخبار. لان عدأ مقبول الروايةء آذ التاى أحوالق على 
الصلاح والعدالةء حى يُتَبَيّنَ منهم ما يوجبٌ لقح فبُجْرَحَ بما ظهَرَ منة من 
الجزح. هذا حُكمُ المشاهير م مِنَ الرواةء وآمًا الْمَجِاهِيلُ الَذينَ لم يرو عنهم 
إلا الضعفاءء فهم مَْروكونَ على الأحوالٍ كَلّهاء . 


|6 المجروحين (2). 

(۲) المجروحين (۳۲۸/۱). 
(۳) المجروحين (59/5). 

(5) المجروحين (۱۲۳/۲). 

.)197-1١57/5( المجروحين‎ )۵( 


۳۳1 


وقالَ في تَرجَمّة (مُحمّد بن عَطيّة بن سَعدٍِ العَوفيٌ): «مُنْكَرُ الحديث 
جذاء مُشْتَبهُ الأمرء لا يوجَدُ الاتضاح في إطلاقٍ الجزح عليه؛ لأنه لا يَرْدِي 
إلا عن أبيهء وأبوة اول يشي في الحديثء ولا يَرْوِي عنة إلا أسِيدُ بن 
ريد وأسيد يشرق الحديثٌ» فلك َا إطلاق القدح على ن کون 2 
ضَعيفَيْنَ إلا بعد السّبْرِ والاعتبار , سا ڑوت عن قير الشعيئيه ولا سَبيل إلى 
ذلك فيه فهو ساقط الاحتجاجء حى تَتَبَيّنَ عَدالَيُهُ بروايتِهِ عن ثِقَةٍ إذا كانَ 
دونه بِقَّه واستقامّت الرّوايةٌ فلم يُخالِفٍ اقات“ 

قلت: قهدو النُصوصٌ المفْسّرَةٌ دال على ما يلى: 

أوَلا: أن الطريقٌ إلى تبيّن عَدالَّةِ الرّاوى عنْدّه هُوَ احَتِبارٌ حَديئه . 

وهذه هى العدالة الموجِبَة لقبول حديثه › وهی الإتقانٌ لما رواه» وهذ! 
طريق عامةٍ الأئمّةِ فى أكثّر الرواة. 

ثانياً: أنْ العَدالَةَ تَنْْتُ عنْدَهٌ برواية الواجد الكَقَة. 

وحيثٌ إِنْه اعثَبّرَ اختبارٌ حَديثِ الرّاوي وسلامَتّه من النَّكارَةٍ ملا على 
عَدالَتِه فى النّقْلء دل على أنّ العَدالّةَ التى تثبتٌ عنْدَهُ بروايّة واحدٍ ثقَّةٍ إِنّما 
هي ما تَرتَفِعُ به جَهالَة عَينهِ ويَثْبْثُ بها شَخْصٌهُء وقد تقدم أنه نه مَذْهَتٌ لغيرو 
بل عليه عمل التُّقَادٍ د في رُواةٍ ما رَوَى عنهم إل المَرْدُ من الثّقاتِ. لم يرو 
أخذهم مُكرأء فصاروا إلى توثيقه وقبوله . 

اا : ا جرح روا بالجهالة لكنّها عنّدة اة للرّاوي الذي لم يعرف 


إلا من روايّة مجروح لا يُعْتَبَرْ به عنْدَهُ عنْ ذلك الرّاوي . 

هذا القَدْرُ صَحيحٌء مُوافِقٌ لطريقّة غيرو» ويّبقى: الرّاوي لا يروي عنه 
إلا واجد من الثّقَاتِء فهذا قد يَصِمْهُ غيرُ ابن حِبَّانٌَ بالجهالةء وقد يَحْتَبِرْ 
حَديئَهُ فَيُلحِقُهُ بحسّب ما تبيّنَ له إِمّا بالمجروحينَ أو بالئّقاتِء وابنُ جِبّان لم 


)1١(‏ المجروحين (؟/77/5-77), 


TY 


يَتَجَاوَرْ هذاء غايّةُ أمْرِه أنه تَعنّى اختبار حديث الرّاوي بالمَّدْرٍ الذي وَقَفَ 
بالمجروحينَء والأدلة على إلحاقه الرّاويَ من هؤلاءٍ بالثّقاتٍ بناءَ على اختبار 
حديئه كَثيرَةٌ فى كتابه (الثّقات): وقد بْب ذلك بما يطول بَيانهُ هُنا. 

لكنّ الواجبّ اعتِبارُهُ ما بِيِّئْتُهُ قَبْلُ: أن رجالَ (الثّقات) فيهم التّقَهُ 
المحبّح به» وفيهم الصَالِح للاعتبار وليس بحجة . 

وهذا مما يتعذْرُ مَعَهُ اعتّمادٌ إيرادٍ ابن حِبَّانَ للرّاوى فى الثّقاتِ على أنه 
(ثقة) يُحتَح به عنْدَه إلا أن يوجَدَ فيما ذَكَرَ قَرِيئةَ تدلُ على أنَّ ذلكَ الرّاوى فى 
محل من يُحبَّحْ به كأن تقول : (مستقيم الحديث)» وقد قالها فى طائَمَةء وإلا 
فما لك إلا أن تمسر كَدْرَ توثيق ابن حَِّانَ بمَقالاتِ سائر الماد فى الرّاوي . 

وَلَسْتٌ أرَى فى هذا شيا من التّساهُلء ولكنّه فَوْتَ فائِدَةً الفضل بين 
َة مُحتَّحَ به» وصالح يعتَبَرُ به. 

لكنء لیس فى (الثقات) راو لا يُعتَبَرُ به على رأي ابن حِبَّانَ. 

وَكذلك لبسو كك راو فى (المجروحينَ) اراد 5 حبان إسقاط حديثه 
مُطلقاًء بل فيهم المتروك وفيهم مَن يُعتَبَرُ بما يُوافِقُ فيه الثّقاتِ من حَديثِه 
وهو يبيْنْ ذلك. 

وأمًا قول ابن حَبجَر: «هذا الذي ذَهَبَ إليه ابنُ حِبَّانَ مِن أن الرّجُلَ إذا 
انتقت جَهالَة عَيْنِهِ كان على العّدالة إلى أن يبن جَرْحَْهُء مَذْهَبٌ عَجِيبٌ) 
والجمهورٌ على خلافه» وهذا هُوّ مَسْلَكُ ابن حِبَّانَ في كتاب (الثقاتِ) الذي 
مه فإِنّه يذكرٌ خَلقاً ممّن ينص عليهم أبو حاتم وغيرّه على أنهم 
مَجهولونَء وكانٌ عند ابن حِبَّانَ أن جَهالة العَيْن تَرْتَفِعُ برواية واحدٍ مَشْهور 


سر کا اق 5 ل برجا أت و ل ' 
وهو مَذْهَبُ شَيْخه ابن خُرَيْمَةَ ولكن جَهالَةٌ حاله باقية عند عَيْروه" . 


.)1١1//1( لسان الميزان‎ )١( 


لشفل 


وقؤل ابن حجر أيضاً في ترجّمة (أيُوب) رججل ذكَرَه ابن جِبّان في 
(الثقات) وقال: لا أقرق من هوء ولا ابن مَن م فوهذًا القول من ابن 
حبّان يُوَيدَ ما ذَهَبْنا إليه: مِن أنه يذكرُ في كتاب (الثقاتِ) كل مَجهولٍ رَرَى 
عنه يْقَهُ ولم يجَرَّخ» ولم يکن الحديثٌ لذي يَرْويهِ مُنكراء هذه قاعدته» 
وقد تبه على ذلك الحافِظ صَلاحٌ الدّين العلائيُء والحافظ شَمْسٌ الدّين بن 
عَبدالهادي» وغيرهُما7'. 

فأقول: ليس مَذْهباً عجيباً» ولا هُرَ خلا قوْلٍ الجَمْهِورِء وإنّما هُوَ 
على ما بِيّنْتُ إلا أن يَعنِيَ ابنُ حَجَر بِقَوْلٍ الجُمهور أن جَهالَةَ الحالٍ لا 
قبت إلا بروائة اننَيْن وهذا قدَّمْتُ من قبل له أمئِلةً من كلام أحمَد بن 
جل وأبي ا الرَازَيٌ وأبي ززعَة الرَازيٰ فيها توثيق مَن لم يزو عنهُ إلا 
والحلا وگه کلام أب حاتم وأبى زُرْعَةَ بناءً على استقامّة حديثه» وكذلك 


e E 


صَََ ابن جبان. 
طريقة الحاكم النَيسابُورئٌ: 

الحاكم التيسايوري راس من رءوس هله الصناعة» کلامه کی التَمَلَهَ کی 
التتحقيق معتَمر قوئئ. وتعدناء فيما يَصف به الرّواة من المْقَةِ والصدق عقيو 

وإِنّما دَخَلْتِ الشْبْهَةٌ على بَعْض المتأخرينَ في تعديل الحاكم ووَصْفٍ 
بغضهم له بالعساهل فيوء من جِهَةِ ضَعْفٍ تُحقيقِه لشَرْطٍ الصَّحَةِ في كتابه 
«(المسَْذرك»» كما : ته ذ في (القسم الثّاني) . 

وحمل أحد الامرين على الآخر ر مُعْتَبَرَ لو لم يتبيّن سب ما يُعود إليه 
الخلل في طريقّة الحاكم في الأصحيح. 


لكنّ الشّأنَ في كلايه في النْقَلّه مُخْتَلِفَء مد جَرى على يِنهاج التُقَاد 


.)314/1( لسان الميزان‎ )1١( 


i 


قبلهء فرکی رجالأء وجَرحَ آخرينَء بل جَرَحَ رجالاً بِالجَهالَةَ» مِمّا دل على 
أن خب المجهول عكذه» ليس عوشعا اة ولا يُحَكُمْ بصححيو. وشا 
مواق لمشلات جَمْهور أئمّة هذا العلم. وؤافقٌ, غيره من الأثمة فى كثير مما 
تكلم فيه» وتفرّدَ بفوائد في تعديل الوا وجرجهم» َد له» وكثيرٌ من ذلك 
نشور في «المستّدركِه» ومن في «سْوالاتِ مَسعودٍ السُجزيّ؛ له» ومنه في 
«تاريخ تيسابورَ»» ولا یکا يخلو سائرٌ كه من شيءٍ من ذلك. 

وعُهِدَ من طريقة مَن يُذْكَرُ عند بغض العُلماء بِالنْسامُلٍ في التُعديلٍ أن 
يجري حال من لم قسن امه على التدالة: ولیس الحاكم من وهذه مل 


من الرّواة نعتهم بالجهالة في (المستددك) ولم د يصححح أحاديئهم لأجلهم : 
)١(‏ يحيى بن عبدالله المصريٌء قال الحاكمٌ: «لَسْتُ أعر فه بعدالة ولا 
.9 
جرح , 


(۲) عَبدالملك بن عبدالرّحمن» قال الحاكمُ: «مجهول»ء لا تُعرقٌة 


(۳) عَزال بن مُحمّدء قال الحاكمُ: «مجهولء لا أعرقُهُ بعّدالة ولا 


0 5 

(5) عُْمان بن جَعمّر أبو علىٌء قال الحاكمُ: «لا أعرفة بعّدالة ولا 
ع .20 
ع : 

(5) أبو المغيرّة القوّاس» تفرّد عنه عَوْف ب الأعرابئُ» قال الحاكم : 
«مجهو ل . 


.)1775 رقم:‎ ٦۲۰/۲( المستدرّك‎ )١( 

(۲) المستدرك ("/ 50 رقم: .)٤۳۹٩‏ 
(۳) المستدرك ۲۱۱/٤(‏ رقم: .)۷٤۷۹‏ 
(0 المستدرك (:/5::94) رقم : .)۸۲٣۵‏ 
(9) المستدرّك ٥۷٥/٤(‏ رقم: .)۸۷۱١‏ 


Yo 


لآو منهم من غرف مغرّيّة من چ مجروح أصلا كتحس بن 

عبدالله» يساح ا ومنهم من عرف 
مخرّجه من جهة عَدَلِ كغَّزالٍِ بن مُحمَّدٍ فقد رَوى عنه زياد بن يحيى 
الحسّانيُ وهو ثقةٌّء ففيه إبانةٌ أن الجَهالَةَ عند الحاكم تُمارِقُ الجَهالَةَ عند ابن 
حِبّانَ فابنُ حبّانَ لا يعد مَن كان بينَ ثقتين مَجهولاء فغزال مثلا رَوى عن 
محمد بن جحادة وهو ثقَة فيكونٌ بهذا بين ثقتين › لکئه مَجهول في رأي 
الحاكم. 

بل يُؤكد أن رَفعَ الججهالة عنده إنما هيّ بروايّة اثتين على الأقل قولهُ 
في (إسماعيل ؛ بن إبراهيم الشيبانيٌ) وقد ذكرٌَ حَديئاً من رواية مُحمّد بن 
طلحة بن يزيد بن ركاه عنه: «ولعل مُتوهُماً من عَيرٍ أهل الصَنعةَء يتوم أن 
إسماعيل الشَّيبانيٌ هذا مَجهول» وليسّ كذلكٌ». فقد رَوى عنه عَمرو بن دينار 
الأنِرَمُ"'» فجِعَلَ جَهالَتَه مُرتفعة برواية اثنين: ابن رُكانّة وعَمرو بن دينارء 
وهما ثقتان. 

وهذا موافقٌ لط الحاكم الذى 24 قَنّنه لصمة الحديث ي الصحيح عندهء 
حيثٌ قال: صِفّةٌ الحديث اسر : أن يروه عن رَسولٍ الله کي صَحابىٌ 
زائل عنه اسم الجهالَةء وهو أن يروي عنه تابعيّان عَذُْلانِء ثم يَتَداوَلهُ أهل 
الحديث بالقَبولٍ إلى وَقتنا هذا كالشَّهادَة على الشَّهادةِ)'' . 

وهذه الصَفَةُ التي در الحاو ظَنْ بعض الاس أنه عنى أن كل حديثٍ 
صَحيح يجب أن يرويّه اثنانِ عن الصّحابي» وليسَ 0 كذلك» إنّْما ار 
- أن ردق عله تابعيّان ووس عائد ٠‏ على ما تَر به + الجهالف نمز 


رواأة الحديث . 


() المستدرّك (5/-م رقم: .)8١088‏ 
)0 معرفة علوم الحديث (ص : ۲( 


۳۳٦ 


وَخْلاصَةٌ ما تَحِرّرَ لي في شأنٍ كَلامِهِ في الرُواةٍ ما يلي : 

ألا : إن صَدَرَت مئْهُ العِبارَةٌ صَريحَة في تعديل أو تجريح أو و تجهيل 
الرّاوي المعيّن› ف خی یرل کی الا رَفُطنيٌ وشبهه› فان خالقة خت 
في عض للف فهو من اختلاف الجَرْح والتعديل › یرجح الرّاجِح محجته . 

كانيا: 4 لى اساد کین «(المستَدرك» بقوله مشلا : «(صحيح 
الإسناد». حَكمٌ مه غق بثْمَةَ رواته عنْده: لكنّه في مرتبة غير معيّنّة من المَبولٍ» 
من أل آل الم يكن ترد برق انشع والمدي؛ > فقد يَكونٌ الرّاوي في 
مرتبّة الثّقَةِ أو مرتَبّةٍ الصَّدوقٍ. 

ولما نَبَتَ من خطيه الكثير في الحُحكم على أحاديت بالصَّحّةَ وهِيّ 
واهِيّةٌ أو ضَعِيفَةٌ من رواية المجروحينٌ» فإنه لا يصح تَعميمُ القَوْلٍ في 
الاحتِجاج بذلك على كونٍ رُواة الإسنادٍ ثقاتٍ أو صَدوقِينَء لكنّه يَرْفْعْ من 
شأنِ الرّاوي المجهول علد غيره. 


طريقة ابن عَبْدِالبَرٌ: 

ان عجذائية عد ع الخطيب البغداديٰ» وهما مُعدودانٍ في 
المتأخرينَ» كلامُهما في الرُوَاةٍ المتقدّمِينٌ مَبنيُ على تلخيص عبارات السَّلْففِ 
فيهم ؛ َعم الخطيبٌ فارّق ابنّ عَبْدالبَرٌ بإنشاء القَول بتعديل الرُواة رَجُرجهم؛ 
خصوصاً من طَبِقَةِ شيوجه» لكن لا يكادُ يوجَدُ ذلك لابن عبدالبَرٌ إلا قليلا. 

فإذا كانَ قؤل ابن عَبّدالبَرٌ في الرُواةٍ خلاصَةً کلام ا 6 
إذأ عَائِدَةٌ إلى کلایهم؛ ويّبقى تحريرٌ ابن قبداك للعبارة فى الواوى تحرية 
ام ناقدء فكما نَقْبَلُ تَحريرٌ العِبارَةِ ممّن جاءَ بَعْذَهُ ؛ كالذّهِبيَ وابن حجر من 
المتأخرينَ» فقبولٌ قَوْلِهِ أولى» بل إن المتتبّعَ لكلامه في الرُواة في كه يجد 
لهَ وَرْنَ عِبِارَةٍ النَاقدٍ العارفٍ بهذا العلم المقدّم فيه. 

وإئما حلت الشُّبْهَةُ عند بِعْض الئاس أن ابن عُبِدِالبَرٌ باعل قي 


۳Y 


التُعديل. من جهة ما فهموهُ عنهُ من قوله في تفسير العدالة, وأنّه يجري 
المسلمينَ في الأضل عليهاء > وليس كذلك كما بيِّئْتُه آنفا في (المبحث 
الغّالك) . 

بل قد وَصَفَ ابن عَبْدالبَرٌ بالجَهالّة رُواءً عَديدِينَ» ولو كات العَدالة 
Che‏ قله للرّاوي بمجزّد ود فِيُمَبَلٌ بذلك حديقه: لم بک لوصفه 
بالجهالة لأولئك الرواة معنى 

وَمِمّن يَنْبَغي اتبيه على كلامِهِ في الرُواةٍ من المتأخرينَ: الحافظ دور 
الذين الهيثمئٌ (المتوفّى سنة: /801). 

نه فك ا في كتابه المَجِمُع الزوائد؛ من خلال حكمه على لانيل 
كثيراً من عبارات اجرح والتعديل. وهو يَعكسِالٌ على من قدت : لكنّها 
عباراتٌ ينقصها التخر يه : فريما أطلق النُوتِيقَ وهو كير > لراو مجهول أو 
ضعيف› بی ا و بإطلاق» ركفيراً ها بو : فى الرّاوي : 
«لم أعرفة) وهو معروف» كما له جعل الأصل في شيوخ الطبرانيٌ التق 
فقال : اومن کان من مُشايخ 2 فى «الميزان» نيت على شعقه: ومن 
لم يكن فى (الميزان) أُلحَقْيُهُ بالئّقات الذي سل 

ومعروف أن الحافظ الطبرانيّ روّى عن لق كثيرينَ» وَلم يكن 
مُعتنياً تقد التّقَلة» إِنْما كان راويّةء ولم يُعرَفْ عنة انتقاء الرُواةٍ الثّقات» بل 
ا في “بويا کن ع يوان باي > فإطلاق الهيثمىّ هذه المنهجيّة في 

¥ # 


(1) مجمع الرّوائدء للهيثميّ .)8/١(‏ وأراد ب(الميزان) «ميزانَ الاعتدال» للذهبئ . 


۳۳۸ 


المبحث الحادى عشر: 





عر 


تحردد القؤل فی عدالة الصّحابة 








لصحي أضل الإِسْنادِء وهُوَ حَلَْقَةُ 8 الؤضل بالوّخيء وچ ا 
اة وإنقان مه وَايَةِ؟ 

رلا رَيْبَ أن الذي يهنا ميزه هُوَ شأنُ الصّحابىٌ الذي رَوّى العِلْمَ. 

فأمًا العَدالَهُ الدَينيّة فثابتة لجميعهم بتثبيتِ الله ورسوله ية ذلك لهم 
والمقصودٌ بَراءَةٌ جَمِيعِهم من رَضْفٍ الفِسْقء وإنّما كان يوجَدُ الهس في 
المنافقينَ» وَليِسُوا صَحَابَةٌ لتخلفٍ مَعنى الصّحْبَةِ فيهم» وليسّ من هؤلاء 
بِمَضْل الله من يُذْكَرُ برواية العلم . 

قال ابن حَرْم: «قّد كان في المديئةٍ في عضره عليه السّلام 
متاققوث ته القران؛ وان بها أيضا مَن لا تُرْضَى حالهُ» كهيتٍ المخنَّثِ 
الس mM‏ م والحكم الطريدِء وغيرهماء فليس هؤلاءِ مِمْن 


3 عاو اش اا 


قلت : وحلى من نی أو سر ن قصل حلينا نبؤشم: 8# عل جيهت 
)١(‏ الإحكام في أصولٍ الأحكام (۸۳/۲). 


FT 


ذلك عليه فإنّه تاب منهُ وأقيمَ عليه الخد المطهرٌء فعا أمْرّه إلى العَدالَة 

قال الخطيبُ: «كُلُ حَديثٍ انصَلَ إِسْنادُه بِينَ من رَواهُ وبين اللْبِيْ كه 
لم يَلْرّم العَمَلُ به إلا بعد تُبوتِ عَدالَةٍ رجاله» ويجبُ النَظَرُ في أحوالهم 
سِوَّى الصّحابي الذي رَفَعَه إلى رَسُولٍ الله يياة؛ لأنَّ عَدالَةَ الصحابَة ثابعَةٌ 
مَعلومَة بتعديلٍ الله لهُمء وإخباره عن طهارَتهم» واخْتِيارِه لهم في نْص 
القرآن»'“ 

قلتُ: وَالأدلَةُ المُمْببَهُ عَدالَةَ جميع الصحابَة كَثِيرَةٌ في الكتاب والسُنةٍ 
من حَيْثُ العموم . ومن حَيْتُ التقصيل في كثير هن أعيانهم 


5-5 2 1 سپا 


من ذلك قول تعالى : #وكدلك جعلتدك أمَّةَ وسطا* [البقرة: .]١57‏ 
السلا م یات يقال له : هَل لت؟ قَيَقول: نَعَمْ عى قوْمُهُ فَيُعَالَ 
لهُم: e‏ قلود ا نا من ليو 5 ما ا مل ا قال 


كرت keke‏ 6 ا ل e‏ قا لط العَذدْلُء قالّ: فَيُدْعَوْنَ 
يَشْهَدونَ له بالبلاغ. "9 نم أشْهَدُ علیک". 


(1) الكفاية (ص: ۹۳). 

(؟) ححديثٌ صَحيحٌ. أخرّجَه وَكيعٌ بن الجرّاح في «انُسْخحْته؛ (رقم: )1١‏ ومن طريقِه: أحمد 
0 , ۳۸۳ رقم: ۰۱۱۲۷۱ )١١787‏ وابنٌ أبي حاتم في «تفسيره» (رقم: 21777 
)0 و«الجرح والتعديل» (۳-۲/۱/۱) عن الأغمّش» عن أبي صالح» عن أبي سَعيدٍِء به. 
وآخرَجّه سَعيد بن مَنصور و في (التّفسير) من «سُئَنِه (رقم : ۲ وابنٌ أبي شَيبَة )٤ ٥ ٤/۱۱(‏ 
وأحمّد (۱۲۲/۱۷ رقم : ۱۸ و۱۱۲/۱۸ رقم : ۱۸( والترمذيٰ (رقم: (4٦۱‏ 
والنّسائئُ في «التّفسير» (رقم : ۰۲٠‏ ۲۷) وابنُ ماجَةً (رقم: )٤۲۸٤‏ وأبو يعلى 4١7/1(‏ 
رقم : )١1١17‏ وابنْ أبي حاتم في «تّفسيره؛ (رقم : ۱ و«الجرح» (۲/۱/۱) وابنُ جہان 
(149/1 رقم: 57 وَالبيهقيُ في «الشْعَب؟ (48/1؟ رقم : 0 ججميعاً من روايةٍ أبي 
مُعاوِيّة الضرير» عن الأعمّش» بإسناده به. ولم يذكر ابن ماجَةَ والبيهقي تَفسيرٌ الوسَطٍ . 


۳° 


2 سلس 
2 


ارت قاي َد رض اله عن المؤمييت إذ ياعون نحت الشجرة 
20 فال َلسَكِنَدَ عَلبِمَ © الآيّة [الفُتح: 1 7 عا ا 


2-1 ير 


وَل ا من الْمَهنِجنَ والأصار وَآلْدِنَ اتبعوهم بحسن رض الله 
e‏ ورضوأ : ع الآيَة ا °[ وقول تعالى: #لكّد يات 21 ئ 
ل 0 والأضصار ال زيت أتبعوه في ساعة العسرة#© حتى قوله : وکونوا 


< الثر مریم Ic‏ 


م ألصَدِقنَ 4 لالقوبةة: ۷ قالمع وقولة: © للفقراء المهنجرين لذبن 


اک چ عو 


اجا من دروم وَأَمْولِهِمْ يعون با من أله وَرِضُوانا وبنصر نصرون ن له ا 
ولك هم لصَّديِفونَ 9 وألآية بغدها [الحَشْر: ۸ - ١]ء‏ 


قالَ الخَطيبُ: «لا يَحْتاجُ أحَدٌ مِنْهُمْ مع تعديل الله تعالى لَهُمْء المطلع 
على بَواطِنِهِمْء إلى تعديل أحَدٍ مِنَ الخلق لَه فهُم عَلى هذه الصَمَةَء إلا أن 


= واقتَصَرٌ أحمد في الموضع الأول والترمذيٌ وأبو يعلى ومن بَعْده سوى البيهقي على قولٍ 
أبي سَعيدٍ: عَنِ الي يل في قوله : (تكديكَ جتلقا أ ستل 4 [البَقرة: »]١5*‏ قال: 
«عَذلا». وَقَالَ الترمذى : ١حَديثٌ‏ حَسَن صَحيح؟. 
وأخرّجَه البُخاريٰ (رقم: 0471١1‏ 1417) من طريق أبي أسامّة . و(رقم: )7”١71١‏ من طريق 
عبدالواجِدٍ بن زيادٍ. والبُخاريٌ أيضاً (رقم: )57١7‏ وأبو يعلى (۳۹۷/۲ رقم: ۱۱۷۳) من 
طريق جَرير بن عبدالحميدٍ. ركذا البُخاري في «صحيجه» (رقم: 14117) و«خلق أفعال 
الغِبادِ؛ (رقم: ۲۰۷) وعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ (رقم: 417) والتُرمذيٌ (رقم: )197١‏ وابنُ جَرير في 
«تفسیره» (۷/۲) رَالبيهقيُ في «الشعَب؛ ۲٤۸/۱(‏ رقم : 14 من طريق جَعْفْر بن عَوْنِ . 
وابنُ جریر (۷/۲) من طَريقٍ حَفْص بن غياث » حَْمْسَتْهِم عن الأعمّش» به . 
لم يذكر البخاريٰ في «أفعال العبادِ» وابنُ ماجة والبيهقَيٰ ته تسیر ايء يلها ارات 
عليه روايّنا ابن جَرير» دونَ سائر الحديث. وقال التّرمذيٰ: «حَديتٌ حَسَنْ صَحيحٌ؟. 
خَالفَهُم فيا الور فرّوى الحديت في تفسير (الوّسَط) بالعَدْلٍ من فول أبي سَعِيدِ 
ولم يرق 
أخر جه ابن جرير (۷/۲) من طريق مُؤْمُل بن إسماعيل ؛ والحاكمُ (۲۹۸/۲ رقم: 2٠١77‏ 
وكما في «إتحاف المهّرّة ۲٠۸/١‏ حيثٌ سَقطْ بعضٌ الإسنادٍ من طَبْعَةٍ المستّدرَك) من 
طريق حَمَادٍ بن مَسْعَدَة» كلاهُما عن النُوريٌ عن الأعمّشء بإسنادِه. وقال الحاكمٌُ : 


ااصحيح م على شط الشيخين . 
قلتُ: ورَفْعٌ هذا اللفظٍ أظهَرٌُ على ما في رِوايَّةٍ السّبِعَةٍ عن الأعمّش: وكيع وأبي مُعاويّة 
والكمسة الأكرية. 
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کک على أخد ارفقات ها لا تيبا إل قشل الم والخروج من باب 
التأويل؛ فيحَْكمُ بسُقوطٍ العّدالة» وَقَذْ بَرَأَهُمُ الله من ذلك» وَرَفَعَ أقدارَهُْ 
عن عَلى آنه لو لم يَرِذ م مِنَ الله عَزَّ وَجَلّ وَرَسُولهِ فيهم شَيْءْ. .. لأَوْجَبَّتِ 
الحا التي كانُوا عليهاء مِنَ الهجرّةٍ والجهادٍ والتُضْرَةٍء وَل الممّج 
والأموالء وَكَمْلِ الآباءٍ والأولاد» وَالمناصَحَةٍ في ب رة الإنيساث 
واليقين؛ القَطمٌ على عام والاعتقاد لترزاهتهم› Af‏ نهم أفضل من جي 
المعذلين وَالمركينَ الْذِينَ يَجِيئُونَ مِن بَعْدِهم ابد الور هذا مَذْهَبُ كافة 
العُلَماءِء وَمَن يعد بقوله من المُقَهاءِ» . 


عن جرا بن عازب» قال : «لَيِسَ كُلّنا سَمِعَ حَدِيتَ سول الله عد 
كانت أنا 5 3 ضَيْعَةٌ وَأشْغالٌ» وَكانَ البامن لم پک ای Fe‏ يَومَيَذء فَِيُحَدَثُ 
الشَاهِدٌ الخائنت206 . 


وفي رواية› عن الْبّراءء قال" ما کل ما تُحَدْتُكُم ء عن رَسولٍ الله عة 


.)45 الكفاية (ص:‎ )١( 

(۲( اثر صَحِيحٌ . أخرَجّه الرَامَهُرمُزِيُ في «المحدّثٍ الفاصل» (ص:  )7750‏ ومن طريقه: | 
رُشَيْدٍ في «السّئّن الأبيّن» (ص:  )١١7‏ والححطيبٌُ في «الكفاية» (ص : 4 من ریق 
إسحاق بن منصور الساولي» والحاكم في (المستدرّك؟ (١//1؟١‏ رقم: : ۳۸ وكما في 
(إتحاف ال لاب حجر )١۱١/۲‏ والخطيت في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم : 
5 من طريق عبلالله بن انسل بن سالم المفلوج: كلاهما عن إبراهيم بن بوش ين 
آي إسحاق: عن أبيه› عن آبي إسحاق» قال" مخت الجراة چب ن عازب» 55 (في 
كتابي: المحدّث» والمستدرك سَمَط). 
قال الحاكمٌ : سارا بيك شی على اقرط الاجاین نتم رجا وَمُحَمْدُ بِنُ سام 
وابئه عَبْدالله مُحْتَحٌّ بهما. فأمًا صَحيفَةٌ إبراهيم بن يوسّف بن أبي إسحاق» فَقّد أخرّجها 
البخاري في الجامع الصحيح؟. 
قلتُ: إسنادُهُ حَسَنَّ» من أجل أن إبراهيمَ بن يوسْفَ لا يتجاوّرُ حديئة الحْسْنَء 
الإسنادٍ ثقاتٌ . 
وإنّما صَحَْحُْه: لكونٍ يوسّف لم يتفرّذ به عن أبيه ) بل هُوّ مُتابَعٌ على مُعناة» كما بيه 
في (الجديث المرْسّل). 


يحض 


سَمعناه من سول الله اا ۰ وَلكن E CE e‏ ودا أسععانتاء وَلكنا ا 
َعذِبُ20. 


ع 


قال ارش غديثاً عن آل قال رَجل انس : أُسَمعَه من 
رَسول الله د قال : َعم » وحدئني من لم نجڏ والله ما کا كدت 
رلا تنوى عا الكلت» ‏ ' . 


نلك م م يعد أن ماك عديئا ا ١‏ أن في سس 2 لهُ 


1 وَاشْعَرٌ عليه قال ما 01 ما ET‏ سمعناه من ول اللّه ا 


ولكن لم تكن يَكْذِبُ بَعْضُنا على بَغض)”". 


ولیس ما وَقَع بِينَ ن الشاب من اختلاف أفضَى إلى و فا | بيهم 
كالذي وَقَعَ في الجمَل وضفية: فكان بتأويل› والقأويزة لا قد في أَصلٍ 
العَدالَةء بل صاحبه مَعذْورٌ. 


وَقال ابن حزم: «أمَا قَدَافَة سن م مَظعون» وسكوة بن ادب 


والمغيرَة و بن شح واو يَكرَة رضوان الله عليهم› > فأفاضل ا ف ول0 . 


وبئّنَ أن ذلك» لكون فُدامَةَ بدريّاء وكانّ متأولا فيما جاءَ عنهء يعني 


)١(‏ اثر صَحيحٌ. حَرّجيُه في (الحديث المرسّل) ضِمْنَ (القسم الثاني) من هذا الكتاب. 

(۲) أثرٌ حسّنٌ. أخرَجَّه يعقوبٌ بن سُفيان في «المعرفة والتّاريخ؟ j )٦۳٤-1۳۳/۲(‏ عديٰ 
( ) من طريق عباد بن راشد» عن قتادّةٌ» به» وإسناذة حَسَنٌء عاد لا باس به . 

(۳) أخرّجه أبن مَنْده في 7الإيمان» (في آخر رقم : : 41/4) من طريق معتمر ب سُلَيْمانَ ه. قال 
سمت ميدأ . وإستاذه ضيح . وأخرَجّه ابنُ عدي (75711/1) من طريقٍ يحيى بن أُيُوبَ 
عن حميدء بنَْحووء وإسناده ححَسَن . والطبراني في «الكبير» TYA)‏ رقم : : 599) من 
طريق أبي شهاب الحئاط» عن ححَُمَيدء تحوه. : وإستاكة سكن كذلك. . وجعفر ر الفريابي في 
«(فوائده» (ق : ۰٠/ب)‏ والخطيبٌُ في «الجامع؛ رقم: : )٠٠١‏ من طريق حمَّادٍ بن سَلْمَة 
عن حميد» وإسناده صَحيح . 

.)۸٤/۲( الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


اا 


في شرب الحَمْرَة وكانَ المغيرَةٌ من أهل بَيْعَةٍ الرْضْوانِء وسَمُرَةٌ شَهِدَ أخدا 
وما بعدّها من المشاهِدٍء وَكانَ متأوّلاً فيما جاءَ عنهُ يعني فيمن قَتَلَ من 
الخوارج» وكانَ حال أبي بَكرَةً يَحْتَمِلُ أنه قد شب عليه فيما وَقَّع فيه : 
شأن امش من قُذفهِ بالزناء رضي الله عنهم . 

رسال أك لا تَجِدُ في الصّحابّة وتخصوصا رُواةٌ الأخبار» مَن 
يطعن عليه به بِمَعْصِيَة لا تقب لاويل أو مَعصيّة طهّرَ من أثرها بالحَدٌ. 
ضَيْط الصّحادي: 

وأا ضَبْط الصّحابي لِما رَوَىء فلا رَيْبَ أن أحَدَهُم يَجوزْ عليه الوَهمْ 
كما يَجوزُ على غيرهوء ولكنّ قَرْبَ العَهْدٍ بالنّبيْ يك وم بن اثاقي السلم 
عنةء 4 بالسمام المباضرء و بالرؤية. مع كرا ورود 311 عليه 557 

ومع ذلك فإِنّ حِمْظ الصّحابيٌ تَعرّض للنَمدء وبدأ ذلك في الصٌَّحابَةٍ 
أنفسهم . لذأ من لكي من جا من ب من 8او على ا وإلِك 
مِثالَينِ : 

الأؤل: تَوهيمُ عائشة لابن عَمَرَ في تواريخ عُمْراتٍ النّبِيّ عله . 

| عن مجاهدء سد دَخَلْتُ أنا وَعْرْو پاب لیر ال : لمسجدّء فإذا 
صَلونَ فى المسجد صو الشحَىء 9 U‏ 9 صلا فقال: 
بذعَة 5 م قال له: ىم اعتَمَرَ رسو الله كلِِ؟ قال: أزبعاء إحداهُنٌ في 
رَجب » فَكرهنا أن ا عليه قال : وَسَمعنا استنان عائشة م المؤمنين في 
الس فقال عَرْوَةٌ: يا أمّامُء يا أمَّ المؤمنينَء ألا تَسْمَعينَ ما يمول أبو 
عَبْدِالجَخمن؟ قالّتث: ما يَقوك؟ قال: يَقول: إن رَسول الله هة اعتَمَرَ أربعَ 
عمرات» إحداهن فى رجب قالت: يرْحم الله أب عبدالئحمن؛ ما اعتَمرَ 

5 


عَمَرَةٌ إل َه شاهدةٌ: وما اعتَمَرَ في ر جب جب قط . 


يموت ومو مُخرم. 


فعَن عطاءِ بن أبي يواج 2 عن ابن عَبّاس» أن المْبِيّ تزوج مسو وهو 
محرم . 


قال سعد بن ن المسَيّب : : وهم ابن عباس وَإِنْ كان الك انها تر وها 


قال ابنُ تيميّة: «وأمًا الغَلّط فلا يَسْلَمْ منهُ أكثرٌُ الاس بل في الصحابة 
من كذ باط اانا" 


مسائل في عَدالَةٍ الصّحابة: 
المسألة الأولى: الرَّجُل يُخْتَلَفْ في صُحْبتِهِ فيَقْدَحُ فيه بَعْض من لا 


وج في بَعْضٍ الرُواةٍ من عد في الصّحابَة؛ لشْبْهَةٍ رِوايَةِ وَقَعَت له عنِ 
الت كيا أو لرَغم بَعْضٍ أهل السّيّرٍ أنه وُلِدَ في حَياةٍ ابي ي فمثل 


.)٠٠٠١ ومُسلمٌ (رقم:‎ )١1488 همتفقٌ عليه: أحرجه البُخاريٰ (رقم:‎ )١( 

(۲) حَديث صَحيحٌ. أخرّجَه ابن عدي )١15/١(‏ وتمّامٌ الرّازْيُ في «الفوائد؛ (رقم: 775 
ترتيبه) والبيهقئٌ : فی «الکبری؛ )١5١7/0(‏ و«دلائل النْبؤّة» (7”7*7/4) وابنُ عبدِالبَرٌ في 
(التتمهيد) سباي وابنُ عساکرَ في «تاريخه؛ EY‏ و عق شي 
الأؤزاعىّ» عن عطاءء به. 
وهوّ عند البخارى في ااصحبحها (رقم: 6° e e (\V‏ زاي لوف ابن 
عباس دون توهيم سَعِيدٍ له. 53 
قال ابن عبدالبَرٌ: «هكذا في الحديث: قال سَعِيد بن المسكب: > فلا أدري أ أكانٌ 
الأوزاعىٌ ول أو عطاءً». قلتٌ: هُرّ من قول عطاء أولى؛ لاتصاله ار رؤايتِه . 

)۳( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة رض ١51‏ 


"fo 


هؤلاءٍ إذا وَجََدْتَ في أحَدِهم الجَرْحَ؛ فليسٌ هُوَ عنْدَ الجارح مُعدرداً في 
الصحابة» ونْبَتَ عليه الجَرْح عنْده بِسَبَبِ من أَسْبابهِ . 

وذلك مِثْلُ (بسْر بن أرطاةً) ويُقال: (ابنُ أبي أرطاة)» ققد عَدّه بغضهم 
فى الصّحابةء ولا فلت له غ على التعفيق» قال تھی بن معين: فاس 
المديئة يُنْكرونَ أن يكونَ سَمِعَ بُسْرٌ بن أبي أرطاةً من النبِيّ كه وأهل الشام 
2# * و e‏ سو ت )١(‏ ْ 
يَرُوونَ عنه عن الي 6ق" ١‏ 

ٍ- 2 و ۳ 0 , م ِ م 1 

وَلِما ثُبَتَ عنهُ من الظلم والمَسادٍ في الأزض لهُوّى بَني أمَيّْة قال فيه 

5-5 و امت قريق # 0( ١ ١ Mi‏ 
يكين ہن معين : «(رجل سوء» . 

وأورّدّه ابنُ عَدىّ فى «كتابه» فى المجروحينَ لقولٍ ابن مَعين فيه» وأورَّدٌ 
له حديقين : أجدههما: دعاء مَرفوع» والاخ* : «لا تقطع الأيدي في العْرْو)ء 
وقالَ: ابْسْرٌ بن أبي أرطاةً مَشكوك في صُحْبتِهِ للدي يك لا أعرفٌ له إلا هذين 
الحديقين» وأسانيدهُ من أسانيدٍ السام ومِضْرَّء ولا أرى بإسنادٍ هدَيْن بأسا»” . 

قلتُ: إن سَلِمَ الحَديثانٍ من النّكارَةء فلا يَسْلْمُْ إِسْنادٌ فيه مثل بُسْر من 
السّقوطِء فإنَّ ما تَقدَّمَ له من المَّسادٍ يَتعذّرُ في مثله التّأويل. 

والمّهِمُ أن ندرك هُنا أنه لا يوجَدُ قَدْحٌ في عَدالة مَن تبنت صَحبَئه 
إِنْما وُجِدَ مثْلُ هذا فيمن احَتُلِفَ فيه. والرَّاجِحُ عَدَمْ صَحْبَته . 

وقد يقول الناقدٌ فى الرّجُل: (مَجهول)» وغيرُهُ يدعي له الصحبّةء فلا 
تحمل قَوْلَ بعضهم على بعض» فتظن أن من الصّحابَةِ مَّن يُطْلْقُ عليه ذلك» 
وإِنّما هذا تَعارُْضٌ بينَ أن يُكونّ تابعيًا مُجهولاًء أو صَحابياء فإن رَجَح القَوْلُ 
ِصحْبَتهِ إلا فهُرَ تابعي مجهول» فابحث عن راجحه بِحُجُتهِ. 
(۲) تاريخ يحيى بن مُعين (النُص: 077”7). 
(۳) الكامل .)٠١۳/۲(‏ 


۳٤٦ 


وذلاك مثل (مَعبّد بن خالدٍ الجهّنىٌ أبي رغوةً)ء فقد قال ابن أبي 
حاتم : اله صَّحْبَّةٌء رَوى عن أبس یکر وکر وَضى الله غنهماء سات سقة 
ثنتين وسَبعينَ» وهو ابن ثمانينَ سنة» سمعتٌ أبي ر ذلك. ويّقول: هو 


Cl.‏ ع0 


مجهول» ''» وقد قال فيه يحيى بن م 


قلت : الاشبه 4 أن کر لز علو لاا من كلام اين أبي يي امه 8 
ع كلام أبيه » وان قوله من نقد ااشمعث 8 ول ذلكڭ»» إِشَارَة ة إلى 
روايته عن أي بكر وعمّرَء وما بَعْذَهِ من الک ذلك وَبََدَت ابن 
مدال د نسب القَوْل بصحبته امن موه اتم لا لأبيه: وتبعّه عليه بو الأثير 


۳ 
وابن حجر وغيزهما 


وحيْتٌ قامٌ هذا الاحيّمال فلا يصح الاعتراض بهذه الصَورَةٍ على 
الأضل في فى اثتفاء جرح الصَّحابىٌ بالجَهالَةء ويؤيّدهُ أن ابنَ أبي حاتم نفْسَه 
أورَدَ توثيقّه عن ابن ت فدلَ على أضلٍ الاختلاف فيه ولم أجذ مُستنداً 
في كر عَمْرهٍ الذى أقام يوه قت إلا كلمة للواقدئىٌ» وهو متروك غير 
ثقة» نقلها عنْهُ من سَمْيْتُ آنفأ وغيرُهم . 


رقا أبو حاتم الوازئ في (خذام بن خش : جورت“ وغیره 


يبت له الصحبة . 


وَكَذا قال في (مذلاج بن عَمْرو السلميئ) » وُر صحابي على 
الراجح»› ولا رِوايّةَ له. ٠‏ 


(1) الجرح والتعديل .)۲۷۹/۱/٤(‏ 

(۲) تاريخ الذارمي اکس +0 

(۳) انظر: الاستيعاب» لابن عبدالبر ٠١۹-٠١۸/١١(‏ هامش الإصابة)» وأسد الغابة» لابن 
الأثير )١7١/5(‏ والإصابة .)١57/9(‏ 

(5) الجرح والتعدیل .)5٠٠/7/١(‏ 

(5) الجرح والتّعديل .)578/١/5(‏ 


۳% 


وقالّها في (بلالٍ القزاري)» والقؤل قؤله. فالرَّجَْل إِنْما رَوى 
مُرسَلا ولا حا له » واد آخرونٌ: منهم : الحارث بن دل يننا 
َه" وعَبْدَالهِ بن قيس اكت 

وقد وَجَدْتُ لابن حَجَر قولاً بخصوص هذه المسألة جَديراً بِالتَّنبِيه 
عليه» قال في ترجمة (بدلاها المتقدم 6 «وَكذا يَضْبَعْ أبو حاتم في 
جماعة من الصحابة بعلل عليهم اسم الوا لا يريد جَهالَة العَدالَةَ واا 
يُرِيدُ أنه من الأعراب الّْذِينَ لم يَرْو عنهُم أئمَةُ التَابعينَ)”” . 


وعمدالله بن أبي NIE.‏ 


قلتٌُ: وليْسّ الأمْرُ ما أُوهَمَيْهُ عبارَتُهُ رَحِمهُ الله» أن أبا حاتم يقول في 
أحيهم: (مَجهولٌ) وهُوَ من أعراب الصّحابَة يد یا ل موقم له سغال 
واحد البتة في كلام أبى مانم ولو قال: حكم أ بو حاتم بجَهالته لكونه من 
أعراب الصحابة» فلم يَعْرف صحيته ه لعدم ظهور قهاء وذلك أنْ هؤلاء 
يكونٌ أحدُهم مورا فكيف إذا در نشك | نه لم يزد عة من العلم 
شيءَ» ولم يأٿِ في صَحيح الأخبار ما يُبِيّنُ أَمْرَه كمدلاج المتقدم؟ 

والتحقيق: أنه لا يوجّد فيمّن وَصَمَهم أبو حاتم ل (مجهول)» مَن 
له صُحْبَّةَ في رأي أبي حاتم ميه . 

المسألة الثَّانيَة : الرَجُل تدّعى صَحْبَتْهُ بناءَ على ما لا يفيت عنة من الرُوايَةِ 
فيذْكَرٌ في الضعفاء من أجل تكارَةٍ حَديثِهِء فهذا لا يَصِحُ عَذّهُ صَحابيًا. 


< وَمِثِالَهُ: (عَمْروُو بن عُبيدالله الحَضرَّمئُ). قال البُخاريٌ: «رأى 
النبيّ کا ب لا يصعم م حديثُه) ٠.‏ ا فذکرّه ات دې فی لشي قا وَقال : «وهذا 


.)۳۹۸/۱/۱( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)٦۹/۲/۱( الجرح والتعديل‎ .)۲( 
. )۸۳/۲/۲( الجرح والتعديل‎ )۳( 
.)۱۳۸/۲/۲( الجرّح والتعديل‎ )٤( 
.412/5( الساق الميزاة‎ )( 

0) التاريخ الكبير (7117/7/7). 


۳4۸ 


مر دوك واس وإنّما شك البُخَاريٌُ أن لا يَصِمّ له اي ليس لمرو ين 
عبيد الله ۶ ا 

وَمِثْلُ: (زُهَيْرٍ بن عُثمانَ النّقفيٌ)» رَوى عن الئَبِيّ كلهِ: «الوَّلِيمَةَ حى 
واليّومُ النّاني مَعروف»» قال البُّخاريُ: «لم يصح إسنادُةُ؛ ولا يُعْرَفَ له 


0 0 وذکرّه اين عَدىُ 5 للبخاریٰ› وآ ٣‏ 


فم هَذين نما ذكرا فى الضعفاءء لا لشَغفهما؟ وإنّما لضَعْفِ الرواية 
عنهماء > وإذا كان مثْلّ هذه الذواية حب الطرية لإثبات الصحبّة: فالصّحبَةٌ لا 
تيت به وات افترضنا ثبوتها للرّجْل بغير هذه الرُوايَةٍ فلِكرة و فى الضعفاء 
ليس لجَرْحِهِ في عَدالَتهِء وإِنّما من أجل الرُوايّةِ الَعيَةٍ التي ة قد تكد لها 
من قبل غيره. 
المسألة الثالئة : تحريرٌ القَوْلِ في جَهالَةِ الصّحابئٌ. 


والمقصود به هنا من 3 يسم وهو وارد في رواية بعض الخديث› 
قول الرّاوي: (حَدئنى رل من أضحاب انى بي . 

فهذا عند أهل العلم في الاحتجاج به وقَبِولِهِ على مَذْهَبَيْن: 

الملشت الأوّل: لا يُقْبَلُء وهر ظَاهِرُ صَنيع الشيخين في 
«صَحيخَيْهما». ۰ 

قال الحاكمٌ في صِمَةٍ الحديث الصّحيح: «أن يَرْوِيَهُ عن رَسولٍ الله كله 
تَداوَلهُ هل الحَديثِ بالقَبولٍ إلى وفنا هذا كالشّْهادَةٍ على الشهاكة»“ 


(۱) الكامل (5114/5). 

(۲) التّاريخ الكبير .)٤٠٠/١/۲(‏ 

.)۱۸۷/٤( الكامل‎ )9( 

)٤(‏ معرفة علوم الحديث (ص: 7؟57). 


۳4۹ 


وَقال اپ حزم : «لا يَْبَلُ حديثٌ قال رأويه فيه: عن رَجَل ي 
الصحابةء أو : حدثني من صحبت رَسول الله ا إل حبّى اس وة 


مَعلوماً بالصّحْبَةٍ الفاضِلَةَء ممن شَهِدَ الله تعالى لهم بِالفَضْل والحُشتى»'". 
جمع المسانيد» کا خمد ین حنبل وخىرة: 

والتّحقيقٌ أن جَهالَة الصّحابىٌ غير قَادِحَةَء وذلك لاعتبارَين: 

الأوّل: بناءً على أل عَدالَةَ جَمِيع الصحابَةء ومَظِئَةَ الفاق والرّدَةٍ 
ا واردّة على مَل الأثر. 

قال ابنُ الصلاح: «الجهالَةُ بالصحابيّ غير قاوحَة؛ لأنَّ الصَحابة كلهم 
عغدول» 0 

والئّاني: لما عُلِمَ بالتّبُع أن الرُواية عن صحابئيٌ مجهول العين قليلةء 

م و ث 2 #5 عر .0 هك 7 4 a‏ 8 7 
ولم يوجّد فيها ما يعد منكرا أو ضعيفا لمجرّدٍ كونٍ الصحابيٌ لم يسم أو لم 
يُعرّفء فَدَلَ على سّقوطٍ أثئّر ذلك. 

لکن اتصال الإسناد أو عدقة إنما يعر فيه اسه الود ثلاثة أقسام : 

القِسْمُ الأوّل: مسد مُنَصِلُ. 

وله صر kT‏ 

الأولى: أن يَقولَ صَحابيٌ مَعروفٌ: (أخبّرني رَجُّل من أصحاب 
الب لة). 

كقولٍ أنّس بن مالك: «أخبّرنى بَعض أصحاب الب يا أن النَبىَ كلل 

2 اع 7 9 ا 1 5 وا ٠‏ َه )۳( 

ليلة أسريّ به مَرّ على موسى عليه السلام وهو يصلي في فبرو» . 
)١(‏ الإحكام في أصولٍ الأحكام (؟7/1). 


)۲( لوم الحديث ت 5 ). 
)۳( انظر : ف النسائي (۱/7۳(. 


0۰ 


فالخهالة بهذا الصّحابيٌ لا تضرٌ على أي حال: صرح الصحابي 
المسمّى بسّماعه منه أم لاء وذلك تصديقاً لذلك الصّحابيٌ المسمّى في حبر 


بصحبة مُخبره. 


ولو لم يُخبر عن صُحبَّتِهِ أو ما يدل عليهاء فأدنى أحوالِه أن يُتَزّْل 
منزلة مراسيل الصحابَة: وهي مُسِئدَةٌ عند عامّةٍ أئمّةٌ الحديث. 

َالَانِيةُ : أن يقول التّابِعنُ الثْقَه: (حدّثني رَجُل من أصحاب الب بيا 
8 دق فى وصفه لمن اه بأ , لصحبة › وحخيرة منص لميانه السماع من ذلك 
الصحابيٌ المبهم . 

قال أبو بكر الأنْرّمُ: قلت لأبى عبدالله (يعنى أحمَّدٌ بنَ حنبل): إذا 
قال رَجْلَ من التَّابعِينَ: حدّثني رَجُل من أضحاب الئّبيْ بيا فالحديثٌ 
OF >‏ < ودء (Dy,‏ 
صححيح : قال ` ابحم 1 

والقَؤل 3 بتصحيح ذلك انشا قول عن محمد بن عندالله بن عمار 
الموصليٌ من أئمّةٍ الحديث. وأبي بكر الصَّيرَفيٌ من الأصولبّينَء لكن خالف 
البَيهقىّ ‏ فقال: ا + و مسا 

له أمبْلَةُ كَبِيرَةٌ كقولٍ عَبْدِالرّحمن بن أبي ليلى: «حدّئّني رَجُل من 
أضحاب الئّبىٌ ياء أن رَسولَ الله ية نَهَى عَن الججامّة والمواصلةء ولم 
يخر مهما) »› اید ف 

قلتا: هذا ما دام التابعى فق اَم إن كان مجروحاً: فقد سقط قول 


الل 


بسموطه . 
)01 أخرَجه ال الخطيبُ ر «الكفاية (ص: )٥‏ عن كتاب «العلل» للخلالء والذي يَرويه 


2( کی ف ذلك ء ين : ابن ر رَجَب في «شرح ا 0/0 


۳٥۱ 


والكَالئَة : أن يَقول التّابعىُ الثّقَهُ:ْ (أخبّرني رجل سَمِعَ الب كَلِ) وشِبْه 
ذلك فد ب الضحبة للك الوايطة المبهمة تصديقاً للتابعيٌ في خبره المتصل 
عن تلك الواسطة أنها سَمِعَت النَىّ ية . 

مثل قول أبي بحري سَعيدٍ بن فيرو اأخبّرني من سَمِعٌ النْبِيّ كله 
يقول: لن يَهُلِك الاس حتّى يُعْذِروا من ااب 


1 ص . ٠‏ 
۲ - متوقف شه : 


وله صُورَةٌ واجِدَهٌ» وهيّ: أن يمول التَّابعىُ التُمَهُ: (عَن رَجُل من 
أصحاب الئَبِيّ صلى الله عليه وسلم)ء فيذكْرٌ الخبرَ مُعنْعَنا . 
فهو صادق ي وصغ بالْصسووه لكنّه 9 يجري مجرى ام 


يم من ا او سحي a‏ الا 
الكت 


ومن أمثلته : قول براشك بم سند ان رَجُل من أضحاب البي وَل 
أن رجلا قال : یا .تسوك الله ما بال المؤمنير يُفْتَنونَ في فُبورهم إل 
الشّهِيدٌَ؟ قال: كَمَى ببارقة السِّيوفٍ على رَأْسهِ فِْنَه)” '' . 

وأمّا ما سأل الحُسينٌ بن إدريس الحافظ مُحمّد بن عبدالله بن عَمَارِ 
الموصلي» قال: إذا كا الحديثٌ عن رَجُلٍ من. أضحاب النّبىّ کا ايكون 
ذلك حجّة؟ قال: نَعَمه وإن لم يَسْمَعْهُ فإ جَميعَ أضحاب النْبِي 26 


0 ع (Ds‏ 
ححه) . 


. أخرّجه أحمد فى المُسئّده» (۲۲۲/۳۰ رقم: ۱۸۲۸۹ - الرّسالة) و( 1917/0 ميمنيّة)‎ )١( 
0 (° o : أخرجه النّساء ئي (رقم‎ (۲( 
وإسناده خا‎ (OA0 : و أخْر جه الخطيتٌ في «الكفاية6 (ص‎ 


oY 


فهذا للإبانةٍ أن جَهال الصّحابِي لا تضرّء ذَكَرَ في روايّتِهِ سَماعَه من 
النبىّ 46 آم لم يذكر. ولبس هُوٌ فى شان اتضال. ما بين التّابعيٌ وذلك 
الصحابيٌ المجهول . 

- رس 

ولهُ صُورَةٌ واجِدَةٌء وهيّ أن يول التّابعيُ النّْمَّهُ: (عَن رَجُل عن 
الرّجُل أنه سَمِحَ الى يا . 

فهذا مُؤسّلء» وذلك الرج تجيول جهالة مونزةء ولا يلشق 
بالصحابةء فإنّ التَّابِعِينَ رَوُوا كثيراً عن تُظرائهمء وفي التَّابِعينَ مَن جرخ . 

كذلكَ رأيتٌ أبا دود السجِسْتانئّ حَْدَجَّ في «المراسيل» حديثاً من طريق 
مُحِمّدٍ بن كَعْبٍ القُرَظيٌء قال: (حَدَّئني مَن لا انهم عن رَسولٍ الله ييي 
فلكت سد 

فل ایو داود 5 


E FF 


)١(‏ المراسيل (رقم: *01)» وفي الإسنادٍ إلى القُرظيٌ راو مَجهول» وإِنّما استَدلّلتُ بصَنيع 
ای کا فى إمعال مك اشر ف مك اناسل 


or 


الفصل الثالث 








في معنى الجرح 








الجَرْحٌ يقابل التُعديل» وهُرًّ: الطعنٌ في الرّاوي بما يسلّبُ عنه وَضْفَ 
الخدالة أو الفط أو جميها. 

فسَلبٌ العَدالة يكونُ ب: الفسق بالفعل أو القؤل» والكذب في الحديثٍ 
وَالتَهَمَةِ به» وسَّرقَةٍ الحديث» والبدْعَةء والجهالة . 

وسلب الضبط في : سوء الحفظ. ومنه الاختلاط› وفحش الخطأء 
وبول التّلقينِء ويكونُ نسبيًا فلا يُطْرَحٌ مَعَهُ الرّاوي» وكيا يَسْقْطْ معة 
الرّاوي . 

وَتَقَدَمَ تحريرُ القَوْلِ في حُكم جَرْح الرُواةٍ غَيْرِ الغدولٍ» وأنه مما توجبه 
ضَرورَةٌ حفظ الدين. 

وفي المباحِث الَاليّة تَحريدُ سائر ما ينّصلُ بهذا الأضل» وتبقى بقيّة 
اوقت في القَضل الخامس في تحرير القَّوْلِ في (اختلافٍ الجرح 
والتعديل) . 

2 Fe YF 


المبحث الأول: 





صَور الجَرّح غير المؤثر 








اعلَمْ آله لَيِسَ كَل جَرْح في الرّاوي مُقبولأ» فلا يُعبَدُ إلا بِجَرْح من 
أهله. ولا يُعْمَد جز إلا بسك تا واقبقة ان ملد اجه كفا ركنا 


وكانت تلك الجر حة قافا ء وسَلمت من المعارض الرّاجح 


وقد وَقَعَ في هذا الباب القَّدْحٌ في الرُواةٍ بأسباب غير مُعِتَبَّرَةٍ في 
الأحقيتي» أقَدّمٌ بيَائَها ليَخْلْص القَوْلُ بَعْدَها في تحرير القَوْلِ في الأسباب 
المؤثرَة» وذلك في صوّر: 

الصُورَةٌ الأولى : استعمالٌ المباحات» أو ما يَسْتلفٌ فيه الاجتهادٌ حلا وحْرْمَةٌ . 

فوُقوعٌ الرّاوي في الشَّىءِ من ذلك لا يجورٌ أن يُعدّ قادحاء إذ استعمال 
اياج مَشْروع , ولا يَعَدَحْ . فى العَدالَةَ استعمال المشروعات» ا 
3 مفسقات» وإن جَرّى العف بتَركها على التحقيي. فَإِنّ العْدذف لا 
يَصلحُ دليلا على المع مما أباحة الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسولَهُ ييا . 


وما يَحْتَلِف فيه الاجتِهادٌ فهذا إن فَعَلّه الرّاوي فلا يَقْدَحُ فيه من 
جِهّةِ ما يُكونٌ له مَعَهُ من عُذْرِ المخالمّة,» وخلافٌ العُْلَّماءِ فى الأحكام كثيرٌ 


مم2 


وقد جاور بعض النُقّاد فجَرّحَ الرّاويَ أو تركه لمثل ذلك فمن أمثلته : 

١‏ قال کا بن الحجاج : «لْقَيتُ ناجية الذي رو روی عله اول إسساقد 
e‏ 

قال الخطيبٌ: «ألا ترى أنَّ شعبة فى الابتداء جعل لعبّه بِالشُطرّنج مما 

يجْرَحْهُء فتركهء ثم استبانَ له صدقَهُ في الرّواية وسلامتٌهُ من الكبائرء فكتبّ 
حديقه نا ا 

قلت : زمروف عن شعباً تُشَادَيدُه فی تر ك حديتث الرَاوي 5905 راه 
منه فى غير الحديث» مما يَحتَّمِلٌ التأويلَ أو الخطأ. 


عن وَرقاءَ بن عَمّرّء قال: قلت لشعبةَ: ما لك تَرَكْتَ حَديتٌ فلان؟ 
قال: «رأيته يرن إذا وَرَنَ فيَرْجحُ فى الميزان»ء فتركتثُ حديكه»» وقلتٌ لشعبّة : 
ت اموي ع كن ha‏ رم بي چ 3 م Ty‏ 
ما لك تركتَ حدیتٌ فلان؟ قال : «رأيية يركض دابته» فتركتٌ حديقه)7"' . 


وَكانَ شُغبّة يَقَعْ فى (الخصيب بن جَخدر) يُقول: «رأْيْتُهُ في الحمّام 
3 م )£( ١ ١‏ ّ 1 9 
بعير زر ٠‏ 
قال يحيى القطانٌ: أتى شُعبَّةُ المنهال بنَ عَمْرِوء فسَمِعَ صَوتاء 
(o),‏ 
فر 5 3 تعس الغناء 5 


)01( أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص: ۱۸۳) بإسناد صحيح . 

)0 الكفاية (ص: .)١187'‏ 

(۳) أخرّجه ابنُ جِبّان فى «المجروحين» ۳١/١(‏ وإستادُة حَسَنّْ» وبعضة أخرّجّه الخطيبٌ فى 
«الكفاية» (ص: 187). | 

(4) أخرَجّه العُقيلىُ في «الضعفاء» )۳١/۲(‏ وإسنادُةُ صَحَيحٌ . 

() أخرّجه ابنُ عدي في «الكامل» )٤۱/۸(‏ وإسنادُهُ صحيحٌ. وفسّرٌ أبو حاتم الدازىٌ ذلك 
الصوت بقوله : يعني آنه سمح صووّت فراءَة بألحان» فكرة 2 مله ه لأجل ذلك» 
(تقدِمّة الجرح والتّعديل» ص: ٠١١‏ ونحوه ص: .)۱۷۲١‏ والصّوابُ آنه الغِناءٌ أو اله 

فقد أخرّج الخطيت في «الكفاية6 (ص: ۱۸۳) بإسناد صحيح صحيح إلى شُعْبَّةء قال: 


"14 


۲ - وقال جَريرُ بنُ عبدالخميدٍ: «أنَيتُ سماك بن خربء» فرأيئه يَبول 
قائمأء فْرجَعْتٌ ولم أسألة عن یں قلت : قد اين 


۳ - وقضّة شرب الكوفيِينَ ليذ مَعروفة» وقولهم فيه مَشْهورٌ في عصر 
النّقل والرواية» وكات استباحتهم حاصلة بالتأويل» فالقذح على راو رأى 
ذلك الرَّأيَ أو فعلَ ذلك الفعلَ بمجرّد ذلك جَرحٌ مَردودٌ غير مُعتّبر. 

قال يحيى بن مَعين : «وَكيعٌ وابنُ ثُمير كاتوا يشريوث التِذء وإنما كان 
نبيڏهم يجعّلوئه في النَّنُورء يَشرَبونّه الوم واليومين والثلاثة» ويُهريقوتّه» ولا 
يتشربونَ كل نبيذٍ يزداد على الثّركِ جَوْدةً؛ . 

وقال: «شريك وسُفيانٌ ووكيع وکل مَن رخص فيه كلهم يكرّهونَ 
المعنّقَ00' . 

وقال أيضاً: «ومَّن رخص فيه فيما أسكرٌ كثيرهُ: شّريك وسُميانٌ 
وسن بن حي ووكيع وابن لميرء وهؤلاءء وهُم مع ذلك ينهونَ عن 
الخليطين» ٠‏ وعن المنادمّة والمعاقرة والججلوس عليه» والنّقِيعٌ عنذهم خمرٌ. 
والبعير نون ب کا في النْميع ويقولون: هو خلال» وکل نبيذ يجوز ثلاثة 
1 فلا خير فيه عندهم وعند سفيان وشَريكِ وابن حي وابن مير ووک 

ب مارا كلهم يكوه . 

وَقال يحيى بِنُ مَعين أيضاً: «تحريمُ النبِيذٍ صَحيحٌء وأقِف عنده لا 
أحرمُه» قد شرب قرم م صَالِحونٌ بأحاديتٌ يعم وَحَرَّمّه قوم آخرونَ 
بأحاديفٌ صِحاح ٠‏ 


کے بْب مَل المنهالٍ بن عَمْرِو؛ فسَمِعْتٌ فيهِ صَوْتَ الطنبور» فرَّجَعْتَ)) فقال له 
وَهُب بن جرير: : فهلا سألتَ؟ عَسى ألا يَعْلَمَ هُو. 

)١(‏ أخرّجه ابن . عدي 7 «الكامل» )٥٤١/٤(‏ بإسناد ا 

(۲) من كلام أبي زكريّاء رواية يزيد بن الهيثم (النْص: .)5١5 25١4‏ 

(۳) سؤالات ابن الجُنيد (النّص: 54). 

.)۲۸۷ سؤالات ابن الجنيد (النْص:‎ )٤( 


واا ل ما قيلَ فيمّن واقعَ مثلَ هذه المخالمة متأ للا : قَوْل أبي حاتم 
الرازی: اریت أحمّد بن حنبلٍ من شرب لبي من مُحدئي الكوفَةٍ 
وسَحْيِثٌ له ددا متهم فقال: سنو زلاٹ لھم؛ ولا شفط بزلائهه 


عَدالَتُهم) 7 

٤‏ - وقال الإمامُ أحمد بن حنبل : «كان يحيى يعني القطان ‏ لا 
پر کی إبراهيمم بن سعدٍ؛. قال المرْوْذَى : قلت : ايش کان سا عنده؟ قال * 
«کان على بيت المال»" , 


قال يسحيى بن سعيك القطانٌ:' «لّو لم ارو إل عن کا من أزضیى› ما 
27 


رونت إل عن خمسة) 
وفسّرٌَ ذلك الحاكمٌ فقالَ: «يحيى بن سَعِيدٍ في إتقانه وكثرّة شيوجه 

يقول مثل هذا القولٍء ويعنى بالخمسة الشيوخ : الأئمّةَ الحفاظ. الثّقَاتِ 
° 

الأثبات 


قلت : بل والجامعينٌ لأوْصافٍ الوزع والعفة حتّى المياج المستَخسن 
که کا يدل عليه رأيه في إبراهيم بن سَعَدِء فإبراهيم لم يكن ليُعابَ في 
حمظه » انما عه ف من الحاكم. 


ه ‏ وَقالَ أبو عُبِيدٍ الآجُرَّيُْ: سمعتٌ أبا داود.يقول: كان وَكيمٌ لا 
ذف عن هُشَيم؛ لأنّه كانَ يُخالط السَُلطَانَء ولا يُحدَّثُ عن إبراهيمَ بن 


سعل ع وللا ابن غلة وضِرّتت على حديث ابن عيينة e‏ 2 


.)۲١/۱/۱( أخْرّجّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل؛‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرّجالَء لأبى بكر المؤُوذيٌ وغيره (النّص: .)5١6‏ 

08 ای محم بن قتعي فى #تاريظفة الت ١ا‏ وسن یق وای دق 
(IAA-1A¥/1)‏ والحاكم في « اليذه إلى الضحيح» رهن : ۳ 

.)١١7 المدخل إلى الصحيح (ص:‎ )٤( 

.)8١ سؤالات الأجرّي لأبي داود السّجستانيٌ (النّص:‎ )٠( 


5١ 


إبراهيم بن u‏ قال : «ما ري ۶ كان إبراهيم ثقة ينا 


حافظ الاما إل ديعص تلاق هد عة سعد أساديك عن ألى الدرداء؟ 


قال: لهي يَسيرَة : وهو فة ولم يكن له عيبٌ إلا أ السلا , 


لا ؤقال آبو القسّن السيموتة: قلت لأحمد ين حنبل : يا آنآ عبدالله» 
أحمد بن عبدالميلك بن وان فقال لي: «قد مات عندّناء وا با وما 
رايت بآسا» ريه حافظا لحديفهة: قلث: شيطة؟ ال LF‏ وما 
رایت إلا خيراء رصاحت شی قن کا عا قلف ت: آهل حر بسيكون الا 
عليه » قال لي: "لم حرا قلا ترقز من إنساوء هو قى تلطا بت 
ضَيْعَةِ له»» فرأيتٌ أمرَّهُ عند أبي عبدالله حَسَناء يتكلم فيه يكلام سا ا ۰ 


اسيل 


4 ومن هذا القَّدْحٌ على المحدث بأخَذٍ الأجرَةٍ على التحديث»› 


ومن عیب بو أبو نُعَيم المُضْل بِنُ دُكَيْنِء وهشام ب بِنْ عَمَارء وعليٌ بن 
عبدالعزيز الیک 

وعَلْلَ بعضُهم القَدْحَ بمثل هذه الصُّورَةٍ بأ أخْدّ الأخْرَةٍ رُبْما أغْرَى 
المحدّتٌ بِالزيادَةِ في الحديثِ من أجل المالء كما قد يُغريهِ بذلك لصوقة 
بِالسّطَان؛ لِما يجه يبه إلى محاباته . 


والصوات ف جميع ذلك : 
أن القَدْحَ فيها ليس مُعتَبَراَء من جهة أنّنا اشتَرّطنا الصَّدْقَ لقَبِولٍ 


م 1( وم بي 22% 3 
روايّته» فإذا ثُبَتَ الْدَفَعَت به مثلٌ هذه الظنونُ. 


(1) سؤالات الاجرّي (النْص: 84). 
(۲) تاريخ أبي زرعة (۳۸۲/۱). 
(6) تاريخ بغداد (177/4). 


۳۲ 


وَكذلك فإِن المُخطىءَ المتأوّل بمعصية إذا عرف بالصَّدْق فحديثه 
مشبول مُطْلقاً: لآن التأويلَ مُتَضَمَنٌ إرادة صاجبه لارا وعَدَمَّ قَضدِهٍ 
للخطأء وذ وَكَعَ التّأويلٌ للمُحالَقَةٍ الشّرعيّة مِنْ جماعَةٍ مِنَ الصحابة فلم ْنَع 
ذلك مِن قَبولٍ ما حَمَّلوهُ مِنَ العِلْم عَن رَسُول الله يكل كأهل السام الّذِينَ 
قاتلوا أميرَ المؤمنينَ علي بنَ أبي طالب» رَضِيَ الله عنه . 

فأولى من ذلك أن يُقْبَلَ حديتُ مَن واقَعَ مخْبَلفاً في مَنْعِوء أو تَرَكُ 


قال الشافعيُ: «وَالمِسْتَحِلُ لنكاح المتعَةَء والمفتي بهاء وَالعاملٌ بهاء 
مِمّن لا تُرَدْ شَهادَنّهُ وَكذلك لو كان مُوسِراً فَنكمَ أمَهَ مسجلا لنكاجهاء 
مُسْلِمَة أو مُشْرِكَة؛ لأنا جذ من مُفتي الئاس وأعلامهم من يسْتَحِلُ هذاء 
وَهكذا المستَحِلٌ الدينار بالدَينارَيْنء وَالدَرْهَمَ بِالدَرْهَمَيْنِ يدا بِيَدِء وَالعامل 
به؛ لأنا نجد من أعلام الاس مَن يُفْتِي به وَيَعْمَلُ به وَيَزويه» وَكذلك 
المستَجل لإتيانٍ النّساءِ في أذْبارهنٌ» فهذا كُلَهُ عندّنا مَكروهٌ محرّمٌء وَإِن 
حَالفنا الاس فيه فَرَغِبّْنا عن تؤلهمء 0 يَدْعْنا هذا إلى أن نَجْرَحَهِمِ وقول 
لهم: إنكم حَلْلْتم ما حَرَمّ الله وَأخطأ واو سيا 
ذّعيه ن وَيَنَسبُونَ مَن قال قَولّنا إلى أئه حَرّمَ ما حل الله عَزْ وَجَلُ»'*. 

قلتُ: والقَولَ في البدْعَةٍ من هذا على التّحقيق» وسيأتي في أسباب 

سلب العَدالَةِ . 

الصورة النّانة : ما يَعود الجرح فيه إلى طريق التَلقَّى. والجارح اعتّمد 
فيه المذهَبَ المرجوح 

وذلك في حالتين: 


الأولى: فى روايّة الرّاوي عَرْضَا. 


. وتقدّمَ سياق هذا النّصٌّ أيْضاً في (صِقَة الناقد)‎ .)۲١۹/( الأم‎ )١( 


۳1 


وَهِيَ الروايَةُ قراءةً على الشّيْخْء لا سَماعاً من لَفْظِدِء وتقدّمَ أنّها: 
مُنَصلةٌ بمنزلَةٍ السّماع عند أكثّر أئمّة الحديث. 


وَرُبّما رأيتَ من بَعْض النُقَادٍ الطعنَ في روايّة بغض النّْقاتِ عن بغض 
شیوجهم أنْها كانت عَزْضاًء ويكونُ مَرْجْ الأمرٍ إلى شيء زائ على مُجرّد 
العَرْض» وشو أن الذي كان يَعْرض على الشيخ راؤ مَجروحٌ: ويككون ذلك 
القْقَهَ قد حضّرٌ ذلك العَرْض. 


مثل من طَعِنّ في روايته عن مالكِ؛ لكونِهِ آخذ عنه بِعَرْضِْ حَبيب 
5 

ومثْهُ قؤل يحبى بنِ مَعينِ في (حَفْصٍ بن مَيْسَرَة): «سَمِعَ عَرْضاء كان 
شاد من کے ر غرض لهم على زُيْدٍ بن انلم وغيره. قال أبو جَعْمَر 
السود : ذُهَيْتُ إلى E:‏ بن او ۳ واه أن یخرج ج إلى کتاباً» فقا 


لي: إِنْما كان عَبّادُ بِنُ كثير يَعْرض لنا»'". 


- د . 5 58 3 #00 58 نر | 
قلتٌ: والرُوايَة بمثل هذا فى الأضل صَحيحَةً؛ لأن العِبْرَةَ بإقرار الشّيِخَ | 
ما بغرأ عليهء والقارئ ليس واسِطَةٌ بِينَ التُلميذٍ وشَبِخِو ولذلكَ فلا ضر | 


هال ولا كونه مجر وخا . 


ولو افْتَرَضْبا صح القَذح على مَن يروي بهذا الطريتي» فإن ورود| 
القَدْح على الشَّيْخْ أولى من ورود على التَّلمِيذِء فإِئّما حَدَّتٌ التُلميذٌ بما اق ر 


واا ما أن يكونٌ ج خفص بن اتس اثقى النُحدِيتَ عن زرَيْدٍ بن أَسْلْمّ من 
أخل آنه سَمِعَ بِعَرْضٍ مَجروح» فذلك جاء“ تز أن يکو من أجل شَكَهِ في 
ضَبْطِهِ لروايّة تسه عن شَيْحْهِ. 


)0 أسمة محمد بن الوشحات. فا 2 3 


۳٦ ٤ 


والمقُصودٌ: أن مَن کل فيه من الرُواةٍ المعروفينَ بالقَة بسَبَبِ مثل 
هذا السماع» فليس ذلك بقادح فيهم. 

والحالة العَانيةٌ: القَدْحٌ في الرّاوي من جهة أنّه رَوَى وجادَةً. 

قال علن. بن المدينيٌ: سألتٌ سفيان (يعتي ابن عَيَّيئة) غن جَعفر بن 
مُحَمَّدٍ بن عَبَّادٍ بن جَعَفَّرء وكانَّ قَدِمَ الِيمَنَء فحمَلُوا عنه شيئاًء قلتُ 
لسقيان: زوق مح عت (حاديف يحيى بن سعيد» فقال سقيان: «إثْما وَجَد 
ذاكَ كتاباً. ولم يكن صاحِبّ حَديثء أنا أغرَف بهم» إِنّما جَمَعَ كنبا فدَمَبَ 
ی 

قال شما بن الجاع سافان د حَيَيئة: احديثٌ أب فيان عن 
جابر» إِنّما هي صَحيفَة”2. وفي لَفظٍ لسُعبّة: «إنّما هُوَ كتاب. 

قال او حاتم لازي «فأمًا جابرٌ فإِنْ شُغبَّةَ يَقول: لم يَسْمَعْ أبو 
سيان مِن جابر إل اة لحاديفة. وقال: «وثقال: إن ابا شفياة ان انز 
صَحيفة جابر عن ليما ا 


FR" ع‎ 2 


وَقال عبدَالرّحمن بن مَهْديٌ: «كانّ شُعبَّةُ يَرى أن أحاديتٌ أبي سَُفيانَ 
عن جاير إلما ُز يتا اجان البشكرئ 1 


. أحرّجّه ابن أبي جام في «التّقَدِمَةة (ص: ۳۹۳۸) وإسنادة صَحيحٌ‎ )١( 

(۲) أَخْرّجَه يحيى بن مَعین في «تاريخه» (النّص: 5458) ومن طريقه: عبدالله بن أحمد في 
(اتعلل) (التكصن» 281١‏ وابنٌ أبى.حاتم في (المراضيل» لاض : ٠‏ والعُقيليٌ 
)١"14/0(‏ وابنٌ عَدىٌ ١8٠١/5(‏ -141) والخطيبٌ لي «الكفاية» (ص: 007) عن شعبَة 
بإسنادٍ صَحيح. وابِنُ أبي حاتم في «التَقدِمَة؛ (ص: 5) و«الجرح والتعديلة 
)٤۷٥/۱/۲(‏ عن سَُفيانَ ) وإسنادة صَحيحٌ . 

(۳) أخرّججه يحيى بِنُ مَعین (النّص: ۲۳۹۷) بإسنادٍ صَحيح . 

© المراسيل (ض: .21١5*‏ ْ 

)6( کی بن آي حاتي في ای امي 0-15 )١11‏ اا ج وأخرجه r‏ 

أو بلغني عه . فهذا ا الوا 


"1o 


مح کے عل 


وَكَتَبّ عنهُ صَحيفَة) قوفي وبهيت الصّسيفَةُ عند امتأت, ‏ فوع | بو الوبئِر 
وأبو سفیان والشعبئىُ عَن جابرء وهم قد سَمِعُوا مِن جايرء اء مد 
الصحيفةء› وَكذلك قَتَادَة70' . 

وَقال همام بن يحيى : «قدمّت أم اا الِيَشْكْريٌ بكتاب اا د 


فقرئ على ابت » وقتادةً. وأبى بشرء والحسنء ومطرّفٍ. رفغا لها 
وأمًّا ابت فروى منها حدياً واحد©2. 


وَقال ساهان ال : الذْهَبوا بصحيفة جابر الى الحسن» فُرَواهاء أو 
قال: فَأحَدّهاء وأتَؤني بها فلم أزوها”” . ظ 


2 ت 
وَقالَ شعبَّةٌ: «أحاديتٌ الحَكّم عن مُجاهدٍ كِتَابٌء إلا ما قال 
د هث ا : 


ع 


فال يحيى القطانُ : سا شَعبَةُ: «عایر اتن عن ن علي ر و : 
لق 
أن 


() الجرح والتتعديل (175/1/9). 

(؟) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: 207) وإسنادُهٌ صَحيحٌ . 

(۴) أخرّجَه الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص: 207) وإسنادة صَحيح . كذلك أخرّجه الحاكمٌ في 
«المعرفة» (ص: )١١١‏ وإسنادة صَحيحٌ» وزاد إلى الحسَن ذكرٌ قتادة . 

(5) أخْرجَه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَة؛ (ص: )7١‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ 

(6) أخرّجه ابن أبي حاتم في «التٌقَدِمّة؛ (ص : )17٠١‏ وإسنادة صَحيحٌ . 

(5) أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «التَّقَدِمَةة (ص: )٠۳١‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ . 


يام 


والنّحريرُ كما بيه في (شرط اتصالٍ السَّّد): أن قبول الوجادّةٍ والعَمَل 
بها صَحيحٌ مُعِتَبَرٌّه بِشَرْطٍ حُصول الئّقَهَ بالموجودء وعليهِ فلا تُعَدْ الرُوايَهُ بها 
مِمَا يمَدَح في الرّاوي لأخله. 

الصُورَة الثَالئَ: الجر بسَبَب التَحمّل في الصّمْر. 

تَقَّدَمَ في المّصل السابق بيان صححة 7 تحمل الصَّغيرٍ إذا کان مزا 
وط ما شل القّدحُ في الرّاوي بِسَبَّب صِكْرٍ السّنّْ لا أ تر له بمجرّدهء 
ولا يضلْحٌ أن يکود سَبباً للجَرْحء وإِنّما إذا کیت أن الس لم يكن سن 
2 ضبط › والرّاويٌ خلت بالشّىء ما لم يض يَضبطه لذلك» كان ذلك مرا لا 
لم تجذ في الحقيتي له يثالاً صالحا تزع عل إلى مُجرْدِ هذا. 

وقد تُكُلْمَ في بَعْض الرُواة لهذه العلّوَء كما كما ذَكَدتٌ بَعْضٌ مثاله حيثث 
pk‏ 

قال أحمّدُ بن أبي الحواري (وهو ثقةٌ): قلت للفريابيّ: رأيت قبيصة”“ 
عند سفیان؟ قال : اسم زأيتة صغيراً». قال أبو زرعة الدمقق" : فذکرته 
لمحمّد بن غبدالله بن ثميرء فقال: فلو حِدّثنا قَبِيضّةٌ عن النَّحَْعن لقبلنا 


iT 


قلت : يعني أله لم يضِرَّهُ أن كانَ صَغيراً حينَ سَمِعَ من الئُوريٰ . 


الصورة الرّابعَةُ : ما يَعودُ إلى جحد الشيح أن يكون حَدكٌ بالحديث › 
أو تر كه القؤل بمقتضأة . 


فهاتان حالتان : 

الأولى: الرّاوي يَرُوي عن رَجُل حَديثاء فيُسأل المرويٰ عنه فَيُنْكرة 
أو يُنْكرُ أن يكونَ ذلك الرّاوي قد سَمِعَّ منةء فذلك الخبَّرُ لا يُقْبَنُ من ذلك 
() يعني ابن عقبة . 
() تاريخ أبي رُرعة الدمشقي .)٥۸٠/١(‏ 


نض 


الطريق» ولكن لا يعد هذا سَّبباً للطعنٍ على ذلك الراوي إذا كان ثقة 
ضابطأ؛ لجّواز النسيان على الخدت ؛ إلا أن يعتضد تد الجر بذلك یما يعد 
له ٤‏ أو أن وق الَتُلمِيذْ لم تسَتَقَرٌ © يس 2 ا ش 


و" 


قال أبو بكر الأثرّ م قلك لآبي عبدالله اميل بن سنيل! يُضعَف 
الحديثٌ عندّك برل هذا أن يُحَدّتَ الرَجَلُ التّمَهُ بالحديث عَن الرَجُلء 
فيَسأله عله فيتكرّة ولا يَعْرفه؟ شا[ ` «(لاے ما Fr‏ عندي م . 


والعلةٌ فى ذلك كما ذَكَرْتٌ: أن النْسيان غيدُ مأمون على الرّاوي» وإن 
كان ثقة» وإِنّما العِبْرَةٌ بإثقانٍ مَن حَفِظه عنه . 

ووُقوعه في روايّة الثقاتِ نادِرٌ قليل. 

مغالة: ها روا جمد بن حنبل» ا قال؛ سلتا وَكيع ؛ ۽ قال حذثقا 
سُفيانُ» عنِ ابن جُرَيْجء عن عَطاءِء أن الي ڪي كر أن يأحذّ من المخَلعَة 
أكثرٌ مما أعطاها. 


قال وَكيعٌ: سألتٌ ابن جُرَيج؟ فأنكرّهء ولم يعرفه '". 
قلت : فمن ذا يَجرٌ ؤُ أن يَطَعَنَ بهذا على سُفيانَ الكُوري؟! إِنّما بحت“ 
على نِسيانٍ ابن جُرَيْجٍ له. 


. أخرَجّه الخطيبٌُ في «الكفاية؛ (ص: 047) وإسنادة صَحيحٌ‎ )١( 

0( أخرّجه في «العلل ومعرفة الرّجال؛ (النّص: )١8١‏ وعنه: ابنُ أبي خيثمة في «أخبار 
المكزيرية مع تاریخ لمن : ..)00١‏ كما ارہ يعقوب بن سلبان 0889/8 وین 
طريقه : البيهقي في «الكبرى» )"١4/0(‏ من طريق أبي تُعيم وقبيصّة عن النُوريٌ. به» 
كما نقّل عن أحمدّ ما حكاه عن وكيع عن ابن جريج من ٳنکاره. 
والنُوريٌ لم يتفرّد به عن ابن جُريج» أا قاس تر : فيان بر عَيَيئة : عند سعيد بن 
منصور (رقم : 4)؛»). وعنه: يعقّوب بن سُفيان (۸۳۳۸۳۲/۲) ومن طريقه: البيهقىٌ» 
وحفص بن غياثِ عند ابن أبي شيبة .)١77/5/0(‏ وتابعهم ابن المبارك عن ابن ججريج به 
في سياق مطول وقصّةَء أخرجه يعقوب بن سفيان (۸۳۳/۲) والبیهقیٰ .)7١5/90(‏ 
وتأوك السيقة إنكارٌ ابن ريج آئه كان على اللْفظٍِ. وفيه نظرٌ) إِنّما ظاهره أنه أنكرّ أن 


یکول جلت به. 


۳1۸ 


ومن كاله: ما حدق به حَمَادٌ بن ريده قال: قلف لآبوت:! هَل تَعْلمُ 
أحداً قال بِقَوْلِ الحسّن في: (أمْرُكِ بِيَدِكِ)؟ قالَ: لاء لا شَيْءٌ حَدَّئاهُ تاه 
عَنْ كثير مُوْلى ابن سَمُرَةٌ عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هُرَيرَة + عن ابي 99 وجو 
قال الوت 1 فَقَدِمَ عَلَيْنا شیر فسألته؟ فقال: ما حَدَثت ويد َء فذكدثة 
مادء فقال: تلى+ ولکه شيعي ده 


قلتٌ: وهل يُقْبَنُ ذلك رة بن 

على قولين : 

الأوّل: يُقْبَلُء والعُمْدَةُ فيه على جفظ التْقَةِه والشّيخْ كد نَسِيّ. 
والثاني : لا يبل ١, ٬‏ من أجل الشْبْهَة وهو قول متأخري الح . 


والأول هه هو الصحيح› وهر قول آهل الحديث» وعامة الفقهاء ء من 
المالكية والشافعكة س ية والحنابلةء وصخحه الط" . 


فإذا كانَ الرّاوي جازماً أن الشَّيحَ حَدَّنه؛ والشَّيخْ يَقول: لم أخذدثك› 
فالقؤل قۇل الراوي المعروف ِالَنْقَة والإتقان» والشيخ قد نْسِيّ . 


)١(‏ أحرّجَه أبو داد (رقم: )١١١5‏ والترمذيٰ في (الجامع» (رقم: ۸ ) و« العلل الكبير» 
(ETE)‏ والشسائن ي (رقم : ٠‏ والحاكم (00 رقم: 164 والبيْهُمَيٰ في 
«الكبرّى» )44/۷"( الک 8 «الكفايّة؛ (ص: )5١١‏ من طرق عن اتان بن 
خرب » عن خماد» به . 
تال التُرمِدَيٌ: ل عرف م إل من ححديث سلمهات بن خب عن حماد بن ربد٬‏ وشالت 

مُحمّداً (يعني البُخاريٌ) عن هذا الحديث؟ فقال: حدّئنا سَّلِيمانُ بِنُ حرب عن حمَّادٍ بن 

زيد بهذاء وإنّما ُو عن أبي هُرَيْرَةَ مَوقوف. ولم يَعْرف محمد حديت أبي هُرَيْرَةَ 

مَرفوعاً». 

وَقال السات : «حديتٌ منك . 

وَقال الببيهقي : «كثيرٌ هذا ا يَنْبّت. من معرفته ما يوجبٌ قبول روايته». 

لكن قال الحاكم : «حدیٹ غريتٌ صَحَيحٌ) . 

والّذي يبدو لي أن من رَدْهُ ولم يُفصّل فجائرٌ أن يكونٌ من أجل إنكارٍ كثير آنه حت به. 
(۲) الكفاية (ص: .)605١‏ 
(9) الكفاية (ص: .)٥٤١‏ 


۳۹۹ 


وأولى من ذلك بالقَبولٍ حينَ يكونٌ الشيخ مُتَردّْدا غيرٌ جازم بالإنكارء 
فيكونٌ حِفْظ الئْقَةِ وسيل ومن هذا لو أنَّ الشَّيعَ قالَ لراويه عنه: لم 
أحَدَنْكَء فرَدٌ وقال: بل حَدَّنْتيء فأقرّه الشَيخ. 

فغ : ما حَدّتُ بو محمد بن جَغثَر عند قال: خذثنا شَُعْبَةء عن 
شوّلق قال؛ صمقت یق غب وتالا وچا ُقالَ: إِني أمْلَلتُ بها 
جميعاء قال: «لَوْ كُنْتَ اعْثَمّرْتَ كان أحَبّ إلىٌا» 5 تم أَمَرَه فطاف بالبيت 
وبالصفا وَبِالمرْوَة و دلا يحل 37 شي دون يوم اللخر». 4 ل A‏ 
سى هذا الحديتء فَقُلْتُ لهُ: إِنْكَ حَدَئْتَيِى بهء قالَ: إن كنت حَدَنْتُكَ به 
قر کا ق ۰ 

ريما وفع من الشيخ من بعد أن دت بذلك الحديث عن راويه عته 
عن نيه . 

مثل : ما خدت به ا بِنُ محمّدٍ الدراوّزديُء عَن رَبِيعَةَ بن أبي 
او عن سهيْل ع أبي ا عَنْ أبيه» عن أبي هُرَيْرَةه رَضِيَ الله 

: أن رَسول لله اة قَضَى باليّمِينِ مَعَ الشَاهِدٍ. 

قال عَبْدَالعَزيزٍ: فَذْكَرْتُ ذلك لِسُهَيْلء قال : أخبَرّني رَبِيعَةُ وَهُوَّ عِنْدٍ 
ِقَةّ أنّى حَدَئْيُهُ إِيَاهُ وَلا أحمَظةُ. قال عَبْدُالععريز: وَقَذْ كانَ أصابَ ا ا 
أَذَهَبَتْ ببَغض حِفْظِهِ وَنْسِيَ بَعْض حَديثهِ کان سَهَيْل يَعْدَ يُحَدَتُهُ عَن رَبِيعَةَ 
عله عَنْ أبيه زنذا 

قلتُ: وهذه المسألة غَيْرُ ترا جع الشّيخ عَمّا حَدّتَ به مُبيناً عن خَطَْئهِ 
فإنّهِ لو قَعَلَ ذلك فالقَوْلُ قوله. 





)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )۳۳١‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ. ٠‏ وضدقة هُو ابنُ يسار 
الجَرّريٌ زيل مَك . 


(۲) أخرّجَه الشافعي في «مُسئده؛ (۱۷۹/۲ - ترتيبه) ومن طريقه: هاي في «الكبرى؟ 
٠ )‏ والخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص : 01 عن عبدالتزيز كما رواه غيرٌ 
الشافعيٌ كذلك بهذه القصة؛ وغير عبدالعزيز عن رَبِيعة وذكر قصة سوه 


۳۷۰ 


فالسا المّانِيَة وهي ٠.‏ : عمل ارمام بخلافٍ روايه راو سا هو عله 
بتلك الرواية وقال بخلافها . 


فهذا لا يُقْدَحُ به على الرّاوي ولا على الحديثء فمّعلومٌ أن لتَرْكِ 
العمل بالحديث أسباباً عِدةٌء ققد يكون ترّکه لمعارض أقوى عندهء أو قياس 
أو احتمالٍ نسخهء أو غير ذلك . 


فهذا مالك رَوى عن نافع وهو الثّْقَهُ الحافظ عندّهء عن ابن عُمرَ 
حديتٌ البيّعين بالخيارء ولم يَقُلْ به مالك؛ لأنّه رأى عمل أهل المديئةٍ على 

قال الخَطيبُ: «إذا رَوَى رَجُلْ عن شَيْخْ حَديئاً يَقْمَضي حُكماً من 
الأخكامء فلم يَعْمّل به لم يكن كلاف جرا منة للشيخ» لاله كيا آذ 
يكون تك 0 بالخبّرٍ لخبّر آخْرَ بُعارضة› أو عموم» 5 قياس» أو لكونه 
سخا عنده» و ا یری أن العمل بالقياس اول هنك » وإذا احتمل ذلك 
لم تاه 22 7 وآ 

الصورَةَ الخامسّة : الرُوايَةَ عن المجروحينَ والمجهولينَ. 

وَقَع هذا من تفر كثير من الثقاتِ› بل حفاظ النّاس ومتقنيهم . 
وثمانينَ شيخاً حدثٌ عنهم لوو 
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وقال و بِنُ مَهديٌ: «اتقوا هؤلاء الشيوخ» واتقوا شيوخ أبي 
عامر العقد المدتية '. 


قا الفاح آنتروا علو التسديق ينض الحديف. الذي يون من 
)١(‏ الكفاية (ص: .)۱۸١‏ 


(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲۰۰/۱) بإسنادٍ صَحيح . 
(۳) أخرجه ابن ie‏ يا تاسناد سن : 1 


۳۷1 


طريق المجروحينَ» فيُبِيّنُ وَجْهَ ذلك فيقول: «كنث أحذهم بأحاديف يقوليا 
الرّجُلُ لأخيه في العّضَبء فانّخذوها ديناًء لا والله لا أعودٌ إليها أبدأ»”"' . 

وكانَ حدذتٌ عن موسى بن طريف عن أبيه عن عليٍّ: «أنا قسيمُ 
الئاراء فقيل له: لِمَ رَوَيْتَ هذا؟ فقال: (إِنّما روَيتُهُ على الاستهزايي . 

وذكرثٌ في الكلام عن أضْل (مَل رَوايَهُ الثّقة عَن رَجُلِ تعديل له؟)“ 
جماعة من الثّقاتِ عُرفوا بالرُواية عن المجهولينَ حتّى أكترواء ومع ذلك فلم 
سقط حديكهم 

فمثل هذا لا يكونٌ الحملٌ فيه على الئّقَهَه ولا يصح أن يُعَذَّ بمجرّده 
سََباً للقذح في الرّاوي 

فتأمّل ذلك وَاعِلَمْ أنَّ كثيراً من التَقَلَةِ تَكَلْمَ فيهم بسَبّب ذلك» وَهُّم في 
آنفسهم وحديثهم بقات 

مثلٌ: (عِيسَى سن + موی مُنجار)» قالَ الحاكِمُ: «لَّم يُوْحَذْ عليه إلا 
كثرَةٌ روايته عن الكذَابِينَ20' . 

وَقال : «يُحدّتُ عن أكثّرٌ من ية شَيْخْ من المجهُولينَ لا يُعْرَّفَونَ 
بأحاديتٌ مَناكيرٌ» وَرُبّما تَوَهّمَ طَالِبُ هذا العلم أنه يَجْرَحُ فيه» وليسّ كذلك* . 

وإنّما كانَ من حال بعض النّقَلةِ هم لم يُعرّف لحديثهم مخارجٌ إلا 
من جهة روايتهم عن المجروحينّ» فهؤلاء لو افتَرَضْئا ثقة أَحَدِهم في نفسِدء 
فما هُوَ بثقة في حديثهء وإن كان الحَمْلٌ فيه على مَن فوقّه» بل التَُحقِيقُ أنه 
لا معنى لوضف هذا الرّاوي بالق لما في ذلك من التّغرير بروايته. 


(۱) الكامل» لابن عدي )0۳/۸(. 

. (0۳/A) عدي‎ Ê الكامل.‎ (۲( 

(۳) في (الأصل السّادس) من (المبحث التاسع) من مَباحثِ (التعديل). 
)٤(‏ سؤالات مُسعود السَّجِرِيٌ للحاكم (النْص: ۸۸). 

(5) معرفة علوم الحديث (ص: .)٠١5‏ 


VY 


يبه عن i‏ أو فوم ¢ دفو فإذا کان ا هذا كيد إذا وفع 
لحديية تكدة: یکر البلا سه أو من غيره لا م 


ومثل (يحيى بن ويك بن عبدالملك النُوفَليٌ). فقد قال فيه أبو ا 
CE‏ الحديث» لا أدرى منة أو من أبيهء و ترق فى حديثه حديثا 
سسا وقال 5 زغ الوازى ؛ لک پاش به انما السَأنْ في أبيه ؛ بلغني 
عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: يحيى بن يزيد لا بأسّ به» ولم یکن عنده إلا 
حديثٌ أبيهء ولو كان عندّه غيرُ حديث أبيه لين أمرُة»""'. 


ومن قول الذَارَفطنيٰ في (مُحمّدٍ بنِ مَرِوانَ القطان): «شَيحَ من الشْيعَةَء 
حاطب لیل لا كاد عدت عن اة مروك . 


فالدارَقطني جَرّحَه من جهّة أنه لا يكاد يُحدَتُ عن ثقة. 


وكقولٍ ابن حبان في (مطرح بن اا : 2لا يُحتَّح بروايته بحال من 
الأحوال؛ لما روی عن اقا يعني وأن عامَة مارّوى فهو عن 


ومن هذا ایشا قو فى ( محمد بن عطِيّة بن سعد العوفيٌ) : منک 


.)٤۷٥/۳( الكامل‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل .)۱۹۸/۲/٤(‏ 

)۳( معنى فولهم : (فلانٌ حاطِبٌ لَيْلِ) : لا الي ماقا تيل زل عبن 
فَايِدَةٌ : قال سُفيانٌ بن عُيَئة: قال لي عَبْدُالكَريم الجَوَري : : يا أبا مُحمدء دري ما حاطب 
يلٍ؟ قال: قلث: لاء إلا أن تُحْبرَنِيهِء قالّ: هُوَ الْجُلُ يخر من اليل يبء ٠‏ فتَمَعْ 

يذه على أفْعَى فتَفْمْلَهُ . هذا مَل ضَرَبْتُهُ لك لطالب العلمء إن طالبَ العلم إذا حَمَلَ مِنَّ 

العلم ما لا يُطيقة > قَتَلَهُ علمَةء كما قلت الأفعى حَاطِبَ لَيْل. أخرّجه البَعْريٌ في 
«الجَعُديّات» (رقم: )۱٠٤۸‏ بإسنادٍ صَحيح . 

ْ .)٤٥۸ سؤالات البرقاني (النّص:‎ )٤( 

.)۲۷/۳( المجروحين‎ )٥( 


۳۷۳ 


الحديث جذاء مُشْتَبَهُ الأمرء لا يوجَدُ الاتضاح في إطلاقٍ الجزح عليه ؛ لأنه 
لا بوي إلا عن بء وأبوهُ ليس بِشَيْءِ في الحديثِ»» كما عله یتما يانه 


لم يعرف حديثه إل من رواية جروج عن( 


فهذا الصف من الرُواةٍ ليسوا مَعدودينَ فى جُملّة الئقات أصلاء ولهذا 
جار أن ن تلحقهم التَهَمَةَ . 

ومن هذه الصورة : تخريح أحاديث المحروحينَ . 

وَقَد طعِنّ به على بنعض أَئمةٌ الحديث آنهم خر جوا أحاديفٌ الضعفاء 
والمتروكينَ ا في 5 دون بيان لعِلّلِهاء كما طَعِنَ به مثلاً على 


ولس هذا و في التحقيق مما يجرح به » وإن كان خلاف الأؤلى› وذلك 
من أجل أن الواحدٌ من هؤلاءِ المخرجينٌ بسند أحاديئة تلك› ومن أسَد فقّد 
أحال . 

فإن قَلْتَ: فلم کانوا ون صلا أحاديفٌ المجروحين : أو يَروونَ 
2 هم 
بهم 

قلتُ: يَعْلِبُ على من كان يَفْعَلُ ذلك عَدَّمُ العلم بمَنازلٍ الرُواقٍء وَمَن 
كانَ يَعلَمُ ذلك فكانّ يَرويهِ تاره على سَبيل اعتِقادٍ عَدالَةِ المحدّث بها عند 
ذلك الرّاوي عنهء وتارَةً على سَبيل الاستهزاء كما تقدّمَ عن الأعمّش فيتلمَفَه 
مَن كان هّمه الإكثارٌ والإغرابَ فى الرّوايّة» أو من أجل تمييزها عن أحاديث 
الثقات› كيبا کان شل بَعْضٍ التّقَادِ أو لغير ذلك . 

لكن ليس من سَبَّب ذلك غش الأمّةَء فهذا إن وَرَدَ على الرّاوي طَعَنّ 


(0) المجروحين (۲۷۳/۲۔٤۲۷).‏ 


£ بام 


والكتابّة عَنْهُم بِقَضْدٍ تمييز حَديثِهمء مَنْهَجُ جَرَى عليه عامّة الماد 
ا أو لاخ الاعتبار به إدا كان المجروح ممن يصلح ححا دنه لذلك» 
وليسّ هذا من قبيل ما يُذم ويؤخذ على الرّاوي فعله في الروايةٍ عن 
الضعفاء . 

قال يحيى بُ مَعين: َتنا عن الكذَابِينَ» وسَجَرْنا به التثُورَ» فأخرَجنا 
وا ا 
شیف سال له أحمة: تكب مسيفة تشتر عن ابا عن ان رتم آله 
موضوعةء فلو قال لك قائل: أنتَ تتكلّمُ في ابان ثح کب حديقه على 
الوّجه! فقال: «رَحِمَكٌَ الله يا أبا عبداش أكتبٌ هذه الصّحيفة عن عبدالوَزًاق 
عن مَعمَر على الوَّجْهِ فأحمّظها كلهاء وأعلَمُ أنّها موضوعة؛ حنَّى لا يجيء 
بعدّه إنسانٌ فِيجِعَلَ بدل أبانٍ ثابتاً» ويّرويّها عن مَعْمَرٍ عن ثابتٍ عن أنس» 
فأقول له: كَذَيْتَء إِنّما هيّ عن أبانٍ لا عَنْ ثابت»” ". 

فهذا فيه كِتابَةٌ أحاديث من لا يُعْتَبَرُ به أصلاء وإِنْما يُقَايَسٌ بِحَدِيثِهِ 
لكَمْفٍ الكذب والكذابينَ. 


ويال الكتابَة للاعتبار» قول أحمدّ بن حنبل في (عبدالله بن لَهِيعَة) : 


)١(‏ قال الحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل؛ (ص: :)۴١‏ «وللائمة في ذلك غرض 
ا برعو آن قا ال عن آل تح والمقرة بده قال أو مجروحٌ؟. 

(۲) أخرّجه ابنُ جِبّان في «المجروحين؛ )25/1١(‏ والحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل؟ . . 
(ص: ۳۲) والخطيبٌ في «تاریخه» )۱۸٤/۱٤(‏ بإسنادٍ صحيح . 

(۳) أخرّجة ابن حِبّان في «المجروحين' )77-71/١(‏ والحاكمُ في «المدخل إلى كتاب 
الإكليل؛ (ص: ۳۲) والخطيب في «الجامع» (رقم: )١198٠‏ بإسنادٍ صحيح . 


Vo 


3 


اما كان حديثُهٌ بذاك وما أكتّبٌ حديئه إلا للاعتبار والاستدلالء إِنّْما 
أكبّبُ حديتّ الرَّجُلٍ كأئي أستدلُ به مع حديث غيره يشذهُء لا أنه حَجةٌ | 
)01 1[ 7 ْ 


2 


انفر د» 

فهذه العلَه التى كانو| کو لأخلها أحاديفٌ المجروحين› مَوجودة 
كذلك فيما يُخَمَحُ من الحديث في الكُتُب التي لا تشرط الصَّحََةَء دون بَيانٍ 
في أكثّرها لعل الحديث ولا لضَعْففِ أو وَهاءِ راويه. 

و لمُعْبَرَض أن لا ترد الإنْسانٌ من هذه الموارد إل وهو يَعْهَمُ وده مأ 
قبل وما لا يقبل. 

والمرادٌ أن يُعْلَمَ هُنا أن هذا ليس من أسْباب الطْغن المعيَبَرَةٍ على أَحَدٍ 
من الرُواةٍ. 

الصُورَةٌ السَّادِسَةٌ: الجَرْحٌ بالتّدليس. 

التدليسٌ جرح يسبيّ يَمَدَحُ فيما حَدَّتٌ به الرّاوي مُدلْسأَء أو مُتَرَجْحاً 
فيه مَظِنَةَ النّدليسء على ما ستَغْلمّهُ فى مُبْحَثْ (الحديث المدّلس) من ألقاب 
(الحديث المردود) . 

ولا يَكونُ وَضْف الرّاوي به مما يَفْدَحُ في عَدالَتِهِ بمُجَرَّدِهء كما لا 
يكونٌ مُنافِياً لبِقّتِهء لأسباب بِيّنْتُهها فى المبْحَثِ المشار إليه . 

لذلك تجد أكتَرَ من واقَعَهَ كاثوا من الثّقاتِ المعروفينّ. 

ولو جَعَلْنا التّدلِيسَ قادِحاًء فإنّه سَيكونُ قادحاً فى العَدالة؛ لما فيه من 
محعی الغش› ولڪن التأويلَ عند من اه ا دون الجرح به . 

ايد التّقَادِ من جل ا من الفدليس . ولاش ما يأتي به الراوي 


.)51/١( شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبليٌ‎ )١( 


۳۷٦ 


كلقا الصرر بذلك: المدلس. فخ عله خزسه عنذة ثلك المذكرات التي 
واا 
وكما قال مُحمّدُ بِنُ عبدالله بن ثُمير في (أبي جناب يحيى بن أبي حي 
العلية”): #دوق كان ماحت #دليسء افد حب بالتدليس» كان يُحَدث 
us ua‏ : 1 
بما لم يسمع» . 
قلت : وهذا وافمّه فيه کوت لک أبو جناب . في تتبعي› وَحَدتٌ 
غاا ما شون بذ شخ هد التدلسة. وتفه بالطذق جماقة عن اللقاد 
والقول فيه ما قالّه أبو نُعيم المَضْلُ بنُ دُكَيْن وقّد أدرّكه ورَوّى عنه: «ما كان 
بو بای إلة أله فاق ذل وما تمقف عنة شيعا إل شيعا قال قيه: 
ح2 وقال أبو رغه الرَازَى : دوف غير أنه كان i E‏ 
وأذخل ان عدیٰ جمَاعَة من الرّواة قن «الكامل» لیس شهدم قادح سوی 
الالايس: ولم يورد آخرينّ عرفوا به » وكأنّه حين وا أولئك الذينّ أودَعَهم 
تابه قد جَرَحَهُم بغض من تقدمّه تَبعَهم في ذكرهم في المجروحينَ. 
ومن أمثلتهم (مَيمونَ بن موسى المَرَئيٌ البصريٰ) يروي عن الحسن 
البَتصريٌ» وقد رَوَى عنه يحيى القطان وغيره» لم يجرّح بشيء غير التدليس 
مع قل حديثه. وت أن يُظْنّ 217 حديئه / تطلقا قال يي عدئ : (إذا قال : 
عدا فهو صذوق؛ لأنه كان مهما فى التدليس ع . 
والؤقوف على تحرير هذا السّبّب من الجَررْح في الموصوفٍ بهِء يدفع 


ا 


.)۱۳۸/۲/٤( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل؟ )۱۳۸/۲/٤(‏ وإسناذة صَحيح . 
(۳) الجرح والتّعديل (54/؟/179). 

.)١77/8( الكامل‎ )5( 


VV 


همه عن بض الرُواةٍ ممن احَتُلِفَ فيهم» يَعودُ الجَرْحٌ فيهم إلى هذا السب 
فإذا تبيّنَ لم يلح معَهُ رَد قل المعدّلٍ في حال بَيانِ هذا الرّاوي سَماعَهُ للخبر. 

وَلِسَ من ذلك ما عَلْلَ به ابنُ حِبّانَ مجيء الموضوعاتٍ في رواياتِ 
الحسّن بن عُمارَةً إِذْ حمَّله على مُجِرّدٍ الدليس» وأنَّ شُعْبَةَ طَعَنَ عليه لاه 
لم يتبيّن ذلك. حيثٌ قال ابنُ حِبّان: «كانّ بَليّةَ الحسّن بن عُمَارَةً أنه كان 
يلس عن الثّقاتِ ما وَضَعَّ عليهم الضّعَفاء کان يسْمَعُ من مُوسَى بن مُطَير 
وأبي العَطوفِ» وأبَانِ بن أبي عَيّاش» وأضرابهم» ثم 1 ا أسماءهم ويّرويها 
عن مَشايخهم القات› فلا رات فة تللق الأحادمق الموضوعة التي يَرْويها 
عَن أقوام ثقاتٍ أنْكرّها عليهء وأطلق عليه الجرْح. وَلم يَعْلَمْ أن بَيْنَهُ وَبينهم 
هؤلاءِ الكَذَابِينَ» فكانَ الحسَّنُ بن عُمارَةَ هو الجاني على نَفْسِهِ بِتَدْلِيسِهِ عن 
هؤلاء وإسقاطهم من الأخبارء حى الْتَرَقَ الموضوعاتٌ بي" . 

فهذا الذي أعاد إليهِ ابنُ حِبَّانَ جَرْحَ شُعْبَةَ للحسّن وأنَّ شُعبَةَ لم يتفطن 
له غيرٌ صَحيحء إلا أن يكونَ الحسَنُ بن عُمارَةَ كان يقولُ في تلك 


5 


الأجاديف المدلمَة (شيفت]:» ما پرجد بقضن ذلك قيما اثر عن فع أنه 
طعن على الس ينيو 

والتّحقيقٌ أنَّ عبارات التُّقَادِ في ابن عُمارَة لم تي على ها ذكرة ا 
حبّانء فإِنّه يوجّد في الموصوفينَ ِالثْقَةَ م من كان اا المتهمينّ وَيُعَنْعنَ عن 
شيوجهم ولم يُطعَن عليه بمثل ما طعِنَ به على ابن عُمارَةً وفيهم من 
رَوَى عنة شُعْبَةُ نفسُةء وإنّما قامّ الطعنُ على ابن عُمارَةَ على وَهائهِ في نَسِهٍ 
من جَِهّتِهء وقد قال علىٌ بن المدينئ: «ما أحتاج إلى شُعْبَةَ فيدء أمْرٌ 
الحسَنٍ بن عُمارَةَ أَبِيَنُ من ذلك»» قيلّ: أكانّ يَعْلَطْ؟ فقالَ: كان يَعْلَطْ؟! أي 
شيء کے اا وذْهَبَ إلى أنه كان ضع الج 


)000( المجروحين (۲۹/۱). 
(۲) أخرّجَه الخطيبٌ في «تاريخه» )۳٤۹/۷(‏ وإسنادة صَحيحٌ . 


VA 


المبحث الثانى: 








تحرير القول فيما يسلبُ القدالّة 








ما يطح به على قدالة الكاوى بحص الول فيه فى الأسباب الثالية: 
الفسقة الكذبُ»› وَالنْقّمة به » 1 الحديث» البدْعَةٌ الْجَهالَة . 





والمقصود بة: مُواقعَةٌ المعضبة. 
وَمِن أُمْثِلَةِ القذح في الرُواة بِسَبَبِ ذلك: 


ما تقل ابن أبى یندا قال: سألت يحيى يِنْ معین عن (عّر بن 
سَعَدِ)"'': أثقَةَ هو؟ فقال: «كيفٌ يكونٌ من قتَلَ الحسينَ بنَ علىُء رضي الله 


عله ع 1 


قلت ` ولم يجعلا صَنيعَه مما يَقْبَلُ التَأُويل ١‏ لمعت ؛ ولعله لظهور 
الخاة فده وق وة 

العا القاوكة عع المعلر الى 4 تنكل الثأارياة؛ ولس سا 
)١(‏ يعني ابن أبي وَقاص . 
(۲) الجرح والتعديل .)1١7-1١١/1١/*(‏ 


۳۷۹ 


الصّعْائِرُء وقَثْلٌ الحسين رَضِىَ الله عنه كان عظيماً من الذنوب» وهل يبل 
فى مِثْلِهِ التّأويل؟ الله أعلم . 


وَنَقَلَ ابن أبي خيئمّة عن يحيى بن مَعين قوله في (يَعقوبَ بن 
حُميدٍ بن كايس): «ليسٌ يثقة»ء قال: ققلتٌُ له: من أينَ قلت ذاك؟ ناك : 
«لأنّه مُحدرةاء قلڭ: ] اليس هو في سماعه ثقة؟ قال: «بلى»» فقلت : 
أعطيكٌ رجلا تَرْعُمُْ أنه وجب عليه الحد وتزَعُمُ أنه ثقةء قال: «مَن 0 
قلتُث: لف بن سالمء قال: «ذلك إِنّما نَم بنتَ حاتم مَرَّةَ واحدةٌ» وما به 
بأس» لولا أنه سَفيةُ» . 


قال ابنُ أبي خيشمة: قلت لمُصعَب الرُبيريٌ: إن يحيى بنّ مَعين يقول 
في أبن کايس أن خدگه لا يجو لآل تسيدرة؟ شقان : «بئسّ ما قالَء 
نما حذه الطالبيُونٌ في التحامُلء ولیس خدود الطالبيّينٌَ عندنا بشي ؛ 
لجورهم. وان كاسب ثقة 4 ثقةّ مأمونٌ»“. 


يُشكك في أن ذلك الحدّ كانَ عَدلاً؛ لما عُهِدَ يومَئذٍ من ظلم السّلطان. 


ع غاي هذا الجزح أن يكونّ مُبِهَماً؛ للشبهَةِ فيه» والجَرحٌ المبهم 
إي١‏ لير 


لكك تَعتُ به أله كان يقعْ من ناد المحدَئينَ القذحٌ في الأقلة بسب 


الفعل المفسّق الذي لا يُحتَمّلُ فيه التّأويلُ» ويُسقِطونٌ بذلك حديئّه وإن كان 
مُتقنا لما رَوى. 


(1) تاريخ ابن أبي خيثمة (ص : )٤۳۸‏ والتّعديل والتّجريح» للباجي »)١745/(‏ وتهذيب 
الکو لان حجر ( 8 وطرف ميك في الجرح والتتعديل», اجن البو حاتم 
(4/ 1/۲ *(. 


A 


وسال السُلَميُ الذارفطني عن ن علي بن سراج؟ فقال: «كان يعرف 
ومهم ولم 5 ولاک فإنّه كان د یسرب نه ال و 


وقال العَبّاسَ بن محمد الدوريٌ : سَمِعْتٌ يحيى بِنّ مَعين يقول وذكزث 
له يْحاً کان يلرم سيان بن عة يقال له ابن شاف .فقال: عرف كانَ 
صاجبٌ شعرء ولم يكن وه أصحاب الحديفه [وكان يقعشق ابن 
عبدالوماب التّقفيء وكانَ يقول فيه الشْعرّء وكانّ يُشَبِّبٌ بيِساء ثُقيفٍ؛ 
فطردوهُ من البصرّةء فخرّجٌ إلى مكة]ء وكانّ يُرْسِل العَقارِبَ في مسشْجدٍ 
الحرام حتّى تلع الئّاسَء وكانَّ يَصُبُ المداد [بالليل] في المواضع التي 

يتَوَضَأ منها حى تسود وجوه النّاس» ليس يروي عنه رَجِل فيه ا 

ولِذا قال فيه ابِنُ عدي كذلكٌ: «لم يكن من أصحاب الحديثء وكانَّ 

العالتك غل المجرن والليةة”. 





وَهُوّ نَوعانِ: الكَذِبُ فى الحديث» والكذِبُ في كلام الئّاسء وهذا 
الثاني من صُوَّرٍ الفِسْقٍء لكئي أَذْكَرُهُ هُنا من أجل مُناسَبِتِهِ لهذا السبَب . 

ما الكَذِبُ في الححديثء أو قِبم القريئَةٍ على بوبه في حن الراويء 
فخَصلَة ظاهرةٌ الأثر في القَدْح فيه بسبّبها. 

والقَّدْحٌ في الرّاوي بكونه (كَذَاباً) أو (يكذِب).: إذا صدّرٌ من عارفٍ بهذا 
)١(‏ سؤالات السلمي (النْص: .)١99‏ 
(۲) تاريخ يحيى (النّص: ۳۰۹)» ونقله عنه: ابن حبّان في «المجروحينَ» (۲۷۱/۲) وابنُ 

عدي )٥۲١/۷(‏ والزيادةٌ له» وهيَّ صحيحة عن عبّاس» والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 


. وله نحو زيادة ابن عدي‎ ٥ 
.)67١/0/( الكامل‎ )۳( 


۳۸1 


لكن هَل يكبونٌ قاطعاً في كَذِبهِ؟ أي أنْ وَضْفَ الكذب لَحِقّ ذلك 
الرَاويَ لذاته؟ أم هي تهَمَة بيت على قرائنَ مُعتبرَةٍ عندٌ الناقدِ؟ فحن نعلم 
مَك أن من الرّواة الشعقاء ء من لا يوصّف بالكذب». مع وقي روايه الكذب 
من طريقهم» وذلك أن أحذهم كان يؤتى من غفلته . 


تَحْرِيدٌ هذه المسألة : أن : تنعت الرّاوي بالكذب إن كان بدليل لا يبل 
السك أنه كان 06 الخدس” كاعترافه. أو ها ميال منزلته› فهوّ ا 


لكن اکر م من أطلقَ عليه هذا الوَضْف من الرواةء فهو بِحَسَب نَظر النَاقدٍ 
وتمحيصِه لحَديثِهِ فَوَجَدَ حَديئَهُ الكَذِبَء فحَكمٌ عليه بمُقتّضى ذلك 9 
يطلع من أمره إلا على ذلك منهُء وهذا في حَفًنا لا يَزِيدُ على أن يَكونَ مُجَرٌ 
م م سقط بها حديثٌ ذلك الرّاري » وإن وفع إطلاق الو صف من أرفع مُه 
هذا الان م ربّما جَعَلنا کم على حديئه لسن باه (كَذِبٌ). 


سَألتٌ أبن ١‏ عنه وعَرّضت مه حاديكَة؟ تقال : لا ا ا اط 


الوضوعة كلهاء الت ليا اصرك ا حديلة على آنه زيب 
وسال ابن ا بي حاتم أباهُ عَنْ حديث رَواهُ عَبْدّالكريم (الجزجانيٌ)» عَن 
سن بن ع ن ألحتين بن واه عن ابي اه عن أيه غر 


2 


كان له م الله تفت فقال أب بو ایم غلا حَديثٌ يِٽ باط قال 


E ٠ /١/١( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) أخوّجه الطبرانيُ في «الأؤْسَط» (56/١9/1-1إ١‏ رقم: 007) وابنُ حِبَّانَ في 
«المجروحينَ؛ )177/١(‏ والسّهميُ في "تاريخ جُرْجِانَ؛ (ص: ۱ من طرق عن 
عَبْدِالكريم» عن الحسّنٍ بنا مُسْلمء به. بلفظٍ : «مَن حبس العنبّ أيّامَ القطافٍ جتى يَبِيعَهُ 
من يَهوديٰ أو تُصراني» أو ممن يُنجِذَه خمراًء ققد تَقَحمَ الَا على بَصيرَةٍ؛. زاد السَّهمي 
في الإسناد: (عن عم 97 الخطاب) . 


FAY 


ابئه: قلتُ: تَعْرِفٌ عَبْدَالكَريم هذا؟ قالَ: «لا». قلتُ: فْتَعْرِفُ الحسَّنّ بنّ 
مُسْلِمِ؟ قال: «لاء وَلكن تذل رِوايتهُم عَلى الككذِب)"") 

ويُويد كؤْنَ ذلك الوَضْبِ في حَقنا مجر َهَمَةَء آنا وَجَذْنا بعض كبار 
الأئمّةِ وصّف بعض النّمَلَةِ بالكذب». ولم يكن الأمرُ كما قالء بل لم يصح 
أن يلم لهم یھب على شب الكقدذب» بل قيلَ ذلك الوَضف في رُواةٍ ثقاتٍ 
وفي آخرينَ لم ينزل حديثهم عن درجّةٍ الاعتِبارء ومن أمثلةٍ ذلك : 

(عكرمة مولى ابن عبّاس)» فقد تَنَاوَلَيُْ ألسئة بعض السّلف» وتحرّرٌ لي 
یوت تكذيبه عن سُعيد بن المسيّب وسَعيدٍ بن جر في حكايق. ونْقِلَ كذلك 
عن غيرهما ولم يَنْبْتْء ومن هذا أن مالك بن أ نس كان یکر عكرمّةء وكذا 
تنم عن ذلك بعض عباراتِ غيره» ولم تكن ذلك عندّهم في التّحقيق من 
جهة ضَبطِه لِما رَوىء إِنّما كان من جهة رأيه ومذهبهء فإنه مَذكورٌ برآي 
الصفريّة من الخوارج أتباع زياد بن .الأصفرء قيلّ: إن عكرمّة كان ينشّرُ رأيّه 
ويدغو إليهء وئزل إفريقيةً ونشرّه هناك في بيان يطول . 


وإليه يعوذ ذم آکثر من كر حديثهء قال ابن أبي ا سألتٌُ ابي عن 
عكرمَة مولى ابن عباس؟ فقال ` هو د نلقة ع قلت : بحت بحديثه؟ قال : َعَم ) 
إذآ روئ نة الثقاثء: والذى أنكد عليه يجي بن سعيد الأنصارئ ومالك 


م 


وخكرمة رَوى الكثِيرٌ وتكلّم بالكثير من العلم» ولم يتفرّد بشيء لا 


= قلتُ: عَبدالكريم في روايّةٍ الطبرانيّ: (ابن بي عَبْدالكريم). وقي رواية السّهميٌ: (ابن 
عبدالكريم). وفي رواية ابن حمان : لاي عبدالله الشكرق) . 
وَقال ابنُ حبّان وقد أورّد الحديثٌ في تَرجّمة (الحسّن بن مُسلم): «هذا حَديثٌ لا أصل 
له عن حُسَينٍ بن واقدٍء وما رَوَاهُ ثقة» والحسَنْ بن مسلم هذا راويه يجب أن يُعْدَلَ به 
عن سَّئَنِ العُدولٍ إلى المجروحينّ بروايّة هذا الخبر المنكرة. 

۰ .)١٠١١ علل الحديث (رقم:‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل (/8/7ة). 


TAY 


أصلّ له» إلا المذهب» وحنّى هذا فلم يظهّر لنا من خلال المنقولٍ عنه من 
الأخبار أنه كان له أثرٌ يُذْكَره من أجل ذلك أجِمّع اللاحقونَ على ثقتِه في 
حدیثِه» واحتج به البُخاري› وتجئّبه مُسلمٌ من أجل ما قيلَ فيه مما تقدم 
ذه 

وسَبَقَت تزكية عكرمَةَ من قبل أستاذِهِ عبدالله بن عباس : 


فقّد صح عن عُشمانَ بن كيم (وهو ثقةٌ) قال: جاءً عِكَرمَةٌ إلى أبي 
أمامّة بن سَهْلٍ وأنا جالسٌ عندّه» فقالَ: يا أبا أمامَة» أما سَمِعْتَ ابن عبّاس 
يقول: «ما حَدَنَكُم عكْرمَةُ عنّى من شيء فصذقوة: فإِنّه لم يكذِب علىيّ؟). 
قال: نَع . 


و ږ ه / ia‏ 5 .5 1 7 5 1 5 ع Ni‏ 


وَقال عَفَانُ بن ع سملم في رهج ! بن أسلمَ الباهلىٌ) : «کذاب»» ولم يبلغ 
ل فهذا ابنُ مَعين على شدَّتِه يقولٌ: اليس بذاك» لم يكن من أَهْل 
الكذِب»» وقال أبو حاتم الرَّازيٌُ: «لَيّنُ الحديثء يُتَكَلُمُ فيه" فغاية أمر 


الرَجَلٍ أن یکول ضعيفاً يُعتبرُ بحديثهء ولا يُحتح به إذا انفرَد . 


الْمَعْمَريٌ البغدادئ) : «حَبيثٌ تاش : فتعمَبه الذارمي فقال: اوقد دعُت 


القاسم هذا كان بيغداد» لسر كه قال يحيى) ى و قتيبة ا ع 


.)١7١1 أخرّجه يحبى بن مَعین فى «تاریخه» (النّص:‎ )١( 
أخرجه این سعد (184/0) بإسناق صحيح.‎ )6( 

() الجرح والتعديل .)٤۹۹/۲/۱(‏ 

(5) تاريخ الذارمي (النّص: .07١8‏ 

(8) تاريخ بغدادء للخطيب .)٤۲٥١/۱۲(‏ 


A4 


وابن o‏ ¢ وقال ابن حجر : | فقوف نعل عَثْمانُ الذارمى أن ابن معين 
گل ولم ثبت ذلكڭ»“ أي ي: ولم يث مه الكذبُ . 


وقال يحيى بِنُ مَعينِ (كنانة بن جَبَلة الهَرَويُ) : : «كَذَاتٌ عي لک 
خالفه ابو حاتم الرّازِيٌ فقال: اقاب العردق: ُحَبٰ ديه سر 
الحدیت» ٤"‏ انلز َرقَ ا سا العبارتينٍ ! رلا مأ زو کا علي 


لا يحتمل› ب م کدی کا رسو باق 


فتأمّل هذا من كلام لاد ولا عمجل _بتسليعه سی تزول الشبّهات: 
فقد وجَدنا الرّاويَ القَةَ مُحَدٌ يُحدَتُ بالحديث النّظيف الإسنادٍ في الظاهرء وهو 
ككذْبٌ» سي آل فوابيخ د أن أو يَسَبَبِ تَلقي لق بعتما اخلط ما 
لیس من حديثه 

كما وقّعَ لعَبِدِالرَّرَاقٍِ الصّنعانيٌ في حَديثٍ حذتٌ به بإسنادٍ ظاهِره 
الصّحَةٌء حمَلّه عنة التّمَهُ أبو الأزمّر أحمَدُ بن الأزْمَرِ النّيسابوريٌ» فكانَ 
سخااٹ به» بلع ايديف يحيى بن معين » فقال: امن هذا الكَذَّابُ 
الكيسايور الذي حدّتٌ عن عبدالرّزَاق بهذا الحديث؟)ء فقامَ أبو الأزهَّر 
فقال: «هُوَ أنا ذا»» فعسم يحبى بن مَعين» وقال: «أمَا إِنْكَ ب کذّاب»» 
وتعجّبَ من سَلامَتِه» وقال: «الذَّنتُ لغيركَ في هذا الحديث»”؟ 


وقد يكون حديثٌ الرّاوي موشبوعاء لكنّه لا وتف تعمل الكذب» 
مثل (جبارَة بن | لمغلس الجمَانيٌ) : فقد قال يحيى بن م معن : «كذاب»» لکن 


.)٠١/۹( الثقات‎ )١( 

(0) تقريب التّهذيب (التّرجمة: .)654١‏ 

(¥ RA F> الجرح وا‎ )۳( 

(5) تاريخ بغداد »)٤۲-٤١/٤(‏ وكذلك أخرّجَ القصّة بمعناها الحاكمُ في «المستدرّك؛ ١78/5(‏ 
بعد رقم: .)555٠‏ | 


Ao 


عنه؟ قال (نعم» قلت : تَحَدَتُْ عنة؟ قال: دلا قلت ها ا قال 
«كانَ يُوضَعٌ له الحديثٌ فيُحَدُتُ به» وَما كانَ عندي مِمّن يَتَعَمُدُ الكذت]”'' . 


قلتُ: فهذا وَقَمَ له بسَبَب العَمْلَةِ لا التَعمدٍ. 
وأمّا إذا قا الدّليل على صحَة إلحاق وَصفٍ الكذب به جرَّمْنا بأنّه (كذاب). 


مثلٌ: (خالدٍ بن القاسم أبي الهيئّم المدائنيّ)» قال يحيى بن حسّانَ 
النَنسىٌ (وكانَ ثقة): «يُلْرِقُ أحاديتّ اللْيث بن سَعْدِء إذا كانت عن الْرُهريٌ 
عن ابن عَمَرَ أدخلٌ سالماً وإذا كانت عن الهرى عن عائشة أدخلّ عروةًء 
قلتُ له: ان الله» قالّ: ويجي: أحدٌّ يعرف هذا؟!!©. 

من أجل هذا قالَ جماعةٌ من النقمّاد في هذا الرّجُل: «كذَابٌ». كقَؤْلٍ 
أبي رُرعة الرّازِيٌ: «هوّ كَذَّابُء کان يُحَدْتُ الكتبّ عن اللّيثِ عن الرُهريٌ: 
فكلُ ما كانّ: الزهريٌ عن أبي هَرَيْرَة ) جاه غت آي لم عن أبي هرَيْرَّة) 
وکل ما كانَ: عن الزهريٌ عن عائشة. عل عن عَروَةً عن عائشة 
مص , 


قلتُ: وهذا مما يُنرّل منزلة اعترافه؛ لأنّه مما وَكَفَ عليه منة التّمَهُ 
يحيى بن حسّانَ واطلعَ عليه ولم يتمد فيه على مجر ار في روات 

ومن كانتت عامّة أحاديثه مكذوبة» فهو ساقط» لا يحور أن يُعتبرَ بحديثه› 
بلا خلافٍ عند عامَة آهل العلمء وإن تورّغنا عن وَضْفٍ شَخْصِهِ بالكذب . 

قال عبد الحمن بن أبى ي حاتم بياناً لمنهج نُقَادٍ المحدثينَ: «وإذا 


(1) الجرح والتعديل .)060/١/١(‏ 


0ع( أخرجه العقيليٌ في «الضعفاء» )1۳/۲( بإسناد 2 وانظره ة في «ميزان الاعتدالة 
(۷/1). 


(۳) الجرح والتعديل .)۳٤۸/۲/۱(‏ 


م 





قالوا: ا؟ تفروك الحديث» ف" ذاهت الحديث» أو : کَذَات»› فهو Lal,‏ 
الحديث» لا بحتب حديثٌه)7'' , 
«كذَابٌ». وقَالَ أبو حاتم الَازَي : دلا يُكَقَتْ حدیڭ ۳ ولم يختلفوا أنه 
مترو الحديث) . 

فخلاصّةً هذا: أنَّ بوت الكذِب على الرّاويء أو عَلَبَهَ المَظّةٍ أنه كانَ 
كِب قادح في عَدالَتِهِ. 


أثَوٌ التّوبَة منّ الكذب في الحديث: 

مَن ثبت عليه الكذِبُ في حديئهء ثم ذُكِرَ بِالتّوبَةٍ منه» فما حُكمٌ ما 
يحدث به بعد التّوبَة؟ 

وُجِودُ مثال صالح لهذه الصّورّة أن الرّاوي كان يكذِبُ في الرواية عن 
النْبِيْ وء ثم تثب تبت توه فلا يحدّثٌ بعد التَوبة إلا بحديثِ صِدْقٍ مُسْتَو 
ا متعذّراً في الواقع 

اله ئی وإن تات بعد أن حلت بالكذب؛ فتمییژ ما يحدث به من 
الصدق من غيره يثنا سك ود غر كلك #المعلر هذا لو صدّق في توبته 
وروق صدها ينا لذلك شدّدَ الأئمّة المتقدمونَ في ول . 

عن غبيدالله بن أحمدَ الحلبئىٌ» قال: سألتُ أحمد (يعني ابن حنبل) 
عن محدث كَذَبَ في حديث واحدء ثم تاب ورجع؟ قال : ١توبتّه‏ فيما بيه 
وبِينَ الله تعالى» لا بكب عنه حدیت أبدا»”؟' . 


.)۳۷/۱/۱( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل .)76/١/0(‏ 

(۳) انظر: الكفاية» للخطيب (ص: ۱۹۰-۔۹۱١).‏ 

(5) طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/۱۹۸)ء‏ نقلًا عن أبي بكر الخلال» وكذلك رواها 
الخطيبٌُ في «الكفاية» (ص: .)٠۹۰‏ 


TAV 


وَقال الحُسَيْنُ بنُ جِبّان: قلتٌ ليّحيى بن مَعين: ما تقول في رَجُل 
حَدَّتَ بأحاديت مُنْكَرَةِ» فَرَذّها عليه أضحابٌُ الحديثء إن هُرَ رَجَعّ عَنهاء 
وَقال: ظَبَئْتُهاء فأمًا إِذْ أنكرئُموها دموا علي فل عست عَنْها؟ فَعَالَ : 
«لا يكون صَدوقاً أبداًء إنّما ذلك الرجل بش لهُ الحديثٌ الشَّادْ وَالشيءْ 
جع عنهء فأمًا الأحاديث المتكرّة التي لا ت تبه لأحد قلا»» فقلت ليَحيّى : 
ما يِبَرَئُهُ؟ قال: : يخر تابا عَتيقَاً فيه هذه الأحاديثٌ: فإذا أخرّجَها في كتاب 
عَتِيقَ فَهُرَ صَدوقٌء فيكونٌ د شه له فيها وأخطأ كما يُحْطِئْ الئاس فَيَرْجِعٌ 
عَنها»» قلتٌ: فَإِن قال: قَذْ ذُهَبَ الأصلٌ زهي في اشع قال: ١لا‏ قبل 
ذلك منة»؛ قلتٌ لهُ: فإن قال: مي عجري في تضق عيام ولس أجذها؟ 
فَقَالَ: «هُوَ كَذات أبداً حَبّى يَجيءَ بكتابه العتيق». 4 م قال: «هذا دِينُ2 لا 


والرّجُلُ من هؤلاء لا يكادٌ ينْهَض بعد ثبوتٍ كذبه» فإِنّ من اجترأ على 
الكذب على الله ورسوله ية بُعْيَةَ ترويج ضلالتِهِ أو تحقيقٍ شهوّتِهء فإِنْ 
مظنّةَ كذبه فى اذدّْعاءِ التَّوبَةِ قويّةٌ. ا 


كحالٍ (زيادٍ بن مَيمونٍ أبى عمّار صاجب الفاكهة)» فقد صح عن 
الحافظ أبي داو الطيالسيٌ قال: ١لَقِيتُهُ‏ أنا وعَبْدَالرحمن بن مَهْديُء فسَألناه 
فقال: عدوا أن النّاسّ لا يَعلمُونَ أنى لم أل أنسأء ألا تَعْلّمان أي لم ألْقَ 
أنساً؟ ثم بلّغنا أنه يَرْوِي عنهء فأتيناة» فقالَ: عُدُوا أنَّ رَجُلا أذنبَ ذَنبا 
فيتوت» لا بوانت الله عليه؟ قلنا: عَم قال : فإني أتوث» ما شی من 
أنس قليلاً ولا كثيرأء فكانَ بعد ذلك يبلغنا أنه يروي عنهء فتركناة»”''. 


وقال يزيد بن هارون: «کان أبو جَُرَيٌ مَرِض مَرضَةَ ظنّ أنها الموتُ» 


)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )١97‏ وإسنادَهُ جيّد. 
(۲) الجرح والتّعديل »)٥٤٤/۲/١(‏ ونحوه في «(مقدمة شلا (سنة .)۴٤‏ 


TAA 


فتات من أحاديثٌ ادّعاها لعمرو بن دينارء فلمًا استقلَ من مَرَضِهِ عاودذهاء 


فلم يُقبَل 40 


وقد حكى النُووي عمّن. تقذمَ من هل العلم» SL.‏ 
والحميْدي E‏ عدم قبول حديث التّائب عن الكذب لو النْبِيّ ا ۰ 
قال: «وهذا الذي ذكرّه هؤلاء الأئمّةٌ ضَعيفٌ ETE‏ للقواعد ا 
والمختار: المَطمٌ بصحة توبّته في هذا وقَبولٍ رواياته بعدّها إذا صخت توبته 
بشروطها المعروقة» وهى: الإقلاع عن المعصِيَةء والئدَمٌ على فِعْلِهاء والعَرْم 
على أن لا يَعودَ إليهاء فهذا هو الجاري على قواعدٍ الشزع؛ وقد أجمَعوا 
على صحة رواية مَن كان كافرا تاسام وأكثرُ الصحابة كانوا بهذه الصمَةء 
وأجمّعوا على فَبولِ شهادته» ولا فَرْق بِينَ الشْهادَةٍ والرُواية في هذا»"". 

قلت ٠:‏ هذا على سَبيل التّنظيرٍ لا يجوز سِواهُ في شأنِ التائب من أيٍّ ذنب» 
لكنّه في الواقع في هذه المسألة بمقولة المعدوم. ويُطلبٌ التأصيلٌ فى هذا 
اتب من علو الحديث لتمييز أحوالٍ اقل قا يفا وجوة من تجرى عليه 

تقعيد النّوويٌّ» فلم يَعْد في استدراكِ مثله على أهل الحديث فائدة . 

وانّذي أحمِلُ عليه عباراتِ المتقدّمِينَ فى هذاء كأحمدّ بن حنبّل» هو 
انهم قد انكقت لهم عن حال علا آل تويقهم من لسن تويّة زیا بن 
ميمول وأبي جَرَي . 

راد يقث على جل عردم پک کہ ادال اد ل ایک 
المذكوثء وهر الحاظ | بو الحسّن علي بن أحمدَ بن الحسّن النْعَيِمِيُ البصري 


)01( الجرح والتعديل (EWI)‏ يابو ا هو ا بو طريفٍ الباهلي البصرى› وإسناد 
هدا إلى يريد صحيح . وانظر قصّدً أخرق و أبى جرَىٌ هذا في (االمعرفة والتاريخ» 
عقوتب بن قان 69/69 رواغا عبد السّسد ين عدالرارك عه 

)۲( شرح ا مسلم› للئووي عم وانظر : المقنع في علوم الحديث› ذفن الملقّن 
(۷۲-۲۷۱/1) بتحقيقي . 


۳۸۹ 


(المتوفى سّئة: 477)» فقد قال الحخَطيبٌ البغداديٌ: حدّثنى الأزهريٌ» قال : 
«وَضَعَ النُعيمِيُ عَلى أبي الحسَيْن بن | لمظفر حديئاً لسُعْبّة» ثم تبه أصحابُ 
الحديث عَلى ذلك» فخَحرّجٌ التُعَيِميُ عن بغدادَ لهذا السَّبَبِء وأقام حتى مات ابن 
المظفرء وَماتَ من عَرَفَ قِصَّنّه في وَضْعِهِ الحديت» ثم عاد إلى بغداد»”'' . 
قلتٌ: وَحَمَلَ الذّهبِىْ ذلك منه على هَفْوَةٍ منهُ فى صباه» فقالَ: «قد 
بدت منهُ هَفْوَّةٌ في صِباهٌ واتهمَ بضع الحديثء ثُمّ تاب إلى الله واستمرٌ 
على الكمَة»" . 1 
النْهَمَةَء والرَّجُلُ قد عُرِفَ عند أهل العلم بالحفظ والأمانة والإمامةء وجائرٌ 
أن يكوت أساسٌ تلك التهّمَةِ أن الاجا شا له ذلك الحدية المقاء اليب 
فحدّتٌ به على الوَّهْم والخطأ لا على تعمّدٍ الكذب» فإِنّنا لم نر ما يشْهَدُ 
لما قال الأزهريٰء ا هذا أبو بكر البرقاني قرینْ الَنُعييمِيٌ والأزهريٌ مها 
وفوق الأزهريٌ في مَعرفة الحديث. ومن رءوس أئمّة البغداديِينَ» سَمِعَ من 
النعيميٌء بل اعتنى بحديثهء وأثنى عليه» فلو كان لِما ذكرٌ الأزهريٌ أثرٌ مع 
ما حكى من شيوع ذلك ببغداد»ء لما حَفيَ البّرقانىّ» ليُطَلِقَ النّناة عليه في 
کل شأنٍ إلا ما ذكَرّه من عُجْبٍ فيه. 


وكذلك لم يعتدٌ | لخطيبٌ بقولٍ الأزهريٌء فأثنى على التُعيميّ ورَوى 


: ص 
الكذب فى حديث النّاس: 
وهذو كما نَقَدّمَ مِثال لما يَمْسُّقُ به الرّاويء وِيُقْدَحٌ به على عَدالَتَه. 
قال مالك بن أنس: «لَقّد تَرَكْتٌ جَماعَةَ مِن أهل المديئة ما أَحَذْتٌ 
(۱) تاريخ بغداد (۳۳۲/۱۱). 
(۲) ميزان الاعتدال .)۱۱٤/۳(‏ 


۳۹۰ 


عنهم من العلم شَّيئَاء وإنّهم لَمِمّن يُؤْحَذُ عنهُم العلمُء وكاثُوا أصنافاً: فمنهُم 
مَن كان كَذَاباً في غير عِلمِهِء ركه لكَذِبهء ومنهُم مَن کان جاهلاً بما عنده؛ 
فلم يكُن عندي مَوْضِعاً للأخَذٍ عن لجَهْلِهِ ومنهم من كانّ يَدِينُ برآي 
س 

وَمِن مثاله في الثَمَّلَةِ (أنسٌ بِنُ عبدالحميدٍء أخو جَرير)»ء قال أخوه 
تابر : «لا يُكتَّبُ عنه؛ فإنه يكذِبٌ في كلام الئاس وقد سَمِعَ من هشام بن 


عَرْوَة وقبيدالله من ع ولكن: كلت فى لی النّاس» فلا 2 3 
22 
عله) . 


كتابَةُ أحاديث الكذَابِينَ والكُهمين بالكذب للتّمييز: 

حينَ يقول الناقدٌ: «فلانٌ لا يُكتّبُ حَديئُهُ) يعني لا يجورٌ الاعتِبارٌ به 
في الشُواهِدٍ والمتابّعات» ولا يُرادُ به مَنْعُ كتابته للتّمييز والمعرفة» بل كما 
ينت فيما تقدّمّ في طريق تمييز ضَبْطٍ الرّاوي» أنه لم يتميّز كَثِيرٌ من الَمَلة 
إلا بمقارَئّةٍ حديثهم بأحاديث الثّقاتِ والمجروحينّ جميعاً» ولم يُكْتَضَّفْ كثيرٌ 
من علل الحديث إلا بذاك فالإبقاء على تلك الأحاديثِ لأهل الاختصاص 
هُوٌ بمنزلة الآلة يُمِيّونَ بها الَّاقِلَ والمنقول. 


فَعَن سُمِيانَ النُوريٌ قال: «إِنْي لأخمل الحديتّ على ثلائة أَوْجْهٍ: 
أخمل الحديث عن رَجل اوذ دیناء وأحمل الحديث عن رَجل 37 أسْتَطيعٌ 
جرخه rE‏ أسْتَطيع E‏ ديناً: وأحمل الحديث عن رَجل لا 5 بمحديبه 


| 8 بع 06 
جب معرقته» . 


م 


. بإسئادٍ صَحيح‎ )10/١( آخرَجّه ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد؛‎ )١( 

(۲) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (۲۹۰-۲۸۹/۱/۱). ˆ 

(۳) أخرّجه البَغْويُ في «الجعديّات» (رقم: ۱۸۷۸) والعُقيليُ )١16/1(‏ وابنُ عَديٌ )1١717//١(‏ 
والخطيت في «الجامع» (رقم: )۱١۸١‏ من طرق عن ليم بن حمادء حدثتا حايّم 
الفاخرّء عن سفيان» به. 


۳۹۱ 


فکتبٌ عنى عن من عبدالتّلام ب بن حب أحاديتٌ ساق 1 أبي ق فَرُوَةَ فلت 
أي شيء تصنّع بها؟ قال : «أعرفهاء لذ ل 

وهذا من مَعنى قول الأؤزاعيّ: اتَعَلُمْ ما لا يُوْحَّدُ به كما تتعلّمُ ما 
م ke‏ (۲( 


يؤحد بها 


وتَمَدمَ أيْضا ذِكرٌ مثاله من صَنيع يحيى بن مَعين. 





والمراد به. أن ا الرّاوي خلیت عيره مما لم YINE‏ فيدّعيّ 
سماعه . 

يُفسرُهُ ما نقله الحُسينُ بنُ إدريس. قال : سألتٌ عثمانَ بن أبى شيبة 
عن أبى هشام الرفاعئت ؟ فقال : «إِنّه يشرق حديثٌ غيره فيّرويه), كلت * أعلى 
وجه التّدليس؟ أو على وَجْهِ الكذب؟ فقالَ: «كيفٌ يكونٌُ تدليساً وهو يقول: 
AN‏ 

وهذا قَدْحٌ شَدِيدٌ في العّدالّةء يُسقِطْ الاعتداد بجميع روايّة الموصوفٍ 
للك ۰ 

ومن أمثلته : 

- قال يحيى بن معين في (عَبدالعَزيز بن أبانٍ الفُرشيٌ): «ليسّ 


3 قلت : وإسقافه صالح»ء > نُعيمٌ صدوق في الأضل يُخطئ يُحَثَمَلُ منه مثل هذاء وحايّم 
مستوز» ونّقه نُعِيمٌ في هذه الرواية . 
)١(‏ أخرّجه العُقيلىُ في «الضعفاء» )٠١7/١(‏ والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: ۹ بإسناد 


صحيج . 
(۲( جاجد أبو زك لمق : فی «تاريخها (Y1۳/۱)‏ وإسناده جمد . 


(۳) أخرّجّه الخطيب في «تاریخه» ((۳۷۹/۳) وإسناده صحيح . 


۳4۲ 


بثقة) قال عُعْمانُ الذاري": قلت ` مر ين حاءَ ضَعّفْه؟ ققال: گان ناخد 
أحاديتٌ الاس فير ويها . 

ولِذا قال ابنُ مَعين في رواية مُعاويَةَ بن صالح عنه: «كَذَابٌء يدعي ما 
سم يمع > وأحاديثه سم ا الله ىم(" , ْ 

” - وقال عيذ ين سیل في ایی بن کالم الجمّاني) : 
زلنا تَعْرْف أله يَسْرِق الاخادية أو يَلَقّطها أو ار ا 


التميمى کت «کانوا 9 بک ل يحيى بن اکم كان 7 شرق . حديثٌ 
الاس » وره لق . 


بثقة » کان يَسرق الك 


وفسّرَ ذلك ابن حبّان فقال: «يَسْرِقٌ الحديكٌ ويّروي عن التُقاتِ ما 
يلد منهُم من. غير تدليس عنهم». 
- وَقال الدَارَفْطنئُ في (عبدالله بن إبراهيم المؤذب) : ١كَذَاتٌء‏ يروي 
غد يلْحَفهُم) ". 
- وَقال يحيى بن مَعين في (مُطْرّف بن مازن): «قال لي هِشامٌُ بن 
09 جاءني مُطرّف بِنٌ مازنء فَقالَ: أغطني حَديتٌ ابن جُرَيج ومَعْمَرٍ 


() تاريخ عثمان الدارمي (النّص: 0159). 

(۲) أخرّجَه ابن عدي (207/7) وإسنادة صَحيح . 
(۳) العلل ومعرفة الرجال (النْص: .)٤١۷۹‏ 
)٤(‏ الجرح والتّعديل .)١59/5/5(‏ 

.)7945 تاريخ يحيى بن مَّعين (النّص:‎ )٥( 

() المجروحین»› لابن حبان (776/1). 

(90) سؤالات الهم (اللضص: .)١١‏ 


۴4۴۳ 


حتى أَسْمَعَه منك» فأعطيئُهُ فكتبهاء ثمٌ جَعَلَ يُحَدْتُ بها عن مَعْمَر نفسه» 
وعَن ابن جُرَيجء فقال لي هشامٌ بن يوسّف: انظر في حَديئهِ فهو مل 
حديئي سّواءء فأمَرْتٌ رجلا فُجاءَني بأحاديثٍ مُطَرْفٍِ بن مازنِ» فعارضتٌ 
بهاء فإذا هِيَ مثلّها سَواءٌء فَعَلِمْتٌ أنه كَذاب». 

والحافظ أبو أحمَدَ بُ عدي قدّحَ في عَددٍ من الرُواةٍ بذلكَ» وكانٌ 
يستدل لتلك التّهمَّةٍّء منهم: إبراهيمُ بن عبدالسّلام المخزوميٌ المكي» 
والعبّاس بن الحسن البلخيْ» وجَعمّر بن عبدالواحدٍ الهاشِميٌُ» والحسّن بن 
عبدالرّحمن بن عبّاد الاحتِياطيُ» والحسين بن علي بن الأسوّدٍ العجليٌ» 
وحميد بن الرّبيع الخرّاز» وسُليمان بن أحمدّ الواسطئ؛ وعَبدالرّحمن بن 
واقد أبو مُسلم الواقديٰ› وعليٌ بن عَبْدَة المُكَتِبٌء والنَّضِرُ بن ن¿ طاهر أبو 
الحجاج› ويحيى بن هاشم اسسا وغيرهم. 


وللحافظ أبى اا نوسعٌ في الجَزج بهذه التَهّمَّةء فرئّما 
جرح بها الرّاويٌ الضعيفَ أ و السعييال: پروي حديثاً عن شيخ؛ وقد عرف 
ذلك الحديثٌ عن ذلك الشّيخ من رواية غير هذا الضعيف أو المجهول؛ 
فيصف هذا بأنّه سَرَّقّ الحديتٌ ممّن حدّتٌ به عن ذلك الشَّيخْ؛ لأنَّ هذا 
المجروحّ لم يُعْرّف بذلك الحديث أو بذلك الشيخ . 


ولا مانِعَ - كما لا يخفى ‏ أن يكو الضعيف أو المجهول سَمِعَّ ما 
سَمِعَه غيرُه؛ لكنّ ذلك الحديتٌ المعيّن الذي سَمِعَه لم يَشْتَهر من طريقه 

وتَسليمٌ هذه التَّهَمَة للرّاوي تع لون ذليل قوی فإن ناس الوَصف 
بها كون الرّاوي متروکا أو مذكوراً بالكذب» أو د الحديث» تساهلنا في 
ذكرهاء إذ تفرد سيعل جاديةٌ فى سياق ما لقنا عن عمال الرّاوي» أمّا إن 


(١ واب عدي في «الكامل؛ ازب‎ a) وام ان في المجروة:‎ END 
.)٠١ والحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص:‎ )۲٠۹/( والعقيليُ في «الضعفاء»‎ 


۳۹٤ 


كان الموصوف بها لم يَبْلُمْ حدّ الئّركِ فلا يُقبَل هذا الجَرح إلا ديل قاطع 
أنه کان پسرق الحديث› فإن ثبت حينقذ الحفنا ¥ لحفنا ذلك الْرَاويَ بالمدروكي 


والراوي 1 2 لضعيف من جهّة سوع حفظه قل به ملب أحاديكٌ سمعها من 
4 وين ر جا السو سا چ ويا . 


الخفن. 


وفنا 


الرّاوي يكونٌ فد سَمِعَ وكتّبّء لكن ذهَبّت أصولَهُء فيُحدّث بئفس تلك 
الأحاديث التي سَمِعَ لكن من غير أصولهء فهل يكونٌ ذلك من هذا الباب؟ 

مِثْالَهُ : قول أحمدّ بن إسحاقٌ بن واضح العَسَّالِ المصريٌ (وهو شيخ 
مستورٌ): اکان محمد بن خلاد الإسكندرانيٌ راا سالحا كقة: ولم يكن فيه 
اختلاف» حنَّى ذهَبَت كيه قم علينا وجل يقال له: أبو موسى» في حَياةٍ 
ابن كير كي فدَمّع اليه سخا مام بن إسماعيلٌ» ونسخة يعقوب بن 
دالا مء فقاك: السل قد سك السختين؟ قال : نَعَمء قال: فحدثني 
بهماء قال: ذمَبّت كُتُبِي ولا أحدّثُ بهاء قال: فما زالَ به هذا الوَّجُلُ حنّى 
حَدَعَهء وقال: النَّسِحَهٌ واحدةٌء فحَدّتٌ بهاء فكل مَن سَمِمَ منه قديماً قبل 


عر 
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قلتُ: وهذا يعني أنه لا يُقْبَلُ من الرّاوي أن يُحَدَتٌ بِمَسْموعِهِ من 
أصولٍ غیروء إل أن يَنْبْتَ سَماعْهُ على تفس ذلك الأضل . 


000 احج بن > حبان في «لمجروحیز؛ ا والحاكم في «المدخل إلى الإكليل» رص : 


۳40٥ 


لکن إن کان الرّاوي قد تَبَتَ أَنّهِ يَحَمَظ حديئَهُ وَيُمَيّرُهُ فحدَّتٌ بشيء 
من تلك الأحاديث اسطر ار له من كنب کرم فلا يَقْدَّحٌ فيه ذلك . 

قال الحافظ عبدالله بنُ مُحمَّدٍ بن سَيّار المُرْمَيانيُء وذكر أبا موسى 
محمد بن المثنّى» وبُنداراً محمد بنّ ع يشارء فقال: «ثقتان» وأبو موسَى 

: حَجٌ؛ لأنّه كانَ لا يقرا إلا من كتايهء ويدار يقرأ من کل كتاب». 

فعلّقَ على ذلكٌ الخطيبٌ البغداديٌ بقوله: «بُنْدارٌ وإن كان يَفْرَأْ من كل 
کتاب» گان تخ کی 

قلت : وَمنْهُ قؤل يَحبى بن مَعين في (عَبْدالله بن مَسْلْمَةَ القَعْتبِيّ): ١‏ 
مَأُمونْء لا يُسألٌ عه ب ی 
جائزاء هُوَ رَجُلُ صِذق» . 





هذا من اتر ما وق ب ان على الرواة في غير ما يَعود إلى الشياء 
وما سَلِمَ منهُ طوائفٌ من الئّقاتِ الحُمَاظ من الئّاسء بل تكلم فيهم لأجْله. 

وَالمعنيٌ به: الدع العَقَديّةٌ لا الدع الإضانفيٌّ في أبواب المروع . 

وأصول البدّع تَعودُ جُمْليُها إلى: بِدَعَةٍ الخوارج» والقدرية» والرَافِضَةَ 
والنّاصِبَةَء والمرجئة» والجهميّة. والواقمًة" . 1 


)4( تاریخ بغداد »)۱١٤/۲(‏ والرواية عن ابنِ سَيّار صَحَيحَة الإسنادٍ . 

(۲) معرفة الجالء وا ابن مخرز (۱۰۱/۱ رقم : : (f0‏ 

(۳) فأمًا الخوار۔ ج فبدمتهم اول الدع في الإسلام : وذلكَ حينَ شَقُوا عَصا الطاعَةٍ وخْرّجوا على 
أمير المؤمنينَ علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. والقدريةء هم القائلون بنفي القذَرٍء 
أي : أن الش من خلق الع لا من خلق انش ومنه من يقول: لا يعلمه الله من المخلوق 
حتى يفعله. والرّافضة : مبْغِضو أبي بكر وعَمَرَ وغثمان. أو مُكمْرومُمء والغُلاةٌ في 
علي بن أبي طالب وأهل بيته؛ والشّيعَة لقب يَشْمَلّهِم لكن يدخل فيه : مُجرد تقديم علي 
على أبي بكر وعَمَرٌ دون البَعْض . وَالنّاصبة ؛ من قابلوا الرّافضَة في بُغْض علي وأهْل بيت . 


۳۹٦ 


ورَدُوء أو قَبولِهِ في حال ورَدْهِ في حال. 

وإِنّما دخَلَ الإشكالٌ على من ذَهَبَ إلى القذح بذلك أن البذعَة خلل 
في الدين؛ وذلك موجب للقدح فی القدالة. ۰ 
(يعنى ابن عُبید) فاقبل علي يوماًء فقال: «أرَأْيتَ رجلا لا تَأْمَنْهُ على 
دينه» كيف تأمَئْهُ على الحديث»" . 

قال بن حِبّانَ: «إِنَّ الدَّاعِيَ إلى مَذهَبه والذَابٌ عنه حنّى يَصيرَ إماما 
فبه» وان كان ثُقَة 3 ۾ روا عَنه» کا للاتباع لمَذْهَبهِ طريقاً وَموضنًا 
للمتعلّم الاعتماد مه عليه وعلى قَوْلِه)” '" . 

وتحريرٌ القَوْلِ في حَديثِ المبتّدِع في بيان مَذاهب عَلماءِ السَّلَفٍ. 


مذاهبُ أهل العلم في رَد حديث آهل البدّع أو قَبِولِهٍ 
هىّ مَحصورَةٌ فى أربَعة مَذاهبَ : 
المذقبٌُ الأوّل: تَزك حديثهم مُطلَقاء أي: البدعَةٌ جَرْحَة مُسْقِطَة للعَدالة. 


وعليه يتل صوص طائفة 4 من الأكمة: 


= والمرجتّة : : عن دب ٠‏ إلى أن الإيمان مُجرّد اعتِقادٍ القلب وإقرار اللسان» وان الأعمال 
ليست من الإيمان» وعليه فهو لا يزيد ولا ينقصء ومنهم من غلا فقال: : لا يضر مع 
الإيمان معصيّة. والجهمية: أتباعٌ جهم بن صَفوانَ في نفي صِفات الباري تعالى»› 0 
خلق القرآن. والواققة: هم من توف في القرآن حينَ ظهرت المقالة فيه فقالوا: لا 
نقول: هو مخلوق» ولا غير مخلوق . 

)١(‏ وهو من رءوس القدرية. 

68 لس صحيح مسلم (8/1) بإسئاد صحيح . 

02 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .)١150/1(‏ 


۳4%۷ 


فعَن مُحَمَّدٍ بن سِيرينَ» قال: «كانَ في الرَّمَن الأوّلٍ لا يَسْأَلونَ عَن 
الإسْنادٍء فلمًا وَفَّعَتِ الفِثْئَةٌ سَألوا عَن الإسنادِ؛ لكى يأخذوا حَديتَ اهل 
السّئّهَ» وَيَدَعوا حَديتَ أل يب 


الق سی ی ف ا وإلهم لين بوخد عن العلم: وكائوا 
أصنافاً: فمنهُم مَن كان كَذَاباً في غير عِلمِدِء تَرَكْتُهُ لكذبه» ومنهُم من كان 
جاهلا بما عنده» فلم يكن عندي مَوْضِعاً للأخذٍ عنهُ لجَهْلِه ومنهم مَن کان 


دين برآي سو" . 


المذمبٌ الئّاني: التّفرِيقٌ بحسب شِدّة البذعَة وخِفيها في نَفْسِهاء 
وبحسّب العْلوٌ فيها أو عدَمِهِ بالنْسبّة إلى صاحبها. 


قال أحمَدُ بِنُ حنبل: «احتّملوا المرجئة فى الحديث»" 


وَقَال إبراهيمٌ الحربي : حَدثنا أحمد يومأ عنْ أبي قطن (يعني عَمْرّو بنَّ 
الهيكم)» فقال له رَجُل: إِنْ هذا بَعْدَما رَجَعّ من عِنْدِكُم إلى البَصْرَةٍ تكلم 


)١(‏ أثرٌ صَحيحٌ. أخرّجَه مُسلمٌ في «مُقَدْمَةٍ صّحيحه؛ )٠١/١(‏ والتّرمذى في (العلل) آخر 
كتاب «الجامع» )537١/1(‏ وَالجَوْرّجانىُ في «أحوال الرّجال» (ص: 77-70) وعبدالله بنُ 
أحمدّ في «العلل» (النّص: )۳٠٠١‏ وابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (۲۸/۱/۱) 
والرَّامَهُرمُزِيٌ فى «المحدّث الفاصل» (ص: )١59708‏ وَالعُقِيلنُ فى «الضعفاء» )٠١/١(‏ 
وابنْ عدي في «الكامل» (2) وَابِنٌ حبّان قي «المجروحينَا (۸۲/۱( والخطيبٌ في 
«الكفاية؛ (ص: ۱۹۷) من طريق | إسماعيل بن زكريًا الخلقانيٌ عن عاصم الأحوّلٍِء عن 
و سيرين » بعد واا د 

eh‏ بن مَعينٍ في «تاريخه» (النص: )5١١65‏ مما تفرد به إسماعيلٌ. لكن أخر به 
: الخطيبت في «الكفاية؛ (ص: ۱۹۷) من طريق محمد بن خميل» قال: حدئنا 
جَرِيرٌ ري (بعني ابنَ عبدالحميد)» عن عاصم . . غيرَ أن هذه مُتابَعَة لا يُرْكَنُ إليها ولا يُتعمّبٌ 
بهاء لأنّ ابنَ حميلٍ هو ازاز شيف جَذًا. 
(۲) أحرّجّه ابن عبدالبرٌ في «التّمهيده )٠٥/۱(‏ يسناو صحيح . 
(۳) سؤالات أبي داود (النْص: .)١75‏ 


۳4۹۸ 


بالقدّر وناظ عله فقال أحمَّدُ: نحن تُحَدث عن القذريةء لو شت أهل 
البَضْرَةٍ وَجَدْتَ تلهم قدريْة)”''. 
وأحمد 5 في حديث الجهمية لغلظ بدعَيّهم» ولوس في القدرية» 
فَقَبِلَ من os‏ وسَهْلَ في المرجئة› قال ابن رَجَب الحنبلي : 
١فيُخْرْجُ‏ من هذا: أن 7 العّليظة كالتجهم يرد بها الرّوايةَ مُطَلْقَاء 
والمتوسّطة کالقدر نما رد رواية الذاعي إليهاء والسّفقة كال زجاءء هل قبل 
معها الرّوايّة مُطلقاًء أو زد عن الذاعيّة؟ على روايتين» 0 


وَقال مُسْلِعُ بن الحبّاج: «الواجبٌُ عَلى كل أَحَدٍ عَرَفَ التَّميِيرٌ بَيْنَ 

صَحيح الرُواياتِ وها و قاب الال لها من المتهميق» أن لا يروي 

ينها إلا ما خرف ما تا وَالسْجار في ناقِليه؛ وان يقي مھا ما كان 
منها عَن أَهْل الهم وَالمعانِدِينَ من أهْل البدّع» "" 


المذمَبٌ الثالث: التّفريق بين الدّاعي إلى بِذْعَتِهء وغير الداعي» فَيُرَدُ 
الأول ويُقْبَلُ الثاني . 

قال ا «الداعي إلى البدْعَةٍ لا يُكتَبُ عله وَلا كرامّة؛ لإجماع 
جَماعَة من أئمَةٍ المسلمينَ على رو۵ 

هذا اب عبن عبدالله بن المبارّكء وَعَبْدِالئحمن بن مهدي 


(0) 


کم ی سا د اب المبارك وقيزة له: ركت عرق 


)١(‏ أحرّجَه الخطيبٌ في «تاریخه» (۲۰۰/۱۲) وإسناذة حَسَنٌ. 

)۲( شرع علل التّرمذي (١/01)؛‏ والرُوايَة الأولى عن أحمَدَ في المرجِئّةِ في القبولٍ مُطلقاً 
هن الى ذكاتٌ» وأما الكّانية فتأتي في الماک القالث. 

(۳( عة مسيم تسلم أن : .(A‏ 

.)١5 مَعرفة علوم ألحديثٌ (ص:‎ )٤( 

(6) الكقاية» للخطيب (ص: .)۲٠٠١_۲۰۳‏ 


۳4۹ 


عُبَيْدٍ وَتَحَدْتُ عن هشام الدٌَسْتّوائيٌ وسَعيدٍِ وفُلانِء وهم كانوا في عِدادِهِء 
قالَ: «إنّ عَمْراً كان يَدْعو”" . 

كما رَوَى تُعَيِمُّء قال: قلت لابن المبارَكِ: لأيّ شَيْءٍ تَرَكُوا عَمْرَو بن 
عُبِيدِ؟ قال: إن عَمْراً كانَ يَدْعو؛ يعني إلى القَدَرِ ''. 


وقال عَبْدَالرحمن بِنُ مَهْديٌ: «مَن رأى رأيا ولم يدع إليه احْثَملَء ومن 
رأى رأياً ودّعا إليه فقدٍ اسْتَحَقٌّ التّرْكُ) ". 


وَقال: «ثَلانَةَ لا يُحمَلُ عنهم: الرَّجُلُ المنَّهُمُ بالكذب» والرّجُلُ الكثيرٌ 
الوم وَالعَلَطِء ورَجُل ا هوّى يدعو إلى بدعَة)”*'. 

وقال محمد بِنْ عبدالعزيز الأبيورّديٌ (من أصحاب أحمد): سألتٌ 
أحمدّ بن حنبل: أيُكتَبُ عن المُرْجى والقَدَريٌ؟ قالَ: «نَعَمء يُكتَبُ عن إذا 
لم 2 داس : 

وكذلك قال أبو داو د السّجستانيُ: قلتُ لأحمدّ بن حنبل : 
القدريٌ؟ قال: «إذا لم يكن داعياً»”'' . 


- )3١4-70* للعُقيلي (۲۷۷/۳) - ومن طريقه: الخطيبُ في «الكفاية؛ (ص:‎ ٠ الضعفاءء‎ )١( 
باسنا صالح؛ نُعِيمٌ صدوق في الأصلء > ليس بالقويٌّ في الحديث» لكن هذا مما يحتمل‎ 
منة » خسو سا وقد أخذّهُ من فِي ابن المبارهة: لم يحتّج معّه إلى إسناد. ورّوى معناه‎ 
: عن ابن المبارَكِ كذلك علي بِنْ الحسّن بن شَقِيقٍ. أخرَّجّه الخطيبٌ فى «الكفاية» (ص‎ 
١ ا متحي‎ (Yer 
عن‎ (Y۷ : وروی ابن عدي )9۷/۱( ومن طريقه: الخطيب في «الكفاية» ( ص‎ 
عبدالله بن المباركِ قال: ايُكَتَبٌ الحديتٌ إلا عن أربَعَةٍ: علاط لا يَرْجِعٌ وگذاب»‎ 
. وصاجب هوى يدعو إلى . بدعتّه › وجل لا يفط فيُحَدتُ من حفظه»‎ 

© اجه ابه أبي حاتم في (التٌّقدِمّة» ر ۳ وإسنادة صالخ . 

(9) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص : ۲۰۳) وإسناده صَحيح . 

(6) أخْرّجه عبثالله بن أحمد ة في «العلل؟ (النّص: )٤۹٤۷١‏ وعنه: العْقيليٌ )۸/١(‏ وإسناده 
صحيخ . 

() أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: .)3١80-7١5‏ 

0) سُؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل (الأص: )١5‏ والكفاية» للخطيب (ص: .)5١5‏ 


٠و‎ 


وقال أ بو بكر الموذئ : «کانَ ایو عبدالله (يعنى الخو محدية عن 
المرجئ إذا لم يكن يكن داعيّة أو حاص . 

قال جُعْمْدُ بن مُحَمَّدٍ بن أبان الحرانئ: قلت لأحمّد بن حتبل: 
فكب عن ااج وَالقَدَريُ وغيرهما من أَهْل الأهواء؟ قال: «نَعَمء إذا لم 
يكن يدعو إليه له ویک الكلام فيه ؛ tb‏ إذا كان داعيا ا ف 

چ ا عد عَمّن يُكْتَبُ العلمٌ؟ فقال: «عَنِ الئاس كُلّهم. 
إلا عن ثَلانَة : صاحب ترق تدعو اقا“ إليهء أو كَذَابِء قائّه لا يُكتَّبُ عنة 
ليل ولا كَثِيرٌء أو عَن رَجُل يعلط فر عليه فلا يبل . 

قلتٌ: عِباراتٌ أحمدّ فى ذلك جاءت بالتّشديدٍ في أمر الداعِيَةٍ» في 
الكتابّة عنْهُء وليسّ في تخريج حَديئه مُطلَقَاًء والمُزق بينَ الصُورَتين: أنه 
عرف من مَنْهج أحمدّ التّشديدٌ على المخالفينَ في الأصولء والكتايّة عن 
أْحَدِهم ٹن لأمْرِهٍ عند من لا يَعْرِفُه ؛ وتغريرٌ للئاس به» فكانٌ - في 
أَمْر هؤلاء تنفيراً لئاس عنهم» وهذا إنّما يوثْرُ في حَقّ الأحياء يَقْصِدَ ا الزادر 
أن يَحْمِلَ عن لديف الحديئ» أنما الأمواث لْذِينَ لم يَعْرفٍ الَا من 
أمرهم إل ما خلا من علم أو رواية› فهؤلاء خَرّج 2 اج من خديثهم 
الكثيرٌ فى کكنّبه» من يي طوائفي أهل القَنْلةء وفيهم من كان غالياًء ولا 
د أن يَكونَ داعيّة 

لذا قال إبراهيمٌ الحربيُ: قيلَ لأحمّدٌ بن حَتْبّل: في حَديثِك أشماء 
وم من القدريةء اا اهو دا نحن E,‏ عن القدرية 5 ل" 


قال عباس الدورئٌ: سَمعتٌ يحيى (يعنى ابنّ مَعين) يقول: انا كث 
(۲) أخرّجه ابنُ حِبّان في «المجروحينَ؛ )87/١(‏ وإسنادة صَحَيحٌ . 


(۳) أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: ۲۲۸) وإسناذة صَحيح . 
(5) أخرّجّه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: )۲٠١‏ وإسناذة صَحيح . 


4٠١ 


عن عَبَادٍ بن صَهّيب»» قلت : ھکذا 7 تقول فى كَل داعية : لا يكبب حديثه إن 
كان قدريا أو رافضيًا أو غير ذلك م من آهل الأهواء مَن هُو داعية؟ قال: «لا 
يُكتَبُ عنهمء إلا أن يكونوا ممن يُظَنْ به ذلك ولا بذعو إليه» كَهِسام 
الدسْتوائيّ وغيره ممن يرى القدرَ ولا يدعو ا 


وقال أحمّد بِنُ محمد الحضرّميُ : سألتٌ يحيى بنّ مُعين عن عَمْرو بن 
عبَيْد؟ فقال: «لا تكن حديئه». فقلتٌ لهُ: كان يَكَذْبُ؟ فقالَ: «كانّ داعي 
إلى دينه)ا. فقلتٌ له: لِم وَنْقْتَ ثُفَتٌ قَتَادة وسعيد بنّ أبي عروية وسَلام بن 
مسكين؟ ققنال : «كانوا يَصْدقونَ في حديٹهم› ولم تكو توا يَدَعونَ إلى 


بَا 5 
وقال ابن جبّان: «والدعاةٌ يجبٌُ مُجائبَةٌ رواياتهم على الأحوال» فمن 
انتَحَلَ نِحلَةَ بدعةٍ ولم يدع إليهاء وكا مُنْقِناًء كان جائرٌ الشهادَةء مُحتجًا 


r بروايته»!‎ 


وَقالَ: «الاحتِياط تَرْكُ روايّةِ الأئمّةِ الدّاعِينَ منهُمء وَالاحتِجاجٌ بالرُواة 
oT.‏ )£( 
ين الحافظ الخطيبٌ السَبَّبَ في هذا المَّذهَّب» فيقول: («إِنْما متَعوا 


أن e‏ عن الدّعاة؛ نوفا أن تَحملهم الذعوة إلى اليدعَة والترغيت فيها 
على ضع ۴ 1 م الا 


)1١(‏ تاريخ يحيى بن مَعين (النُص: »)١۸١‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» (صص: 
225. 

(۲) الضعفاءء للعُقيليٌ (١/١۲۸)ء‏ ولم أقف على حال الحَضرّميٌ ولا الرّاوي عنهُ شيخ 
العقيليٌ محمد بن عبدالحميدٍ السّهمىّء وهو إسنادٌ نقلّ به العُقيلُ طائفة من السؤالاتِ 
ليحيى بن مُعين . 

)۳( اتقات (584/5). 

.)۱۹۰/۱( الإحسان في تقريب م ابن حان‎ )٤( 

() الكفاية (ض: .)١١6‏ 


5 


قلتٌ: وهذا تعليل مُعتَبّرٌ في حال راو لم يُعرّف بالصَّدْقء أمّا مَن ثبَتَ 
صدا وشرلت اکت رکد يلقث إلى کے عن فلك المثافب بار : ' 
وكان ينتصرٌ إلى مذهّبه ذلك» فهذا مُرادٌ كذلك في قول هؤلاءٍ الأئمّة» لكن 
لا يرل عليه قعل الخطيب. 

وَالْذي يتَحّرُ من إِمْعَانٍ النّظر في هذا المذْمَب أنه مذهبٌ نظريٌ اليم 
في شأنٍ رَواة الحديث› وذلك أن لق الدعرة إلى البدعَة 4 هما لا يمكن 
حصره وض والكلام في رواة الحديث قد فرغ منه » وصارّت الفمدة في 
معرفة أحوالٍ الرُواةٍ على ما بلَعْنا من أخبارهيْء والمتأمّلُ يجد في تلك 
الأخبار وضصف عدد د عير قليل من الرّواة بالبدعة› ثا فيهم من يمكن 
القوّل : انه كان داعيةع م صف طائفة الم إلا أنه لا يعني ارو رة 
كونَ الموصوفِ بذلك داعية إليها. 

المَذْمَبُ الراب : عَم اعتبار البدْعَةِ جَرحاً مُسْقِطاً لحديث الرّاوي» لما 
تقوم عليه من التثأوبل. وإنما العبرة بالبفظ والإتقان والصَّدْقِء والسّلامَة من 
البدعة ا نم 7 ا 75 من كان ب الكَذت. 

وهذا هھ هُو المنقول من مذهَب أبي حَنيفة وصاحبه ابي بو شف وشقیان 
الورى: وسَفيان بن عة : راشا . 

قال سُفيان بِنْ عَيَيئَةَ: «حدثنا عبدالملك بن أعينَء وَكانَ شِيعياء وَكانَ 
عندنا رافضيًا صاجبّ رای“ 


() انظر: الكفاية» للخطيب (ص: ١١١١ء‏ قشف الأسرار عن أضول البَودُوَيٌ 
«(V- TIT}‏ وخحكى الْخَطيبٌ (ص : (14٤‏ عن الشافعيٌ ا قال ؛ «وتقْبَلُ شَهادَة اهل 
الأهواء, إل الخ من الرّافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم؛. واد 
البيهقئُ في «السّنن» )7١9-708/1١(‏ معناةُ. 

(۲) أخرّججه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص : )١5١‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 


فد 


قال ابنُ دَقيق العِيدٍ: «وَالْذي تَمَرّرَ عندّنا: أنه لا تُعْتَبَرُ المذاهِبٌ في 
الِرّوايَء إذ لا نكف أحداً مِنْ أمل القَْلَةَ إلا کار مُتَوائر من الشّريعَةٍ فإذا 
اعتَقَذنا ذلك وَانْضَمْ | إليه ليه النقَوّى والورع الط ارف من الله تعالى» 
فقّد حَصَلّ مُعْتَمَدُ الرُواية»' . 

وهُوَ قول يحيى بن سَعِيدٍ القطان» وعليٌ بن المدينيّ» ومحمّد بن 
عمّار الموصليٌ» وإليه مال الخطيبٌُ البشاداامية 5 


قال علي بن المدينىّ: قلت ليحيى (يعني القطانَ): إِنَّ عبد الرّحمن 
(يعني ابنَ مَهدىٰ) يقول: انرك مَن كان رأساً في البدعَة يدعو إليهاء قال: 


١كيفٌ‏ ص بماد وابن أبي رواد وعُمَرَ بن ذَرُ؟!» وذكرَ قوماً» قال يحيى: 
«إن ترك هذا الصف ترك /ناساً كُثير»2 . 


قلت : یرد يحيى مذهّبٌ ابن مَهديٌ. بل مُقتضى قوله أن يکون مَن 
سماهم ممن يندرج تحت رأي ابن مَهدي» وهو محل الاستشكالٍ الذي 
نراهُ: ما هوّ حَدٌ الدّاعيّة من غيره؟ فهذا يحيى القطان يرى قتادّة ومن ذكره 
مَعَه من الدعاة» وإلا لَّما صح له الاستدراك على ابن مهدي بذكرهم» وهم 
من ثقاتٍ الاس ومُتقنيهم وعليهم مَدارُ كثير من الحديثِ. 

يُقابلهُ ما نَقَلَهُ محمد بن عُثمانَ بن أبى شيبة» قال: قلت لعلۍ بن 
عبد الله الحدييث: يأ أا الحسّن» إن بی بن مُعين کر لنا: أن مَشایخ 5 
البَصِريّينَ كانوا يُرْمَوْنَ بِالقَدَرِء إلا أنّهم لا يَدْعونَ إليهء ولا يَأتونَ في 


سر 


4 هة و اص کے # م 5 هم 8 1 1 
حدييهم بسيء مذكر. منهم. فتاذة» وهشام صاحب الدستوائي. و سعك ن 


(1) الاقتراح في بَيانٍ الاضطلاح (ص : n‏ وابنٰ دقیق وإن صارَ إلى ترك الرّواية 
عن المبتوج الذاعيّة؛ إل أنه نه جعل ذلك من أجل الإهانة أنه والإخماد لبدعتهء وإد لم 
جد ما رَو موجوداً من غير ريق اة تقديماً لمضلحَة حفظ الحديث: 

(۲) الكفاية (ص: .)5١١-5٠٠١‏ 

(۳) أخرّجه أبو القاسم البَغويٌ في «الجعديّات» (رقم: )٠١97‏ والعُقيلىُ في «الضعفاء» (ق : 
١/ب)‏ وإسناده صحييح . 
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أبي عَروبَةَء وأبو هلال» وعبدّالوارث» وسلا كانوا ثقاتٍء يُكَبَبُ 
حديثهم. وهُم يرون القَدَرَ ولم يَرْجعوا عنهء فقالَ لي عَلنٌ؛ 
رَحمه الله: «أبو زَكْريًا كَذا کان يقولٌ عِنْدَناء إلا أن أصحابّنا ذكروا أن هشاء 
الدستوائي رجع قبل موته» ولم يصح م كلك ع 


قلت: ففي هذا نه فر أن يكونٌ قتادةٌ داعية إلى بذعت لکن قيه تثبيث 
أنْ جميعَ هؤلاءٍ كانوا اة بِالبدعَةَء ويحيى اعتبرٌ في ثقتِهم أمرين: عدم 
الدّعوة إلى البدعة» مع الحفظ والإتقان. ظ 


ر 
2 


î‏ عبذالرٌ حمن بن مهدي قل تك بعض الرُواة لأجل البدعة» تم 

فقد قال ابنُ أخيه الحافظ أبو بكر بن أبي الأسوّد: كان خالي 
وعثمانَ بن ضيب وغيرهما من امل القدر؛ للقي القت فلا كاد 
بأخرَة لگ عنهم › وحَرّجَهم في تصانيفه› فقلت : نا ا ای قد كنت 
آمسکت عن الرّواية عن هؤولاء ؟ فقال: نعم » لکن خفتٌ أن يخاصموني بين 
يدي رَبي فيقولونَ: يا ب و عَيُدَالدُ حمن : ١‏ سمط عداليّنا؟»” " . 
شراب 2 فا أ سايم ديك برا برا فقي 15 7 ع ا 
قال : «إنه کان يسيع لشت أنا بتار الرّواية عن رَجل صاجب حديث صر 
الحديتٌ بعد أن لا يَكونَ كذوباً للنشَيْع أو المَدَنٍ وشت پراو عن رَجُلٍ لا 
بضر الحديك ولا يقل ولو كان أفضل عن كَنح ‏ يعشى الموصاي ا“ . 


)01( با ووو ا لاسي وعَبْدَالوارثِ هُوَابنُ سَعيدِ٬‏ وسَلامٌ هُوّ ابن سكين . 


(9) سؤالاات ل للدّارقطر لال ؛ ٤١‏ ) بإسنادٍ صحيج. 
)£( رجه الخطيت في «الكفاية) رحن : ۷ ) وإستادة صَحيحٌ . 


4٥ 


وشیا الجافظ أبو عَيْياكه مما بن يَعْقَوبَ اا عن (المَضْلٍ بن 
مُحمَّدٍ الشَّعرانيٌ)» فقالَ: «صَدوقٌ في الروايةء إلا أنْهُ كان مِنّ الغالينَ في 
الك ٩‏ قيل لَه : ققد حَدَنتَ عله في «الصحيح» فقال: «لأنّ كتانب ار 
مَلَآَنُ فر حديث الشَيعَةَ» يعني مسلِم 7 ن¿ اللحججاج '* . 

وفي «صحيح البخاريٌ» عَن جَمُع كبير مِنَ المنسوبينَ إلى البدع . 

فهؤلاء الأعيانٌ قدوة الئاس في هذا القن ومِمّن إلبه لمزجة فيه 

قال ابن حَزْمٍ. «مَن أَقْدَمَ على ما يَعْمَقِدُهُ حلالاً. فما لم يمم عليه في 
تحريمه نقذ ؟ هو عمدو مأجورٌ وإن كان تطعا وأَهْل الأهواء معتز ليع 
ومز جئيهم ورندیهم وإباضيهم بهذه الصفة. إلا من خر جه هواه عن السام 
إلى كفر مُثفق على أله كفر أو ن تاشت عليو چ من تمر أو إجماع 
فتمادی ولم ير جع فهو فا 1 

قلتُ: ومن أُمْثْلَةِ ما يتنرّل عليه هذا المذْهَبُ وهُم ثِقاتٌ مُحتَّحّ بهم: 


قال علي بن المدينيٌّ: «أمًا الحديثٌ فهو فيه ثقةٌّء وأمًا الرّأيُ فكا 
قذريا مُعبَر لیا" . 


ل يحبى بن معين : : كان أبن أبي تُجينح من رؤساء إأئ2 . 


الك ين تغفلد. 
3 الجورجانىٌ : كان شَعَاما و بسو ء مذهبه» . 


. أخرّجه الخطيبٌُ في «الكفاية» (ص : ۲۰۸) وإسنادُهُ صحيح‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام .)١54/1(‏ 

(6) سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: 8). 

(5) نله عنه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (ص: 775 تاريخ المكيّين) . 

)6( ارال الرجاله (المنص ‏ ٍ ۰۸ ۰( قلت: ولا يصح أن يُقبلَ جرح الجورّجانيٌ فيمن فيه 


ول 


٤°“ 


۳ - سالم بن عَجلان الأفطس : 
قال الجَورَّجانيُ : «كانّ يُخاصِعُ في الإرجاء» داعيةً» وهو مُتماسِك0”"' . 
 :‏ عبدالرٌحمن بن صالح الأزدى . 
قال يعقوبٌ بن يوسّفٌ المطوّعِىٌ (وكانٌ ثقة): كان عبدالرّحمن بن 
صالح الأزدىُ رافضيًاء وكانَ يَعْشَى أحمَدَ بنَ حنبل » فيقَرّبه ويُذنيه» فقيل 
ف يا أبا عَبدالله» عبدالرّحمن رافضيٌ. فقال: اسان الله! وجل أت 
قوماً من آهل بَيْتٍ النِي كله ' تقول له: لا تُحِبّهم؟! هو ةه" . 
وكان بحس یل شن بعلم تشيقه. بل نَعنّه بذلك» ومّع ذلك فقد كتّبَ 
حديئّه وروی عنهُ» ووثقه» وكذلكٌ وثقه ر 
مع أن أنا داود السّجستانيٌ قال: «لم أرَ أن أكتّبَ عنه» وَضعٌ كِتابَ 
مَثالبَ في أصحاب رَسولٍ الله كلا“ . 
- عمراك بن جطان. 
قال أبو داود السجِسْتانيٌ : اليس في أهل الأهواء أصح خحديقاً من 
الخوارج» ثُمّ ذكَرَ عِمرانَ بنَ جطادًء وأبا حَسَانَ الأغرج””' . 
- عَبّاد بن يَعقوب الرَّواجِنيٌ 
وَشْأَنُهُ في الغُلّرٌ في الرّفض والدَّعْوَةِ إليه مَشْهورٌء ومن أَبْيَنهِ ما حكاة 
الف المنقِنُ القَاسِمُ بن کر المُطدَرُ قال : 
وَرَْتْ الكوفة» وَكَمَنتُ عن شيوجها كُلهم غَيْر عَبادٍ بن َعقوبَ» فلن 


(؟) أحوال الرّجال (النّص: ۳۲۷). 

(؟) أخرّجه الخطيبٌُ في «تاریخه» )717/٠١١(‏ وإسنادة صحيح . 

(۳) انظر ترجِمّته في: تاريخ بغداد )777-771/٠١(‏ وتهذيب الكمال (۱۸۲-۱۷۷/۱۷). 

)٤(‏ سؤالات الاجرّي (النْص: »)١9477‏ وعن الحافظ موسى بن هارونً الحمّال بمعنى هذاء 
قال: کال يحدث بمثالب أزواج رسول الله هة وأصحابه» (تاريخ بغداد .)7577/٠١‏ 

(9) سؤالات.الأآجرّي (النّص: )١747‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: 747). 


{۰۷ 


فرعت ممن سواه دلت عليه وَكانَ يَمْتَحِن مَن يَسْمَعٌ منة» قال لي: مَنْ 
حمر البَحرٌ؟ فقلت: الله خلق البَخرّء فقال: هو كذلك» ولكن من حفرَه» 

لقلث: يكم الشيخ: ¿ فقال: حَمْرَهُ على بن أ بي لالب تي الله عدا لم 
فال" من أجراهة؟ فَقَلتٌ : الله » مجري الأنهار: وَمنْيع م العيون» فقال: هو 
كذلك. ولكن مَنْ أَجَرَّى ميدي فقلتٌ: يُفِيدْني الشَّيحْء فَقال: أجراه 
الحسين ین ع علي ووك تمام i tet:‏ 

وجاءَ أنه كانَ يَشْتُمُ عُثمانَ بنَ عفَانَء رَضِيَ الله عنهء وقال ابنُ حِبَّانَ : 
كان رافضيًا داعِيّةَ إلى الرّفض”" 

قلت : : ومع ر ذلك فَخْرَّج جد يمه البيخارى في «الصحيح»» وحَکم بث لته 
غير واحد. 

¥۷ الحسين بن الحسن الأشقر . 

قال ابنُ الجُنِيدٍ عن يحيى بن مّعين: «كانَ من الشْيعَةٍ المغليّةِ الكبار». 
قلتٌ: فكيفٌ حَديتُهُ؟ قال: «لا بأسّ به»» قلتٌ: صَدوق؟ قال: ١تَعَمء‏ 
کتبتُ عا ا 

قلت : فهذه اساج لهو لاء الأعلام من مه الحديث صريحة في عدم 
الاغتداد بالبدعة قادحا في العَدالَْ ومن أجل هذا جرت الفاظهم لديل 
لهو لاء الأواة مع ما عرفوا به من البدعَة. 

والنأويا کر اوس منهُ فى المعاصي؛ أن وجه الكخالقة بيا 
لزع شل فإذا کا عَدَرْنا ب بالمُخالمَة تأويلا في يي المنهيّاتٍ الصريحة في 


. أخرّجها الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: ۹ ) بإسناد جد‎ )١( 


)۲( المجروحين (0). 
(۳) سؤالات ابن الجنيد (النُْص: 1۷4) ومن طريقه: الخطيبٌ فى «الكفاية؛ (ص: .)5١8‏ 


°۸ 


المُخْالْمَةِ فيه خفيًا أولىء وإِنّما تكونٌ العِبْرَةٌ بالصَّدْقٍ والإثقانء فإذا ثَبّتَ 

قال ابنُ جَرير الطبريُ: «لو كان كل من اذدْعِىَ عليه مَذْهِبٌ من 
المذاهب الرديئةٍ تَبَتَ عليه ما ادُعَِ به» وسَقّطت عَداليُهُ ويطلت شَهادته 
بذلك؛ لَلَرْمَ رك أكتر مُحَدّئي الأمصار؛ لأنّه ما منهم إلا وقد نُسَبّهِ قومٌ إلى 


ما يرغت به ن 


قلتٌ: وإنّما يَخْرُجٌّ من هذا التّأصيل: مَن كان مِنَ الوُواةٍ طعِنَ عليه 
لبِدْعَتِهِ وحَديئِهِ جَميعاء فهذا مَجروحٌ من أجل حَديثِهء وذلك مثل: جابر 
الجَعْفيّ » وعَمْرو بن عبيدٍ البصري. 

قال سُفيانُ بن عُييْئَةَ: «كانّ الاس يَحْمِلونَ عن جابر قبل أن يُظهرَ ما 
أظهّرٌَء فلمًا أظهّرَ ما أظهَرَ انّهَمّهِ الئاس في حَديثِهء وتَرَكّه بعض النّاس» فقيل 
له وما أطي قال: اسان الي 

قلتُ: فكأنَّ سُفْيانَ جَعَلَ انّهامَه فى حديثه من أجل بدعَتِهء والواقِعٌ أنه 
وإِنّما المعئى أله بعدّما ظَهَرَت منهُ هذه العَقيدَةُ ظَهَرَ منه في روايتِهِ ما انهم فيه 

وكذلك القَّوْلَ في عَمْرِو بن عُبِيدِء معَ ظهور الفِسْقٍ وضَعْفٍ التّأويل 
فی بعض ما جاءَ عنه» فقد تكلم بما لا يُحتما'©. 


)1( هدي . الساري› للحافظ ابن حجر (ص: .)٤۲۸‏ 

(۲) أخرَجّه مُسلمٌ في «مُمَدمته» (ص : والققيليٌ لی انشا ۲141/1 وسا میج 
وأمًا تفسيرٌ الرّجْعَةٍ فأَحسَنُ شيء يُبِيِنُ م ذلك ما حكاة سَُفيانْ بِنُ عَيّيْئَةَ نفسه قال: ١إِنّ‏ 
الوَافِضَةٌ د تقول : إن عليًا في السّحَاب» فلا نرج مع مَن حَرَجَ من وَلَدِهِ حنّى يُنَادِيَ مناد من 
السماء : اخرجوا مع فلانٍ»؛ وحكى عن جابر الجُعفيّ في قوله تعالى : فلن أن نح الْأرَضَ 

حَقٌّ اَن لح آي [يوشف: *م]ء قال : لم بجی تأويلها. قال سيان : كَذْبَ.. أخرجه مس 
في امُقدّمّتها (ص CEY Fj‏ وان عدى (۳۳۱/۲) بإسنادٍ صحيح إلى سُفِيانٌ . 
)۳( انظر تر جَمَتّهِ ؛ وللذار قطني جرَءُ «أخبار عَمرو بن عبيد» نَشْرَه َه المستشرقونٌ (!). 


۹ 


ولا ريبَة أن كثيراً من اقل البدم تَصَّروا مَذاهبّهم برواية المنگرات 
إستادا ومَبْناء وجماعاتٌ منهم عرفوا بضع الحديث لجل ذلك . 


وهوّ المعنى الذي خافه مَن دد فَوَدٌّ أحاديتَ أهل البدع . 

لکن سا حافت الخشية تسعبوية في کر صاجب البِدْعَةٍ قد تَذْفَعْهُ 
بذْعَنَّهُ إلى المجيء بالمنكراتٍ من الرُواياتِ ره ؛ تلك الدع فِالأَمْرُ إذاً 
عائد إلى القَوْلٍ في رِوايَتِه» فإذا تَحرَّرَ لنا صِدْقهُء وسَلامة رِوايَتِهِ من النْكارَةٍء 
فقد ذْهَبَ المخذورٌ. 

فمن قال من المتأخْرينَ: إذا رَوَى صاجِبُ البِذْعَةِ ما تعتضِدٌ به بدعَنه 
رد» وإن رَوى غير ذلك قبل . 

فهذا مذهَتٌ وإن تداولنه َب ليم الحديث فليس صواباً؛ لان قبول 
روايته حيبت قبلناها فإِنّما حَصَلَ لأجل كونه بريئاً من الكذب معروفاً بِالصّدْقٍ 
والأمانةء فإذا صرنا إلى رد حديئه عند روايته ما تعتضد به بدعتّة فقد 
اتهمناه» وهذا تناقض» مع مُلاحَطَةٍ أن مَن 0 ذهب ان اک من غيره 
على جفظ ما يُقرّى مِذْكَبَة فينْبًغي أن بقال: حَفظ حفظ وأتقَنَ ؛ لان داعِيّة الإتقانٍ 
مُتوفْرَةٌ فيه» فيَكونٌ هذا مُرَجُحاً لقَبولِ تلك الروايَة ما دام مَوصوفا لطَنَق. 

وعلى مَظِنَةِ أن تَذْعْرَ البِدْعَهٌ إلى الكذِبٍ في الرُوايَةٍ من مَعروفٍ 
بالصدقٍ» فهذا لا يَنْحَصِرُ في البدعَةٍء فان الهَوَى يَكونٌ في غيرها أيضاً. 

وأمّا إطلاق القَول بتکذیب طائفة من اهل البدَعٍ على التَعبنِ؛ > كقَولٍ 
يزيد بن هارونَ: «لا يُكَتَّبُ عن الرافضة؛ فإنهم تنس '. فهذا ما 
يجري على غالب من أذرك يزيد ورأى من هؤلاءء وأن يكونَّ أراد غلاتهم» 
غير أل واقِعَ لأر أن طائفة من الرُواةٍ وُصِفوا من قَبَلِ بغض الممَادِ بالرَفْض»› 
كأنّوا من اهل الصَّدْقِء رَوَى الأئمّةُ عنهُم الحديتّ وأثئوا عليهمء كما مَثْلْتُ 


. أخرّجه ابن 75 حاتم في «الجرح والتّعديل» (۲۸/۱/۱) وإسنادة صَحيحٌ‎ )١( 
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وَحْلاصَةٌ الفَصْلٍ في هذا: ا ما غيل ين کہا ديت الميقيع: فيه نفيه 
اعبار الرّمان الذي كانّت الرواية فيه قَائِمَةٌ ومَرْجِعٌْ الاس إلى نَقَلَةٍ الأخبار 
في الأمصارء وما كان قد خصِرَ وم بيان أخوالٍ الرُواةء أمّا بَعْدَ أن أقامَ الله 
بأل هذا الشَأَنِ القِسْطاسٌ المستَّقِيمَ (علمَ الج والتعديل) فمَيّزوا اهل 
الصَدْقٍ من غيرهم. وفضَح لله بهذا العلم خلائِقَ من أهْل الأهواء والبذع 
والتؤيمشوا بالكذِب في الحديث» فَأسْقَطْهِم الله كما أصابّ الهُوّى بَعْض 
مُتعصبَة السَنَّة فووا في الكذِب في الحديث كذلك» وهم وإن كانُوا أكَل 
عدا عن أضات ak‏ إا أنه شازكورقم في داعِيّة الهَوَّى والعَصبيّة 
وقابّل هؤلاء اا من تبت له وف الصدق من المريقَيْن› فأنبَتَ أئمة 
الشأن له ذلك» فلا يكونُ في التّحقيق وَصْف من وَصفوه باتصنق إلا هن 
أجل ما رَوَى . 


2 
- 





الجهالّة على ما يأتي مِن بَيانِ مَعناها في الفْضْلٍ التالي» كانت جَهالة 

عَيْن أو جَهالَة حال» فان لإحاقها بالجرح 5 هخ أجل و في چ الرّاوي ؛ 
واا هُوّ من أجل اجتماعهما في مَعنى رَد خديث الرّاوي؛ ولذلك صارَ 
المصئفون من الا رة الْذِينَ أفرّدوا الرُواةً المجروحينَ بالتصنيف» إلى 
إدخالٍ المجهولينَ كذلك في كُتُبهم. 

وَهذا مُعنى صَحيحٌ عنْدّما لا يتحرّرُ إلحاقهم بالعُدولٍء وهُوَ على معنى 
التُوقْفٍ فيهم؛ لما يُشْتَرَطَ لإثباتِ العَدالّة من ثبوتِ شَخْص أحَدِهمء وسَلامَة 
حَديثه من النَّكارَةٍء على ما تقدمَ بَيانهُ في التّعديل. 

وعليه : فالقَدْحٌ : في القدالق بيب المبهالة مسي بالاميار الذي كنا(" , 

2 HF HF 


(1) وتتمّة بيانٍ ما ينّصلْ بالجَهالّة في المَضل اللي المعقودٍ لها 
٤۱۱‏ 


المبحث الثالثْ: 





إلى سوءٍ حِفظ الرّاوي 








يمع سَلْبُ الضّبْطٍ عن الرّاوي بسَبَّب سُوءِ حِفْظِوء سَلباً كيا أو جُزئيًا. 


وهذا في الجَمْلَةِ قِسْمانٍ: 


یکول علامَة عنْدَ بَعْض التُقّادٍ على سُوءٍ الظْنّ به والّهامِهِ بالكَذِبٍ بما يَتَقِل 
به القدح إلى عدالته. 


وثانيهما: اختلال الضبط جُزتياء فيَنْيْتْ على الرّاوي الوَّهُمْ في بَعْض 
ما يَرويه»ء فإن كَكُرَ رَجَحَ به إلى جانِب الد دون القَدُْح 8 أضل عدالته 
يد به علد الموافقّة» ورّما تَرّل به عن دَرَجَةٍ 


المتقنينَ» دون التُزولٍ به عن دَرَجَة القَبولِء لكنّه يكون في مَرتَبَةٍ نيا منه. 
وهذا قد يَتميّرُ مئه أن سَلْبَ الضّبْطٍ وَقَمّ للرّاوي في حال دون حال 

وتميّرّ ذلك من أمْروء فهو مَجروح به في الحالٍ المتميّز» عَذل مُقبول فيما 

سِواهُء کمن ضَبَطَ عن بَعْض الشيوخ دون آخْرينَء وكالمختَلِطٍ فيما حَدَتَ به 


وصدقِهء فيبقيه في إطار مَن يع 
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وسو الط لا يُنافي الصدق في الأضل . 
وَمَرْجِعْهُ إلى الغَفْلَةِ وضَعْف تَيقَظٍ الرّاوى 


وتار ة تكون الكيلة عليعا فة وتارة فار عدم الاعتناء ایی 
وتأثير عوارض أخرى عليه كالاشتغالٍ بالعبادة دون العلمء أو كك به في 
أهله أو الانشغال الدقاء أو تقدم الس أو لشيو ذلك . 


وكَثيرٌ من ذلك في المنسوبينَ للصّلاح والنَّعبّدِء حنَّى ريما حدثوا 
بالموضوع والكذب. يجري على ألسئتهم دوق تعمد» وربّما کان أَحَدَمُم 
سَمِعَّ بعض الحديث» فيّحمِلُ إسنادٌ هذا على حديث هذاء وحَديتٌ هذا 
على إستادٍ هذاء ويحدث على التوهم عن الرَّجُْلِ بما ليس من حديثِهء 
ونما الق كلام سا بإستاة معروف»؛ لسن ذلك الإستاد مرخ ذلك الكلام 
في شيء“ راما افو علو ما لین عن شيت وعد لا يع فبسلث يا 
على أنّه من حَديثِهء وهكذا. 

لذا كان أ بو الرّ ناد عبثالله بن ذكوانَ يقول: 8 بالمديئة مَِة 
كلهم مَأمونٌ ما يُوْخْذٌ عنهمُ الحديث» يُقال: ليس ين هلي . 

وكذلك قال مالك , بن أنس : «لقّد أدرَكتُ في هذا البِلَدٍِ ‏ يعني المدينة 
- مَشْيَحَة لهم قصل وصلاح وعِبادَةٌ» يُحَدَنُونَ ما سَمِعْتُ من أَحَدٍِ متهم 
حديثاً قّط»ء قيلَّ له: ولم يا أبا عَبْداللُ؟ قال: «لم يكونوا يَعْرفونَ ما 
يحدثون». 

وعَن حمَّادٍ بن زَيدِ: أن فَزقداً (يعني السَّبَخىّ) ذْكَرَ عند أيُوبَ (يعني 
السختيانيٌ)» فقال: «لم يكن صاحبّ حديث» وكان قفا لا يقيد علماء 
ذاك لَوْنْء والبَّصَرٌ بالعلم لون آخْر». 
)١(‏ هذا الأئَرْ والآثارٌ النّلانَةُ البَّاليَةُ كلها صَحَيحَةٌء تقدّم تخريججها في (المبْحَث الرّابع) من 

مَباحث (التّعديل) عند بَيانِ (مَُعنى الضَبْط) . 
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وقال عَمْرّو الناقدٌ: سأل رَجل وكيعا (يعني ابنَ الجرّاح): قال: يا أبا 
شفيلك قر عديث سبد بن یب للطائيٌ عن الشُعبيّ في رججل حَجّ عن 
غيره» ثم حج عن نَفْسِهِ؟ فقال: «مَن يّرويه؟»» قلتُ: وَهْبُ بن إسماعيل: 
قال : «ذاك رجل صالح» وللخديثِ رجال». 

وكانَ يحيى بن سَعيدٍ القطانُ يقول: «ما رأيثٌ الكذبَ في أحدء أكثرٌ 
منه فيمن بسب | إلى الخير». وفي لفظ : «لم َر الصّالحِينَ في شيء أكذبَ 
منهُم في الحديث». 


٠‏ - الإمام مسْلم: «يجري الكذِبٌ على لسانهم.ء ولا يتعمّدون 
الكذب» . 


رغال بحر القطانٌ نفسّه مَرّةَ بعلّةِ أخرى غير ما قالّه م مُسلمٌء فقال: 
«لأنهم يكتُونَ عن كَل مَن يَلْقَوْنَه لا تمبيرٌ لهم فيه» . 


قلث: يعني يحيى أنْهم يُحدثونَ بالكذب الواقع من غير جهّتِهم. 
العلتين صَحيحَتان . 

وكانَ يحيى القطانٌ يقو كذلك : «رُْبٌ صالح لو لم يُحدَّتْ كان خيراً له إِنْما 
هو أمانة» إِنّما هو تأدِيَةٌء الأماهُ في الذهب والفضّة أَيسَرُ منهُ في الحديث»”*' . 

(ثابتٌ بن محمّدٍ الرَّاهدٌ). قال ابن عدىٌّ: «هرّ عندي ممّن لا يتعمد 


)١(‏ أخرجه مُسلمٌ في «مقدمته» )۱۷/١(‏ وعبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» 
(النٌص: )۲۹۹٠-۲۹۸۸‏ والعُقيلىُ في «الصَعفاء؛» )١5/١(‏ وابنُ عدي في «الكامل» 
(547/1) وابنْ جبان في «المجروحينَ» )1۷/١(‏ والحاكمٌ في «المدخل إلى الإكليل؛ 
(ص: )٥٤‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي؟ (رقم: )١١١7 ٧۷‏ وابن عبدالبر 
في «التّمهيده )07/١(‏ وإسنادُهُ صحيحخ . 

(۲) مقذمة صحيح مُسلم .)۱۸/١(‏ 

(۳) أخرّجه الخليليُ في «الإرشاده (۱۷۲-۱۷۱/۱) وإسناده جد . 

(6) أخرّجه الجورّجانيُ في «أحوال الرّجال؟ (ص: ۳۷) وإسنادُهُ صحيخ . 
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الكذبّء ولعله يخطئ؛» وفي أحاديثه ما يَشْتَبِهُ عليه فيرويه حَسْبَ ما 
يَسْدَحْسِنُهُء والزهُاد زالصالحون گرا ما يُشْتّبه عليهم فيروونّها على حسن 
یاه . 

و(رَوّاد بن الجرّاح)» قال ابنُ عديّ: «كانَ شيخاً صالحأًء وفي حَديثِ 
الصّالحَينَ بعض التكرَة)”'' . 


و(سَلْمُ بن مَيمونٍ الخوّاصٌ)» قالَ ابنُ عَديّ: «رَوى عن جَماعَةٍ ثقاتِ 
ما لا يُتابِعْهُ التّقَاتُ عليه: أسانيدها ومُتونها»؛ ثُمّ فسّر فقال: «هُوَ في عِدادٍ 
المتضوفة الكبار؛ وليسن الحديتٌ من حمّلهء ولعله كان صد أن يُصيبٌ 
فيُخطئ في الإسنادٍ والمتن؛ لأنّه لم يكن من عمَّلِهه" ". 


و(زكريًا بن يحيى أبو يحيى الوقار). قال 75 عدى : سمغت مَشایخ 
آهل مصرّ ينون عليه في باب العِبادَةٍ والاجتِهادٍ والقضل»› وله حديثٌ كثيرٌء 
یا تت وسا ها رك رقي نا اريك مرشرعاة: وكانَ ينهم 
الوّقار بؤضعها؛ لأنه يروي عن قوم ثقاتٍ أحاديتَ موضوعاتء والصّالحونَ 
قد رُسِموا بهذا الرّسْم أن يرووا في قُضائل الأعمالٍ أحاديتٌ موضوعة 
بواطيل؛ وهم جماعة منهم بؤضيها»“. 

ومغال. قنع كانت الشفلة طبيعهة خی ريسا حدّث بالكدب وهر لا 
يدري: ذاك الواسطئ الذي أخبرٌ بقصّيِهِ الحافظ يزيد بن عاروتٌ: قال: «كادٌ 
بواسطٍ رجُل يروي عن أُنّسِ بن مالكِ أحرّفاء ثُمْ قيل: إِنّه أخرّجّ كتاباً عن 
أنس» فأتيناة فقلنا له: هل عندّك سِوى تلك الأحرّفٍ؟ فقال: نَعَمء عندي 
كتابٌ عن آئس» فقلنا: أخرِجة إليناء فأحرّجّه إليناء فنظَرنا فيه» فإذا هيّ 


.)١١/۲( الكامل‎ )١( 
.)٠١١/٤( الكامل‎ )۲( 
.)"ه١‎ ۳٣٥۰ /٤( الكامل‎ )۳( 
.)١75/5( الكامل‎ )5( 


أحاديثُ شَريكِ بن عبدالل النَحْعيء فجعَلَ يقول: حذثنا أئس بن مالك. 
فقلنا له: هذه أحاديثٌ شَريكِء فقال: صَدَقتُمء حذثنا أَنّسُ بن مالك عن 
شريك»» قال: «فأفسَدَ علينا تلك الأحرّفٌ التي سَمِعناها منهُء وقُمنا 


2 


قلتُ: فهذا الشَّيحُ إِنّما أتِيَ من غَفْلّتِه وَجَهِلِهء فأينَ شريك من أنس.» 
فأنَسٌُ صحابيٌ توفي سنة (4۲)ء» وشَّريك من أتباع التّابعينَ وُلِدَ سن (١٩)ء‏ 
فكيف رَوى آئس عن شّريك؟! 


الحدّادٌ الواسطئٌ (وكانَ ثقة): «مُحاضِرٌ لا يُحسِنُ أن يَصدق» فكيف يُحسِنٌ 
أن يَكَذِبَ! كنا نوقِمُهُ على الخطأ في كتابهء فإذا بلع ذلك الموضع 
(Dts < f‏ 
أ طا . 


وقالَ أحمدُ بن حنبل: «سَمعتٌ منه أحاديتٌ» لم يكن من أصحاب 
الصديفء كاد مقف د“ 

ومئْهُم: (عَبدالله بن صالح كاتبٌ اللْيثْ بن سَعْدِ)ء قال أبو حاتم 
الرّازيُ: «الأحاديتٌ التي أخرّجها أبو صالح في آخر عُمُره التي أنكروا عليه 
ری أن هذا مما افتَعلَ خالدُ بن تجيح» وکا أبو صالح يَضْحَبهُء وكانَ 
سليم الناحية» وكان خالدُ بن نجيح يَفتَعَلُ الحديتٌ ويضعْهُ في كُتْبٍ الئّاس» 
ولم يكن وَرْنُ أبي صالح وَرْنَ الكذبء كان رجلا صالحا» . 


ومهم (سُفِيانُ بِنُ وَكيع بن الجرّاح): قال أبو حاتم الرّازْيُ: «دخلتُ 


)١(‏ أخرّجه ابنٌ حبّان فى «المجروحينَ؟ )۷١-۷١/١(‏ بإسنادٍ جيّدِء ونحوه في «المدخل إلى 
الإكليل» للحاكم (ص: .)٠١‏ ظ 

(۲) سبؤالات الأجُرّي لأبي داود (النّص: .)٠١١‏ 

(۳) العلل ومعرفة الرّجال (النُص: .)5١١١‏ 

(5) الجرح والتُعديل (۸۷/۲/۲). 


۱٦ 


الكوفة» فحَضَّرّني أصحابٌُ الحديث» وقد تَعَلّقوا بِوَرَاقٍ سُفْيانَ بن وَكيع» 
فقالوا: أَفِسَدْتٌ عَلينا شَيْخَنا وابنَ شَيْجناء قال: فَبَعَفْتُ إلى سُفيانَ بتلكَ 


5 : 0 اق ا ال ٠ .َ 5 ١‏ ' بقع CY‏ 
الأحاديث التي أدخلها عليه وَرَاقَهُ يرمع عنهاء فلم يزجع عنهاء فترّكنه) . 


وهذه الحالُ قد تَبْلُمُ بإنسانٍ حدّ التّرك لحديثه في نظر بعض الأتئمّة 
وذلك بحسب أثر ذلك على ما روىء كما قال أبو بكر بِنُ أبي شّيبة في 
(مُضْعْبٍ بن سلام التّميميّ): «تركنا حديئه» وذلكَ أنّه جِعَلَ يُملي علينا عن 
شعبة أحاديث: حذّثنا شعبةٌء حذّثنا شعبةء فذهِبْتُ إلى وكيع فآلمَيْتُها عليه 
قال: عم حدثك بهذا؟ فقلك: : شيخ هوناء قال: هذه الأحاديك كلها سِدّثنا 

بها الحَسَنُ بنُ عُمارةَء فإذا الشَّيحْ قد نسم حديتٌ الحسّن بن عُمارةً في 
قوق و 

وهذا ذكَرَ يحيى بن مَعين أنه قد رَجَعَ عنه” له ت بنبيء أنْ بعض المَّلة 
لم يكن يُميْرُء وهذا الرّجُلُ له حديثٌ حَسنٌّ من روايّته عن غير شعبة إذ هو 
صدوق في الأصلء وما وََع منه من قلب فيما ذگروه من روايته عن شعبة أو 
الرُبْرقان السَرَاجٍ فإِلّه لا يُسقِطه جُملة نما تبيّنَ أن ما حدّتٌ به عن غيرهما 
فيه المحفوظ»› على أنه لا ينبغي أن يُحتجٌ به لذاتِه» بل يُكتّبُ حديئُهُ للاعتبارٍ. 


ومن هؤلاءِ مّن لم يكن يَفْهَمُ مم ما الحَديثُ» فان يؤتى من ججهله : 


قال 1 بو حاتم الرَازى في (عقيل الجعدي) : منک الحديث » ذاهت» 
ويشبه ۾ أن يكون اعا إد إذ رَوى عن الحسّن البصري قال : دِخَلْتٌ على 
لمان الفارسيٌ. فل يحتاح أن تال 7 


)١(‏ أخرّجه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص: 57) ومن طريقه: الخطيبٌ في 
«الكفاية؛ (ص : 2)777 ومعناه في «الجرح والتعديل» (۲۳۲-۲۳۱/۱/۲) , 

(۲) معرفة الرّجال». رواية ابن محرز 01 . 

() انظر: سوالات ابن الججنيد (النّص: 78608). 

.)۲۱۹/۱/۳( الجرح والتعديل‎ )٤( 


£۷ 


وَحاصلٌ هذا: 

أن مِنَ العَفْلَةِ يَنْتِحْ سُوءُ الحفْظِء فيُخطئع الرّاوي في الأسانيدٍ: فيَرفَع 
الموقوفّء. ويوقف المرفوعَ» ويوصل المرسّل» ويُرسِلُ الموصول» ويَّقَلِبُ 
الأسانيدء فيجعَلُ ما لهذا السيخ لشيخ آخرّء ولا يَضبط المنُونَء ويُّغيّرُ فيها. 

وَسوء الفط يُكونُ بسَبَبِ حَلقيٌ» وُو ضَعْفُ ذاكرَتهء كما يکود 
بتفريط من الرّاوي» وعليه فهذانٍ قسمانٍ: 





وو طَبِيعة ثابة لكل نفس ؛ ولا کون سَببا للقذح : فى الرّاوي حتى 
كر من إلى جَنْبٍ ما رَوَى ف فان ثرت صارّت به إلى مرب في الجزء 
تتفاوتٌ قذراء وقد بلع بالرّاوي إلى دك حَديئِهء وذلك إذا فَحُْشَ منةء كما 
قال الشّافعيُ: «مَن كَثْرَ غلَطهُ من المحدّثينَ ولم يكن له أضل صَحيحٌ لم 
قبل حَديئُهُ كما يكونُ من كَثْرَ غَلَطهُ في الشَّهادَةٍ لم تُقْبَل شَهاَتةُ)”" . 

ومن 2-8 


کش ت قال البَرقانئ : لت س ب4 قال : < Pey‏ 


وَكان متروك الحديث: ومنهم من الع فكذّبه : تر kK‏ وکا رجا 


صَدوقاً كثيرٌ الوّهْهِ)!*) 
)١(‏ وانظر المبحث الثّالي (متى يرك حديتٌ الرّاوي؟). 
(۲) أَخرّجَّه ابن عدي في «الكامل» (۲۰۷/۱) وإسنادة صَحيحٌ . 


(۳) سؤالات البّرقانيٌ للدارقطني (النُص: 57). 
)٤(‏ الکامل» لابن عدي .)۳٣۲/۲(‏ 


41۸ 


ومن الثواة هر يك خط |8 حَدّث مد خفظه» ويضبط إذا حدث 
من کتابه› کا ذکرته في صوّر اجرح | اس 

والأضلُ أن علَةَ كَثْرَةِ الخطأ والوّهم لا ثنافي الصدذق» اما لم تغرب 
على الرّاوي فإنّه باق فى درجة من يعبر بةع كما قال الدَارَفَظدئّ في 
(مبارَك بن فَضالة) : الي ا الخطأء بصرئ. بعسَبر به) ٣‏ 

فهذه كَثْرَة غيرٌ غالِبَةء فلم نّمع من الاعتبار بحديثهء وهذا يتبِيَنُه 
الباجتُ فى حَق الرّاوى من خلال النظر فيما قالّه جَماعة التُمَّادٍ في ذلك 
الرّاوى» ومُلاحظة قَذْر ما أخذ عليه من الخطأ. 


وَالوَهُمُ والغَلّطُ يَقَعٌُ باشباب: 
أَوَلّها: المخالقة الأسانيد. 

وَالممُْصودٌ أن يأتي بها على غير ما يأتي بها الثقاتُ. 

غل (غبدالله بن عمد الشترق)» قال مذ بن حصيل: اكات بريد فى 
الأصائيدء ويُخالف» وکا زک مال , | ۰ 


ومِْلٌ (أشعث بن عطاف)» قال ابن عديٌ: «لم أرَ له منكراء إلا أنه 
يُخالفٌ الثّقاتِ فى الأسانيدٍء ولأشْعَتَ بن عطافٍ أحاديثٌ 'حِسانٌ عن النُوريٌ 


وعيرهء وهو عندي أي بأسّ a‏ 


ومن صوّر المخالفة فون الأساليك: الا لقلا 

مثل (محمد بن عبدالرحمن , بن أفى ليلى): وقد روی الكثيرَ وبلغ به 
)١(‏ فيما يأتي في (المبحث الرّابع). 
(۲) سّؤالات البَرْقانيّ (النّْص: .)٤۷۷‏ 


.)065/5( الكامل‎ )٤( 


Ek 


سُوءُ الحفظ إلى أن قال البُخاريُ: «صَدوقٌء ولا أروي عنه؛ لأنّه لا يدري 
صَحيصَ حديثه من سَقيمهء وکل من كان مثلَّ هذا فلا أروي عنه شيئاً»”''. 
الحجاج : ا«أفاكتي ا أبي ليل أحاديثٌ ؛ ٠‏ فإذا هي مقلوبة) E‏ 

وَمِمّن عُرِفٌ بِسُوءِ الحِفْظِء وكانَ من عله قَلبُ الأحاديثِ (عليُ بن 
زيدٍ بن جُدعان)» قال حَمَادُ بن زيدٍ: «حدثنا على بن زيدِء وكانّ يَقلبٌ 
الأحاديسق00) 

وقال حَمَّادُ بنُ زيدٍ: كان على بنُ زيدٍ يُحَدَتُ بالحديث فيأتيه من 


1 ك : 5 ٤١‏ 
الع فَيُحَدَتٌ به كانه حذيكٌ 5 , 


وثانيها: وَصّل المراسيل. 
بقل (إبراغيمٌ بن الحكج ين آبان)ء رعو قال ابن شدي "باز 
ممًا ذكروهُ أنه كانَ يوصل المراسيل عن أبيه» وعامة 0 يَزويه ب ابع 
عليه»» وان الحافغا عباس بن عبد الخ فليم قد قال فيه قبله: «كانّت هذه 
الأحاديتُ في كُتُبه مُراسيل» ليس فيها ابنُ عبّاس» ولا أبو هُريرّة» يعني 
أحاديفٌ أبيه عن عكرمَة 0 


وثالثها: رَهْعْ الموقوف. 
ولك أن تَعْدها من أمْثِلَةِ الزيادَةٍ في الأسانيدٍ. 


: نله الترمذى في «الجامع؛ بعد الحديث مانا 214 ولحوه بعد الحديث (رقم‎ )١( 
,.)١ا/16‎ 

(۲) أخرّجه البُخاريٌ في «التاريخ الكبير؛ 1/1 وان ابي حاتم في «التَقَدِمَة؛ (ص 
(\o۲‏ و«الجرح) (YY)‏ والعقيلي (/8) بإسناد يع 

(۳) آخر جه العُقیلیٰ (۲۳۰/۳) بإسنادٍ صَحيح . 

(5) آخرَجه العُقِيلنُ (۲۳۱/۳) بإسناد صَحيح . 

() الكامل» لابن عَديٌّ (1/ 95 8944). 


{° 


ورف e‏ قال 598 ن عسنة : ١‏ کان Mls‏ 


ومعْله قول شُعبَّةَ في (علىٌ بن زرَيْدِ بن ججذعان): «كان راتا 


وقولة في 22 بن ای زیاد) مس لل . 
ورابعها: او اا وكمل كديب بتعْضِهم على بَغض. 


سألتَ عطاء رر جاجد لمر في تجاس؟؛» ت قل 2 ن هذا حف 
اجتماء مولا الل له فى ا كالمتكر ر 

وَقالَ الدّارقطنئْ: «صاحبُ سُئَةَء يُخْرّجٌ حديثٌة؛ إِنّما أنكروا عليه 
الجمع بين عطاء ء وطاوس ساد السام 


سوءِ حِفظه . 
وَقال إبراهيم الحربيُ: سَمِعْتُ أحمد (يعني ابن حنبل) وذكرٌ الواقدِيٰ› 
قَقالَ: الت أنكة عليه شنا إلا جمْغه. الأسائيد» وَمَحِيئْه بشن واد على 


)١(‏ آخرَجّه يعقوبٌ بن سُميانَ في «المعرفة والتّاريخ» )۷١١/۲(‏ والعُقيليٌ )11/١(‏ بإسنادٍ 
صَحيح. وكقولٍ سُفِيانَ فيه كذلك قول عدَّدٍ من أثمّة الجرح والتعديل. 

(۲) أخرّجَه البُخاريٌ في «التّاريخ؟ (/375/6) والتّرمذيٰ (بعدَ حديث: 1778) وعبدالله بن 
أحمد في «العلل» (اللص: )٤۹۷۸‏ وابنٌ أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتسديل' (ص 
۷ و«الجرح والتّعديل» (۱۸/۱) والعقیلیٰ ۰۲۲۹۸۳7 ۲۳۰) وابنْ عدى EF‏ 
(TT o‏ بإسناد مسي 

(۳) أخرّجه ابن أب بي حأتم في «تقدمة الجرح والتّعديل» (ص: )١55‏ و«الجرح والتّعديل؟ 
(210/7/5) والعُقيليُ" (40/4") وابنُ عدي (114/4) بإسنادٍ صَحيح. 

(£( خر جه ان ا بي حاتم في «التَقَدمّة) (ص : 101( وإسناده صَحيح . 

.)57١ سؤالات البّرقانيٌ (الثّص:‎ )٠( 


۲١ 


سِياقة واجِدَةٍ عَن جَماعَةٍء وَرُبّما اخْتَلَمُواه. قال إبراهِيمُ: وَلِمَء وَقَدْ فَعَلَ هذا 
ابن إسحاقء. كان يَقول: حَذثّنا عاصِم بِنُ عُمَرَء وَعَبْدالله بن أبى بكر 
وَفلان» وَفْلانٌ. وَالرْهْريٌ أيضاً قد فَعَلَ هذا؟ 

1" و . س ع بور و 8« kla‏ سكت 8 4 2 
نبل قال : ثم م بعد فَقال ا راثك > تمشي ى م إنسان ريما تل 
في النّاس. قيلَ لإبراهيم : لله بَلَعَهُ عَنْهُ شَيْءْ؟ قال: نَعَمْء بَلَعّني أن أحمدَ 
أنكرٌ عليه جم م الرّجالٍ والأسانيدٍ في مَنْنِ واحدٍ. قال إبراهيعٌ: وهذا قَذْ كانَ 
فل خماد بن شلا وَابِنْ 5-0 EE‏ بن ن¿ شهاب الزهر ا 


قلت : يعني وما أنْكِرَ عليهم» فلِمَ يُنْكرُ على الواقديٌ؟ 

وقد كانَ أحمّد رُبّما أطلَق على صَنيع الواقديٌ هذا قَلْبَ ر 
وهُوَّ إِنّما كان يُحيلُ لَفظَ هذا على لَفْظ هذاء قال أحمّدُ بن حنبل: «يَقْلِبُ 
الأحاديتٌ» يُلْقِي حَديتَ ابن أخي الزُهْرِيٌ عَلى مَعْمَرِ تحر خی 

ودر ابن حجان هذه المسالة وکا قد ضرت ميلا بهاو من سّلْمْة: 
فقال في الجّواب عن قَوْلِ من قال: «يَرْوِي عَن جَماعَةَ حديثاً al‏ أمظ 
واحدٍ مِنْ غَيْر أن يمَْرَ بين ألفاظهم»: يقال لَهُ: كانَ أضحابُ رَسُولٍ الله ككل 
والتّابعونَ يُوَدُونَ الأخبارٌ على المعاني بألفاظ مُتَبِايئَةِ» وَكَذلك كان حَمَادٌ 
يَمْعَلُء كانَّ يَسْمَعُ الحديتّ عَنْ أيُوبَ وشام وان عَوْنِ وَيُونْسَ وَخَالِدٍ 
وَقَعَادَةَ! 2 عن ابن سردا لمتشي البعم , وَيَجْمَعُ في اللْمْظ فإن أَوْجَبَ 


. مَرْوَزَيٌ ثقةٌ» ممن رَوى عنة البُخَاري‎ )١( 
وإسنادة جيّد.‎ ١7/( أخرّجه الخطيبٌ في «تاریخه»‎ )0( 


(۳) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل؟ )۲٠/٠/٤(‏ باسناو صَحيح . . وكذلك أخْرّجه 
الخطيبٌ في «تاريخهة .)١1"١(‏ 


)ع( ايوب قو الساجياتي وجشام هو ابن 3 2 وابنْ عون هو عَبْدَالله ؛ ویونس هوّ ابن 
عبَيْد زج م الحَذَافُ وقتادة هُوَّ اينُ دعامّة السشدوسي»› جَميعاً من حُماظٍ أضحاب 


{۲ 


ذلك منهُ تَرْكَ حَديئِهِ أَوْجَبَ ذلك نَرْكَ حَديثِ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ وَالحِسَنٍ 
وعَطاءِ وأمثالهم مِنَّ التَابعينَ؛ لأَنْهُم كانُوا يَفْعَلونٌ ذلات»“. 


وَتكلّمَ شُعبّةُ ؛ بن الحجاج في (عَوْفٍ بن أبي جَميلة الأعرابيّ) بمثل 
ذلك . 


قال يحيى القطانٌ: قالَ لي شُعبّةُ في أحاديثِ عَوْفٍِ عن خلاس عن 


أبي هْرَيْرَةَء ومُحمَدٍ بن سِيرينَ عن أبي هْرَيْرَةَ إذا جَمَعهُمء قال لي شعبة 
«تری لفْظهم واحدا؟»» قال ابن أب حاتم کالمنکر على غوف" 


قلت : يَحتَّمَلُ فعلٌ مثل هذا من راو متقّن؛ لأنْ إتقائه حائل دودَ 
الْخَلظِء مثل الزُهرئٌ: على قله منةء ما من يكير من ذلك وَين الغَلّطْ في 
رواتته بسَببوء كليْثِ بن أبي سَليم. قيكونُ ذلك ليلا على ضَعْفْهِ. 


وخامسّها: قبولَ التلقين. 

وهذا حينّ يَكونٌ الشَّيْحُ قَد اسْتَوْلَت عليه العَفْلَهُء فَيُقالَ لهُ: حَدَتَكَ 
فلان بكذاء ا حديثه وما لیس من خدیثه› ر للا ما قدت 
به على أنه من حَديثه 

ومِنْ أُمْثِلَةِ هؤلاء ب اا جرځوا بقبولٍ القن 

(عَيدَالْحَمِيِكِ بن إبراهيمَ مم الحضرَمي أبو تَقَىُ الحمصي). قال الحافظ 


)۱( الإخسان في تقريب صحيح ابن حبان .)١1655/1١(‏ 

وساف الخليليُ في ”الإزشادٍ) )5١18-517/1(‏ مُحَاوَرَةٌ بيه وبِينَ بغض الحُمَاظٍ في شأنٍ 

حماد من صَلمة) فَقَال: «ذاک رٹ يَومأ بعض الحْماظ› و البُخاري لم يحرج 

حَمَادَ بن سَلَمَةَ في (الصّحيح) وَمُوَ زاهدٌ لِقَةُ؟ فقال: : لاله ج جَمَعَ بين جماعَةٍ مِنْ أضحاب 

8 فيقول : حدكنا فاده وَتَابتٌ زار ين شويبه دي يُخالف في بَعْضٍ ذلك . 
: اليس ابن وَضب اققو عليه وهو يَجَمَعْ م بِينَ أسانيدٌ فيقول: دنا بالك 

وَعَمْرُو بن الحارث وَاللَِتُ بن سعد د والأؤزاعي؛ بأحاديثٌ؛ وَيَجَمَعْ بِينَ جماعة ة غيرهم؟ 

قال : ابن وب أل لما ثري اخ هع 


(۲) أخْرّجّه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجّرح والتّعديل» (ص: )١57‏ بإسنادٍ صَحيح . 


{YY 


خد پل عرف الحمص؛ : گان شبَهاً ضرا لا تففظ» ركنا كشب من 
َة الذي كان عند إشحاق بن زبريق لابن سالمء فتخيلة إليهِ ولف 
فكانَ لا يَحْفَظْ الإسنادء ويَحْفَظ بَعْض المتنء فيحدئناء وإِنَّما حَمَّلَنا الكتابَ 
عنة شَهْوَةٌ الحديث)7'' ., 

وَقال أبو حاتم الرَّازَيُ: «ذَكَرَ أنّه سَمِعَ كُتْبَ عَبْدالله بن سالم عن 


و 


الوُبَنْدئُ0” » إلا أنّها ذُهَبَتْ كُيْبُهُ فقالَ: لا أخمَظهاء فأرادوا أن يَعْرضُوا عليه 
فقالَ: لا أخمّظء فلم يَزْالُوا به حنَّى لانَّء ثُمّ قَدِمْتُ جمْصض بعد ذلك باكر 
من ثلاثِينَ سََهَّ فإذا قم يَروونَ عنهُ هذا الكتابء وَقالُوا: عرض عليه كِتابُ 
ابن زبريق» ولَقَّنوهُ فحدَّتهم بهذاء ولیس هذا عندي بشَيْءِء رَجْلَ لا 
يَحْفْظْ : ولیس عنده کین" . 

ومِنْهُم (سُفْيانٌ بنُ وَكيع بن الجرّاح). قال ابنُ عَديٌٍّ: «بلاؤٌُهُ أنه كانَ 
يعلقنٌ ها لف ويُقال* كان له وراق فة عن حديت قوقوف فرق 
وحَديثِ مُرْسَلٍ فيوصِلَةُ» أو يُبْدِلُ في الإسنادٍ قوماً دل قوم» *". 


رقد كان بَعْشَن نَقَادٍ المحدثين يَسْكَمُْمِلونٌ هذا طريقاً لتبين حفط 
الزاوي» بف ما حكاة أبو المُنذِر يحبى بن المظر الوقن قالَ: كنا بمكةء 
َقَدِمَ عَلَيْنا عَطاء بن عَ'جَلانَ البَضريٰ» فأحَدَ في الطوافٍء فجاء غِياتُ بنُ 
إبراهيمَ وكدامٌ بنُ مِسْعَر وآحَرُ قَذْ سَمَاهُ فجعَلُوا يتبون ديت غَطاءء فإذا 
مَرُوا بِعَشْرَةِ أحاديتٌ أدْحَلوا حديثاً من غَيْر حَديثهء حَتّى كَتَبوا أحاديتٌ وهو 
59-0 فقال لَهُم حَمْصٌ بِنُ غياث: م انَقوا الله فانتَهّروهُ وَصاحًوا 


.)۸/۱/۳( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) هُوّ مُحمد بن الوَليدٍ. 

(9) الجرح والتُعديل »)8/١/(‏ وانظر: الجرح والتّعديل (۲۳۲/۱/۲) في شأن ما أَدْحَلّه عليه 
وزاقة. 


.)587/5( الكامل‎ )٤( 


{4 


بو كلما 4غ لیا أن باهي تعد اعت ميكل يقرا حئی التقى إلى 
ا ا تلز ينهم إلى شی 3م ارا - عي تبي إن 
ایو کک ب 

وهل إطَلاقٌ العبارَة على الرّاوي بِقَبولٍ التلقين يُسلْمُ قادحاً فيه؟ 

يَمَعُ بول التّلقين للرّاوي إِمّا بِسَبَبٍ العَفْلَِ» أو التَساهُل في حَديثٍ 
التب ف فمّن عُرفَ عنْهُ ذلك مِنَ الرُواقِء فلا يَخْلو مِن أن تكونّ هذه 
البَليَّهَ عَرَضْتْ عليه بعْدَ حَِفْظِ وإنّقَان دلول أصلا بالحفظ» فان كان 

مِنَ النوع الأول وتميز حديئه الذي كان ا من حليثه يثه الذي قن فيه » قبل 
ما حفط وزد ما لقن فيه وإن لم يتميز رد جميع حَديبه وأمّا مَن لَْمَهُ هذا 
الوَضْفف ولم شرف بيط أصل فك حديثه مؤدودٌ من طريقه. 

فقّبول التّلقين قد يُصيّر ضير الرجل متروك الحديث ليس بثقةء وّذلك إذا 
تلمّنَ الحديتثٌ الموضوع ومحذت يدع كلما رق لمثلٍ حمق بن مَعَاوبَة 
التيسابوريٰ)› ال أبو زرعة الرّازي : (كان قا فالا إلا آنه كلما لقُن 
يلقن وكلها فيل : إن هذا من ديك Ea‏ به» يجيه الرّجل فيقول: 
هذا من حديث مُعَلَى الرٌازیٌ» وكنت أنت مَعَهُء فيُحَدَتُ بها على النَوهُم». 

قلت: فأاضرٌ ذلك به حتّى قال أحمد بن جتبل : ارأيتٌ أحاديئّه 


الحاديرك. ھوک بل یھ يحبى ین شیو :فقال: كنات . 


كما قد يكونُ في حديثه ما يدل على رواية المنكرء ro‏ 


من اسیا 2/07 مل ما حكى ابن بان عن عفان بن شام قال:. كنت 


الكمال» .)91//95١(‏ 1 
(۲) الجرح والتّعديل .)1١5-1١1/1/5(‏ 


الكوفة أتيناه فَجَلْسْنا إليهء فَجَعَلَ ابه يُلَقَنّهِ ويَقول له: خصَينٌء فيقول: 
حَصَيْنٌء فيقول رَجل آخرٌ: وَمُغيرَةُ فيقول: ومغيرةٌء فيقول آخرٌ: 
والشيباتة » فيقوك: والشيبانة” 1 

قال قَتادَةٌ بن دِعِامَةَ السدوسئ : «إذا سرك أن يَكُذِبَ صاجِبْك فلقنه»” . 


وال الاق عبدالله بن ع الزر الحمَيّدي: ومن قبل التلقينَ ا حد ينه 
الذي لَمّنَ فيه وأخدّ عَنْهُ ما أَنْمّنَ جِمْطَهُ إذا عُلِمَ ذلك التَلقِينُ حادثئاً في 
حِفْظه لا يُعْرَف به قديماء وأمّا من عرف به قُديماً في ججميع حَديثِهِ فلا يبل 
حديثُهء ولا يوْمَنٌ أن بكرن عا حيظة مما ا . 

وَقال ابن حزم : من صح آله قبل التلقينَ ولو تال شف شن ف 

قلت : ولیس كما قال ابن حزم وإِنْما العِبْرَةٌ بثبوتٍ أثر التلقين على 
حَديثِهِء فان اذْعِيَّ أنّه كانَ كذلك وَكانَ مَوصوفاً بِالثّقّةِ والصَّدْقِء ولم يبت 
عليه في مِثالٍ فلا يُرَدُ حَديئُهُ بمُجرَّدٍ الدَعْوّى» وإن تثَبَتَ عليه في بض 
حَديئِهِ وتميّرٌه فلا يُرَدُ سائرُ حَديئِهِ الذي لم يتأئّر بالئلقين: ۰ 
وسايسّها: التّصحيف إذا كدت من كُتثبه. 

ويَقَعُ ببب عَدَّم ضَبْطٍ الكتاب» فَيُحَدْتُ من كتابه فيُخطئ؛ في الأسماء 
أو في المتونِ. 


)١(‏ المجروحين (۲۱۹/۲). قلتٌ: (حْصَيْن) كذا وَقَمَ فيما ذَكَرّهِ ابنُ حِبّانَء فإن كان مَحفوظا 
فهو ابن داجن السلمىْ» لکن في این 2 والتعديل؛ (48/750): (أبو حَصِين) وهو 
بهذا عُثمانٌ بنُ عاصم الأسَدئٌ» u Û‏ اتيج r‏ مِقْسَمٍ والشيْباني و أبى نجاف 
سُلَيمانُ بن أبي سليمان. 

(۲) أخرّجه البغويٌ في «الجعديّات» (رقم: )٠١7١ 21١54‏ من طريقين عنه» وَهُوٌ صَّحيحٌ 
بهماء وربُما ححكاة قَتادَةٌ تارة عن أبى الأسوّدٍ الدذؤليٌ» انظر: «الجعديات» (رقم : 
.0١‏ وأخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: )۳۲٤‏ بلفظ: «إذا أرَدْتَ أن تُمَلْطَ 
صاحِبّك فلقَنْهُة وإسناذة حَسَنٌ. 

(9) أخرّجَه الخطيبٌ في #الكفاية» (ص: )۲١‏ بإسناد ا > 

.)١57/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


4٦ 


وقلة ذلك شأثها شأنُ الوّهْم اليّسير من الرّاوي لا يَقْدَحُ في ثُقّتِهِ إن 
غلَبَ حِفْظَهُ وإثقاثهُ» فإن كَثْرَ اضر به. 

سَيْلَ أبو ا الرّازْيُ عن (مُوْمّلٍِ بن إسماعيل) و(أبي حُذَيفَة 
موسى بن مَسْعودٍ النُهديٌ) صاحِبّي سُفيانَ النُوريٌ؟ فقال: «في كُتُبهما خط 
کی واس خا انلیا خطأ»» وقال كذلك في (أبي حذيمة) وقد وَصَمَه 
بالصدق : اكان ا“ 


قف 2 لاي“ بال ف : مضع بن 7 5 المص. ك. 2 96 بذلك 


ا دى . 


ومِنَ الثّقاتِ ممن ذكروا بالصحيف جَماعَة ملهم : 

عَبْدَالوارثِ بِنُ سعيد» وكانّ حافظاً مُبْقَناً فُصيحاء لكن أخذ عليه الخطأ 
في كتابه في الإسنادٍ وأسُماء الرّجالٍِء جاءَ ذلك عن علي بن المدينيٌ قال: 
في كتاب عبدالوارث بن سعيل خطأ کش فقيل له : : في الحديث؟ قال : 
«فى الإسنادٍ وأسّماءِ الرّجالي". 

ومنهم : : محمد بن إسحاق صاحب دري فعن صاحبه #4 يحبى بن 

شعيذ الأمويٌّ» قال: كان ابن إسحاق يُصَحف فى الأسماء؛ لأنه إنما 

اها من الداف* 

فَالّقَةَ إذا ذَكِرَ بالصحيف فإنّه وإن لم يَقْدَح ذلك في صِحةِ حديثِه 
لکن يوجب الاحتياط في أسانيدِه ومُتونه فيما حَدَّتَ به من كثبه. 


(1) الجرح والتّعديل (2177/1/5. 154). 

(؟) الكامل (۸۹/۸). 

(۳) أخرّجَه العسكريٌ في «تصحيفات المحدّثينَ؛ )51/١(‏ بإسنادٍ صالح . 

)٤(‏ أخرّجه الشكري ا «أخبار المصحّفينَ» (ص: )]١‏ بإسنادِ لا بم به» والديوان أرادٌ به 
السجِلُ الل يدث فيه أسماءً الجْنْدِ وأضحابٌ. العَطيّةء مما يعودٌ إلى سلطان الدولة. 


{۷ 


التُصحيفب في قراءة الُنصوص ارده على ججميع الئاس؛ ولكن التق المتمَنٌ 
عن إشبط ب ل ال ذا ب 


يشكلٌ الحرْف إذا اكاد شَديداً وغيه ذاك ل وكا مؤلاء اضحابَ الل 
عَمَانُ وبَهْرٌ وحَبَان»”" 


القِسْمُ الثاني: ما يَرْجِمُ من سُوء الحَفْظٍ 


إلى تساشل ل الراوي 


وا و ا في المع e‏ کمن لا الي الوم عند 
المذاكرة. 
الجرجانيٌ) : تديل: ؛ شق خر عرو یت عله في صحته» اک كدث 





مر به يقرأ عليه وهُوَّ نائ أو شِبْهُ التائ“ 


ومِنَ التُسامُل: طَعْنُ بعض الأئمّةِ على روايّة مَن سَمِعَ «الموطأ» بقراءة 
خبيب بن رَزَيْق كاتب مالك , بن أنس. تہ كا يفي عملي ماناو لبخابي 
العْرَباءء کان مَُعب روف بالكزب. دضع الحاو 


على مالك». فإذا انهى إلى ۴ القراءة ضغ ملت راا وككتٌ : بل رعا 
0 
صاع المصريين عرض حبيب) 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «تاريخه؛ )۲۷٤/۱۲(‏ بإسناد وشح . وعمَان هُوَ ابن مُسلمء و 
هُوٌ ابن أَسَدِء وحَبَّانَ هوّ ابن هلال . 0 

(۲) المعبجم» للإسماعيليٌ (التّرجَمة: ۳۲) سؤالات السّهميٌ (التُرجمة: 179). 

(۳) أخرّجه ابن عدي في «الكامل» )۳۲٤/۳(‏ وإسنادة صَحيحٌ . 


4۸ 


وَقال: «كانَ ابنُ بُكَيْر سَمِعَ من مالك بِعَرْض حبيبء وهُوَ اشر 
دو ينه ) َ ْ 
العزض 

قلتٌّ: وهذا يُعَد من التَساهُل فى حَمْل الحديث أن لا يكونّ القارئ 
على الشيخ يق 

قال القاضي عياض : «عَدَمُ الثُقَةِ بقراءة مثله» مع جواز العَمْلَةَ والسَّهِوِ 
(يعني على الشيخ) عن الحَرْفٍ وشِبْهِهء وما لا يَخْلُ بالمعنى» مؤثرة في 
یج السماع . . ولهذه العلَةٍ لم يحرج البُخاري من حَديث ابن بكيْر عن 
مالك إلا القليلَء وأككرٌ عنهُ عن اللَيْثْ»”"' . 

والمُذاكرَة: ليست افا مُنايبأ لحكل الحديث عن الشيخ؛ لأنهم 
٠‏ يتَساهَلونَ فيها؛ إِذْ لَّم يَقُصِدوا الأداء. 

وكانَ جَماعَةٌ من كبار أئمّةِ الحديثء يَنْهُونَ أن يُحمَلَ عنهُم الحديتُ 
في المذاكرّة» مثل الإا فاا بن مَهدىٌء فقد كان يَقول: «حرام 
عليكم أن ود عي في المفاكزة حديقا؛ لأثى إذَا ذاكوث: تساعلت فى 
الحديت»7" ظ 
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)01( تاريخ يحيى بن معين (التسين: .(oAY‏ 
(۲) الإلماع (ص: ۷۷). واللَيْتُ هُوَ ابنُ سَعْدِ. 
(۳) أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع؛ (رقم: (١‏ وإسنادة جد 


۹ 


المبحث الزابع: 





شي ندرك حددث الرّاوي؟ 








عَلِمْتَ مِمًا تقدَمّ في (تفسير التّعديل) أن ضَبْطْ الرّاوِي يُعْرَف بمقارنته 
بحدیث الثقات المعروفين» فان وافقّ فيما نقل ولو معئى » أو غلبت عليه 
الموافقة ونذوت المشالفة وتمؤيك؟ فهو قباط 


لكن اعلَمْ أن السَّلامَةَ مِنَ الغَلْطٍ والوّهُم ليسّث واردَةً على أَحَدٍ مِنْ 
رواةٍ الحديثٍ وإن رُصِفَ بكزنه «أميرَ المؤمنينَ في الحديث». 


لذا فالخطأ النّادرُ المتمبِّرُ من التمَّةَ» فى راو أو إسناد أو مَتنء لا 
ساف به القت إا يرد عن روات ذلك العطا. 


قال سُفيانٌ النُوريٌّ: «ليسّ يَكادٌ يُمْلِتُ مِنَ الغَلَطٍ أحَدّء إذا كانَ الغالبُ 
على الرَجُل الحفظ فهرّ حافظ. وإن غَلِطَء وإن كان الغالبُ عليه الغلّط 
0 


” 107 و ا 5 5 0 8 5 (۲( 
وقال عبد الله بن المبارّك : اومن يسلم من. الوهم؟» 78 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: ۲۲۸-۲۲۷) بإسنادٍ جِيْدِ. 
(۲) أخرّجَه ابن عدي في «الكامل» (۱۹۱/۱) بإسنادٍ صحيح . 


{۰ 


وكانَ يحيى بن مَعين يُقول: «مَن لا يُخطئ في الحديث فهو 


8 
کا 
کے ت 1 ا ل SS‏ 9 58 و ا ا 
ور 3 CTs‏ 
قنصسست ة . 


قال ابنُ حِبَّانَ: «وَفي الدنْيا أحَدٌ بعدّ رَسُولٍ الله يي يَعْرَى عن 
الخطأ؟ وَلَّو جار تَرْكُ حَديثِ مَن أخطأ لجار ترك حَديثِ الصَّحابَةٍ وَالتَابعِينَ 
وَمَن بَعْدَهُم من المحدّثينَ؛ لأنّهم لم يكونُوا بِمَعْصومِينَ» ". 

قال الذهبىُ: «ليسَ مِن حَدٌ الكْمّةِ أنّه لا يعلط ولا يُخطئ؛» فمن الذي 
يَسْلْمُ من ذلك غيرٌ المعصوم الذي لا بء على خطأ»”*'. 

قلتُ: فهذا شعبَة بن الحجّاج أميرٌُ المؤمنينَ في الحديثِ» ومع ذلك 
فقّد أَحِذَ عليه الخطأ اليَسِيرُ في أسماءٍ الرُواةٍ. 


قال أبو رُرعَةَ الرّازِيُّ: «كانَ أكتر وَهْم شُعبَّةَ في أسماء الرجالٍ»"”'. 
ونحوّة قال أبو حاتم كذلك”'' . 1 

وقال أبو داود السّحِسْتَانيُْ : عة خط قيما لا َة ولا غاب 
عليه» يعني في الأسمادةة, ۰ 


وله في «علل الحديث» لابن أبي حاتم تُمانيةٌ أو تسعَة مَواضِعَ أخطأ فيها. 


(۱) تاریخ يجيى بن معين (النّص: 25787 4757) ومن طريقه: ابنُ عدي في «الكامل» 
(17) والخطيبٌ في «الجامع؛ (رقم : .)١١14‏ 

(۲) تاریخ يحيى بن مُعين (النُص: )٥۲‏ ومن طريقه: ابن عَديٌ (۱۹۱/۱). 

(۳) الإحسان في تقريب صَحيح ابن جبّان (157/1). 

٠ .09/8 المُوقظة (ص:‎ )٤( 

(6) علل الحديث» لابن أبي حاتم (رقم : 5). 

(5) علل الحديث ( رقم: 11١943 ۰٤٥‏ ۲۸۳۱). 

(۷) سؤالات الأجُرّي (النّص: .)١١91٠‏ 


۴١ 


وما من هؤلاءٍ الحُفَّاظٍ المُكثِرِينَ مَن يَسْلَمُ من شَيءٍ بوخد علي 
والإكثارٌ مَظِنَةٌ العثار» والرّاوي يَحمَظ الكثيرَء فيّهِمْ في اليّسيرء فلا يَقْدَحُ 
قليل خطئه في كثيرٍ صوابهِ. 

قال ابنُ عَدىٌ فى (أبى داوٌدَ الطيالسئ): «حَدّتٌ بِأَصْبَهانَ كما حكى 
عنة يُندارٌ أخدا وأرتعية ألفَ خدیث ابتداة وإِنّما أراد به من حَفْظِهِء وله 
أحاديثٌ يَرفَعْهاء ولیس بعَجَب ممن يُحَدَتُ بأربَعينَ ألف حَديثٍ من جفظه 
أن يخطيء في أحاديكٌ منهاء رة أحخاديثٌ يوقفها غيره» ويوصل أحاديثٌ 
Apr‏ غیره» وانها ا ذلك من قبل حفظهء وما أبو داودَ عندي وعند 
غيري إا تفط نت O‏ 

وَقالَ الحافظ أبو حامِدٍ ابن الشّرقىٌ في (أبي الأزمّر أحمدَ بن الأزْمَر 
اليسابير. «أبو الأزْمَر هذا كُتبَ الحديت فأكثرّء ومن أكثرٌ لا بد من أن 
يَقَعَّ في حديثه الواحدٌ والاثنانٍ والعَشَّرَةُ مما بنك ٠.‏ 

قلت : فَالعِبْرَةٌ إنما هي بِعَلَبَة الحفظ والضبط والإثقان وآن اه العَلَط 
إلى جنب ما رَوى. 

واعلَم أن ورود مظِئَةَ العَلَطٍ على كل راو أَوْجَبّتِ التَحرّيّ والتَثْبِتَ في 
قَبُولٍ الأحاديث المنسوبّةٍ إلى رَسُولٍ الله كله بمَخْص أحوالٍ النْمَلةَ وتمييز 
يلو ن دمي وتمامه من تَمْصِهء ويدار عُلِهمْ بالننبَةٍ إلى مجملة ما 
رَوَواء فراو حَدَتٌ بِمِئَهٌ حَديثِ وأخطأ في , مفْعِعنَةٌ أحادية: رقع سا هي 
موقوف أو وَصَلَّ ما هُوّ مُرْسَلْء فلا تُطرَحٌ المكد أجل البضعَةَ» وإِنْما يمير 
ما أخْطَأً فيه باحسو يفيل سای وآحَرُ رَوى عَشْرَةَ أحاديت فأخطأ في 
بغضهاء قله ما ما روی مِعّ الخطأ تورد ارا في سائر العَشرَة» فمثلَهُ لا قبل 

منه التَفَرْدُ ويوضف ٠‏ بعَدم الضْبْطٍ أو حِمْتِهء وقذ يبقى في درجَةٍ من يُسْتَشْهَد 

ب وكذ يطرخ ٤ل‏ 


.)۲۷۸/٤( الكامل‎ )١( 
.)۳۱۸/۱( الکامل» لابن عدي‎ )۲( 


e۳۲ 


قال عبدُالئّحمن بن مَهديٌ: قيل لسُعبّةَ: مَتى بنرك حديتٌ الرّجُل؟ 
قالّ: «إذا حدّتٌ عن المعروفينَ ما لا يَعرفْةٌ المعروفودء وإذا أكْثَرَ الغَلطء 
وإذا اتف بالگذب» راذا ووس ديفا لين مُجِتَمعاً عليه فلم ينَّهِمْ نَفْسَّه 
فيتركه لذلكَ طرحَ حديئهُ؛ وما كان غير ذلك فارْوُوا عنة»”''. 


وقال أحمّدُ بن سنان الواسطئ : فاق دال جسن ب تيدم لا بدك 
حَدِيتٌ رَجل إلا ريع كيماً بالذبه أو را العالت عليه ال 


وكانَ عبد الرّحمن بن مهدي يقول: اتثَلانَةَ لا يُحَمَلُ عنهم: الرَّجَل 
المتّهم بالكذب» والوّجل الكثيرٌ الوهم وَالغَلَطِء ورجل صاحبٰ هوی يدعو 
إلى بدعَة» 0 


وَقال أبو موسى محمد بے الک : قال لي عَبْدَالرَ حمن بن مَهْدِئ: "يا 
أبا مُوسَىء أَهْلُ الكوقَةٍ يُحَدْئُونَ عَن كَل أحَدِ؛. قلتُ: يا أبا سَعيدِء 2 
يه ولوت إِنْكَ تُحَدْتُ عَن كل أَحَدٍِ. قال: «عَمُن أخدث؟»» ا 
محمد بن راشِدٍ المكحُولئ» فقال لي: «حمَظ عُئّي» الاس تلائة: رَجُل 
حافظ مقن نها لا اف قف وخر يهم والغالت على ححديثه ا 


ع س 


كيد ل يرك حَدِيئهُ» لو ترك حَديتُ مِثْلٍ هذا لذَّهَبَ حَديتُ النّاسٍ. وَاخْدُ 
يهم ) وَالغالتَ على حخدیثه الوهم» فهذا د رك و 


)1١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم ف في «الجرح والتّعديل» )۳۱/۱/۱( بإسنادٍ صحيح . . وأخرجه 
الرَامَهُر مُريٰ في الخدت الفاصل» (ص : )٠‏ وابِنٌ حمان في (المجروحين؟ (5/5؟. < 
(V4 ¥Y‏ والعقيليٌ (20) واس عدي في «الكامل» )51١/١(‏ والحاكم في «معرفة 
علوم الحديث» (ص : ۲ والخطيب في «الكفاية» ( ص : 6 ۲۲۹) بمعناه من 
وجه خر فيه ف 

(۲) أخرجه الخطيبٌ .في «الكفايةة (ص : ۲۲۷) بإستادٍ صحيح . 

)۳( 2 عبدذالله بن أحمد في «العلل؟ (النْص : ) وعنه: العقيلي (6/1) وإسناده 

(4) أن ر حي أخرّجّه مُسلمٌ في «التّمييز؛ (رقم: )١‏ وابنُ أبي حاتم في «الجرح 
والتتعديل؛ (۳۸/۱/۱) والواقيّررف في «(المحدث» (ص : 7( والعْمَيليٌ في = 


اور 


وَقال الحُمَيديُ: «فإن قال قائلٌ: فما الشَّىءْ الذي إذا ظهرٌ لك في 
الحديث أو مَنْ حَدَّتَ عنه لم يكن مَفبولا؟ 

قلنا: أن يكونَ في إسنادهٍ رَجُلّ غيرُ رِضَّىء بأمر يصح ذلك عليه: 
بكذِبء أو جَرْحَةَ فى نَفْسِهِ ترد بمثلها السَّهادَةٌ: أو علطا فاحشأً لا يَشْبَهُ 
5 وما اة : ذلك . 

فإن قالَ: فما العَْلَهُ التي ترد بها حديك الرّجل الرُضى الذي لا يُعْرَفُ 
يكذب؟ 


قلتٌّ: هو أن يکود فى كتابه غَلْطْء فيُقال له فى ذلك» فيترك ما في 
كتابهِ ويحَدَتٌ بما قالواء أو يُغَيّرَهُ في تابه بقولهم» لا يعْقِلُ فَرْقَ ما بين 
ذلك . 


أو يُضَحَفَ تصحيفاً فاحشاء فيَقَلِتَ فيَمَلِتَ المعنى» لا يَعْقِلُ ذلك فيكف 


وكذلك مَنْ لَقَنَ كَتَلْفَىَ التّلقَينُ يرد حديئه الذي لْقّنّ فيه ولك عن 
ما أَنْقَنَ حفظه إذا عُلِمَ أن ذلك التَّلقِينَ حادثٌ في حفظه لا يُعْرَفَ به قديماء 
فأمّا من عرف به قديماً في جَميع حَديئهِ؛ فلا يُقْبَلُ حدیئه» ولا يُؤْمَنُ أن 
يکود ما حَفِظَ مما لَقّنَ»0". 

وَقالَ الشّافعيٌ: «ومَن كَمْرَ غَلَطَهُ من المحدّثينَ ولم يكن له أَصْلْ كتاب 
صحيح لم نَقَبَل حديئّه. كما يكونُ من أكثرَ الغلَطّ في المّْهادَةٍ لم تَفْبَلْ 

¢ 
شَهادَ 


¥ 


32 


فل (ق: ”/ب) وابن عدې و في «الكامل»؛ )١554 »۲٤۲/۱(‏ والخطيبٌ في «الكفاية» 
(ص: ۲۲۷) و«الجامع لأخلاقٍ لتر (رقم : 8 معا ق رواية ابن المثْنّى . 
وزاد ابن أبي حاتم تفسيراً لقوله: «فهذا يترا حَديئُهُ قال: «يعني لا يُحْتَحّ بحديثه؛. 

)١(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم )14-77/١/١(‏ بسندٍ جيّد. 

(0) الرّسالة. للشافعيٌ (رصين : ۲ ) وأحخرجه عنه الخطيب في «الكفايّة؛ (ص: ۲۲۸). 


13 


قلتُ: هذه بَعْضُ عباراتهم الجامِعةٍ تَشْرَّحُ ما لخُضْئَُُ قَبْلُ: أن تُبوتَ 
العَلْطٍ من الرّاوي لا يَقْدَحُ في حَدِيثِهِ حى يكر من وما تميّرّ حفظة له من 
SF‏ 2 3 


{٥ 








دَرَجات سوء الحفظ 








سوءٌ الحفظ باعتبار أثَرهِ على حديث الراوى دَرَجَاتٌ مُتَفَاوثَة 
محصورة في الجملة في قسمين : 





وتحتَه او ؛ أضنافٍ م من الذواة : 


لدف الأوّل:ة مَن غَلَّبَ ضَيْطة واعتراه الوَهمُ والخطأ في اليَسيرٍ 
من كدبدذه: 
8 ئه ليسّ من شَرْطٍ الئَّْةِ أنه لا يُخطئ وأ الخطأ لا تُعْصَمُ مه 
شق بكرا نما العِْرَُ َة الحفْظِء وَدْرَةٍ الخطإ أو قله 


١‏ ب إن ا میب 
فقال : مسا ا اانا ir‏ 
)١(‏ الجرح والتّعديل (/91/5): سؤالات الآججرَيٌ لأبي داو (النْص: 018). 5 


۳٢ 


ولذا الف توثية شه القّاد : حبذ بن -حليلء ويحيى بن مّعين» وأبو 
حاتم الرازي» EET h4‏ بن سعد» والعجلىي. > وابن حبان» 
وغيرهمء ولم يضْعْفْهُ أحدٌ لروايته حديثاً منكراً؛ نظراً لكثرة ما حدّتٌ به 
واغاية ما جرح به قول يعقوبٌ بن سُفيانَ: «في خد ی وخر قو 
وكأنّه اطلع على كلمةٍ يحيى القطانٍِ فليّته قليلاً مع توثيقه. 

كان ثقةٌ فى الحديثء ما عِيبَ عليه إلا فى رأيه فى مسألة القرآن'"'. 
لكن قال ابن أبى حاتم: سُيْلَ أبو رُرْعةَ عنه؟ فقال: «كانَ عندي أنه لا 
يكذِبُ». فقيل له: إن أبا حاتم قال: ما مات حنّى حدَّتٌ بالكذِب» فقال: 


دف بخدیث ب منک" . 1 


قلتٌ: فهذا إن واو فاه لم يتجاوّز الحديك الس الذئى. لا يؤئز على 


Ss: 9‏ و‌ م 9 2 
50 الحسن بن سَوار الْبَعْوى . 
فو شنوق فل لله شلك بیت واد اشا خر 


ققد قال التحاقظ آبر اسا فة بن سال التريدقٌ:؟ حذتنا 
الحسَنٌ بن سَوّار أبو العَلاءٍ امه الرْضَى وقلت له: الحديتٌ الذي حَدّثتنا: 
(رَأْنْتُ رَسول الله يله يَطوفٌ بالبَيْتِ) أَعِذهُ عَلَىّء وَكانَ قَدْ حدئّني به قبل 


= وخدیٹث الاستبراءِ هُوَ ما أحرّجَه عَبْدَاِوٌراقٍ في «المصنّف» (//717 رقم: ۱۲۸۹۷) ومن 
طريقه: الطبراني في «الكبير' (۳۹۳/۹ رقم : ۷ : عن النُوريٌ» عَن فراس» عَنِ 
الشُعبيٌ : > عَنْ عَلْقَمَةَ > عن أبن مُسْعودٍء قال : «سُسْتَِرَا الأمَةُ بِحَيْضَة . 

() المعرفة والتاريخ (47/6). 

(۲) وَذْلكَ أنه كان يَتوقفٌ في القرآنٍ حينَ وَمَعت اق به ل شرل مُخْلوق» ولا غير 
مخلوق . 

(۳) الجرح والتُعديل .)۲٠١/۱/۱(‏ 


A84 


هذه وو و بِسََيِنٍ ٠‏ . قال: ا iS‏ ا جرت غار اڃمامي؛ و 
سول اله ا يَطوفٌ بالبيت على نائة HE EY.‏ واب 


قال أبو إسماعيل : ميال أحمدٌ بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: 


هذا السَيْخ بِقَةُ 5 َه بفة. والحديثٌ غْريبٌ)»» ثم طرق ساعةء وکال ١‏ أكتَبتَمُوة 
من كتاب؟2, لتا : تى . 


وفي لَفظ قال أحمَّدٌ: «أمّا الشيِحٌ فيِقَةٌء وأمًا الحديثٌ فَمَنْكره''. 


جب هلا ل الحديث - الوذ من ا على , بن المدينئٌ» وظاهرٌ 


وذلكَ أن صوابٌ الإسنادٍ لهذا الحديثِ كما رَوَاهُ أيمَنُ بن نابل عن 
قدامَةَ بن عبدالله الكلابيّ: (رأيتٌ الب كل) الحديث . 


فهؤلاءِ الله وشِبْهُهم لا يتوف عن شَيْءِ من حديثِهم حٌى يقومَ برها 
يقاتٌء إِنْما يُرَدْ عَيْنُ ما أخطأ فيه أَحدّهُمء لا سائرُ حَديثه . 

كما تقد م أن اقات دَرّجَاتٌ » والرّاويَ الصدوق نازل عن دَرَجَةَ الَثّْمَةِ 
العُليا رول دَرَجَيِهِ في الجفظء لكا لا تُسْقِط حَديئَهُ. 


)١(‏ أحخرّجه الخطيبٌ في «تاریخه» )۳٠۹۳۱۸/۷(‏ بإسنادٍ صَحيح إلى أبي إسماعيل التّرمذي› 


وسؤالٍ أحمدّ إن كانوا كَتَبِوهُ من كتاب يَحتَّملُ آنه على سَبِيلٍ النعجُب أن يكونٌ منكراً 
وقد حدكٌ به من كتاب . والاحتمال الأرجخ أنه لكونه من کتاب فيكونُ قل دخله الخطأ 


من جهة إدخالٍ حَدِيث في حديث» وهذا متضبور ر الوقوع عند الكتابةء ولعكرمَة و عمار 
بالإسنادٍ المذكور لهذا الحديث أيِضاً أده ٿر عن عَمَرَ في سّجِودٍ السّهوء والله أجلم : 

(۲) أأخرّجه العُقيليُ في «الضعفاء» (۲۲۸/۱). 

(۳) العلل الكبيرء للترمذي .)١۸١/١(‏ 

.)۲۲۸/۱( في «الضعفاء» له‎ )٤( 


4۳۸ 


ومن أَمْثِلَةٍ هذا الصَّنْفِ: (مُحمّدُ بنُ مُصعَب القَرْفَسانِيُ)» قال ابن أبي 
حاتم: سألتُ أبا زُرعةَ عنه؟ فقالَ: «صَدوقٌ في الحديث» ولكنّه حدتٌ 
بأحاديتٌ منكرة»» قلتٌ: فليسّ هذا مما يُضعْفُهُ؟ قال: «نظنٌ أنه غَلِطَ فيها». 
قال: سألتٌ أبي عنهُ فقال: «ضعيفٌ الحديث»» قلت له: إن أبا زُرعةً قال 
كذاء. وحكيث له كلامّةء فقال: «اليسّ هو عندي كذاء. فب لما حَدث 
بهذ« المناكي 1 

ويُفْصِحُ يحيى بن مَعِينِ عن سَبب ذلك فيقول: «لم يكن محمد بِنُ مصعب 
من أصحاب الحديثء كان مغمّلاً» حدَّتَ عن أبي الأشهّب عن أبي رجاءِ عن 
عمرانٌ بن حُصين: كرة بيع السّلاح في الفتئة. وإنّما هو كلامٌُ ابي رجاء»” '' . 


فمثلُ هذا لا يُلغي وَصْفَ الرّاوي بالصّدْقِء ويُبقيهِ في منزلةٍ التُوثيتٍ 
وقَبولٍ الحديثِ» لكن يُنْظَرٌ في حديثِهِ ويُّتأنّى فيه حى تزولَ شُبِهَةُ التكارَة 
عن حديثه المعين الذي يرويه. 

وهذا الشَأنُ فيمَّن ثَبَتَ آنه وفعت فى حديثه بعض المناكير بسَبّب سوء 
الحفظ . 


أمّا من ادْعِيَ ذلك عليه ولم يُوقّف منه على شيء من ذلك» فهذا باق 
على مُطلق التْمَةِ وصحة -جليعه . 

وهذا مشل (محمد بن عبدالحمن مولى آل طلْحَةً) وفد قال فيه 
غل بن المديم": اكان عمدنا ثقة» وقد الكت عليه لجادية*'"*؛ فهذا 
الإنكارٌ لا أثَرَ له» وابنُ المدينىّ لم يعد بف وكذلك خرى ق عق الثقاد 


.)1٠١7/1/5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرّجالء. رواية عبدالله بن أحمد (النّص: .)١١57‏ وأبو رَجاءِ هُوَ 
العُطارديٌ عِمْرانٌَ بن مِلْحانٌ. 

(۳) سؤالات ابن أبي شيبة (النُص: .)١١١‏ 


۳۹ 


الصّدْفَ الثاني: مَن كانّ ضابطاً لكتابوء غَيْرَ ضابط إذا حدَّتٌ مِن جِفظه. 


إدا کان الراوي المعروف بسوء الحفظ زجع م إلى كتاب سکع فكان 
يدث من كتابهء فحَديثه من الكتاب صحيح › ر عن کس ا کا ا 
به من حفظه . 


وَذْلكَ مِْلُ (شريك بن عبدالله القاضى)» فَقّد كان كَثيرَ الحديث جد 
لكنّه سي الحفظء وحَديئُه القَدِيمٌ صَحيحٌ مُطلقاء أمّا ما لم يتبيّن منه فهو 
ضَعيف لسوءِ حفظهء إلا ما کان من كتابه فهو صَحيحٌ. 

قال الحافظ محمد بن عبقالله بن عار الموضككٌ: «شريك كَكُبْهُ 
صِحاحٌ . فُمن س منة من كتبه فهُوَ صَحيحٌ»: قال: «ولّم يَسْمّع من شَريكِ 
من کتابه إلا إسحاقٌ الأز ر 

قلتُ: وقد يكلم و في الرّاوي لِمِثْل هذه العلّةء لكنّه يُعْرَف بِتَعَاهُدٍ 
کتابه» فيل هذا بعلب في حَديثه جانِبٌ الثْقَةِ . 


وذلك مك[ : (هَمَام بن يحيى الوذ الببتصري). ققد كان ثقة صادقاء 
لكنّه كان سيّءَ الحفظ »› لط إذا دك من عنظه . 


ی ١‏ حمسن عل 


قال يَزِيدُ بنُ زُرَيْم: «هَمَامٌ حفظَهُ رَديِءْ» وكتابُهُ صالحٌ»”"“. وَقالَ أبو 
ا ا ازيٰ: «ثقة صَدوق فى حفظه لوقي ظ 


قال أحمّدُ بنُ حنبل: من سَمِعَ من هَمّامِ بِأخَرَةٍ هُوّ أَصَحُء وذلك أنه 


. أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية»؛ (ص: ۳۳۲) وإسناده صَحيحٌ‎ )١( 

0( أخْرّجّه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والثمديل» (9 والعقیليٰ FE‏ والخطيبٌ 
في «الكفاية» (ضن: (TY‏ وإسناده صَحيح . 

(۳) الجرح والتعدیل .)1٠١9/7/5(‏ 
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أصابثة مثل و فكانّ يُحذَُتُهم من كتابه» فسَماعٌ عَمَانَ وحَبَّانٌ وبَهْرٌ أَجْوَّدْ 
من سما عبدالرٌ حمن ¢ نه كان يُحَدْنُهم (يعنى لعَمْدِالرٌ حمن › أي أَيَامَهم) من 


اتی تبن 


قال عَفَانُ: حَدَّثنا هَمَامٌ يوما بحديث» فقيل له فيه فدخل فنظّرٌَ في 
كتابوء فقال: ألا أراني أخطئ؛ وأنا لا أذرىء فكانّ بَعْدُ يتَعاهَدُ كِتايَهُ)”'' . 


قلتٌ: لكن تَبْقَى حاجَةٌ إلى اعتبار هذا الوَّضْفٍ فيهء فإن بيّنَ أن ذلك 
الحديتٌ من كتابهو» فهُوَ صَحيحٌء لكن إن لم يُبيّن فرْبّما كان قَدِ استنبتة من 
كتابهِ وربّما اعتَمَدَ فيه على مُجرّدٍ حفظِهء غير أن هذا لا يوجبٌُ التوقفٌ عن 
قبولٍ حْبَرِوء إنما يوجبُ الاحتياط فيهء فيْبْحَتُ فيه عن وَهْمِه وخطيهء فإن 
عُدِمَ فْحَديثُهُ صَحيحٌء وهكذا ما احتجٌ به الشَّيحَانٍ من حَديثِهِء وذلك من 
أل ما عْرِفَ به مِنَ الصَّدْقٍ والأمائةٍ والحزص على التَّعْبْتِ في الرُوايَةٍ 
فذلڭ يَجْعَلَّهُ في محل مَن يُقْبِلُ حديثهُ. ۰ 


الصّنْف الثّالثُ: مَن تَمِيّرَ ضَيْطُهُ فى حالء وسُوءُ جف وليه في حال 

وَهذا جَرْحٌ نِسْبىُء لا يَسْقْط بالراوي جُمْلَة وإنّما حيتُ تميّرٌ ما يمه 
من غيره» قبل المحفوظء وطرح ما سِواهُ؛ وهنا يجب أن تتنبّه إلى أن بعض 
الماد رما أطلقّ وضفّ الضَّعفٍ على من هذا نعي فظن من لا خبرةً له أنه 
ضعيف: مطلقاء ولس كذلك. 

ولهذا الصف صورٌ: 

الصُورَةُ الأولى: أن يكونّ ضابطاً إلا في حديث بعض الشيوخ. 


ت ا ا 1 Fy hor Nr‏ 
«العلل» (النُصن: (\AT_ATY‏ ومن نليه الخطيتٌ في «الجامع» (رقم : ¥( 
قلتٌ: عَمَان هُوَ ابن مُسلم» وَحَبّانُ هُوَ ابن هلالِ»ء وبَهْرٌ هُوَ ابنُ سَدِ. 
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ِل (عبدالرّراق بن عُمر) ثِقَهَ إلا عن الڙهريٰ. 

قال أبو رُرعة الدُمشقيُ: قلتٌ لأبي مُسْهر ‏ أو قيل له -: 
فعبدَالرٌراق بن عُمر؟ فأخبرنا أنه سَمِعَ سَعيدَ بنَّ هب العنع :قت أن 
وعبدالرّرَاق بن عُمرٌ إلى الزُهريٌ؛ فسَمِعْنا منه»» فحدثنا أبو مُسهر أن 
عبدَالرٌرَاق بنَ عمرَ أخبرّه من بعدٍ ما أخبرَهُم سَعيد ما أخبرّهم» من خضوره 
معه عند الزهرى : أنه ذهب سَماعْه من الزهري . قال أبو مسهر : كم لين 
عبِدَالرٌراق بعد فقال: قد جَمَعْتُّهاء من بَعدِما أخبره أنّها ذمَبَتْء فقال لنا 
أبو مُسهر: «فيُبْرَكَ حديئهُ عن الرُهريٌء وَيوْحَذُ عنه ما سِواءُ». قلت لأبي 
مسهر : حف جن اساسا ين يالل فقال : «ثقة» يعني في إسماعيل بن 
عُسدالله وَغيره خلا الزهريٌ. يعني لدذّهابهاء أو لأنّه تتبّعها بعد ذَهابها''. 


َمِل (عبدالئحمن بن عبدالله بن عُتبةَ المسعوديٌ) ثِقَةَ عن شيوخه مِن 
أهل بيه بيه لين عن غَيْرهمء وكانَّ أَيْضاً قد اختلط . 

قال الذارقُطني : «إذا حدّث عن أبي إسحاق وعَمرو بن مُرّة والأعممش 
فإِنّه ب وإذا 595 عن معن والقاسم وعوؤن فهو صحيح : وهؤلاء بم 
آهل بيته 


وَمِثْلُ (عكرمة بن عَمُار)» صَدوق عن إياس بن سَلْمَةَه لين عن غيره. 


قال أحمد بن حنبل : «مَضطربٌ عن غير إياس بن سَلمةَء وكأن حديئه 
عن إياس بن سَلَّمَة صالحح»”": وقالَ: «أحاديتُ عكرمة بن عمّار 9 يحيى بن 
أبي كثيرٍ ضعاف؛ لیس بصحاح» قال له عبدالله ابه : مِنْ عكرمة أ و من يَحَيَى؟ 
قالَ: «لاء إلا من عكرمة»» وقآلَ: «أتقنَ حديت إياس بن سلمَةً © . 


.)71/8/١( تاريخ أبي رُرعة الدُمشقىٌ‎ )١( 

(0) سؤالاات السلمي للدذارقطنيٌّ (النص: .)756١6‏ 

(۳) العلل ومعرفة الرّجال»ء لأحمد بن حنبل (النّص: *777) . 
)٤(‏ العلل (النّْص: 566؟"). 


14: 


ومثل (جریر بن حازم) مه ئْقَهَ إلا عن فاده ويحيى بن سعيدك الأنصارى› 
فکان سيءَ الحفظ . 


جَرير بن حازم؟ فقال: «ليسّ به بأس»» فقلتٌ له: إِنّه يحدّثُ عن قتادة عن 
نس أحاديثٌ ا فقال: اليبس بسيء › هو عن قتادةٌ ع 

وقال ابنٌ عديٌ: «له أحاديثٌ كثيرة عن مُشايخدء وهو مُستقيم 
الحديث» صالح فيه» إل روايكة عن فتادمّ فإنّه يروي اشا عن قَتادةَ لا 
o AEE :‏ 
يرويها غيرهة '. 

وَقال مسلم بن ن الحجاج : اوجريرٌ لم يعن في الرّواية عن يحيى » انا 
روى من حديثه راء ولا 14 يأتي بها على التقويم را وقد يكون 

من ثقاتِ المحدّئينَ مَن تُضَعْفٌ روايئُهُ عن بعض رجاله)»"" 

ومثل (جماة بن a‏ فقد كان من ابت الئاس في ابت البنانيٌ؛ 
لکن قال مس رتا يعد عنئحم إذا دت من غير ثاببجه كحديثه عن 
قتادة وأيوت ويبونس وَدَاوَدَ :من ع أبي هندٍ والجَرّيريٌ ويحيى بن سعيلٍ 

0 

وعَمرو بن دينار وأشباههمء فإنّه يُخطئ في حديثهم کثیر ا“ . 

الصِورَة الثانية : أن يكون مُتقناً فيما حدّث به في بلده» دون ما حدذث 
به في غيره . 

7 1 ُ ” ٠. 8 E 

وذلك من ر م التمكن ق غير بلده» يخطئ؛ لذلك . 


.)۹۱۲ العلل ومعرفة الرّجال» رواية: عبدالله عن أبيه وزياداته عن غيره (النص:‎ )١( 
.)"66/5( (؟) الكامل‎ 

(0) التمية» لمسلم (ص: ۲۱۷). 

)£( الشف : لمسلم يو 14؟). 


{٤ 


کان من أصحاب يونس کان يختلفٌ فى تجارّة إلى مصرّء وكتابَهُ كتابٌ 

ا قال ابن عدى : (اعنده عن بو تسو عن الرهر: وهى أحاديثٌ 
كستقيمة وحدت عله ابن وهب بأحاديك متاكي::. وكأن شیا إذا روي عشة 
ابئه أحمدٌ بن شبيب نُسخةً يونُسَ عن الزُهريّ إذ هيّ أحاديثٌُ مُستَقيمةٌ ليس 
هو شبيبَ بنّ سعيدٍ الذي يُحدَّثُ عنه ابنُ وَهْبٍ بالمناكيرء ولعلّ شبيباً بمصرَ 
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يتعمد E.‏ هذا الكذت". 


وتُكَلُمَ فيما حَدَّتَ به (محمّد بن عبدالرّحمن بن أبي ذئب) في العراقٍ 
دون لكين 

الصورَة الثّالثة: أن يكونّ مُتقناً فيما حَمَلّه من حديثٍ أهل بلدِه دونَ غيرهم . 

وهذا مُتَصَوّرٌ من أجل اعتّناءٍ الرّاوي بحديثِ أهل بَلَّدِهِ فيْثْقِنُ حفظه. 
دون ما حَدَتٌ به عن غيرهم. 
حََدَتٌ عن الشَّاميينَ فَحديئُه صَحيحٌ ‏ راذا حَدَتٌ عن العراقيّينَ أو المدنيينَ 
لط ما وز" 

وَقالَ ابن عدي بعد أن ذكرٌ طائفةً من حديثه عن غير أهل بلده 
الشامبّين: «هذهٍ الأحاديثٌ من أحاديث الحجاز ليحيى بن سعيد» ومحمّد بن 
عمرو» وهشام بن عروةً. وابن جريج› وعم ن محملدء وغبيدالله 
الوصَافيّ» وغيرٌ ما ذكرتٌ من حديثهم» ومن حديث العراقيينَء إذا رواه 
)١(‏ هُوَّ ابن يريد الأيلئ . 
(۲) الکامل» لابن غديٌ (11,//5). 
(۴) الكامل (59/6). 


)£( ال : لمسله بن الحجاج (ص : .)١0١‏ 
(۵) أخْر جه ا حبان في (المجروحين ا )۷۷/۱( وإستادة ل باس به . 


٤ 


ابن عيّاش عنهم فلا يخلو من غَلَطٍ يعلط فيه» إمّا أن يکود حديثاً موصولا 
ٹر او رسا بوعيلة: أو موقوقا رك بيعديلة عد الان )کا روك 


م ات فيو سکیم ایی وفى الجملة : إسماعيل بن عياش ممن يکتب 


حل رده ويحتج به في حديث الشَامِيينَ خا خا 1 


وَمِن هؤلاءِ (بقيّة بن الوليدٍ الشَامِئْ). قال ابنُ عَديٌّ: «في بعض 
رواياته يشالف الثّقات» وإذا روی عن آهل السام فهو ل وإذا روی عن 
غيرهم اط كإسماعيل بن عياش . إذا روی عن الاس 6 تمت وإذا 
روى عن آهل الججاز والعراق خَالَفَ الثّقَات في روايته عنھ ۲ 

الصورَة الرّابعة: أن يَكونَ بِقَةَ مُقبولاً في أحاديث الرّقائق والمواعظ. 
دون الأحكام . 

وهذه لم العمورة لبنأ في م إلى تَسَهِلٍ امل اسای في ا 
توا الهم على ليه ا كر ب کی ر با کاک 
فذلك شُبْهَةُ على عَدَم إِنْقانهء بخلافٍ أبواب الرّقائقٍ وشِبْهها فالشواهد لها في 
الأضل قائِمَة فالرّاوي المتكلّمُ في حِفْظِهِ لا يأتي فيها بما لا يُحْتَمَلُ مثله . 

وهذا مِثْلٌ: (تفُلَيْح بن سُلَيمانَ المدّنيٌ)» فَقّد خََرّجَ له البُخاريٰ في 
الاأصحيحه) في مواضع › وهو ل الحديث ليس بالقوىٌ فيه» 022 ل 
البُخارىّ اله لم يرع له في الاسام شيعا إِنّما عامّة ما أَخرّجّه له إمّا ما 
هُوّ مَعروف من غير طريقِهِ أو رَقائق. 

وتَكلّمَ بَعْض التْقَادٍ فى جفظ (محمّد بن إسحاق) صاجب «السّيرَة» 
في رواياټه في غير السيْرٍ. 
)١(‏ الکامل .)٤۸۸/۱(‏ 
(۲) الكامل .)۲۷٣/۲(‏ 


0 


بو المضل عباس بن م مُحمّدٍ الذوريٰ عَن أحمّدٌ بن حنبل قال: 
أا شخ بن م إسحاق فَهُوَ رَجَلٌ تَكُنَتُ عله هذه الأحاديث» كك يعي 
المغازيّ ونحوّها «فأمًا إذا جاءَ الحلال والحرام أرَذْنا قومأ هكذا»» وقَبَضٌ أبو 


المفضل أصابعَ يله الأرْبَعَ من كل" دل ل ولم يه يضم الإبهام”'' . 


وسيل عبدالله بن امد بن حتبل عن (فُحَمّدِ بن إسحاق)؟ فقال: کان 
أبي يتتبّعٌ خديئَه ويكتبه كثيرا بِالعُلرٌ وَالدّرولٍ: ويُخْرَّجَهُ فى (المسْنَدِ)» وما 
رانا ای حديقة قط قيل له: يُحْتَحْ به؟ قال: الم يكن يُحْتَحُ به 
الست 4 . 


فابن إسحاق ثقَةَ حَجة في السيّر والمغازي ؛ لاعټنائه بهاء وهو في 
اليج صدوق في الأحكام. يُحْكمٌْ لحديثِهِ بِالحْسْن بَعْدَ السَّبْرِ والئظر 
وتحقق حفظه له على الوجه. 


الصورَة الخامِسّة: أن يكونَّ مُتقناً فى التّقل لغير الحديث» دونَ ذلك 
فى الحديث . 


وفى هذا أن النَاقلَ يكونٌ قد انصرف همّه إلى الاعتناء بفنٌ فأتقئه. 
وتشحم اليجذيث: ولیس من فنه فأتى بما لا ر تج ١ه‏ فحضيث تَمَيرٌ لبا أمره 
وعرّفنا المَصلَ فيما رَوى» فنقتصرٌ على جََرْجه في الحديث خاصّة دونَ سائر 
ما روی من العلم . 

وهذا مثل ( حفص ن لان القارئ)› فقّد بلع ره سوعٌ حفظه وتكارّة 
حديثِه إلى أن كان متروكاً فى الحديث» لكنّه حَُجةٌ : فى القراءَة. بل عليه 
المعوؤل في قراءة عاصمء والتي يقرأ بها اليومَ أكثرٌ أهل الإسلام. 

)١(‏ أخرّجَه الدوريٰ في «تاريخ يحيى بن مُعين» (النّص: )18١‏ ومن طريقه: البيهقئْ في 
«دلائل السو (۳۸۳۷/۱). 
(۲) أخرّجَه الخطيبٌ في «تاریخه» (۲۳۰/۱) وإسنادة جيد. 
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قال يحيى بِنُ مّعين في (زِيادٍ بن عبدالله البكائيٰ): «ليسَ حَديتَه 
بشى.ء وکات عتدى فى المشارى لا باس ب . 


قلت : يعني في روايته «المغازي» عن ابن إسحاق . 


الصُورَةُ السَّادِسَةُ: ثقةٌ في الأصل» لكن اخْتَلَط وَتَغَهَرَ حفظة بأخر 
للكبّرء أو لعارض . 


الاختلاط هو : فاد العمل بالخرَفٍ» لتقدم السن غالياًء أو لعَوارض 
خر 


مِثْلُ (صالح بن نَبْهِانَ مَوْلى التّوأمَة)» سأل محمد بنُ عثمانَ بن أبي 
شيةً علي بن المديني عن صالح مولى الكوامة؟ فقال : «صالح تقدّء إلا أنه 
خرف وَكبرَ فسَمِعَ منهُ قوم وهو حرف كَبِيرٌ فكان سّماعهم ليس بصَحيح : 
سُفيان الئوريٰ مَن سَمِعَ منه بَعْدَما حرف وكانٌ ابنُ أبي ذئب قد سَمِعَّ منة 
فل آذ و 
التوأمة ثقة قا حن تات له إل مالكاً ترك السّماعَ منهء فقال لي: إن مالكا 
إنما أدرّكه بعد أن كبرَ وخرفء وسُفيان التوريٌ إنما أدركه بعد ما خرف» 
فسَمِعٌ منه سُفيانُ أحاديتَ منكرات» وذلك بعدّما خَرفٌء ولكنّ ابنَ أبي ذئب 
سمع منه قبل أن ترف" 
وروی پاس الدوري عن يخي بن معين› قال خرف قبل أن 


E هوه‎ 


يموتَء فمن سَمِعَ منه قبلَ أن يختلط فهو د 


.)٥۳۸/۲/۱( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)784 سؤالات ابن أبي شيبة (النْص:‎ )۲( 
.)86/5( الكاملء لابن عدي‎ )۳( 
.)۷۸۳ تاريخ يحيى بن مُعين (النْص:‎ )٤( 


۷ 


وقال عبدالله بن أحمدّ بن حنبل: قلت لأبي: إِنْ بشرَ بنَ عُمرَ زعم 
أنه سأل مالكاً عن صالح مولى التّوأمة؟ فقال: «ليسٌ بثقة»؟ فقال أبي : 
«مالك كان قد أدركٌ صالحاً وقد اختلطً وهو كبيرٌء من سمِعَ منهُ قديما 
فذاك› وقد روى عنه أكابرٌُ أهل المدينة» وهو صالح الحديثء ما أعلمُ به 
ایا 


وقال ابنُ عديٌ: «هو في نَفْسهٍ ورواياته لا بأس به إذا سَمِعوا منه 
قديماًء فالسٌّماعٌ القَّدِيمُ منه سمع منه ابنُ أبي ذئب وابنُ جُرَيْج وزيادُ بن 
سَعْدٍ وغيرُهم» ممّن سمعٌ منه قدیماء فأمًا مّن سمع منه بِأحَرَةٍ فإنه سمع 
وهو مختلط › ولحقّه مالك والنّوريٌ وغيرهما بعد الاختلاط . وحدذية صالح 
الذي حدَّتٌ به قبل الاختلاط ولا أعرفٌ له حديثاً منكراً إذا رَوَى عنه ثقةء 
و [تّسيا البلاع ممن دون ابن أبى ذئب 6 ويككون قا فيروي عنه» ولا يكون 
البلاءُ من قبله» وصالخ مولى النّوأمة لا بأسّ برواياته وَحَديئهة '". 
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أمّا ابِنُ حبّانء فإنه ذكرَ قول يحيى بن مّعين من رواية الدوريٌ عنه. 
و بعذه : لاهو كذلك لو م حديثه القديم من حديثه الأخيرء فِأمّا عند 
عدم التّمييز لذلك واختِلاطٍ البَعْض بالبعض يرتفع به عدالة الإنسانٍ حبّى 

9 3" ف / ف ت )۳( 1 

يصيرٌ غير محتج به ولا معتبر بما يرويه» . 

قلت: كلام ابن حبّان هذا من حيتٌ التَأَصيلُ في شأنٍ المختلط صَحيحٌ 
في الجُملةء لكن القَّدْحَ في عدالته إِنْما أرادَ به الإتقانء وعدم الاعتبارٍ بما 
يرويه ليس على معنى التركٌ . 

1 بالئظر إلى حال صالح» فليس كما قالَ؛ لاله قد تميّرّ أن رواية ابن 
أبى ذئب والأقدمينَ عنه كانت قبل اختلاطه» وما مثْلَ به ابِنُ حبّان من 


.)٤۱۸-٤۱۷/۱/۲( الجرح والتعديل. لابن 8 حاتم‎ )١( 
.)۸۸/٥( الكامل‎ )۲( 
.)/1( المجروحينّ › لابن حبان‎ (۳) 
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الحديث اذى أنكره عليه فهو من روايه ابن اتی دئب عنة » ولم يرذه ابن 
حبّان إلا من جهة معارضته فى رأيه لحديث آخْرٌ صحيح › ولیس بينهما 
معازضة فى التحاقية. 1 

َأَمْئِلَتٌهُ فى الثّقات عَديدَةٌء وَمِن أخسّن ما فيه كتاب «الكواكب الئّيْراتَ 
فى مَعرفة مَّن اختلّطٌ من الرُواةٍ النّقاتِ» لأبي البرّكاتٍ ابن الكَيّال (المتوفى 
فيد + ۹ 

وَمِن العَوارض الأخرّى غير الخَرَفِء ما قالّه أبو حاتم الرَّازْيُ في (أبي 
بكر بن أبى مَريمَ): «ضَعيفٌ الحديثء طَرَقَنْهُ لصوصٌ فأْحَدّوا مُتاعَهُ 
فاختلطً)227 . 

ومِنْ علَّةِ الجَرْح بالاختلاط أن المُخْتَلِطَ رُيّما قبل التّلقِينَ. 

مثلٌ ما خد به أحمَّدُ بنُ حنبل» قال: «رأيثُ سيدا عند حَجَاج بن 
محمد» وُو يَسْمَعُ مده تاب (الجامع) - يعني لابنٍ جُرَيْجٍ -. فكانّ في 
الكتاب: ابن اجرج ؛ قال : حبرت عن يحيى بن سَعِيلِء و خر عَن 
الزهِريٌ و : أَخَيرْتُ عَن صَفْوانَ بنِ سُلَيِم. فجَعَلَ سيد يُقول لحجاج : فل 
با أبا محمّدٍ: ابن جرَيْج عن الزُهرِيّ» و: ابن جُرَئْج عن يحبى بن شعي 
و ابنُ جرج عَن صَفُْوانَ بنِ سُلَيِم. فاد يغول له عكذاة. 

قال عبد ين أَحَمُدٌ ڏ: وَلَمِ يَحْمَّدهُ أبي فِيما رَآهُ یَلَع بحجّاجء وَدْمُهُ 
على ذلك . ْ 

قال أَحَمّدُ: 9وَبَعْضُ هذه الأحاديث التئ كان يُرْسِلُها ابن جُرَيْج 
أحادیٹث مَوْضوعَة» کان ابن جَرَيْج له يبالي م من اين اا يعني قوله: 
(أخبزت)» و(خُدَئُتٌ عن قلان)”'" . 


.)1٠05/1/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
وسُنيدٌ هو الحُسينٌ بن داودٌ.‎ .)"5٠١ العلل ومعرفة الرّجال» لأحمد (النّص:‎ )۲( 


£۹ 


ولیس من الاختلاط قول الحاكم في (عبدالله بن محمد بن عَقيل): 
لمر فساءً e‏ قحلت : على الخمين»'. 

فهذا إِنّما هو ضَعْفٌ للحفظ للكبّرء ٠‏ كالذي وَقَعَ لهشام بن عُروَهً ولم 
يدح فى حَدیثه» ولیس حْوَفاً . 
حُكمٌ حَديث المختلط: 

وَقَع كثيراً من أئمّة الحديث الكبار متقدّميهم ومتأخريهم تعليلٌ الرّواياتِ 
أن فلاناً إِنْما سمعَ من فلانٍ بعد أن اختلط . 
إسحاق السّبيعيٌء فيقول: «زُهيرٌ سَمِعَ من أبي إسحاق بأخَرَقه""' 

قال الساؤمي : «أمّا مَن زالَ عقله بأمرٍ طارئ» كالاختِلاطٍ وتغيّب 
الڏهن؛ فاك بعد بحذديئه » ولك بان الطالتَ الك عن وفت اختلاطه› 
فإن كان لا يُمكِنٌ الوؤصول إلى علمه طرحَ حديثُهُ بالكليّة؛ لأنْ هذا عارض 
قد طرأ على غير واحد من المتقدّمينَ والخفاظ المشهورينّء فإذا تميّرّ له ما 
سَمِعَه ممّن اختلّط فى حال صحة جار له الرُوايةٌ عنهُ وصح العمل فيها» ". 


وجوب تحقىق تاثير الاختلاط فى حديث الرّاوي الموصوف به: 
الرّاوي إذا أطلّقَ الكبارٌ من نقَّادٍ المحدّثينَ توثيقه» وذكِرَ أنه اختلط لما 
كبر فالأصل الوكين حتّى پس الوهم بسبب الاختلاط › ولا يجوز زل 
حديثه بمجرد وفوع هذا الصف له. 
فهذا (بحرٌ بن مَرّار بن عبدالرّحمن بن أبي بكرةً) وصَفْهَ يحيى بن 
)1١(‏ سؤالاات مسعود السجزيٌ لقص : 4 ) . 


(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود السَجِشْتانيٌ (ص: 707). 
(۳) شروط الأئمّةء للحازميّ (ص: .)٥١‏ 
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ذلك» وطائفةٌ أطلَّقّت توثيقّه دون الاعتدادٍ بِوَضْفه بالاختلاط» وذلك أن 
الرَجُلَ لم يثبّت وَهمَهُ في شيء أو تحديئهُ بما يُنكر بسبّب ما قاله يحيى من 
اختلاطهء مِمًا يُجِيرُ أن يكونَ لم يحدّثْ بعدّ اختلاطه بشيءء ولذا قال ابن 
عديٌّ: «لا أعرف له حديثاً منكراً فأذكرّه» ولم راخدا هن المتقدعين ممن 
تكلم في الرّجالٍ ضعمَّه إلا يحيى القطانَ ذكرّ أنه كانَ قد خولِطء ومقدارٌ ما 
له من الحديث لم أرَ فيه جیا م 

ما إن ثبت أن الاختلاط أضرٌ بحديثِهء فليّنوهُ بعد اختلاطِه من أجل 
ذلك فهذا هو الذي لا يُقبَُ من حديئِه إلا ما حدّتٌ به قبل اختلاطه. 
وذلك بحسب ب ققدم السامعينٌ مله » وه قو به بعل الاختلاط فهو صالح 
للاعتبار ما لم يثيْتَ فيه وَهْمّ أو خطاً يمير 

قال یر عبات ولد دی المققاط فى آخر حرو 83 تید فن 
حَدِيئِهم إلا ما رَوَى عَنْهُمُ النّقَاتُ مِنّ القُدَماءٍ الْذينَ تَعْلَّمُ أنْهُم سَمِعُوا مِنْهُم 
Er‏ 8 ج ٤ > Ora‏ 
برا و جهة أخرّى ؛ أن حَعْمَهْْ وإن الوا : في أواجخر أغمارهم: 
وَحْمِلَ عَنْهُمِ في اخيلاطهم بَعْد : تمذم عَدالَتهِم سیر ل إذا أخطأء أنَّ 
الواجبٌ تك خط إذا عَلِمَء وَالاحتِجاحٌ بما تَعْلَمُ أ نه لم يُخطِئ فيه 
وَكَذلك حَكمُ هؤلاء : الاختجاج بهم فيما وافقوا الثقات» وما الْفُرَدُوا 93 
رَوَى عَنْهُمُ المَدَماءُ مِنَ النّقاتٍِ الذينَ كان سَماعْهُمْ منهُمْ قَبْلَ الاختلاط 
ا 

گا قال ابِنُ عدي في (سَعِيدٍ بن إياس الْجُريرَيٌ) و(سَعِيدٍ بن أبي 
عرويّة) : شیا الجَرَيْريُ مُستقيمٌ الحديث وكخديثة َة هن سَمِعَّ منه قبل 


.)۲۳۹/۲( الکامل» لابن عدي‎ )١( 
.)151/١( الإحسان في تقريب صَحيح ابن جِبّان‎ )۲( 
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الاختلاطِء وهو أحدٌ من يُجْمَمُ حديثُهُ من البصريِّينَ؛ وَسَبِيلُهُ كسّبيل 
سَعِيدٍ بن أبي غعَروبة أن سعيد بن أبي عَروبةً أيضاً اخ ختلطء فمن سَمِعَ منه 
قبل الاختلاط فحديئه مُستقي لابين 

وقال في (ابن أبي عَروبة): «مَن سَمِعَ منهُ قبل الاختلاط فإِنّ ذلكَ 
صحيح حُبّةء ومّن سَمِعَ بعد الاختلاط فذلكٌ ما لا يُعتَمَدُ عليه»”” . 

وَيَحْرُحُ من هذا الأصل: ما دل التّحرّي أن راوياً ممن حدّتَ عن 
المختلط بعد اختلاطه قد انتقى من حَدِيثِهِ المستقيم المحفوظ؛ فهذا اسْتَنْناءً 
يَلْحَقٌ بالمقبولٍ اماع ا من حديث ذلك المختلط . 


بحديث 0 


المختلطينَ بعد اختلاطهم: فائهما لم يخرّجا من حديثٍ هذا اضرب ما 
يمكن إنكارهء وما اجا س إلا ما هر قشر 
وتلخيصٌ القِسمّة فى الرّاوي الثّقة الذي تَبِتَ أئه اختلط أن قَبِولَ ما يُفْبَلُ 
من سق يقد وو وا 0 
أولها: أن يَنْبْتَ أنَّ السّماعَ وَقمَ مه قبلَ اختلاطهء فهذا يُحتجٌ به. 
وثاتيها : نك ف تشع لز نا نة معدي فقهذآ شف كا 
يتح بهء نما يصلح للاعتبارٍ إن لم يكن مما بك حخطؤه فيه بعينه يجتب 
الخطأ. 


.)5575-5540/5( الكامل‎ )١( 
.)50١/5( الكامل‎ )۲( 
. أخرجه الخطيب في «الكفاية؛ (ص : 717) بإسنادٍ صحيح‎ )۳( 


to 


وثالِتُها : أن يَنْبْتَ أن السّماعَ وَقَعَ منه بَعْدَ اختلاطهء ولكنْ مَن حَمَلَ عنه 
تَحَرّى في أَخَذِهٍ عله الم يول مله خن حَديثِهِ» فهذا يتح به. 

ورابعها : أن ا وت متى وَقَعَ السَّماعَ منه: قبل الاختلاط أو بعده» 
فهذا يُتحرّى فيه» ويُلحَقُ بأشْبّهِ الحالين» فإن وُجِدَ ما حذتٌ به الرّاوي عن 
المختلط مِمًا يُشْبِهُ حديئه قبل اختلاطه غالباً ألجىّ بمن يُحتجّ بحديثه عنه: 
وإن كان العَكسّ فالعَكسٌء وإن تحير الباحثٌ توقفٌ فيه» وهذا يجعله 


الرّاوي يَخْتَلِطْ فلا يتميّرُ صَحيحٌ حَديثِهِ من سَقييه: 

وَهَنَهِ حال خارجة عن وَضْنٍ النَّقَةَء إِذْ هذا الصف من الرُواة 
ضعَفاءٌ. 

وَصورَته : الرّاوي يختَلط فيّأتي بالمنكرات بسب اختلاطه» وَلا يتميرٌ 
ما جلد ره على الصحة من عيره . 

فهذا يُضعّفٌ مُطلقاً. وغَايَّةٌ أمره أن يصلّحَ حديثُهُ للاعتبار. إذا لم يبلغ 
حد الَّرك. 


ومن مثاله : بن أبي ةا قال 8 د الفضلٍ - وكات ثقة ثقة 


وكانٌ قل د اخلط وكان 546 ل المنارَة رتفا 8 فيو دن“ 


يقال ل با ي (عبيْدا ج ا «كان يعن ب بأخرة. أحثى 


حَديثهِ irs‏ بطل لاء 5 3 ظ 


)١(‏ أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتتعديل» 2200 وابن جبان في (المجر ولب 
(۰1۸/1 و۲۳۲/۲) بإسنادٍ صَحيح . 
(۲( المجروحين ١‏ ). 1 


tof 


وَمِمّن وَفَعَ له ذلك ولم يتميّز مَن خشل عه قبل لالام يمن سل 

عنة بَعْدَهُه فضعُفٌ مُطلَّقاً (يَزِيدُ بن أبي زيادِ)» قال ابنُ حِبَّانَ: «كانَ یرید 

صَدوقاء إلا آنه لما كبر ساء حِفْظَه وكير فکانَ يَتَلََّنُ ما لَْقَّنَء فَوَفََ 

المناكيرٌ في خد ل من ام سر إن الت فيا یی من ديم؛ اشر 

صَحيحٌ  SEs‏ حن ا 
وك و سس ا - + 

قلتُ: ولا يَكادُ يتميّرُ شَيءْ مِمًا حدّتٌ به قبل التّغيْرِء إلا أن يَظهَرَ 
بالمتابعة موه أما لذائه .فضعيفه. 


التَخليطٌ غيرٌ الاختلاط بِأكَّرَةِ: 
= ارظن فى الا چ فى حال الصّحَةَ لا الكَدَفٍ. 


اي عبداه بن وي ' اكتبنا عنةُ وآمرة شتقبم ا ع جاءني 
خبره و آنه رجَعَ عن التَخليطِ». وقال: «كان صدوقاً». 


قال ابن أبى يي حا مشت آنا زرعة وأتاهُ بعض رفقائي› فحكى عن 
أبي عبيدالله أبن أخي ابن وهب أنه رجَعَ عن تلك الأحاديث» فقال أبو زوع : 


از امرك یکا سے سك + ييلع به المنزلة التي كان قبل ذلك»”" . 
وهذا زالَ تخليطة وضبط حديتّه ورج عن خطبه. 
ومن الرُواةٍ مَن يقعُ ذلك له فيتمكنُ منه سوءٌْ الحفظِء حنّى لا يُقِيمَ 
الحديثٌ . 
() المجروحين .)٠٠١/(‏ 
(۲) الجرح والتعديل .)5١0/1/١(‏ 


{o 


مِثلُ (إسماعيل بن مُسلم المكىّ)» وقد ضَعْفُوهُء قالَ يحيى القطانٌ: 
«لم 8 مخلطا: كان 5 بالحديث ف على ثلاثة س 
معاذ العنبرىٰ› e,‏ 0 بن آي الأخضرء فقال: سمعكة 3 شو ب شعت 
من الزهريٌّ. وَقَرَأَتٌ عليه فلا أدري هذا من هذاء فقال يحيى بن سعيد 
المَطانٌ وهو إلى جَنبه: «لو كان هكذا لكان حَيْرا» ولكنّه سَمِحَ وعَرَض» 
ووجَد شيعا مُكتوباً» فقال: لا أدري هذا من هز |)" . 

قال ابن اة ازو عن الزعريٌ أشياة مقلوبة. : الخقلط عليه ما 
سَمِعَ من الزُهريٌ بما وَجَدَ عنده مكتوباء فلم يكن يُمَيْرْ هذا من ذاك». 

قال : لذن اكات عليه ها ضوخ پا ام فس ام م ي د ا 


2 


37 


بعد غلمه مما اخلط عليه متها ی نرا رخدت بها وهو ل يقن : 
بسماعها ؛ لحري" أن لا يُحْتَجٌ به في الأخبار؛ لاله في معنى من بْب 
ر شاك أو يقو شيعا وهو يسك فى صِذْقَهء والشَّاكُ في صِدْقٍ ما يُقول 
لا يكونُ بصادق)”'. 


الصَّنْفٌ الرَّابعٌ: من غَلَبَ عليه شُوء الحِفظء فغَلْبَ في حَديذِهِ احتِمال 
0 خطئه وَوَهْهِهِ مَعَ بَقاءِ وَضْفٍ الصّدْقٍ له في الجُملّة. 

وَعذَا كدير ة في الرُواة المجروحينّ» مِمْن يُعتَبّرُ بخديثهم» ولم يُسْقَطواء 

وتقَدءَ له أَمْيِلةٌ كيرَةٌ : فى الؤواقء كلت : بن أبي سُلَيْمء قحل يه 
عبدالرَحمن ب أبي ليلى: وعلييٌ بن زَيْدِ بن جدَعَاةه» وشبههم من الضعفاء 





)0( أحخْر جه ابن أب جاتم في ارج والتعديل6 )۱4۹۸/۱/1( بار سيم 
)۲( المجروحين (1۸/1 14-۳( وانظر : الجرح والتتعديل (TAY)‏ 
)۳( أي : جدير . 

(FIS eTIAA) المجروحين‎ (6 


£00 


القسم الّانی: : فسا الول إلى حَد 





أن يكون الراوي مترو ك الحديث 


وَهذا يَقَعُ بعَلَبَةَ المناكير على حَديثِ الاو : فيوصَّف بکونه: ١مُنْكرَ‏ 
الحديث»ء أو «مَتروك الحديث». 

فأمّا أن يَكونّ «مَتروك الحديث» فلا يَدْخْلُ هذا الصف اشْتِباة» إذ هو 
الرّاوي غَلْبَ عليه الوَّهْمُ والخطأ حى فَحُْشَء وغلَبَتِ المنكراث على 
حديثئهء حنَّى رُبّما أَوْرَدٌ الشْبْهَةَ عليه بالكَذِبء فاتهمٌ به بناءة على ذلك كما 
يت بَعْض مايه في (المبحث النّاني) . 

وَمِن مثاله (عبدالله بن سَلَّمَةَ الأفطس) اتّفقوا على كَوْنِهِ مَتروك 
الحديث. بل انهم و سيد ا حَبّان جَرحه ۾ بَقَوْلِهِ : «كانٌ سيءَ الحفظء 
فاجشً الخطأء كير الوَهُم)"''. 

ولكن يَقَعُ الاشْتِباهُ في الرّاوي يوصَفُ بكونه (مُنْكَرَ الحَدِيثْ)» فإنَ 
تلك النّكارَة على درجات في عبارات النْمَّادِء Eb‏ في (تفسير عبارات 
الجَرْحٍ والتّعديل)» وفي (القسم الثّاني) عند الكلام على (الحديث المنكر). 

حيتٌ أظَلِقّت على الرَّاوي لا يَبْلْعُ انرك > كما أطلقّت على المثروك. 


مر عو اداه ل 
طريقٌ كَشْفٍ النكارة: 
والمغتبَرٌ في وَصفٍ الرّاري بذلك في الأضل هُوّ ما أتى به من 


الؤواياتٍ الملكرة تي ما لمت تكارتها. لد بغير ير المعرُوفٍء أو بالمخالمة 


ما عُرضَتْ روايته لطبي ا ب غير چن ين أقل السِلْظٍ 0 


60 المجروحين (۲/*). 


٤٥٦ 


رای بو پیا إا 3 لولج من ديد 


أبو العقطوفي» وعَبَّادُ بنٰ كثيرء وسين بن عبدالله بن ضميرَة اتا 
صهبان » ومن نحا نحوهم في روايَةٍ المنكر من الحديث» فلسنا نُعَرُ : ج على 
حديثئهم وَلا تَتَشْاغَلٌ به»'. 


1 ا 


ومن طريقٍ كَشْفٍ نَكارَةٍ الحديث: أن يُسْتَعْرَبَ الحديثٌ مما يُتَمَرَدُ به 
عن الْقَّ فَيْبْحَتُ عن أضله في كنب ذلك التمَةَ وقد عرف اعتِناؤُه بحديثه 
ودُجِوعُةُ إلى أصولء فلا يوجَدُ فيها الحديث» فَيْعْرَكُ بذلكَ أن الحديت 


قال أبو دَاوَّدَ السّجِسْتانىُ: سَمِعْتٌ أحمّدٌ سنل عن حَديثٍ إبراهيمٌ بن 
شل عن اده عن أنّس عَن النْبي ية قالَ: «الأئمَّهُ من قُرَيْشُ؛؟ قال: 
اليس هذا في کنب إبراهيةء لا يبغ أن يُكؤنَ له آأضل»"". 

ومن أَمْثِلته في الرواة: ا بن أبي حميد الزْرَقَىُ): قال عد بن 
حنبل : «أحاديثه أحاذيةٌ متاك ا وفي معناه قول يبحيى بن معين 
المجِمّل : اليس محل يه 0 واكك وقال أبو ق م 3 الحديث » شف 
الحديث» مشا ابن ۳ ا فد فد بن عِياضء يروي عن العّقَاتَ 
الماك , 


قلتٌُ: وهذا مُْكرُ الحديث» قد يُتَرَدَدُ في بُلوغه الترك. 


(9 مقلعة سيج مسلم (ص: ¥(. 

(؟) مسائل الإمام اة رواية أبي داود (ص: ۲۸۹). 
(©) العلل ومعرفة الرّجال (النّص: ۲۸۱۱). 

.)۸٠١ تاريخ يحيى بن مَعين (النّص:‎ )٤( 

(5) الجرح والتعدیل (775/7/0) . 


{a 


و(مُغيرّة بن زِيادٍ الموصلي)ء قال أحمدٌ بنُ حنبل: «صعيف الحديثِ»» 
وقالَ: «رَوى عن عَطاءِ عن ابن عباس في الرّجُل تحضّرٌ الجنارّةُء قالَ: لا 
بأسّ أن يُصِلَيَ عليها ويتيمُماء قال أحمدٌ؛ روا ابن جُريج وعبذالملكِ عن 
عَطاءِء مُرسلٌ»» قالَ أحمدٌُ: «وروى عن عطاءٍ عن عائشة عن النبِىْ بل 
من صلی في يوم تي عشْرَةً رَكعة . وهذا يروونّه عن عَطاءِ عن عنبسَة عن 
آم حبيبة : من صلى في يوم ثنتّى عشرَةً ركعة بُنيَ له بيت في الجنّةٍ. وروى 
عن عطاءٍ عن عائشة: أنَّ النبِىَ َة كانَ إذا سافرَ قصّرّ وأنَمٌ» والنّاسٌ يروونّه 
عن عطاءء مُرسّل». 

وقال عبدلله بِنُ أحمد: سألتٌ أبي عن حديث المغيرّة بن زياد عن 
عطاءٍ عن عائشة قالت: فصر النّبِىُ كَل في السّفر وأتمٌء وصاعً وأفطرّء 
يصح؟ قال: «له أحاديثٌ منكرةً»» وأنكرٌ هذا الحديت”"' . 


وقال آجسد ا شعف الحديث› له أحاديث منکرةًا» وفى موضع 
آخرّ: «ضعيف الحديث» أحاديثة أحاديثٌ مناكيراء وفي موضع: دك حڌیث 
رَفَعَهُ مُغيرَةُ بِنُ زياد فهو منكرٌ»” '". 

أمّا يحيى بن مَعين فقلْلَ قَدْرَ المناكير فى حديثهء فقال: «له حديثٌ 
واحد منكر»ء وفسَّرّه عبذلله بنُ أحمدّ عن أبيه بحديث ابن عباس في الرّجُل 
تمر به الجنازة يتينم وبصي . 

قلتٌّ: وهذا مِثالٌ لمن يُتَرَدّدُ فيه بِينَ اترك والاغتبار. 

و(محمّد بن مُعاويّة الئُيسابوريٌ)» قال أحمد بن حنبل: «رأيتٌ أحاديئه 
موضوعة». وَقالَ أبو حاتم الرَّازِيُ: «رَوى أحاديتٌ لم يُتابَعْ عليهاء أحادية 
)١(‏ العلل ومعرفة الرّجال (النُْص: .)۸١‏ 
(۲) مسائل عبدالله بن أحمد عن أبيه (النْص: 008). 


(۳) العلل ومعرفة الرّجال (النْص: ۰۱٥۱ء‏ ۱٣۳۳ء .)٤١١١‏ 
(5) العلل (النْص: .)5١٠١١‏ 
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منكرةٌ. فتغيّرَ سال عند أهل الحديث)». وكانَ يحيى چن معين يقول: 
«كذَاتٌك لكن أبا زز الرازي د E‏ شس فلك المتكراث نة ست قبوله 
الثلقينء فيقول؟ اكان شيقاً صالحاء إلا أنه كلما لن تلق E u‏ 
إن هذا من حديثِكَ حدَّتَ به» يجيثه الرَّجُلُ فيقول: هذا من حديثِ معلى 
الّازيء وكنتٌ أنتٌ معّهء فیحدت بها على لوهم 0-7 

وها سيق بن أبي زرعة يدع عنه تعمد الكذب؛ معَ أن أحاديئه 

والعلّةُ في التّردْدِ في بَعْض هؤلاءٍ بِينَ الاعتبارٍ بحديثه أو تركهٍ كُلَيْة 
وكذلك من كان أُمْرُهُ إلى ترك حديثه مُطلقاء هُوَ قَذْرُ الغلط فى حَديثهم. 

وس أن e‏ لم يَبْلْْ به الجَرْحٌ حَدّ التْهَمَةَ» فان سَبَبَ الجَرح 
يعود الى سو > جفظه الموجب 2 خطئه وغلبته. 


ان سياقٍ منكرات الرّاوي: 
كُنُْبُ الججرح والتّعديلٍ قد سَلكَ أكثرُها مشلك الاختِصارء فمعَ أن 

الثاقد صارَ إلى جرح الرّاوي بعس عا علو له من اله ریت إل أله لا 
يكاد ا مثالا من مرویات ذلك المجروح ما کان دلا لذي حكن 
جَرحِهء سوى أن ما تفرّقٌ من جرح للرُواةٍ في أثناء كُثْبِ علل الحديثِ 
يصلحٌ أن يُستفاد من تلك الأحاديث المعلّلة أمثلة على ما من أجله قُدِحَ في 
بعض الرُوَاةَء فهذا طريق 

كذلك اعتنى المتأخرون الّْذينَ صئّفوا في تتبّع المجروحينَ بجمع أنكر 
ما للرّاوي المجروحء أو مئّلوا بتعض ذلك ليُستدلَ به على ما عداهء وذلك 
مثل: أبي أحمد بن عَديّ في كتاب «الكامل»» وأبي جعفر العُقيليٌ في كتاب 
«الضعَفاء»» وأبي حاتم بن حبّان في كتاب «المجروحينَ»: كما جرى على 


.)٠٠٤۔٠٠۳/۱/٤( الجرح والتعدیل‎ )١( 


£0۹ 


سهم الذّهبِىُ في «ميزان الاعتدال» بحكايّة بعض ما قالُواء وبالريادَة عليه. 

لکن ا بك أن تعلمَ أنهم ريما م الحديث الثابت› کون 
التّمثيل به للمنكر من حديث الرّاوى مَرجوحاء أ و لا يکون ذكرٌ الرّاوي في 
هذه الكثّب صواباً أصلاء وابنُ عدي خاصّةً أكثرُهم اعتناء بذكر ما يُنْكرُ على 
الرّاويء لكنّه يزيد فيذكرٌ من غرائبه وأفرادو» زد على ذلك أنه ربما ذكرَ من 
الرواة م من الصواب فيه التعديل› في نَظرٍ ابن عدى نفسه أو نَظر غيره من 
أهل العلم› ورئما ساق للرّاوي من حديثه ما يستدل به على أن حديثه من 
قبيل المحتّمل أو الصّالح أو المستقيم المحفوظ. 

2 2 KF 
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المبحث الشاحدس: 





مَسائلٌ تتصل بالكرح دسّوء الحفظ 








المسألة الأولى : الرّاوي 5 قد يَكونٌ ل الحديث› من جهَة عدم ظهور 
إنقانه لقلةٍ حديثه. أو لمَجِيءٍ حَديثِهِ على غير سياق رواياتِ النّقاتِ. وإن لم 
يكن أتى بِمُذكر . 

مل (عندالصمد بن حبيب العوذيٰ)› كن قليل الحديث› قال البُخَاريُ 
وأبو حاتم الَازِئُ : لين الحديث» ضعُفَه أحمَدٌ» زاد أبو حاتم: «يُكََبُ 
یئ لیس بالمتروك) . 

ومثل (إبراهيمٌ بن يوسّف بن أبي إسحجاق السبيعيٌ). جر ضعُمّه الأكتّرونًء 
لكن جاء ضَعْمْهُ من جهة لين فيه لا أنه رَوى منكراء وِذا قال ابن عدي : 
اليسّ هُوَّ بمنكر الحديث. يتب جد ۽ وقال أبو حاتم قبل : ايُكتَّتٌ 
حدیه» وهو خسن م الحديث)”” 

المسألة النَانية : الإغرات عن الثّقات. 


۾ 02 الرّاوي بروايّةٍ العرائب سمب للجرّح› إدا كان مله لا يحمل 
)١(‏ التاريخ الكبير (۲/۳/١١٠)ء‏ الجرح والتّعديل. .)01/١1/(‏ 


(؟) الكامل (۳۸۵/۱). 
(۳) الجرح والتّعديل .)۱٤۸/۱/۱(‏ 


٤“ 


أو مع يفا شه بلين حدييه وإنه لم يَصِل ما تفرة بو إلى عد اللكازة. 


ا العْقَةُ ار إدا أغرّبَ ببغض حديثِهِ عن شيخ عُرِفَ بالعناية به » 
فهو من علامة تميزه وإتقانه . 


لذا فحينَ تُكُلْمَ في (حَرمَلّة بن يحيى التُجيبيٌ المصريٌ) من أجل ما 
أغرّبٌ به عن عبدالله بن وهب رَد ذلك ابنُ عدىٌء فقال: «قد تَبِحَرتُ 
حديت حرملة وثَنّشْتهُ الكثير» فلم أجذ في حَديئِهِ ما يَجِبُ أن يُضعْفَ من 
أجلِهء ورَجُل توارّى ابن وهب عندهم ويكونُ عندّه حديئهُ كله فليس ببَعيدٍ 
أن يُعْربَ على غيره من أصحاب ابن وَهْب كُتباً ونْسخا». 


والإغرابٌ مِمًا تمل إليه النُْفُوسٌ بطبعهاء لكنّ من عرفوا بالإتقان كانُوا 
يتَقَونَ الإغرابت إلا بمحفوظء بخلافٍ من كان همه تكثيرَ الرُوايَةَ»ء فهذا لا 
يُبالى بما حَدَتٌ ولا عَمْن حَدَتٌء حبّى رُبْما لَحِقَبْهُ اتمه بسَبَب ذلك» كما 


کان الشَّأنْ فى حى ودا بن عدي) واشحمد بن عمَرَ اواد وشبههما. 


.)٤١۹/۳( الكامل‎ )١( 

00 أثرٌ صَحيحٌ . أخرّجه الرَّامَهُرمُرَيُ في «المحذث الفاصل» (ص: (o01‏ وابن عدي 
(1/) والخطيب في «الكفاية» (ص : (Yo‏ بإسنادٍ جِيّدٍ. ولَفظ ابن عدي : من 
طَلبَ الدَينّ بالكلام E‏ ومن طَُلْبَ غريب الحديث گڏت» ومن طلَبَ المال 
بالكيمياء ء أفلسّ». قلت : قلت: ولو ضَبَطتٌ قوله: (كذت) كلت الجاة. وأخرّجه الخطيبٌ في 
(الجامع) لوقم: ۸۱ بإسناده إلى أبي يوسف عن أبي حنيفة» به لكنّه ضَعيف . 
وف ا بُ جابر اليّماميٰ عن الأعمّش» عن إبراهيمٌ النّخْعيٌ قال: «كانُوا يَكرّهونَ 
غريب الحديثِ» والكلام» . أخرّجّه الرَامَهُرمُرَيُ في «المحدّثٍ الفاصل» (ص: 518) 
والخطيبٌ في «الكفاية» ا ETT E‏ ابن جاير اليس بالقوي قي العميك. لکن في 
معناه عن إبراهيم قال: «كاثوا يكرهوث إذا اجِتَمَعوا أن يُخرِجَ الرّجْلُ أحسَنَ حديثِهء أو 
أحسَنَ ما عنده» آخرجه الرَامهُرمُرَيُ (ص : ٠‏ ) والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١196‏ 
وإسنادة صَحيحٌ . وكانوا ينون بذلك الغريبت؟ لأنه تَستَحْسنهُ اللُوس . 


4۲ 


وَقال ابنُ جبّان: «صِناعَةٌ الحديث صناعَة. مَن لم يَقْنَعْ بيَسِير ما سي 
عن كَثيرٍ ما فاتَهُ». قال: وگل من ڌٿ عن كَل من مع في الايا ويکل 
ما عنده» عرض نفسّه للقدح والملام. ولس اعم للمُحَدْثِ إذا لم يُحْسِنْ 
صا الحنيث. كفيلة حرا 4 من أن يُنْظرَ إلى کل ديت ث يقال له : إن هذا 
غَرِيبٌ ليس عند غيرك» أن يَضْرِبَ عليه ین كتابه ولا بُحَدَّتَ په؛ لتلا يكو 
ممن يتَمَرَهُ دائماء لو آراة الحاشد أن يقد يَفْدَحَ فيه تَهَيَأْ له ولا يسَعْهُ أن يروي 
إلا عن شَيْخ بِقَةِ بحديثِ صَحيحء > يون إلى رَسولٍ الله ي بنقل العَّذلِ عَن 
القثل عدي بكلا 


والئاقد إذا رأى الرّاويّ الذي # يُشقيل الإغراب لعدّم شْهرَق بالحفظ » 
أو لقلَةِ ما رَوَىء جاءَ عن الرّاوي المشهور بِمَيْرٍ المعروفٍ من حَديثِهِ من 
روايَة الثقات» كان Î‏ لدي فيه» اف ئی تات جل ذلك 
الرّاوي بحسب نوع ما تفرّد به وقّدرهء ويَمَعُ هذا في شأنٍ راو قليل الحديثٍ 
أصلا غير مشهور به. 

ومن أمثلة هؤلاءِ: (سَعيد بن زَرْبِي)) ذكَرٌ العُقِيلُ حديثاً من روايته 
عن ثابتٍ عن أنس أن النّبى يي قال: «لَقّد أوتِيَ 3 آبو موسى زمار ھی 
مَرْامِيرٍ آل داود»» ا العقيليٌ : ولا يتابع عليه من حَديثٍ ثابت» وقد روي 


هذا بإسناد جيد ثابتٍ من غير هذا لوجي 


وكَقَوْلٍ ابن حِبّانَ في (مُحمّد بن عبيدالله”" العَصَريٌ): «مُنكرُ الحديثِ 
ا يروي عن ثابت ما لا يُتابَعُ عليه کأنه ثابتٌ آخر› ل يخود الاحتجاج 
به» ولا الاعتبارٌ بما يرويه إلا عند الوفاق للاستئناس به . 


() المجروحين» لابن. حبّان (۹۳/۳). 

(۲) الضعفاء» للعُقيليٌ .)1١1/1(‏ 

(۳) هكذا وقع (عُبيدالله) مصِعْراً في بعض محال ترجمته» و(عبدالله) مكبراً في بعض آخرء 
والأوّل أشبّه بالصّواب . 

(5) المجروحين 0 . 
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فأمئال هذا أو ذاكَ مِمْن لم يرو إلا القليلَء ومعَ ذلك يتفرّدُ بما لا 
يُعْرَفَ عن التّقاتِ. فهذا يَعودُ عليه تفْرْدُهُ ذلك بالجَرْح لا بِالمَحْمَدَةٍ. 

المسألة الثَالِتَةَ: الإصرارٌ على الخطأ. 

يُرادُ به أن يُبيّنَ للرّاوي أنه أخطأء فيُصرٌ على أنه صت ولا يرع 
إذا بُيّنَ له» وهذا جعله بعض التْمّاد قادحاً فيمن عُرِفَ منه مُطلقاء وبعضهم 
يذكره قادحاً لكن لا يُطَلِقُه ولذلك فقد دک مو معشن من اسكقة عند 
الأكثرين توثيفهُم 

0 لهذه العسالة : أن القَدحَ في الرَاوي اتسا هو من جهه خطته 
لا من جهة إضرارهِ على ما يحسّبٌ نَفْسَهُ مُصيباً فيه. 

قال حمْرَّةُ السّهميُ: سألنّه (يعني الدّارقطنئ) عمّن يكونُ كثيرٌ الخطأ؟ 
قال : إن نبهوه ه عليه ورجح له فلك سقط وإن لم يزجع 217 

وَمِن أَمْيْلتِهِ في الضعفاءِ (سُفيانٌ بن وَكيع): 

قيلَ لأبي بكر محمَّدٍ بن إسحاق بن حَرَّيِمَةَ: ِمَ رَوَيْتَ عن أحمَدَ بنٍ 
عبدالرّحمن سن وَهبٍ»ء وقرکڭ سيان بن ل کا فقال: أن اوی بن 
عَبدَالٌحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديتٌ رَجَعّ عنها عن آخرهاء إلا 
حديث مالك عن الزهرىٌ عن انس : (إذا حضرً العشاءٌ)» فإنّه ذكرَ أ وجده 
في 5 من کش عمه في فرطاس › وأمًا فياك س ورکیم > فال ورّاقه أذخل 
عليه تحاديكن تراه وشا فيها فلم يَرْجِمْ عنهاء فاستَخَرْتُ الله وتركثٌ 
الروايَة رت , 

و(المسيب ین واضح). قال اپو حاتم اراز : لوقل : کان يخطئ؛ 
ٹیر فإذا قيلَ له لم يَفبّل» . 
.)١(‏ سؤالات السهمي (النُص: )١‏ 
(۲) أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع؛ (رقم: )١١7١‏ وإسنادة صَحيحٌ. 
(۳) الجرح والتعديل .)۲۹٤/۱/٤(‏ 


٤ 


ومن أَمْبِلَيِهِ فى الثّقاتِ: (مُحمّد بن حُبِيدٍ الطْنافسئ): قال أحمد بن 
حنبل: "كان يُخطئ» ولا يرجم عن خطئوا"'". 

و(محمد بن غالب تمتام). نقد ذكرّ الدارقطنيٌ من أوهامه أنه حدتثٌ عن 
محمد بن جعفر الوّركاني: ماحد ی عن ابن عونٍ» عن ابن 
سيرينَ» عن عِمرانَ بن حصين» أن الي ي قال: «شَيَبنني هود وأخواتها»» 
قال الذارقطنيٌ : فان عله بن هارون 2 فأخرجَ أصله وجاء إلى 
إسماعيلَ بن إسحاق القاضى» فأوقَّفَهُ عليهء فقال: ربّما وَقَعَ على الئاس 
الخطأ في الحدائّة» ولو تركتّه لم يضرَّكَء فقال: أنا لا أرجعٌ عمًا في أضل 
كتابي»» ثم بِيّنَ الدّارفْطنْ كيت دخله الوَّهْمُء ووثّْقَه وأثنى عليه" . 

قلتٌ: وهذا مِنْ أُمْثِلَةِ الكّقَاتِء كان إِصَرارُهُ حينَ أَصَرٌ مِنْ أجل ما 
اعتمّده من ضَبْطِه . ۰ 

المسألة الرّاِعَةُ: جَرْحُ الرّاوي مُقارَنَةَ بعَيرِو» من الجَزح النُسبيْء ولا 
يُنافي أضلّ التْقَدَ إلا أن تكن المقارَئّة بِينَ ضَعيفين. 

الاقد ربّما ضَعَفَ الرَّاويَ في بعض الشيوخ» ولم يَعْن مُطلقاء وإِنْما 
عندٌ المقارئّة بمن هو أتقنُ منه عن ذلك الشيخ» كالشأن في تضعيفٍ بعض 
أصحاب الزهريٌ مقارنة .بالمتقنينّ . 

قال يعقوبٌ بن شيبة: سمعتُ يحيى بن مَعينِ يقول: "كان جعفرٌ بن 
فاق اکا فلك قه+ مسف بن ثرقاة عاق آ4ا قال: حسف قلت: كيت 
روايتُهُ؟ فقال: «كانَ ثقة صدوقاًء وما أصمّ رواياته عن ميمونٍ بن مِهران 
وأصحابه!»» فقلت له: أمَا روايتّهُ عن الزُهريٌ ليست مُستقيمة؟ قال: «نعم»» 
وجعل بضغف روايّته عن ال ا 
)١(‏ الجرح والتّعديل .)٠١/١/5(‏ 


(۲) سؤالات السلمي (النّصٍ: .)91١7‏ 
(۳) الكاملء لابن عدي (۳۷۲/۲). 
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هكذا ظاهرٌ قولٍ ابن مَعين أنَّ حديئه عن الرُهريٌ ضعيف مطلقاًء 2 
قال ابنُ عديٌّ: «إِنّما قيل: ضعيفٌ في الزُهريٌ؛ لأنَّ غيرّه عن الزُهريٌ أنْبتُ 
منه» أصحابَ الزهريٌ المعروفينّ : مالك» دابن عببنة› ويون E?‏ 
وغقيل». ومعمزء فانم أرادوا أن هؤلاء أخص بالڙهریٌ› وهم الت من 

قا و 5 و ذا ى سن 0 9 ع (lu‏ 
جعفر بن برقان؛ لان جعفرا ضعيف في الزهري لا غير . 

قلتٌ: وهذا التَفسيرٌ معتضدٌ بهذه المحاوّرة بينَ عُثمان الذارميّ وشيخه 
يحيى بن معين » قال عَقينان: 

سألتُ يحيى بنّ معين عن أصحاب الزُهري : 

قلت له: مَعْمَرٌ أحبُ إليكَ فى الزُهرىٌّ أو مالك؟ فقال: «مالك». 

قلتُ: فيوس أحبٌ إليكَ وعُمَيْلُ أم مالك؟ فقال: «مالك». 

قلت * فابن ٠‏ عة عَيَيْئَةَ أحبٌ الك أم معمة؟ فقال: ا(معمَّرًا. 


کے ...الله 


قلت : چا بعت کار يقولون: سقيان بن عبَيتة أثبث الئاس في 
الزُْهرىٌ؟ فقال: «إنما يقول ذاك من سَّمِعَ منه» وأيّ شيء كان سُفيان! إِنْما 
كان عَلَيّماً ايام الزهريٌ». 

قلتُ: فشُعَيبٌ ‏ أعني ابنَ أبي حمرّة ؟ فقال: «هو ثقةٌ مثلٌ يونس 
وعَقَيْلٍ» «شعيبٌ بن أبي حمزة كتبّ عن الزُهريٌ إملاء للسّلطان» وكان كاتبا». 

قلت : فَالزْبَيْدِئُ؟ قال: «هو ملعم . 

قلتٌُ: فإبراهيمٌ بن :سَعْدٍ أحبٌ إليكَ أو لَيْتٌ؟ فقال: «كلاهما ثقتانِ». 

قلث: فمَعْمَرٌ أحبٌ إليك أو صالحٌ بن كَيْسانَ؟ فقال: «مَعْمَرٌ أحبّ 
إليّء وصالح ثقة». 


)١(‏ الكامل .)۳۷٤-۳۷۳/۲(‏ يونس هُوَ ابنُ يَزيدَ الأيلئ» وسْعَيْبٌ هو ابن أبي حَمْرَّة» وعُقَيْل 
هو ابن خالدٍ الأيلى؛ ومَعْمَرٌ هو ابنُ راشد. 
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قلتٌُ: فالماجسُونيُ - أعني عبدالعزيز ؟ قال: «ليس به بأس». 

قلتٌ: فصالح بن أبي الأخصر؟ فقال: «ليس بشّيء في الزهريٌ». 

قلتٌُ: فَمُحَمدُ بن أبى حَفصّة؟ قال : «صُوَيْلِحء ليس بالقَويٌ». 

قلتٌ: فابنٌ جُرَيْج؟ فقال: «ليس بشَيْءِ في الزهْريٌ2. 

فج 7 برْقَانَ؟ فقال : اجن عات في الزهرئ» . 

فلكٌ: نشد بن إسحاق؟ فقال؟ اليس په بأسء وهو ضعيفت 
الحديثِ عن الزُهري» . 

قلت له: عب لآل حمن پرا إسحاق الذي يروي عن الزهرئ؟ فقال: 
«صالح» . 

وسبألته هن سان يرع محسيع؟ فقال: ١ثقدّء‏ وهر شعقه الصدية عه 
زهي . 

قلت له: فَمَعْمّرٌ أحبٌ إليك أو يونسٌ؟ فقال: «مَعْمَرّا. 
نبيلٌ الحديث عن الزهريٌ». 

وسألتُهُ عن الأوزاعئّ: ما حالهُ فى الزُهريٌ؟ فقالَ: «ثقة». 

قلت له: أينَ يقم من يوُسٌ؟ فقالَ: «يونُسٌُ أَسْئَدُ عن الزهُريّء 
والأوزاعيٌ شد ما َكَل مأ رَوَى الأوزاعيٌ عن الزُهرىٌ!؟ . 

قلتٌ: فزيادٌ بن سَعْدِء أي شىء حالَهُ فى الزُهريٌ؟ فقال: «ثقة». 

قلتٌّ: فما حال سُلَيمِانٌ بن موسى في الزُْريٌ؟ فقال: «ثقة». 

قلت : فعبذالله بن عبدالكحمن الجُمَّحىْ» كيف حديئه عن ابن شهاب؟ 
فقال : ( للا أعرفة» . 
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قلت: فعَنْبّسَهُ بن مِهْرانَ عن الزُهريٌ» مَنْ عَنْبَسَ يروي عنه يحيى بن 
المتوكل؟ فقال: «لا أعرفة». 

قلت: فَعُمَرٌ بنُ عفمان الذي يَرُوي عن أبيه عن ابن شهابء ما 
حالَهُما؟ فقالَ: «ما أعرقهما». 

قلث: فابنُ أبي ذئب» ما حالَهُ في الزُهريٌ؟ فقال: «ابنُ أبي ذئب ثقة». 


وسألتّهُ عن أخى الزهرىٌّ. كيف حديثُهُ؟ قال: «ثة 


قلتٌ: فابنُ أخي پس ما حاله؟ فقالَ: «ضَعيفٌ)”''. 
وقال ابو بكر الاثرم: ت سَمِعْتٌ أبا عبدالله (يعني ا من ل و 
يونس بن أبى إسحاق» فَضصَعَّف حديئه» وقال: «حديتُ إسرائيل أحَبٌ إلى 
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قلت : فهذا تَضعيف ليوس مَقارنةٌ بابنه إسرائيل عن أبى إسحاق خاصّةً 
ولیس ضَعفا مُطْلَقَاً» فلا يصح القول: دو قسف عند أجمد مثلا . 

وهكذا حينَ قيل لأحمّدَ: عُنْدَر وحفص بن غياث؟ قال: «عَنْدَرٌ أب 
إلى من حفص › حفص کان مقطا وضعف ر 

قلت : فالتُحقِيقٌ في الجَرْح الواردٍ على هذه الصِمَّة أ نه لين للرَاوَي 
بالمقارنَة بمن کر مع ولا صل اقتتطاع لَفْظِ الجزح فى ذلك الرّاوي عَمَا 
اقتَرَّنَ به» بل الشَأن عند إطلاقي القَوْلِ في أكئر هؤلاءِ المضعُفينَ مقارَنَة بمن 
هو فوقهم في بعض الشيوخ أنهم ثقات عند الإطلاق . 

فإن قُلْتَ: ما فائِدَةُ هذا الجَرْح؟ 


)010( ساق هذه المحاورة عثمان الذارميٌ في «تأاریخه) (A-1)‏ وحذفت م أوردّه عثمانٌ في 
ثناياها عن غير يحيى» وما ليس من موضوع أصحاب الزهري . 

(۲) تهذيب الکمال» للمرّىٌ .)٤۹۱/۳۲(‏ ظ 

(۳) مسائل أحمدء رواية ابن هانئ (۲۰۸/۲). 
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قلتُ: الترجيح عند الاختلافٍ. 

وأمّا المقارَئّةٌ بين الضعفاء فتدل على لمات د في الضّعْفٍ خِفَةٌ 
وشِدَّةء وقد تساعِدٌ في تقدير دَرَجَةِ الرّاوي في جفظه 
سئل يحبى بن مَعين عن المثنّى بن الصّبّاح؟ فقال: «ضَعيف الحديث» 
هو ار من طلحة بن عَمرو»”" . 

قلتٌ: المثنّى يبَر به وطلْحَةٌ مُتروك» لكن هذه المقارَنَةُ تُنبئ بتدني رَتبَةٍ 
المثئى حتّى صارٌ يُارَنُ بطلحَةَء وإن كان أقوّى منه» على خد قول القائل : 
ألم تَر أ السَّيْفَ يَنْقُصٌ قَذْرُهُ ‏ إذا قيلَ إن السَيِف أمْضَى من العَصا؟ 

وقال أبو عُبِيدٍ الْأجَرّيٌ: سألتٌُ أبا ار عن جُوَيْبِرٍ والكلبيٰ؟ قد 
جُويبراً» وقال: «جُوَيبرٌ على ضَعفهِء والكلبُ متهم . 

قلتٌ: هُما مَتروكانٍ» وكأنّ أبا داوٌدٌ يَقول: لو كان في أَحَدٍ منهما 
خيرء ففي جويبر. 

وقالَ الدّارقطنئُ: «مُجالدُ بن سَعيدٍ الكوفئُ ليس بثقة» يزيد بن أبي 
زياد ارجح منهء ومجالدٌ لا يُعتبرٌ به" . 


5 قلت : قلتٌ: بال الدارقطنى في شأنِ مجالد» لكنّ المقارَئّة له بيزيد. ويزيد 
و بعتم به تجعَل إمكانٌ الاعتبار بمجالد ا 
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وقال البرقاني: سالا عن عدي ؛ بن للفلا قال : «ينْرك»» > ثي قال: 
قلت : - كان تقول : إن كان عَدىٌ مَتروكاً. فما بالك بأبي جری؟ 


.)١5١ سؤالات ابن الجنيد (النص:‎ )1١( 

(۲) سؤالات الأآجرّي لأبي داود السّجستاني (النّص: ۲۲۷). 
(۳) سؤالات البّرقاني (اللّص: .)٤۸٤‏ 

.)018 سؤالات البرقاني (النص:‎ )٤( 


4.54 


المبحث الشابع: 





أصول في جرح الرّواة 








الأضل الأوَّلُ: يَنْبِتُ الجَرْحٌ بِقَوْلٍ ناقدٍ واحد. 


يلت هذا في (أصول في تُعديل الذواة)7؟ و لا يطلب فيه أَكْثَردُ من 
كَمَاءَة النّاقد. 


الاضْلُ الّاني: هَل يُشْتَرَطُ لقَبولٍ الجَرْح أن يَكونَ مُفسّراً قايحاً؟ 
الرّاوي لا يخلو إمّا أن يكونّ مُعَذَّلاَء أو مَجروحاًء أو مُخْتَلفاً فيه» أو 
فمّن ليس فيه غيرٌ التُعديل فهو عَذْلْ ما دام وَضْفهُ صادراً من أهل 

لذلك» وتَقَدمَ أن التُعدِيل يكتّفى فيه بالقَوْلِ المجمّل من عارقب واک ولا 

يطلب فيه النفسية لتَعذّرٍ حضر أسْبابه. 
ومن ليس فيه غير الجَج فهو مَجروځ بِقَدْرٍ ما ذَكِرَ به مِنَ الججرح إن 

کان بَيّنَ السب أو كان للعبارَةٍ دَلالةٌ ظاهِرَةٌ يُمكنٌ حَملّهُ عليها. 
وَالجَرْح رَيْما فدح في الرَّاوي بسَبَب واحدٍ وَقَفَ عليه النَاقِدء فيُمْكِنُ 

حَصْرهُء وبهذا فارّق التّعديل. , 


)١(‏ الأصل الأول. 


وَلْمّا كانَ قد يق قَعُ يما ليس بجارح على التّحقَيقٍ . أو کون جَرْحَاً نسبيًا 
يَرِدُ على بَعْض حديث الرّاوي لا على شخصه»ء كما تقدّمَ في (المبحث 
الأوّل) من هذا المُصلء كما لا يُمْكِنُ اذّعاٌ سلامّة أحَدٍ من النْقَادٍ من 
الؤقوع في جرح الرّاوي بما لا يُعَدُ جارحاً في التُحقيق. 


ِذا؛ فإنّهِ لا يَجورُ تأصيلاً تَسليمُ كونِ الرّاوي مُجروحا حنّى يوقّف 
على سَبَْبٍ الجَزح» فيتبيّنَ أنه قادح فيه أو في حَديئِه. 

فإنْ قُلَْتَ: قماذا إذا لم يات في الراوي إل جرح مُجَمَل : ولم يُعَدَلْ 
فهل يُسْتَععمَلُ ذلك الجَرْحٌ أم 

قلت : تعم» يُسْتَعَمَلَ ذلك الجر ما دام استعمالَهُ في < حى ذلك 
الرَاوي ممكناًء بل إعماله أولى مِن إهمالِهء لصّدورهٍ من ناقدٍ عارفي» لكن 
و الى تسليم صحة جرح الرّاوي بمجَرَّدٍ ذلك ولكنًا حَيْثٌ اشک َر طنا بويك 
عَدالَةِ الرّاوي لقَبولٍ حَديثِهء وأنَ 9 ثابت العَّدالة لا يَخلو من أن يکود 
جروا بسب من أَسْباب الجَرْح» أو مهولا فأآدتى ها نُتَرّلَ عليه حال 
هذا الرّاوي أن يَكونَ مَجهولاً غيرٌ مُحبَّحٌّ بوء فيكونَ وَجْهُ رَد حَديثِهِ عَدَمَ 
ثبوت العدالة . 


وَقال ابنُ حَجَر: من جُهِلَ حالهُ؛ ولم بعلم فيه سِوَى قول إمام من أئمة 
الحديث: إِنّه (شعيف): أو (مَتروك). أو (ساقط). أو لا يحمّح ف ونحو 


ذلك فان القَوْل قَوْلَهُ ولا تُطَالِبُهُ بتفسير ذلك إذ لو فَسَرَهُ وكان غيرَ قادح »› 
تسا جا سال ذلك الرَجُلِ من الاحتجاج دع ت وف اشح و 0 


وَقَد ذهب بَعْض العلماءء كابن م إلى اشتراط تفسير الجزح 
مُطلقاً» حنَّى في يل هذه الحالة!". وَهْوَ الأَوْفَنُ للأصولٍ. 


.)1١8/1( لسان الميزان‎ )١( 
.)١537/1( انظر: الإحكام في أصولٍ الأحكام‎ )۲( 


٤۷۱ 


الأصل الثالث: دَرَحَاتٌ المجروحين مُتَفَاوتَة. 

وَهذا واقِعٌ بالئظر إلى اغتبار العَدالَةٍ أو الجِفْظ جميعاً. 

لكن ما رَجَعَ الرْحُ فيه إلى العَدالَةٍ يما يَتلخصٌ لنا تحريزة ‏ مِمّا تقد 
ف هذا المضل» وهو الْفِسق والكذِبٌُ وَالتّهُمَة فيه وَسَرِقَة الحديث» فهذا لا 
يميد فيه تَفاوْتُ دَرجاتٍ المجروحينَ» فالجَميعٌ ساقط لا اشعارَ بده وإن كان 
الكذِبُ اشد مِن مُجِرّدٍ النَهُمَةِ به مثلا. 

أمّا ما رَجَعّ الجَرْحٌ فيه إلى الحفظِء فتَفاوتُ كرجاتٍ المجروحينّ فيه 
مُونْرٌ إِذْ منهُم مَن ُو مَطروحٌ ساقط؛ ومئهُم مَن ُو صالح يعبر بو ومنْهُم 
من ناله الوَضْفَانٍ بحسب حَديثِهِء ومئهُم مَن يُحْتَحُ به في حال ويرد في حالٍ. 

فهذهٍ أَرْبَعُ كَرَجِاتٍ أَذْكْرُها بحسب القُوّة : 

الأولى: من يُحْتَحُ به في حالٍء وهُوَ سَيَّءْ الحِفْظٍ في حال أخرَّى. 

وَالنَانيةَ : مَن لا يُحْتَحُ به لسوء حِفْظِهء معَّ ثُبوتٍ وَضْفٍ الصَّدْقٍ له في 
الجُمْلَةَء وهُوّ الأكْتَرُ في الضعفاء. 

والثَلَهُ: من غَلَبَ عليه الخطأ في طرف من رواياته فصارٌ في خد مَن 
لا يعبر بو». وکال أحْسَّنَ حالاً فى طَرَفٍ آكَرَّ فكانّ فيه صالحاً للاعتبار. 
كما سأذكرٌ مثالهُ في (الأصل الرابع) . 

وَالرَّابِعَة: من 3 به سُوءٌ الجفظ إلى أن عَلَبَ عليه الخطأء فرك 


ر يمر 


حد يعّه ؛ فهذا لا ر 


وگل ن كان شوء جف لم مغ به عد ازو نه فهو صالح الحديث 
للاعتبار. وإِنّما يَسْقْط مِنْ حَديثِهِ في تلك الحالٍ ما تفرد به. 


~a 


س © #» 


الال الرّابع: الرّاوي يكونُ مجروحاً. يُعتبرُ ببعضٍ حديه دون بغض. 
وَهذا كالفزع عن الأضل السَابق . 
وفي الضعفاءِ جَماعَةٌ حَديثُهم في بعض الأحوالٍ صالخ يُعتَبرُ به» وفي 
3 


بعضها مَطروحٌ منكرٌء يجبُ على المشتغل بهذا الفَنْ أن يُلاجظ ذلك لعلا 
برل اسا متزلة واحدةء عير بك ديم أو يترك كل حديثهم. 
شيعا قفا خسنا وکا يحدّثُ عن محمد بن قيس ويحدّتُ عن 
محمد بن كعب بأحاديتٌ صالحة. وکا حدث عن ال وعن تاق 
يك ه31 , 

SS‏ «ضَعيفٌء ما رَوَى عَن مُحمّدٍ بن فيس 
ومُحمَدِ بن كغب ومَشايخهء فهو صالح. وما رَوَى عَن المقبريٰ وهشام بن 
عُرْوَةَ ونافع وابنٍ المنكدرء فهِيَ رَديئة لا كنب ٠‏ 


الأضْلُ الخامِسٌ: الكُدبُ المؤلّفة في الضعفاء. 

اعتّنى أثمّةٌ الحديث بتمييز المجروحينَ من الرُوَاةٍ» واختصّهُم طائِمة 
كَثِيرَةٌ بالنَضْنِيفِء كَالبُخاريٌ والجَوْرّجانيٌ والنّسائيٌ والعقَيليٌ وابن عَديٰ وابن 
جِبَّانَ والدارقطني؛ ممن وصَلَثْنا كُتُبُهمء وَفي المتأخرينّ: ابنُ الجوزيٌ 
والذّهبيُ؛ وابن حجر العسقلانيٌ وغيرهم . 

وهِيّ مُصِنّفاتٌ نمثل مرجعيّة ضَروريّة لمعرقة هذا الصَّئْففِ من الرُواة. 

فأمًا كُبْبُ البُخاريٌ والجَوْرّجانىٌ والنّسائيٌ والدارقطنيٰ فَمُخْتَصَرَةٌ . 

وكانَ أبو حاتم الرَّازِيُ قد قال في عَدَدٍ من الرُواةٍ ذَكَرَهُم البُخاريٰ في 
«الضعفاء»: (يُحَوّل): ولا يوجَدٌ ذلك في كتاب البخاريٰ الذي بي أبديتاء 
والعلّة : أن الذي وَصَلنا للبُخاريٌ إِنْما هو د امف الصغير»» وله «الكبير»» 
وألظاهِة أنّه محا تلك الأسماء المجّقدةٍ من بل أبي حاتمء وگذلك نقَلَ ابن 
عدي عن البخاريٌ من الجرح هن ل يوج في هذا (الصثر؟. 


.)٠١١ سؤالات ابن أبي شَيْبَة لابن المدينيٌّ (النّص:‎ )١( 
.)15١-175/117( أخرّجّه الخطيبٌ في «تاریخه»‎ )۲( 


Vf 


وام كتات الجَوْرّجانيٌ في فهو المعروف ب(أحوال الرجال)» وقد اه 
بالتحيز لأهل الشامء والخصومَةٍ لأهل العراق» لذلك طعَنَ في هذا الكتاب 


Dog 


على جماعة 4 من ثقات الكوفيِينَ وأئمُيهم› كما بيلته فى (صفة الناقد) . 
وكتابُ | الثقيليٍ كتَابٌ 57 جذاء بكر اراي : 5 بالثقلٍ لألفاظٍ 


يَجْرَحٌ من جهة نَفْسِه ويَسوقٌ من مُنكراتٍ اوي ما بعد به لضَعْفد 
لكن أخذ عليه إيراد بعض الثقات فيه » مما يو جب السَحوّط عند الأخل منه . 


أمّا كتابُ ابن عَديٌّ «الكامل فى ضُعَفاء الرّجالٍ»» فهو قُرَةُ عَين لكل 
معدن بهذا المَنء رَسَمْ فيه للنّقْدٍ طريق السَّلّفٍ فأتى به ظاهراً بَيْناْ في أحسَن 
صُورَةٍء وكادّ أن تكونٌ كل تَرجَمةٍ من تَرَاجْمِهِ بمنزلة مِثالٍ تَطبيقي في نفد 
الرُواةء يَحتَذِيهِ مَّن قَصَدَ أن يَمْهَمَ مَنْهَجَ القَوْم. 

وقال في مَنْهَجه في جَمْع الضّعَفاءِ: «ذاكرٌ في كتابي هذا كل مَن ذكِرَ 
بِضَرْبٍ من الضَّعْفِء ومن احْتّلِفَ فيهم: فَجَرَّحَهُ البَعْضء وعَدلّه البَعْضِ 
الآخرُء ومُرَحُصمَ قول أحدهما مَبْلْمَ علمي من غير مُحاباة نان 
أمرّه أو تس تَحامل عليه أو "0 إليهء وداكر لكل رجل منهم مما رَواه ما 
ب ا با ا من أخلهء أو لةه بروابته له اسم أ اشع 


وضمُنَ كتابّه هذا ما جاور ألفين ومئتي تَرجَمَةٍ. 

وفي كتابه طائقّة كبيرَةٌ من القاتِ المتقنينَء ذكَرَهُم فيه لأنْ بعض من 
سَبَقَّه ذكرَّهم بالضعف»› فحررٌ القَوْلء ودب عنهمء فليس ذكرة لأحدهم في 
هذا الكتاب بِمُنْقِصِ من قَذْرِ ذلك المذكورء بل هو رافِعٌ لشأنه؛ لأنه إِنْما 
اور ده للدفاع نه . 


مَعَ أله رَبّما وَجَدَ احرج يِن ذكر الَمَةٍ الحافظ في هذا الكتاب» فَراءُ 
)١(‏ الكامل (۷۹-۷۸/۱). 


V٤ 


: مون 

وذكر الحافظ (أحمد بن محمّدٍ بن سَعِيدٍ المعروفٍ 8 عُقْدَة)» وَقال: 
«ولم أجڏ بدا مِن ذكرهِ؛ لأني شَرَطتٌ في اول كتابي هذا أ ن أذكر و فيه كل" 
مَن تكلم فيه مُتَكُلُمٌ ولا أحابيء ولَوْلا ذاك لم أذكرْهُ؛ ١‏ إأفى لا تي < 
المَضْل والمعرقة» '". 

يكن أَحِذَ على ابن عدي في كتابه أمورٌ: 

أولها: ذكْرُ رُواةٍ ثّقاتِ لم يذكزهم بطعن لا عن مُتقذم ولا عَن نَمْسِهِ. 

مثلُ (ثابتٍ بن الوَليدٍ بن عبيالله بن جُمَئِع)”": قال الذّهبِي: رَه 
ابن عَديٌ في الكامل» ولكن ما عَمَرّهِ بكلِمَة» وساق له حديثاً واحداً مُحفوظ 
المتن» . ْ 

و(حازم بن إبراهيمَ البجلىٌ)؛ ساق له أحاديتٌ» ولم يذكر فيه مَطَعَنا 
عن أَحَدٍء ولم يَجْرَحْهُ بشي.ء بل قال: «أرجو أنه لا بأسّ به . 

وكانَ الذَّهبيُ يتعمَبُهُ بمثل ذلك وذلك في الجُملة في شيء يَسير. 

اتا 5-8 الرَادوي ال بسي لو السام أجراها على معنى المح 


وهذا نادرء مثاله يحيظلة , بن أبي سفيان الجمحي)» ذْكُرَّه من أجل 


.)7١7/١( الكامل‎  )1( 
.)۳۳۹/۱( الكامل‎ )۲( 
. )۲۹۸/۲( الكامل‎ )۳( 
.)۳۹۹/۱( ميزان الاعتدال‎ )٤( 
.)۳۷۹/۳( الكامل‎ )©( 


Vo 


كَلِمَةٍ تَقَلها عن على بن المدينيّء وقيل له: كيف روايّة حنظلة عن سالم؟ 
فقال: «ارواية ظا عن الم وادء ورواية موسى بن عقَبة واد آخْرٌ 
وأحاديثٌ الزُهرىٌ عن سالم كأنها أحاديث نافع؟» فقال رججل: هذا يدل على 

أن حديتٌ سالم كَثيرٌء قالَ: «أجل». 

فتعقبّه الذهبِيُ بقوله: «هذا القول من ابن المدينئ لا يدل على غَمْر 
في حنظلَة بِوَجْهِء بل هو دال على جلالَتِهء وأنّه نَظيرُ موسى وابن شهاب 
في حَديثِهِ عن سالم». 
المنكرات» والتّكارة فيها من جهة غيره فى الإسناد. ولا يذكه أب عَدى 
الطعنَ فى ذلك الرّاوي عن أحَدٍ تقدَّمّهء والأضْلٌ أن لا بُورد ذلك الرَّاويَ 
من أجل تلك المنكراتٍ التي هي من جهة غيره. بل ينبغي أن يُسوقها في 
نرجمَة: من أتى بها من المجروحينّ. 

وهذا مثل (الوّليد بن عطاء بن الأَغَر). فَإنّه ذكَرَ في ترجمته ديفا 
مُنکراً البليّهٌ فيه من الرّاوي عنه بإقرار ابن عَديٌ نفسِوء ولم يَعِبْهُ بشيء . 

رابعاً: استدراك تراجُمَ عَديدَةٍ لم يذكٌرهاء وهيّ من شَرطٍ كتابه. 

لكنّه مَعذورٌ فى ذلك› : فهر إِنّما ذَكَرَ ما بَلَمّه عِلمُهُ ممن تُكَلْمَ فيه. 


ومن قارّنَ يما وب للحي م املك م من جاءَ بعذه ٠‏ کالوراقي 


حر 


من ذلك عدا کےا 


وكتابٌ ابن الجَوزيٌ «الضعفاء والمتروكونَ؛» لا يُعتَمَدُ عليهء لما فيه 
)1١(‏ الكامل (۳۳۸/۳). 
(0) ميزان الاعتدال .)57١/١(‏ 
(۳) الكامل (7517/8). 


٤۷٦ 


من تخاليط كثيرة» وخطأ فى جكاية النّقل عن الأئمّةء واختصار مُخل 
لعباراتهم . 

وللذهبی #المغنى فى الشعقاء»: فيه فواتدٌ كنيرة» لكر الذهبئ ريما 
اختصرّ العبارَةَ وَتصرّف فيها فأخل . 

وفى «الميزان» بعض الشَّبّه من هذاء وَمِمّا يُؤْخَلْ عليه فيه أله تقول في 
عَدَدِ من الرُواةِ: «لا يُعْرَفَاء وهذا إذا لم يُسْبَقَ إليه» فَرُبّما كان مُسنَنَدَهُ فيه 
ما قاله ابن حجر عائباً ذلك منه: «إذا لم يَجد المرْيّ قد ذكر للرّجُلٍ إلا 
راوياً واحذا له مجهولاً: ولي هذا مط و" . 

أمّا تثمّة ابن حجر «لِسان الميزان» فمَليئَه بالفائدة. 

وفي الجمْلّة: يجب أن تحتاط وتتحقَّقَ فى الْأَخَذٍ من هذه الكتّبء إذ 
سی مچ وکر الرّاوي فيها تَسِليمٌ للمقَّدْح فيهء كما سأذكرًه في فصل 
الأضل السّادس: يُطْلَبُ نَقَدُ رُواة الآثار كما يُطلَبُ نَقدُ رُواة الحديث. 

على هذا رأينا أئمّهَ هذا الشَأَنِء لا يُمَرَقونَ في تحقيق أهليّة الرّاوي بين 
من يروي الحديث عن الب ية ومّن يروي الاثارَ عن الحا والتابعينَ . 

لکن ليس هذا على تعش المساواة فى قذر التشديد بين الصورتين» 
فإنُهم إذا كاثوا يُفرّقونَ فيما يرويهٍ الرّاوي عَن النّبِيّ بيه في الأحكام وما 
يَرويهِ في الرّقائق» فتفريقهم بينَ ما يُرْرَى عن التي كل وما يُرْوَى عن غيره 
أولى بالاعتبار. 


وإنما المقصود د أنهم يُخضِعونَ الجَميعَ للتَقْدِ ولا هلود يسبة را 


إلى صحابی أو عالم بمجرّد أن وجد لنسوياً إليهء بل کانوا حون والبزر 


(۱) تهذيب التّهذيب (4/4؟١ 7‏ ترجمة : النّضر بن عبدالله السَلمىٌ). 


34 


ضعفوه» وگال 8 قدي : سباك فى الذواق إلا في رِوايَيِهِ عن 
الضحاكٍ بنِ مُزاحم بحُروفٍ في القرآنٍء وَل أغرف له شيئا من المسْبَدِء 


وإِنّما أنكروا عليه ما يَحْكي عن الضَّحاكِ : في التفسيرء ٠‏ فاه يُعْرَفْ عن 
الضحاك بتفسير لا يأتى به غيرة » ولا أغرف له O‏ 


E YF HE 


.)۲٤۱/۲(۰ الکامل‎ )١( 


4۷۸ 





4 


المبحث الأؤل: 





مَن هو الرّاوي المجهول؟ 








عرّف الخطيبٌ اسر بقولءة #المجيول عند صاب الحديت 
مو کل تن لم ب يشتّهز بطلب العلم في تفسهء ولا عَرَقّه العُلماءُ به» ومّن لم 


يُعْرّف حَديُه إلا من جهة راو واحد عه . 


قلتٌ: وفى هذا نَظَرٌء فإنّا وَجَدنا العَدالَةَ أنبَتها اَهَل الشّأنٍ لرُواةٍ لم 
يَشْتّهروا بالعلمء ولم رفوا إلا من هة راو واحدٍ عَن س 
وَالتَحقيق أن الجَهالَةً باعتبار مُقابَلتها في هذا العلم للعَدالَة تتقَسِمُ إلى قِسْمين : 


المَسْمٌُ الأول: جهالة عَيْنِ 





وها صورّتان : 

الأولى : کون الرّاوي لا يُسمّىء كأن يأتيَ في الإسنادٍ: (عن رَجُل). 

والنَانِيَة: أن يُسمّىء لكن لم يُعْرَفَ عنه سِوّى اسْمِهِ من جهة تلميذٍ 
واج رَوَى عنه لا يَروِي عنه غيرُةُء ولّم يُعْرَفْ ذلك التُلميدٌ بالنُحرّي فيمن 
يوي عنهُم» ولا يدري أَحَد من اهل الحديث من يكوث ذلك الواري. 
(1) الكفايةء للخطيب البغدادي (ص: .)١١۹‏ 


4A1 


ويُطلَقُ على هذا النّوع من الرُواةِ وَضْفْ: (مجهول)ء و: (لا يُعْرَف). 
وه (لا يذرى من قو وة 4 . 

وهذا الصَّئْف مِنَّ الرُواةٍ يوجَدُ عَنْ أحدهم في العادّةٍ الحديثٌ 
والحجدكاق والشىء الس . 

وهّل يَدْخْلٌ في هذه الصورَة الصحابة؟ 

قال الحاكمٌ: «المحدّتٌ إذا لَمْ يُعْرَفْ شَخْصّهُء لم يكن له أن يُرْوّى 
عله بإجماع لم70 . 

قلتٌ: وهذا بِعُْمُومِهِ يتَناوَلُ الصّحابَّة وللحاكم قَوْلَ أَبْيَنُ من هذا 
ذكَرْنُهِ في الكلام على جُهالَّة الصَّحابيٌ في (تفسير التّعديل)» ويِيّنتُ هُناكَ أن 
الصّحابيٌ مُستشتى مِمًا يُطْلَبُ لإثْباتٍ العَدالّة في غيروء وكُلَ ما هُوَ مَطلوبٌ 
لقَبولٍ حَديئِهِ ثبوثُ صخبټه» ولو لم يُسَمٌّ. 





الأولى : کول الوَاوِي معروفا بروايه أككَرٌ من واحد نه . 
والدَّانِّة: رَوَى عنْهُ واحدٌ» لكن انضمّت إليه قَريئَة زادت من قَدْرٍ العلم 


به« ندجي ب ذكره فى خبر يك کن إسناد» أو أن کون العلم به ويبعحديثه 


جاءنا من رِوايَةٍ ثِقَةِ عله لم يُعْرّف بالرُوايَةٍ عن المجروحينَء كإبراهيمَ 
النخعي . وسفيان بن عييئة. ووكيم 7 الجراح . 

لكنّه مع العلم بؤجوده وارتفاع جَهالة عَيْنِهِ فإنه لم تثبّث أهليّئَهُ في 
)١(‏ سؤالات مُسعودٍ السَجَرَيٌ للحاكم (النْص: ۲۸۸). 


AY 


نَعَمء بْب له العّدالة الدينية بذلك على ما تقدّمَ في (التعديل). 

. ويُطلقٍ على هذا 0 من الوا چ (مجهول | الال وریا 
كما يَمَعٌ مِن أبي م الرّازِي . 

ویو ضفب هذا أ نشا ب(المستوو. 

وزّوالَ وَضْفٍ الرّاوي بِجَهالَةٍ الحال إِنْما يَكون باختبار حَديثِهِ وتبين 
الرواة؛ فإن تَبَتَ حِفْظَهُ فهُوّ بِقَةّ أو صَدوقٌء وإن تبيّنَ سوءُ حِفْظِهِ رل على 
ما يُنَاسِبَهُ من الأوصاف . 

وقد لا يتهيّأ للناقدٍ تبِيْنُ حال الرّاوي إذا كان لم يَرْوِ إلا القَلِيلٌَ من 
الحديث» كيت له الوَصْتٌ بالجهالة الموجبة لْوَدُ حديثهء حتّی تندفْعَ عنه 
شَبْهَةَ الضعْفِ بالمتابَعَة . 


قال عبدالله 0 الحياد ر حتبل عن أنية : سألئة عن غعطاء العَطار؟ 
فقال: (روى عنه حماد بن سَلمّة: وهِشامُ بن چان فقلت : كيف جار 
فقال: «كم رَوى؟! شيئاً سیر . 


وَقالَ ابنُ عدي فى (عِمْرانَ بن عبدالله البَصريٌ): «غَيرُ مَعروفٍ»ء وأنكر 
عليه البُخاري الحَديتَ الواحد في التّسبيح» وإذا كان الرَّجَلُ غير مَُعروفٍ 
بالرّواياتٍ؟ فإنّهِ يَقَعْ في حديثه المناكير»”'" . 

وَقالَ البُخاريُ في (قَيِْس أبي عُمارَةٌ الفارسيٌ): «فيه نَظرٌه” "'» فقال ابن 


)1( العلل ومعرفة الجال» اخ بن حتبل (النْص: 85 . 
(؟) الكامل .)۱۷۳/١‏ 
(۳( التاريخ الأوسط (؟/8١١).‏ 


EAT 


عَدىّ: «هذا الذي أشارٌ إليه البُخاريٌ إِنّما هوّ حديثٌ واحذء وليس الذي 


عر بور 00 


بين من الضعفب في الرَّجْل وصِدقه إذا كانَ له حديثٌ واحد» 
وقالَ ابنُ عَديّ في (سَلْم العَلويٌ): «قليلٌ الحديث جدَّاء ولا أعلّمُ له 

جَمِيعَ ما يروي إلا دونَ حَمِسَةٍ أو قَوقّها قليلاء وبهذا المقدارٍ لا يُعتَبَرُ فيه 

حديثُهُ أله صَدوقٌ أو ضَعيفٌء ولا سيّما إذا لم يكن في مقدار ما يروي مَتنْ 

منک , 

& يد 


.)۱۷۱/۷( الكامل‎ )١( 
.)707/5( الكامل‎ )0( 


Af 


المبحث الثاني: 





جَهالَةَ الرّاوي سَبَبٌ لرَدٌ حدينه 








الجهالَةٌ سَبِبٌ لرَدٌ حَدِيثِ الرّاوي» ما لم تثبّت استقامَةٌ حديثه ذلك. 

وَهذا قَدِيمٌ عند أهل العلم أنّهم لا يَحِتَجُونَ بحديث المجهولٍ. 

قال عبدالله بنُ عَوْنِ: «لا نكتّبٌ الحديتٌ إل ممن كان عنذنا مَعروفاً 
لآ . 

وَقالَ الشّافعيُ: «لا تَقْيّنُ خَبَرَ من جَهِلْناكُ وكذلك لا تَقْبَلُ خَبَرَ من لم 
نَعْرفهُ بالصدق وعَمّلٍ الْخَيْر)”' . 

وَقال : امن شنط عن كلاب لم ترا من اللاي ولا قبإ الخيّد إلا 

يمن ترف بالاسيهال لآن ن يمل خبره» ولم - 0 الله أخدا أن L8‏ ديئّه 

A N. 


)١(‏ أخرّجَه ابنُ أبي حاتّم في «الجرح والتّعديل» )۲۸/۱/١(‏ والرَامَهُرمُزِيُ في «المحدث 
الفاصل؛ (ص: )1٠5‏ وابنٌ عدېٰ )۲٥۷/۱(‏ بالطب في «الكفاية» (ص: )55١‏ من 
طريتي إبراهيمّ بن المتدرٍ الچزاي قال : سَمِعْتُ أَيُوبَ بنَ واصل يقول: سَمِعَتٌ 
عبدالله بنَ عون به. وإسناذه حَسَنْ . 

(0) اختلاف الحديث (ص: .)٤١‏ 

(۳) أخرَجّه ابن عدي في «الكامل» )۲٠۷/١(‏ وإسنادّهُ صَحيحٌ» والمعنى لهذا القولٍ عن 
الشافعيّ أيضاً في «الرّسالة» (ص: .)۳۷۷-۳۷٣‏ 


{Ao 


وكال: وكاق ابن سيرين والكشية وقي وال مو التابعيق يذهب هذا 
المذعبّء فى أن لا بر إلا ع طرفء وما ليك ولا عَلِمِكٌ أشذا عن 
أهل العم بالحديث يُخالِفٌ هذا المذمب»“ 

ؤوَقَال البيهقيُ: «لا يَجورُ الاحتجاح بأخبار المجهولينَ»”'' . 

وقال الذعية؟ ال مسج فيقن لين بمعروف القدالة؛ ولا تقك عن 
الجهالة»" . 
يصح ولا حح 4 

قلت : وقد جرح الأئمة بِالجَهالَة: ورَدُوا بها الكثيرَ من , الحديث . 

فمن أُمْثِلْتِهِ (هُبِيرّة بن يريم الشَّيبانيُ): تابعىّ تفرد بالرّواية عنه أبو 
إسحاق السبيعيْ» قال ابن أبي حاتم الرَّازْيُ: سألت أبي عنة قلتٌ : 
بحَديئِه؟ قال: «لاء هو شَبِيه السب 


بك : تعود ار إلى نكارة ا وتار إلى قله الرّواية بحيثُ 7 يتبيْنْ 
من مقدارها استقامّة ما رَوّواء فمن كلامه: 


قول في (إبراهيم تن عبدالسلام المخزومي) : اليس بمعروف› ديك 
بالمناكير» وعندي أنه يُسرق الحديڭ"“. 


.)۳۹۹/۱۲( الأم‎ )١( 

(؟) الخلافيّات (۱۷۹-۱۷۸/۲). 

(۳) ميزان الاعتدال .)۲۳٤/۲(‏ 

517 شرح علل الترمذيٌ‎ )٤( 

.)11١-١١9/5( الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم‎ )٠( 
.)419/1( الكامل في ضعفاء ء الأجال‎ )5( 


4۸٦ 


قله في (إبراهيمَ , بن عا للخ البفية ) ين الوليك: اليس بالمعروف› 
يحدّثٌُ عنه بقيّة: ويُحدّتُ إبراهيمٌ هذا عن ابن جُريج بالبواطيل)"'' . 
e E‏ عي ين ا 25 إلى" 


وقول فى اشير بن زياد الخراساني): ١اغيرُ‏ مُشهورء في حَديثهِ بعض 
التّكرّة» وقال: «ليس بالمّعرونيء إلا أنه يَروى عن المعروفينَ ما لا يتابعهُ 
أحدٌ عليه» ولم أجذ أحداً يروي عنهُ غيرٌ إسماعيلَ بن عبدالله بن زرُرارَةً"" 


وقَوْلهُ في (بكر بن يزيد المدنيٌ): "ليس بالمعروفِ» ولا أعلَمْ يروي 
عنهُ غير القَعكَبيّ“» وُو مَجهول من أهل المديئة» والقّعنبيُ أصِلَهُ من 
المي سكن اة ويّروي عن قوم من أهل المديئة غير مُعروفينَ. لا 


و( 
يروي عنهم غيره 


وقال مثلَ هذا في (بُهلول بن راشي)» و(سُليمان بن أبي خالدٍ 
الان سيط هد سلما كك اساك بے شلييان)""" وعؤلأه: جیا 
رَوى عنهم القعنبي . 
ور في (تمام بن بريع السعدىٌ) : : اليش بالمعروف› ولا يُحَديث عنه 
فو ال فيه سان س أبي بكر المقدّميّ» وهو قليلٌ الحديث»””'*. 


.)٤١١/١( الكامل‎ )١( 
.)577/١( الكامل‎ )۲( 
.)187/5( الكامل‎ )۳( 
هو عبدالله بن مسلمة القعديث,‎ )8( 
۰ .)5١1/5( الكامل‎ )( 
.)551/5( الكامل‎ )5( 
.)596/5( الكامل‎ )۷( 
.)659/5( الكامل‎ )۸( 
.)57١/5( الكامل‎ )9( 
.)۲۷۹/۲( الكامل‎ )۱۰( 
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وقَوْلَهُ في (الحَسَنٍ بن عبدالله النُقفيٌ): ليس بمعروفء منْكَرُ 
الحديث»» وقال با أن کر له حَديئين : و هذان الحَديثان بلا السا 
مُنْكرانء ولا أعدم | ن للحَسَن بن عبدالله التّقفىٌ غيرَمُماء وإن کان للحَسّن 
ووا غيد ما ذكزتة يون مثلّ ما ذکرته في الائکاں“. 

وقول في (مُحمّد بن عبّاد بن سَعْد) شَيْخ لمَعْن بن عيسى: اليس 
بالمعروفِ» ومَعْنٌ يُحدث عن قوم من آهل المديئة یسوا هُم بمعروفينَ»”'' . 

وكذلك صلم العُقيلُ» فمن كَلامِهِ في جماعةٍ من المجهولينّ : 

قول في (إياس بن أبي إياس): «مَجهول» حَديّه غير مَحفوظ» 

وقوْلَهُ في (إبراهيمَ بن زكريًا الواسطئ): «مَجهولٌء وحَدِيئُهُ خط . 

وقَوْلهُ في (إبراهيم بن عبدالرّحمن الجَبَلىٌ): «ليسّ بمعروف في التّقل. 
والحذيثٌ غير محفوظ00', 

وقوْلَهُ في (بلهّط بن عبّاد) : هوك ١‏ في الرُوايةٌ حديثه غير محفوظ› 
ولا ابع عليه)”'' . 

وقوْلهُ في (الحسّن بن على الهُمدانئ): «مُجهولء لا يُتَابَعُ على 
حديثه» ولا 5 إلا . 

وکا رلت مين ضنيع اين سياد لکن على خُطَيهِ فيمّن لم يرو عله 
إل مجروح . فمن کلامه: 

قَوْلَه” في (عبدالله بن أبي ليلى الأنصاريٌ). وذكّر له أثرأ عن على بن 


إفرة 


.)١158-1١51//( الكامل‎ )١( 
.)٤۷۸/۷( (؟) الكامل‎ 

(۳) الضعفاءء للعُقيلي .)70/١(‏ 
(4) الضعفاء .)0"/١(‏ 
(8) الضعفاء .)51/١(‏ 
(5) الق 215737 
(۷) الضعفاء (0/1؟). 
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أبي طالب : امن قرأ خلف الإمام فقد ققد اغلا الغطرة ؛: «هذا شَىءٍ لا أصل له 

علا غير هذا الحرق المنكف لي ييه امسا لمسلمينٌ قاطبة 
0 1 

ببطلانه. .) . 


وقوله في (عبدالله بن زياد بن سليم الفُرشئٌ) : ااشيخ مجهول؛» يروي 
عن عكرمة» رزوی ت ا بن الو لبذي نيك اة له راوها غير بقية) وذكر 
له من تفرده ما لا بحا" . 


وقول في رَڄل يقال له: (أبو زيد): «يَزوي عن ابن مَسَعودٍ ما لم 
ك4 عليه . يس يُدرَّى من هو 5 رف أبوة ولا بده ٠‏ والاتساد إذا کان 
والقياسّ 5 والرّأيَ 4 مجانّبتَه فيهاء ولا 78 به»» وذكرٌ له E‏ 
أن التب صلى الله عليه وسل توضًأ بِالئَبيذٍ" . 


وكَذلكٌ الشَّأنُ عند الدَارَفُطنيّ: فجَرَّحَ جَماعَةً بقَوْلِهِ في أحَدِهم: 
«مجهول يُنْرَكُ) أو «مُجهول مَتروك». 


: J4 I he 
فأ ل فيا إسحاق بِنٍ عُمَر. يروي عن عاش علي بن‎ 
» 3 301 ” م و‎ nl  % 7 (TDs ث2‎ ٍ 


.)٥/۲( المجروحينء لابن حبان‎ )١( 
.)117/8( المجروحين‎ )¥( 

.)١158/*( المجروحين‎ )۳( 

.)۲۸ سؤالات البرقانيٌ (النْص:‎ )٤( 
.)١۷ سؤالات البرقانيٌ (النْص:‎ )( 
.)۳۷۲ سؤالات البرقانيٰ (النص:‎ )( 
.)١١7؟ سؤالات البرقانيٌ (النص:‎ )۷( 
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وهذا الذي کټ يضح متها مشر كا عند هؤلاء الأئمّة هو: أن 
الرّاويَ يَكونُ مَجهولا ويأتي بالحديث بما لا يُعرَفُ وَجْهُهُ إلا من طريقهء 
ولزن اة فى شغيه قد نے من جا ما فة به إسداداً أى مثا أو 
ولا تلخ بالثقاف إلا من ت تسد بالمسفوظ مخ السديت دوذ 
غر من أوتك | لمجهولين . 
2 ¥ 3 


(1) سؤالات البرقانيٌ (النّص: .)55١‏ 
(۲) سؤالات البرقانيٌ (النْص: .)٥۸۷‏ 


۹۰ 








أصول في الرّاوي المجهول 








03 7 7 ك 4 و م 6 ل :6 .رمه 8 ¢ 
الأضل الأوّل: مَجاهيل التابعينَ أزفعٌ ممن بَعْدَهم لندْرَةٍ الكذب يِومَنَذٍ. 
هنا الا باللظر إلى تلن عا بک من اعاديت تللك. الطيكق» على أن 
هذا لا يدل على قَبولٍ حَديثٍ من كانَ كذلكَ منهُمء وإِنّما المقصودٌ تفاوتُ 
آئرِ النّْتٍ بِالجَهالَةٍ فيما بَينهُم وبينَ من بَعْدَهُم . 


قال عُرْوَةُ بنُ الزبير» وهُرٌ مَعدودٌ في الطبقَةٍ الثَانيَةِ من التّابعينَ : «إِنّي 
سْمَعُ الحديتٌ فَأْسْتَحْسِئْهُ فما يَمْتَعْني مِن ذِكْره إلا كَراهِيَةُ أن يَسْمَعَهُ سامِعٌ 
يقتي بو امع مِنَ الْجل لا أبن به كذ حَدَلَهُ عن أبن به وَأسْمَعْهُ من 
الْجُلٍ أب به حَدْتَهُ عَمْن لا أبن بو»”©. 
iB‏ ابن عبدالبَرٌ: «في خبر عَرْوَةَ هذا دَليل على أن ذلك الرَّمانَ كان 
خف فيه اة غر القن 
وهكذا جاءَ عن عير واحدٍ من التَّابِعِينَ أنهم لم يكونوا يَقْبَلونَ الحديتٌ 


2 ص 200 2 4 مه 
إلا عمن ثبت عندهم أثة: اثقة , 


)١(‏ أخرَجّه الشافعىُ في «الأمٌه )۳۹۸/١١(‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية» (ص: "الا 
٠‏ وابنُ عبدالبَرٌ في «التّمهيد؛ 278/١(‏ ۳۹) وإسناذة صَحيحٌ . 
(۲) التمهيد (۳۹/۱). 
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قال الشافعيُ : لاوما ال هل الحديث فی الْقَدِيم وَالْحَذِيتٍ و فلا 
TCE‏ وج * م ها تس 2 م قر ق ۾ عر 2 ت2 a‏ ۹ ۳ > 5 هم 
يَمْبَلونَ الرُوَايّة التي يَحْتَجَونَ بها وَيُحِلونَ بها وَيُحَرْمُونَ بها إلا عَمَنْ 


متو |7" * . 


لكن لو قَارَنْتَ بَيْنّ مجاهيل التَابعينَ والمجاهيل بَعْدَهُمء وَجَدْتَ أككرّ 
من بَقِيَ له نَعْتُ الجَهالَةِ فيمَن بَعَدَهُم فد رُويَ عن من الحديث ما عدت 
الآقَه فيه من كشيوخ بقيّة بن الوليدِ وغيره مِمّن كائوا يَروونَ عن المجهولينَ 
الأحاديتٌ المنكرّة. 

سيل أبو حاتم الرّازَيُ عن حَديثِ رَواهُ بقيّةَ بن الوليد»ء عن أبي سُفيانَ 
الأنماريء عن يحيى بن سَّعِيدٍ الأنصاريٰ» عن سَعيدٍ بن المسيّب» عن 
شمان ء عَن الب كل توّضأ وَخَلّلَ لحيّتَهُ؟ فقال أ بو حاتم : «هذا حَديتثٌ 
مَوْضوعٌ ‏ 5 سَفيانَ الأنماريٌ قرول د 

قلت : الأنماري هذا من طبقّة أتباع التَابعينَ ؛ تی بهذا الإسنادٍ النظيفب 
الذي لا يُعْرَف عن غيرهوء فلظهور نكا اللاستاد والجَزْم بکونه باطلا أن 
يُرْوَى به هذا الحديثُ؛ حمل هذا المجهول تَعَنّهِ. 


ا - 9 2 م 4 

الأصل الثاني: المجهولات من النساء. 

يقل في النّساءٍ مَن رَوَيْنَ الحديتء ويّقِلُ فيمَن رَوَاهُ منهُن مَن عُرِفْنَ 
ومن عَرِفنّ فقد عرف بالتُمَة ونّدرَ في النْساءِ مَن جرحت بسبب من أشباب 
الجَرْح المتقدمَة» لكن أكتْرُمُنٌ مَجهولاتٌ. 

وأكثّرُ مَن ذُكِرْنَ بالرُوايَةٍ منهُنْ كُنّ من الطبقاتٍ المتقَدَمَة» من 
الصَحابيّاتِ ومن قرب من عَهْدِهن. 
)١(‏ الأم (۳۹۸/۱۲). 
(۲) علل الحديث (رقم: .)١18٠‏ 


۹۲ 


ولع ما ذكُرْتُ من غلب لهال على الْساء آثهم لم يكونوا عون 
في الرُوايَةِ عنهُنَ ؛ لأنّها روايّة عن المجهولاتِ. 

قال أبو هاشم الرُمّانَيُ: «كائوا يَكْرَهونَ الرّوايةَ عن النّساءء إلا عن 
أزداج اد ا , 

وَقالَ شُعْبَةُ بن الحَجاج: «كُنتُ إذا أتيتُ الكوقّة يَسْأْلّني الأغمَش عن 
ديت قَتَادَةٌ فقلتٌ له يوماً: حَدّئنا قَتَادَةٌ عن مُعادَّة قال: عن امرَأة؟! 
اقرب اغْرب]! :7" ٠‏ 

وقالَ أبو الحسّن ابنٌ القَطَان: «أحاديثٌ النّساءِ مُتَّقَاةٌ مَحذورٌ منها قديما 
من أثمّةٍ هذا المَّأنْء إلا المعلوماتٍ منهُنْ التقاتِ فأمًا هؤلاء الخايلاث 
القَليلاتٌ العلم» اللاتي إِنّما اتَمَقَ لهُنّ أن رَوَيْنَ أحاديتٌ آبائهنّ او أمهاتية آر 
إخوانِهنٌ أو أَحَواتِهنٌ أو أقربائهنّ بالجُملّة. . فإ الغالِتَ في هؤلاءٍ أَنْهِنّ من 
المستوراتٍ كمَساتير الرّجالِء فأمًا مثلٌ عَمْرَةَ بنتِ عبدالرّحمن وعائشّة بنتٍ 
طلحَةً وصَفيّة بنتِ شَّيبَةَ وأشباههنٌ من ثُقَاتِهنّ ‏ فلا رَيبَ في وُجوب قبول 


(2 ا‎ 
٠  ںھتور‎ 


وَعَقَدَ الذّهبِىُ في أواجر كتابه «ميزان الاعتدال» تا قال فيه: «قضل 
فى النسوة المجهولات. وما علمْت في النساء م سن اتوك ولا ست 
0 
تَركوها» ش 
قلتٌ: وهذا يدل على حمَة تأثير ذلك فى حَديئِهنّ . 
)١(‏ أخرّجه عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرّجال» (النْص: 4407) بإستادٍ صحيح› 


وأبو اشع هذا ثقة فقبية يروي و التَابعينَ . 
)۲( أخْرججه ابي عَديٌ في «الكامل» )١57/١(‏ وإسنادُهُ صَحيحٌ. وَمُعَادّةٌ هي العَدويّةُ تابعيّة 
َه . 


)۳( اد الؤهم والإيهام )۱٤1/6(‏ . 
)٤(‏ ميزان الاعتدال .)5١5/5(‏ 
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الأضلّ الثَالتٌُ: قول الرّاوي: (حدّئني الفّقة) أو: (حدّثني مَن لا 
نّهِمُ) ولا يُسمّي ذلك الشيخ» فهل يُعتَدُ بهذا التّعديل؟ 

عدم تَسميّةِ الرّاويء أو عَدَمٌ ذكر ما يتميّرُ به شخصهء فيمّن دون 

الصَّحابَةٍ من الرُواةٍء لا يَرْفَعُ من أمره شيئاً أن يمول الرّاوي عنهة: (حدثني 

الثقَةَ) أو : (حدثني من ل أنهم). حتئ وإن كانَ ذلك الرّاوي مَعدوةاً بعر 

وذلك أنا نَعْلمْ أن التّقّادَ يخْتَلفونَ في النَقَلَةَء فرْبّما لو سَمَّى ذلك 


ط 


الرّاوي شَّيحْه لكانَ مَجروحا بقادح عند غيرهِ من أئمّةَ الحديث. 

قال العلائيُ: «وَالْذي غلية أك المسَكٌقينٌ: آنه لا يكتفى بِقَزْل 
الرّاوي: حدّثني اللْقَهّه من غير ذكر اسموء فإنّه إذا صَرَّحَ باسمِه وعَرَفناه زال 
ذلك الاحتِمالَ إذا لم يَظِهَرْ فيه جَرْح بَعْدَ البخث»”'. 

بل إن عُدوله عن تَسمِيَتِه شُبْهَةَ في ائه ريما عَلِمَ أنه لو سَمَاهُ رَد أهل 
العلم روايته. 

ومن أمثلة قول الاق : قول الشّافعىّ: «أخبّرنا النّقَهَ عن فلان» ويُسمُي 
شيخ ذلك التْقَةِ عنده. 

فالشافعىُ ممن له درايّة بِالئَمّلَةء لكنًا لا نَقْبَلُ منه قولَهُ فى شيخه 
المبهم . «الْعْقّة) دون أن يسميّة» فاته روى عن بعضص الشيوخ المجروحينّ ) 
ومن برهم إبراهيم بن ابي يحي الأسلم؛: وهو متروك عند سائر كبارٍ 


و 


التقَادِء ومّعروف أن الشافعي كان يوثقّةٌ. 


اغا ما جك عن بغض, أعل الملم في عيبن العراقٍ يمشن من أراقهم 
الشافعي بذلك» فذلك مِمّا لا يمْكِنُ القَطْمْ به بل الظاهر أنه أجري على 
مجرّدٍ الاحتمالٍ. 


.)٠١١ جامع التحصيل (ص:‎ )١( 
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رذلك عل عا تكن عدا بن أحمدٌ بن حَنبّل قال: ایی عا تا 
به الشَافِعىُ في كتابه فَقَال: حدثني القّقَهّه أو: أخبرني لَه فَهُوَ أبى»"' 
فهذا حَصِرٌ غيرٌ ذَقيق» ل ا م ا د م 0 
من الرُواة لم يذركهم أحمك. ي 0 مثل:: عطاءِ بن أبي ا ومجاهِلٍ؛ 
وابن شِهاب الزهريٌ؛ وحُميْدٍ الطويل . ويحيى بن ای كير ويوئس بن 
عَبِيلٍ» بوت السختيانيٌ » وقشام بن عُرْوَةَ وَسفيانَ النُوريٌ» وغيرهم. 
نَعَمء حَدَّتٌ عن العم عندّه عن جَريرٍ بن عبدالحميدء وإسماعيل بن 
تليّةَء وهذانٍ مِن شيوخ أحمَدَ 
وحاوّل بعض أهل العلم أن يَبْسُطَ ذلك فذَكَرَ أن قول الشَّافعيّ: «عنِ 
اققو عن الليثٍ بن سنه هو يحبى بن سا ودعَنٍ القَْةٍ عن أسامّة بن 
زَيْدِه هو إبراهيم بن أبي يحيى» وه«عن الئْقَّةٍ عن حُمَيْدٍ الطويل» هو 
إسماعيل بن علي واعنٍ القَة عن مَعْمَر» هو مُطْرّف بِنُ مازِنِء و«عَنٍِ اة 
عن الوَليدٍ ن كثير؛ هو أبو أسامّةَ حمَّادُ بن أسامّة» و«عَن الثْمَّةِ عن الزهريٌ» 
ا ن ع , 


وهذا إضافة إلى كونِهِ لم يَسْتَعْرق كل مَن قال فيه الشافعي: عن 
لةه فهو مَقولٌ بِالظّنء ويّبدو أن مُسئَئَدَهُ يَرْجِعُ إلى تفقَّدٍ مَن عُرِفَ 
بالرُوايَةٍ عن ذلك الشّيخ يمن أدرَكَهم الشّافعيُ وأخذّ عنهُمء وهذا لا يصح 
أن يكونَ مقياساً لتعيين هؤلاء. 

م رأيتَ أن فيهم مَن هُوَّ ثقةٌ كابن عَليّة وأبي أسامَةء وفيهم مَن هُوَ 
مَجروحٌ كابن أبي يحبى ومُطرّفٍِ بن مازِنٍ. 


آنے 


: بإسنادٍ صَحيح» وهو في «العلل) لأحمَدٌ (النْص‎ )١857/4( أخرّجه أبو د نُعيم في «الحلية؛‎ )١( 
و«آداب الشافعيٌ؛ لابن أبي حاتم (ص: 45+ ونصة: «وكل شي في كنب‎ (1A۲ 
الشافعىٌ : : جلى التق عن شيم وغيره » هو أبي».‎ 

.)75717-5757/9( انظر : مناقب الشافعىّ للبيهقيٰ عم تعجيل المنفعة» لابن حجر‎ (Y۲) 


6 


فالصّوابُ منّ القولٍ: أنْ هذه العِبارَةَ من الشّافعيٌّ لا تَرْفَعُ من شأنٍ 
ذلك الرّاوي» بل أمرّهُ باق على الجَهالّة» وكأن قولّهُ: «أخبرَنا الق بمنزلة 
قولِه: «أخبرنا رَجُل) . 

ومالك + بُ أس أغرّف بالحديثِ وَرجالِهِ من ادنا واستعمل هذه 
الصَّيعَةَ في مَواضِعَ من «الموطأ»ء وكذلك اجتهدَ بعض الغلماءٍ لتَمييزٍ 
المراد"''» وليسّ في ذلك د شيم بشع به» إلا أن يَرِدَ الحديثٌ ذاه من طريق 
أخرى صَحيحَة إلى مالك ر يصرّح فيها باسم ذلك المبهم . 


ومن أمئِلَةٍ قولٍ الرّاوي الثْمَةٍ الذي لا يُعَدُ فيمّن يُعتَمّدُ قولَهُ في 
الرّجالٍِ: قول مُحمّدٍ بن إسحاق صاجب المغازي: «حدثني مَن لا أَنَهم؛. 
نه جاءَ بأخبار كثيرَةٍ في السّيّرٍ يَرويها بمثل هذه الصَّيعَةَء ومّعروف أن ابنَ 
إسحاق يروي عن المجهولينَ والمتروكين”"؛ وليسّ مُعدوداً فيمّن يُمِبْرْ 
المتقنينَ من النّقَلَةٍ من غيرهم. وإذا كُنّا لم تعتدٌ بهل ذلك القول .من 
الشافعيٰ» فكيف يُغني شيئاً من مثل ابن إسحاق؟! 


والقَول بترك الاعتماد على مثل هذا التعديلٍ المبهم هو الذي رجححه 
الح لخطيت ١‏ من أئمة الحديع وأبو .بكر الصيرفيٌ من أئمّة الأصول» وذلك 
خلافاً لإمام الحرمين ومن تَبِعَه*'. 


الأصلّْ الرّابع: قَؤْلٌ الناقد في الرّاوي: «لا أعرفة». 
وفع اشتعمال هذا اللّفظ بمعنى: «مجهول) في كلام كثير من نماد 


610 ان الجرح والتّعديل» ترجمة (مَخرَّمة بن بُكير) (777/1/4)» وتعجيل المنفعة 
(0). 

(۲) وقُسْرَ مَرّةَ قولهُ: «حدّثنا مَن لا أَنّهِمْ؛ بأنّه عَنى الحسّن بن عُمارَةٌ وهو متروكء (انظر: 
الرَوْض الأنف» للسهيليٌ .)٤١/١‏ 

(۳) الكفاية (ص: .)٥۴١١‏ 

غ0( جامع التحصيل › للعلائيٰ (ص: ٥٩ء .)4٦1‏ 


4۹٦ 


المحدثينَ : ومن أكتّرهم استعمالا له فى المجاهيل : الإمامان يحيى بن معين 
وأبو حاتم الرازي. 

لكن ينبغى أن تَعلَمَ أن تلك الجَهالَة إِنّما هِيّ بِالنْسْبَّةِ إلى علم ذلك 
الاق لا مُطَلقاً» فان حَفاءَ حال الرّاوى على ناقدٍ وإن كان ذلك النَاقدُ 
كيحيى بن معين» لا يَلِرَمُ مئْهُ أن يکود مجهولاً عند غيره» فابنٌ مَعين إِنّما 

مثال ذلك أنه سل عن (إبراهيمَ بن مُحمّد الشَّافعيٌ) فقال: ١لا‏ أعرقة. 
َعَموا أنه ليس به بأس». 

كذا قال بحيى »2 والرّجل مشهور بالعلم› روی عله کر وت وكان 5 
وإِنّما لم يبِلُغْ يحيى من أُمْرهِ ما يمكه من الحُكم على شخصه» فقال: «لا 
أعر فه) . / 


7 مه #2 4 جار 5 : س ص 3 
وقد يعرف حَديئَهُ ويُميّرهُ فيُثني عليه فيه» لكنّه لا يدري من يكود 


يعني ابن الوّلِيدِ) فقالَ: «لا أَعرِقُهُء وأمّا أحاديئهُ فصَحيحَةً». فقلث: ترى أن 


9 
اق 3 
هو 


أكتتَ عنة؟ فقال : لاما أعرفة» وهو صحیح الحديث » واتثب اع . 


ويْشْبَهُ أن يكونَ الخطيبٌ بَنى على ذلكَ» فقالَ في (حاجب): "كان 


إبى 
لاع 7 


رمه . 


وقال أبو داود. السَّجِسْتانيُ فى (العَلاءِ بن خالدٍ الأسَديٌ): «ما عندي 


من عليه سيم » أرجو أن يُكونْ a‏ 


)010 معرفة ' الرجال؛ رواية ابن محرز .)۷٥/۱(‏ 
(۲) أخرّجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۷۱/۸) بإِسئادٍ حَسَن . 
(۳) سؤالات الأججرّي (النّص: .)١57‏ 


۹۷ 


والرَّجُلُ صَدوقٌ جيِّدٌ الحديث. 


وما فسرٌ به بعض العلماء قؤل يحبى بن مُعين في بعض المواضع: «لا 
ذلك الرّاوي» حيثٌ اجْتَمّعت فيه أَسْبابُ الوّضصْفبٍ بالجهالة . 

وذلك كقولٍ يحيى في (محمد بن عباد بن سَعد) : 0ل أعرفة»» فقال 
ابن أبى ي حاتم يعني لاه یرل 

وكقوله في (أبي يزيد iN‏ الذي يروي عه الحبداة نول قوت ؛ للا 
(YD). .‏ ەم و 4# 7ن ع ب ا 3 < م 
اعرفه» ٠‏ فقال ابن عدي: ابن يونس يروي عن غير واحدٍ ممن يكنيهم 
ولا يعرّفونَء فلهذا قال ابن مُعين: لا أعرفة»" . 
مَعين: «لا أعرقُهُ»: «إذا قال مثل ابن مّعين: لا أعرفة» فهر مَجهولٌ غير 
معروف › وإذا عَرَفَه غيره ۾ لا اوا على معرفة عیره؟ أن الرّجال بابن معين 
تُسْبَرُْ أحوالهم»“» فهذا تعقّبه الحافظ ابنُ حجر بقوله: الا يفمشى فی کل 
الأحوال؛ فوب رججل لم يَعرفْهُ ابن مَعين بالثّقةِ والعدالّة» وعرّفه غيرْة» فُضلاً 
عن معرفة العَينِء فلا مانم من هذا“ 

قلتُ: وهذا الذي قالّه الحافظ هوّ الصَّوابُء وإنّما أخبرّ ابنُ مَعين 
بحسّب علمهء وفيمّن لم يعْرفْهُم جماعَةٌ من الثّقات؛ وابنُ عدي نفسّهُ لم 
5 لابن مَعين قؤلّه ذلك في جَماعَةَء منهُم: الجرًاح بن مَليح البهرانغ"''. 


.)١5/١/5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) تاريخ الدارميٌ (النص: 458). 

(۳) الكامل (۱۹۷/۹). 

.)٤۸٥/٥( الكامل‎ )٤( 

. ترجمة: عبدالرّحمن بن عبدالله الغافقيٌ أمير الأندلس‎ )٥۲۷/۲( تهذيب التّهذيب‎ )٥( 

(5) تاريخ الدَارميّ (الئُص: )1١5‏ الكامل (۲/١٠٤)ء‏ وابن مَعين لم يعرفْهُ في رواية 
الدارميّ» لكن عرّفه في روايّة الدوريٌ فقال: «ليس به بأسٌ» (تاريخه» النّص: 07817). 


4۹۸ 


وای بخ خريث. اطا + وساف بن غ ۽ ولل ابن عدي ئن غير 
موضع قول ات معين في الرّاوي سال غه (ل أغرفة) بقلة حديث ذلك 
لكاو وهذا صَوابٌء فمثلٌ ابن مَعين لا يخفاهُ أمرُ راو مَعروفٍ بروايَةٍ 
الحديث» إنما يقع مثل ذلك في راو 6 بالحديث والحديثين ونحو ذلك 


فا ا ا 
كما قال أبو حاتم الرَّازَيُ: سألتٌ يحيى بنّ مَعين عن (سَعيدٍ بن سَلْمَة 
المدينيٌ) فلم َعْرِفَهُ ؛ قال انه اال حم : «يعني فلم يَعْرِفه حى مَْرقجه)" 17 . 


حاتم : ايَعني لا أغرف حَقَيقَة أمْره؛ وهو شِبْهُ ما نَقّله عن أبيه أبي حاتم في 
حقٌ (صَدَكَة) هذاء قالَ: «صدوق» شبح صالحٌ» ليس بذاك المشهور» . 


وَقالها يحيى ي (قدامة بن كلثوم). فقال أبن أبي حاتم الم يَعْرفه ؛ 
لأنه كانَ مَجهولاً''. ونحوٌ ذلك في ترجمة (ُرْةَ بن أبي الضّهباءِ)!©: 
وقالها يحيى في (محمدٍ بن ذکوان أ بي صالج السمَانٍ أخي سَهَيْلٍ) , فقال ابن 
أبي حاتم: «يعني لا أحَبْرُه)”* . 


والمقضودٌ أن هذه العبازة لا تعى الجهالة إلا عند قاتلهاء فإذا كقدنا 
معّها التّعدِيلَ أو الجَرْحَ المعتيدية انا إلى وشف ذلك الزاوى بالجهالة: 


.)۳۷١/۳( تاريخ الذارمئٌّ (النُص: ۲۸۷) الكامل‎ )١( 

(۲) تاريخ الذارمي (النّص: )۳۷١‏ الكامل .)٤۷١١/٤(‏ 

(۳) كما قال ذلك في: لاما بن سُفيانء وعاصم بن سُويدٍ الأنصاريٌ» ومحمد بن 
عبدالعزيز التيميّ» وأبي سَلْمَة مولى بني ليث . 

.)۲۹/۱/۲( الجرح والتُعديل‎ )٤( 

(©) الجرح والتّعديل .)٤۳۳/۱/۲(‏ 

(5) الجرح والتّعديل (۱۲۹/۲/۳). 

(۷) الجرح والتعديل (۱۳۰/۲/۳). 

(۸) الجرح والتعديل (/1517/7). 


۹۹ء 


الأضل الخامس: توضيحٌ طريقة أبي حت تنكم الرّازي في الحُكم 
بجهالة الرّاوي. 
الإمام أبو حاتم تعرّض اكام في الكقلة على سيبل التصنيف 
المستوعب . وذلك فيما كان يعرضة عليه ولده عبدالرٌ حمن من أسمائهم سا 
عنهم. اد كتابه لق «الجرح والتّعديل» يكاد يكون من تصنئيب أب جادم 
جد كثيراً من الرواة يحكم عليهم ابو حاتم بالجُهالةء فيقول تارة 
1 وهو اف نجهل( وتارة : أيه أعرفةً)» ا قال: ( ا يعرّف)ء كما 
يقول اي ابي ير موي ورئما اناك لى ا ب باي 


تعديله . 


وقد تأمّلتُ طريقَّة أبي حاتم في أولئكم الرُواةء فوجدتٌ الأصل في 
نظره يقومٌ على اعتبار مقدار ما رّوى ذلك الرّاويء ونوع مَرويّه مُسنداً أو 
مُرسلاء مَرفوعاً أو غ ری صع ملاحظة طريق العلم به وبروايتهء وذلك 
بالّظر إلى من رَوى عنه. 

فعامّة مَّن وصَمَّهم بالجَهالّة مِمّن لم يبِلْعْهُ من حديثهم إلا الحديتُ 
الواجد» أو الس جذاء أو الأثّر عن صَحابيٌ قولاً أو فعلاء فذلك المرويٌ 
إن كان معروفاً من طريق محفوظ وجدئه أثنى على حديث ذلك الرّاوي دون 
شخصهء وهذا كثيرٌ منثورٌ في الكتاب. ووا وة بالجيالة مع تقوية 
حديقهةء كقوله مغلا 2 (أحمد بن براغ أبن صالح الخراسانيٌ) : اشيخ 
مجهول: والحديث التق روا صحيخ»””. وقال فى (سعيد بن محمّد 
الزهريٌ) : «ليس بمشهور» وحديثه مُستقيمٌ. إِنّما روى حديثاً واحداً»”''. 


.)79/1١/١( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)٥۸/۱/۲( الجرح والتعديل‎ 6 


بيتما في آخرينَ تفرّدوا بالحديث والحديثين» ولا يُعرَفَ لهم غير 
ذلك يزيد او وصف البجهالة جرح ذلك الوّاوي في حديثه, كقوله في 
(زياد بن عُبِيدٍ الكوفيٌ): «مَجهول» والحديثٌ الذي رواهُ باطل»' 
(زُْعة بن عبدالله بن زياد الرُبيديٌ) شيخ لبقيّة بن الوليدٍ: «شيخٌ مجهول. 
ضعيف الحديت 7 


ودع ا اا اوی د و (مَجهول)» مثل 
قوله في (عبدالعزيز بن أ, بی معاذ) : اشيخٌ مَجهول» لا يدرى مَن هو وذلك أنه 
لم بعک إلا من درا سلما بن اقشاي سه وَمسَلْمَهٌ هذا سروك الحديت:: 


پاد کر س اي لم لوت دي إلا من رِوايتِهِ عمُن 
هُوٌ مَعروف بالججَرْح» كَقَوْلٍ أبي حاتم في (وَافِدٍ بن سَلامَة) يَرِوِي عن يزيد 
الرّقاشيٌّ > رَوَى عنة محمد بن م عَجِلانَ وعَبدالله بن وهب : : اهو يروي عن 
الرّقاشئ » > فما يقال فيه؟»» قال ابه عبدالرحمن: «يَعني أن الرّقاشئ ليس بِقّويٌ» 
فما وُجِدَ في حَديثِهِ من الإنكار يَحْتَمِلٌ أن كود من يزيد الرّقاشئ»”" . 

ورأيُ أبي حاتم بحسّب ما بلعّه من العلم في شأنٍ الرّاريء وقد 
بُخالف في ذلك» فالدًاوي عنده مقا من اليه ولم 59 من الرُواةٍ عنه 
إلا الرّاوي الواجِدُء فيحكمٌُ بجُهاليّه» ويكونُ غيرُه قد اطلعَ على أكثرٌ من 
ذلك فتحدلة أو رة 

كما قال في (شعيب بن يحيى التُجيبيٌ المصريٌ): «شيخ» ليس 
بالمعروف»“» وذلك أنه ذكرٌ أنه رَوَى عن عَبْدٍالجبّار بن عْمَرَءُ وعنه 
عبدالرٌّحمن بِنُ عَبْدِالحَكم . ۰ 


.)٥۳۹/۲/۱( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)5١07/5/1١( الجرح والتعديل‎ )۲( 
.)6:/5/4( الجرح والتّعديل‎ )۳( 
.)۲٤۸/۲( وعلل الحديث‎ .)757/1١/1( الجرح والتّعديل‎ )٤( 


٥*١ 


والصّوابُ أنه مَشْهورٌ كثيرُ الحديث» حديئُهُ مَعروف في أهل بلدِى. 
روى عن اللْيثِ بن سَعدٍ وابن لَهيعَة ويحيى بن أُيُوبَء وروی عنه بكرٌ بن 
سهل الدُمياطي» وخرّجَ له الطبرانيُ في «مُعْجَمَيِهِه حديثاً كثيراً عنه» وكذلكَ 
روى عنه الرَبيع بن سّلِيمانَ» وريد بنُ بشرء وغيرُهم» فأبو ج قال ذلك 
و وپ ی 


لیس بمشهوړ» وله في اا في أربقة م ایسا ولد خی ها 
أن الوّجُْلَ معروف» وروى عنه جماعَةٌ من النّقاتِ. 
وقال في (عبدالرَ حمن بن الحارث السلاميٌ) : شيخ 0-2 لا أعلم 
روی عنه غير هشامء وأرى .حديئّه مُقارباً”'"'. مم أنه روى عنة أيضا 
الحَكمْ ب موسى» والرّجُلُ معروف عند أهل الشَّامء نعم كان قليل الرّواية. 
لكن هذا إذا قارَنْتَ مقدارَ سرا أبى حاتم فيه بمقدار ما فاته منه. 
وجدتٌ ما فاته منه قليلا. ْ 


والّذي تحرّرٌ لي في الجملّة: أن مذهب أبي ي حاتم في وَضْففِ الرّاوي 
بالجهالة لا ر يخرّجٌ عمّاهُوَّ معروف من مَسالك غيره . من أهل العلم 
بالحديث . ۰ 


ص 


وعليك أن تعلمٌ أنه رحِمّه الله لم يراع الئَّمييرَ بِينَ جَهالَةِ الحال 
والعين» بل هذا الطريقٌ لم يكن متميّزا في كلامهم يومئذ» ولذا فإنّه قد 
يقول : (مجهول) في مجهول العين الذي لا يدرّى من هو ولم يعرّف ذكره 
إلا من روايّةِ واحدٍ عنه» وقد يكونٌ ذلك الرّاوي عنهُ مجروحاً أو مجهولا 


.)١57/7؟/4 الجرح والتتعديل‎ )١( 
وهشامٌ المذكورٌ هو ابن عمّار.‎ »)۲۲٠/۲/۲( الجرح والتعديل‎ )۲( 
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نمه عنه» لکن لم يتين مقدار صبطه لقلّة حديثه. 
الأضلٌ السَادسٌ: طرىقَة ابن القطان الفاسيَ فى تَجهيل الرواة. 

عُرفٌ الإمامُ أبو الحَسّن على بِنْ مُحمَّدٍ الفَاسِئْ» المعروفٌ بابن القطانٍ 
(المتوفى سنةً: 578) بتوسّعِهِ فى تجهيل الرُواة» خصوصاً في كتابه "يان 
الهم والويهام الواقعين في كتاب الأحكام». 

' وذلك النّوسْعٌ منْهُ غيرُ مَحمودء ولذا رده عليه الإمامانٍ المحمَقانِ: 

الذهبيٰ› وابن حجر . 

كال ابن القطان في (حَفْص بن بعْيْل): لا تحرف 8 بين" فتعقَّبّه 
الذّهبِنٌ بقوله : ابن اشن بتكام في عل من لم يقل فب مام عاضر ذا 
الوّجل أو أخذ عن عاصرة ما دل على قداله» وهلا کم كتير قفى 
اکان ين هنا اتی ال كيز شکور ما لیم ا ري ا 
مجاه . 

وَقال ابن القطان في (مالك ر بن الخير الزّبادي) : اهو ممن لم ت 
عدا[ فقال الذُهبِيُ : لاوفى رواة الصحيحين غيلة 0 ما علمنا أن 
أحداً نَصّ على توثيقهم» والجُمهورٌ على أنَّ مَن كانَ من المشايخ قد رَوى 
عنه جَماعَةٌ ولم يأتِ بما يُْكَرُ عليه أن حديئه صح . 

وال ابن حجر في ترجمة (محمد 3 لجيح الستدى): 9 أبو 
الحَسَن بن القَطْانِ فيمّن لا يُعْرَفْء وذلك قصورٌ مده و كك يع وول أنه 


.)١١۳۷ بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (النّص:‎ )١( 
ميزان الاعتدال (/7؟57).‎ )۲( 
.)٠٤١١ بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (النُص:‎ )۳( 
.)577/0( ميزان الاعتدال‎ )٤( 
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من وَضْفٍ جَماعَةٍ من المشهورينَ بذاك» وسَبقّه إلى مثل ذلك أبو مُحمّدٍ بن 
حزم ولو قالا: لا نَعْرفهُ : لكان أولى ا 
قلتُ: فهذه الطريقة تَجْعَلُهُ مَعَ ابن حزم في مَل تَرْكِ الاعتدادٍ بِقَوْلِهِما 
في تجهيل الرواة. 
¥ ¥ $ 


.)۷۱۷/۳( تهذيب التّهذيب‎ )١( 


مه 


المبحث الزابع: 





سن 


تحرير القولٍ في الرُّواةٍ المشكوتٍ عنهم 








عَلِمْنا أن مَنْهَجَ أَهْل العلم بالحديث لتمييز أهليّة الرّاوي أو عَدَمِها فيما يَرويه 
هو اختبارٌ حديثه : و ومو النهجية كشت رهم تعديل او جز اکر لد 
5-3 0 يرو عنة ا لار ۴ تا ات ad‏ فما قال 
«مجهول» في رارٍ لم يتين مما رَوَاهُ منْزِلَةُ حَدِيثِهء وحينَ تبيّنَ في الأخر 
به ت ته بحسن حد یه 
ونخنٌ نَجِدُ طائِقَةَ من الرُواة مِمّن ذُكروا في كُتُبٍ تَراجم الرواة» أو 
وَقَمُنا على أسمائهم فيما رَوَوْهُ من الحديث. ل 5 نن اد المخدثين 
شيم ا تعديلهم أو جَرْحِهِمء فهؤلاء يَقولُ فيهم الواحِدُ من المتأخرينَ 
: (فلان ذُكَرَهُ المَخاريٌ وابنٌ ۾ الى سام 0 يَذْكرا فيه جَرْحاً ولا 
Fer‏ ومنهم مَّن يَجْعَلٌ ذلك بمجرَّده سَبباً لَرَدْ روايّة ذلك الرّاويء ومنْهُم 
أذ 1# انا : OT‏ ت - : و E aw‏ براك 
من يعد سكوت الثاقدٍ عن أخدهم تعديلا له» من جهة أنه لو وقف في 
أحدهم على الجَرْح للكرة.. 


.)۸٤۸۳/۱( انظر: شرح علل التّرمذي» لابن رجب‎ )١( 
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وَحيتُ إن محل ما يتعلَّقُ به المتأخرونَ في الغالب في الاعتدادٍ 
بالسّكوتٍ عن الرّاوي الديوانانٍ العَظيمانٍ في تاريخ الرُواة: «الّاريخ 0 
للبشارري. و«الجَرْح والتعديل» لابن ابي ساي 6ك ت القزل قبهها 
۴ من ذلك أتموذجا لغيرهما : 


«التّاريخ الكبير» للبُخارىّ: 

مَن تأمّلَ هذا الڏيوان وَجَدَ أن البُخاريٰ اجِتّهدَ في استّقصاءٍ أسماءِ مَن 
بلعّه مِمْن رَوَى العلمَ إلى زَمانِهء وهُوّ كتابٌ مليءٍ بالعلم» وما يتصل منه 

أوّلاً: لم ينص فيه على خطتهء إِنَّما ترّكها للنّاظر فيه . 

ثانياً: لم يار فيه ذِكْرَ التٌعديل فى الرواة» وإِنَّما يرد ذلك أحياناً قليلة 
دا 

ثالعأ : الْمَرْم أن ل الجَرْحَ ۳ المجروحيرّ › وذلك من جهة ما يحكيه 
من عباراتٍ بغض الأئمُة قبلّهء وتارَة بِعِبارَةٍ نفسِهء وتارَةٌ بِتَقْدٍ رِوايّةٍ ذلك 
الرّاوي فيُستَفَادُ من خلال ذلك النَقْدِ جَرحُهُ عند البُخاريٌء ولا يُلْرَمُ بأنه 
جَرحَ عدداً يَسيراً جدًا من الرُواةٍ سكت عنهّم في (التّاريخ) وقَدَحَ فيهم في 
محل آخرّء فالحكمُ للغالب الأعمٌ . 

رابعا. أو سكاو ا تیالو إلا ما نن أذ يذل عليه فول 
نيهم لحري ذلك مم في جملة المجهولين: 

وقد قال ابن عَدیٌ: «مُرادُ البُخارئٌ أن يَذْكْرَ كَل راوء ولیس مُراده أنه 


7 0 اين e:‏ . و `> E‏ 5 200 
ضعيف أو غير ضعيف » وإنما یرید كثرهة الاسامي» . 


.)۲۹۷/۳( الكامل‎ )١( 


وهذا المعنى ذَكَرَه ابنُ عدي فيما يزيد على ثَلاثينَ مَوْضِعاً من 
«الكامل) . 

وهر نص من إمام عارف ناقد» أن إذخال الرّاوي في «التاريخ الكبير) 
ا يعني بمجرده ايا 9 فسا 


0 تن سكت نم تار تی تجروسية م عنده» ألما هم غدول. 
نَعَمء لا يَصِحٌ أن يُطلَقَ القَّوْلُ بتوثيق مَن سحت عنةُ البُخاري بمجرّدٍ 
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ذلك 


«الكزخ والتعديل» لادن أبي جاجع الرّازى: 

سر ابی أبن حاتم خطته في كتابه «الجرح والتّعديل» وَبَيّنَ مَنْهَجَهُ ولم 
دغه للتخمين› ققال: «ذَكَرْنا اسان كثيزة مله من الجرح والتعديل› 
كتَبْناها لَيَسْتَمل الكتات على كز" من روي عه العلم. ر جاءَ وجود الجرح 
والتعديل فيهم» فنحن ملحقوها بهم من ف إن شاءً ا . 

ويّنبغي أن يُلاحَظ من عِبارَةٍ ابن ابي حاتم ان عن سحت عنهُم لا 
حون بالمجروحينَ ولا المجهولينَ ولا المعذلين فإ ضدّن كتابةُ الح 
على الرواة بالأوضاقف الكلثة. 


. )۳۸/۱/۱( الجرح والتتعديل‎ )١( 


جهة التأصيل قويٌ"''. لكنّه وإن مال بنا إلى اعتبار التّعديل» فإنّه لا يض 
بمجَرَّدهِ للحكم به في حى ذلك الرّاوي. 


غيرَ أنه يُمْكِنُ أن يُسْتَمَادَ من هذا: أن يُعتَبَرَ لمجرَّدٍ سكوتِ البُخاريٌ 
وابن أبي حاتم عن الرّاوي منزلة هيّ أَرْفَعْ من الحُكم بالجهالةِ» مائلة إلى 
الحكم بالتعديل» وهى منزلة (المستور) عند بغض الأئمّة. . 

والّذي يتحرّرٌُ لّنا فى هذا الأضل في الجمْلّة أن تقول في هذا النّوع 
من الؤُواة» أنهم قسمان: ۰ 

القِسمُ الأوّل: الرُواة المتَرْجَمونَ في كنب الجَرْح والتّعديل» لكن لم 
يُذكروا بجَرْح ولا تعديل. 

وهذا الصّنف إذا اتبَعنا فيهم مَنهَجَ التظر والنّحرّى عند المتقدمينَ أمكنّ 
تمبيرُ منازلهم في الرُواية من حيثٌ قبول حديثهم أو ردُهُء وذلك باتباع الطْرُقٍ 
التاليّة : 

الأولى : جَمْعْ مَرويّاتهم. ‏ 

الثانية: تَحرّي موضِعَ الموافقّة لحديث النّقاتِء والمخالفة لهء أو 
التفردِ دوتّهم . 


الثالثة: اعتبارٌ شهرته من عدّمِها بحسب كثْرَةٍ من رَوى عنه. 


)١(‏ ومِمُن سلكه من المعاصرينَ العلامة المحدّث عبدالفئّاح أبو غدّة» رحمه الله» في بحث 
له نُشِرَ في «مجلة كليّة أصول الدين؛ الصادرة عن جامعة مُحمّد بن سُعود الإسلاميّة. 
العدد النّاني لعام ١٠٠٤٠ه»‏ وذلك بعُنوان: (سُكوتٌ المتكلّمينَ في الرّجال عن الرَّاوِي 
الذي لم يُجَرَّح ولم يأتِ بمتن منكر يُعَدْ توثيقاً له)» وكتبّ الشّيحٌُ عداب الحمش ردا 
عليه في كتاب سماه (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق 
والتجهيل)ء وفى رده فوائد» وأنا أوافقه على بعض نتائجه وأخالفه فى أخرى» وربما 
أخذيك عليه قي تبه فه. ۰ ٠‏ 
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الوابعة: اعتبارٌ شُهرَتِه من عَدِمها بحسّب ما ورد عنة من أخبار. 


ال 


فلو أَحَذْتَ له مثالا (عبدالله بنَ عرف الكنانيً)› فهو راو لم يوثقة غير 
ابن حِبّانَء لكنّه كان أحدّ عمال عُمَّر بن عبدالعّزيزء فهذا تعديل له في 
شخصه دون روايّته. لما عرف من صَرامَة عمَرَ ذ فى الحقٌ وعَدلِه» فما كان 
يوني فاسقاء فبقيّت عدالة في الرُوايّة بحسب سلاميه من ارد منك . 


الخامِسّة: جود النُصريح بالتُعديلٍ لشَيخ له لم يُعرَفْ ذلك الشيخ إلا 
من طريق هذا الرّاوي . 

مثل: (مالك بن الخير الربادي) رجُل 27 أهل مصرًء فَرَّعَم ابن القطان 
اله ل تفت غداف“ > وتعفَبّه الذُهبخ قى ذلك وقالٌ فيه: امحل 
الصدق 

قلت: وهذا الرَّجُلُ تفرد بالرّوايةة عن (مالك بن سَعْدٍ التجيبىٌ)» لم 
يرو عنهُ أحد سِواهُ» وما غرف مَخَرَحٌ حد يغه إلا س طريقه. وقد قال أبو 
زُرعة الرّازي في هذا التّجِيبيٌ: «ميصريٌ لا 0 ٢‏ وکو تعقوت س 
سُفيانَ في «ثقاتٍ التَّابِعِينَ من أهلٍ مصرً»”. كما ذَكَرَه ابِنْ جبان في 
ا ۽ فإذا صح أن يكونَ هذا ثقةء وجب أن يصح م الطريق اله ولا 


يصح إلا بعد أن يكونَ رُواته ثقَاتِ . 
)1( انظر تعليقي على كتاب «تسمية ما انتهى إلينا من الرُواة عن سَعيدِ بن منصور عالياً» لأبي 
(۲) بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (رقم: .)٠٤١١‏ وتقدّمَ قُريباً في (المبحث السّابق) 


(۳) ميزان الاعتدال (57/9؟5)؛ بل وجدت فيه فائدة عزيزة فاتت جي من ترجَمَ له» وهي 
قول ناقدٍ أهل مصر أحمد بن صالح المضريٌ فيه: ثقة» (تاريخ أبي زرعة )٤٤١/١‏ زيادةٌ 
توائية يق ابن حبان» ولكنْ المقصود التمقبل بهذه الصورّة في قم الجَهالة عن الراوي . 
)05 الجر الول (A‏ 
() المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سُفيان (؟/0170). 
(5) الثّقات (ه/هم؟). 
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والقسمٌ الثاني : من وَجَدْناهُ في الأسانيدِء لكن لم نَقِف له على تَرجَّمَةٍ . 


اعتّنى الاثم سيو أو اعيم ند حو أو وس ميا 
حارّلها بعضهم؛ ٠‏ وَأرْعَتْ ما الف في جي من يكل هب : i ٠‏ الأعتدال» 
للحافظ الله : مع م الزيادَةٍ عليه فى «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر 
العسقلانيٌ» وَالذي اسع الس شح ی بعس سار ا 
«تهذيب الكمال» للمِزْيٌ 

وقد ذكَرَ ابنُ حَبجَر فى آخر كتاب «اللّسان» فائدة حاصلها: أن مَن لم 
يُتَرجَم له في «الميزان» أو «اللسان» أو «تهذيب النَّهذيب» قال: «فَهُوَ إِما 


ةع أو مستور 10م 


قلتٌّ: وهذا أصل نافعٌ في رُواةٍ كثيرينَء إذا بحثْتَ عن تراجمَ لهم لم 
تَقف عَلَيْهاء ؛ يانم اتمريئرة بالل ا0 ريك إن على ار ی 
بالستيچ: ورواية أ هُوّ مَعروفٌ إلى سار ما تقد به لي برع 

والعَمّلٌ بهذا الطريق افيَداء بأئمّةِ هذا السَأنِ مِمّن تَعرّضُوا لبَيانِ أحوالٍ 
رُواةٍ لم يُسْبَقوا إلى الكلام فيهم ٠‏ کابن عدیٰ والعقيليٌ وابن ۽ حبّان وَالدَارَقطنيٌ 
والخطيب البَغداديٌ , 


فهذا ابنُ عَدىٌ مغلا قد تتبّعَ المجروحينَ إلى زَمَانِهِ في كتابه المد : 


«الكايل؟؛ حتّى قال في مُقدَّمُتِه: ١لا‏ يُبقى مِنَّ الرُواةٍ الْذينَ لم أذكُرْمُم إلا 
من هو مه أو وء وإن کان شت ينه الو هوی وهو فيه NA‏ 


.)٥۷۱/۷( لسان الميزان‎ )١( 
.)۷۹/۱( الكامل‎ )۲( 


ه٠‎ 


وَمَنْهَجَهُ في اتباع هذا الطريق واضِحٌ في كتابه» وَمِن عِبارَتهِ في بَعْضِ 
الرّواة : ظ 

قول فى (سليعاكٌ بن أ كريمة) بعد أن ذكر اله خلا أحادية : الول 
غير ما ذَكَرتُء ولیس بالكثيرء وعامّةُ حَديثِهِ مَناكيرُء ويّرويه عنۀ عَمْرُو بن 
هاشم البيروتيُء وعَمْرّو ليس به بأس» ولم أرَ للمتقدمينَ فيه كلاماء وقد 


يحبر وا یر0 


وقَوْله في (سَعْدٍ بن سَعِيدٍ سَعدُوَيهِ الجُرجانیٰ) وذگر لهُ أحاديتٌ: 
الْسَعْدٍ غير ما ذكرت من الحديث غَراقتُ وآفرادٌ غريبة ترو عنهء وكاب 
رجلا الحا ولم ُوْتَ أحاديئهُ التي لم ياب عليْها من تعمّدٍ منةُ فيهاء أو 
ضعف في تسه ورواياته إلا لعَفْلَةَ کاٹ تنا" عليه» وهكذا الصّالحونٌ 
ولم أرَ للمتقدمينَ فيه كلاما؛ لأنّهم كانوا غافلينَ عنة» وهو من أهل بِلدِناء 
ونح أعوّف به" . 

وهلا الملقع را يثُ عَمَلَ الحافِظٍ الذَّهَبِيْ قد جُرى عليه في تعديلٍ 
طائفة من الرُواةء خصوصاً من طبقاتٍ من يأتي بعدّ طبّقاتٍ رُوَاةٍ الأئمّة 
السَنّة. وذلك بالئظر إلى م مع كَوْنٍ أمرهِ على السّتر والسَّلامَةِ وأنه 
لم يوقّف فيما رَوَى على شَيءٍ منكر. 


تندده وَفايْدة: 


قال الثّقَةُ عبدالله بن أحمدّ الدّورّقىُ: «كُلٌ مَن سكت عنهُ يحيى بن 


“oh‏ ين" 


مَعين فهو عندّه ثقةً) 


(۱) الكامل .)55٠/5(‏ 
(۲) الكامل .)۳۹۸/٤(‏ 
(۳) أخرَجه ابن عدې ف في «الكامل») (1/) وإستادةُ جید. 


٥١۱ 


قلتُ: هذا يَجِبُ حَمْلهُ على رجالٍ جاءوا في مَغْرض السُّوالٍ ليحيى؛ 
فلم يذكُر فيهم جرحا ولا تعديلاء إذ من شأن يحيى أله إذا سنل عن الرّاوي 
المجروح لم يسكت عنه» وإذا کان لا يَعرفه أجابَ بذلك» فحيثٌ : 
عن جَرجِهٍ وعن تَجهِيلِهء فهو عندّه في جُملَة المقبولينَ المونّقينَ» والله 
أعلّم . 

E FF FF 


o۱۲ 





o1۳ 





تمهيد 








جَرْحٌ الرُواة وتتعديلُهم قائمٌ على اجتِهادٍ النْقَاء وكلُ ما رَجَعّ إلى 
الاجتهاد فهو فهو مَظنَه للاختلاف» وذلك اختلاف جائز توجبه م التفاوت في 
العلم والقهم» وفوف كل ذى عِلَرِ عي 0 ا ۹ 

قال المنذريٌ: «اختّلاف هؤلاءِ كاختِلافٍ لمُقَهاءِ كُلْ ذلك يَمََضيه 
الاجتّهادٌ. فإِنْ الحاكمَ إذا شهدَ عندَهُ بجَرْح شَخص » اجِتَهّدَ فى أن ذلك 
القذة داه ب لاء وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص وتقِلَ 
إليه فيه جرح اجِتَهَدَ فيه هَل هو مُوثْرٌ أم لا“ 

قلتٌ: نَعَمء ليس الاختلاف في هذا الباب واقعا في جميع الرُواة» بل 
منهم لن َي ثقاث عدو مُق على قبولهم والاحيجاج بهم. كما فيهم 
مَجروحونٌ مق على جَرْحِهِمء لا بُحتّج يهم بل لا ؛ َعْتَبَرُ بكثير منهُمء 
وفهم من هُوَ مَسكوتُ عن أُمْرِهء كما تقدمَ في (المَصْل الرّابع)» وفيهم 

والشَّأنُ ابتداءَ وُجوبُ اعتبار إعمال النْضّينٍ أو النُصوص التي ظاهِرُها 
النَعارُْض بالاجيِهادِ في التوفيق ا کر اف وذلك قبل المغضير إلى 
الترجيح الموجب EF‏ العمل بأَحَدٍ النّصَّيْنِء اق تمل الجَمْعٌ بِينَ التصوص 
المخَلمَة وَجََبَ المصيرٌ إلى العمّلٍ بالرًاجح» وإن كانَ ذلك لا يَقَعْ إل 


.)۸" جَوابٌ المنذريٌ عن أسئلة في الجرح والتُعديل (ص:‎ )١( 


0\٥ 


بالاجتهادِ؛ لأنّ تَمييرَ المقبولٍ من المردُودٍ فيما يُضافٌ إلى صاحب الشَّرِيعَةٍ 


واجبٌ . 

واعلّم أن تَعارُض الجرح والتعديل يَقَعٌ في الأصل بينَ فول ناق وناق 
غيره» لكئه أيضاً رُبّما يقعُ في التقلٍ عن النَاقدٍ نَفسِهء فيأتى عنه التّعديل 
والجرح چا وبالئظر ال ذلك فهاتانٍ صورّتان : 


2 8 و * سر © ص اما 5 5 ّپ 
الصورة الأولى: تعارّض الرّوابَّة في الجّرح والتعديل عن الناقدٍ المعدن. 
ومن أكثَّرٍ مَن ثُقِلَ عنه مثلّ هذا من الأئمّة يحيى بِنْ مَعين» فإنّه كثيرا 
مأ ييُخْتلفف الدَواية ميك 
كقوله في (الحسّر بن يحيى الحُشَّنيٌ): «ثقة» في روايّة ابن أبي مَريَ 
عنه» و«اليس بشيء» في رواية الذوريٌ عنه”'' . 
وقوله في (قَرّعَةَ بن سُوَيدِ): «ثقةٌ؛ في رواية الدّارميٌ عنهء و١«ضَعيفٌ)‏ 
في رواية الذورىٌ يةك )6 2-0 الحديث) الو رواية اجا ن 5 يححيى 
(۲( 
می عن" . 
الرجالٍ عباس الدذُورىُ: َعُثْمانُ الدَارميُء وأبو بي ساتم و طائفة: وأجات 


واحد منهم بحسب اجتهاده. ومن ن ر اخْتَلقَت اا وغياراتة في بعض 
الرّجالِء كما احْتَلَمَتٍ اجتهاداتٌ الفقهاءٍ المجتهدينَ»؛ وصارّت لهم في 
المسألة أقوال)”” . 


قال الحافظ أبو بكر الاسماعيلة: هقد بط على قلب السوول عن 
الرَجُل من حالِهِ في الحديث وقتأ ما يكره قله فيرح جَوابَهُ على حسَّب 
)١(‏ الكامل (۱۹۸/۳). 


(۲) الكامل .)١177/0/(‏ 
(۳) ذكر مَن يُعتَمَدُ قولّهُ في الجَرْح والتعديل (ص: 177). 


6-5 


الدَكْرَةٍ التي في قلبهء ويحْطرُ له ما يُحالِقُهُ في وَقْتِ آخرّء فيُجِيبُ على ما 
يَعْرِفَهُ في الوفبق عه ,وكذكرُوة ولي ف اقا ولا إحالةٌ: وله قول 
صَدَرَ عن حالَيْن مُختلفين» يَعْرض أحدهما في وَفْتٍ والآخَرُ في غيرو»"''. 
والصُورَةٌ التَانِيَةُ: تَعارْض الجَرْح والتّعديلٍ الصادِرَيْن من ناقدين أو أكْثَرَ. 
وَهذا هُوٌ الأكئرُ فى هذا 7 وهو أشق كسائلة واضكيا. 
¥ 6 ¥ 


(1) حكاه المنذري في «جَوابهِ عن أسئلة في الجرح والتعديل» (ص: 85). 


o۱۷ 








مُقدّمات ضروريّة لتحقيق القول 
في الرّاوي المختلف فيه 








تَحريرٌ القَوْلِ في الرّاوي المُخْتَلَفٍ فيه جَرْحاً وتّعديلا يَحتاجُ إلى اعتبار 
تنبيهاتٍ وضوابط» لا بد من مُراعاتها؛ للمصير إلى ما هُوَ الأَلْصَّقُ بِالعَدْلٍ 
الذي َوْجَبَ الله عَرّ وجل في حى مَل العلمء ولاڈ يسبب إلى الدين برواية 
من ليس بِأهْل ما ليس من أو يُنْمَى عنْهُ بالقذح على الَقَةَ ما هُوَ منْهُ. 

وتَحريرُ تلك التّبِيهاتٍ والصوابط في المقدّماتٍ الثَاليَةِ: 
المقدّمة الأولى: أهليّةُ الناقد لقَبولٍ قولِه. 

وَالمقصودٌ: أهليّته للكلام في التّمَلَةِ على ما تقدّمً بَائهُ في صِمَة النّاقدٍ. 

قال قرت بن سفياك: تقك شاا يقر لأحئة بن يري : نالل 
الشُمَرِيٌ ضَعيفٌء قالّ: اإلما يُضَعْفْةٌ رافضن مقف لآبائوء لو رَأيْت ليت 
وخضابَة وَهَيْكَتَهُ لَعَرَفْتَ أنه ثقة» . ١‏ 

قال الخطيبٌ: «فاحتّجٌ أحمَدُ بن يونس على أن عبدالله العُمَريّ ثقةٌ 
بما ليس حجة؛ لأن حَسَنّ الهيكة مما رك فيه العَذل والمجروخ)”'' . 


)000( المعرفة والتاريخ 20/50) ومن طريقه : الخطيبت في «الكفاية) (ص: 06 )). 
(۲) الكفاية (ص: .)٠١١‏ 
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وَقالٌ ابنُ الجُتيد: سألتُ يحيى بنّ مَعين عن شَّدَادٍ بن سَعيدٍ الرَاسِبِي؟ 
فقال: ثقة»» قلت ليحيى: إن ابنَ عَرْعَرَةَ 8 1 أنه ضعيف» فعّضْبَء 
وقال: «هُوَ ثقةٌ»» وتكلم يحيى بكلام وأبو خيثمة يَسْمَعُء فقال أبو خيكمة: 
«شَدَادُ بن سَعيدٍ ثقة»ء ثم قال لي يحيى: يزعم ابِنُ عَرْعَرةَ أنْ سَلْمَ بنّ 
زُرَيْرِ ثقة”'". قلتٌ: كذلك يقول. قال «هوّ ضعيف ضعيف» 


وكذلك قال ابنٌ الجُنيدِ: قال رَجِلٌ ليحيى بن مَعينِ وأنا أسمّع: زَعَمَ 
إبراهيم بُ عَرْعَرَة أن محمّد بن ذكُوانَ والحُسينَ بن ذكوانٌء ليسا بِشَيءِء 
فعضب يحيىء وقال: «أمّا الحسين بن ذكوانَ فحدثني عنه يحيى بن سَعيدٍ 
وعبدالله بن المبارّك» ولكن كان قدريّاء وأمًا محمد بن ذكوانٌ فليس به 
بأس. آي شىء كان عنده؟ روى عنة. حمّادُ بن زيل وعبدالوارث 
وعبدًالصّمكِ» لا بأسّ بهء قل لابن عَرْعَرةَ: اذهب ازرّع»*' 


الت کا آي ارم ابن قرقرة لتق وديل امريج أنه وإن كان 
مه ثقة مُعتنياً بالحديث» إل أن ابن معين لم يكن يراه من أهل الصنعة» فإنه 
سل عنه فقال: «ثقةٌ معروف بالحديث» کان يحيى بن سعيل يكرمهء 


مشهور بالطلب» كيس الكحات: واكك س شی دل فى كل 
ل 7 
شی 


ونَقَلّ أبو حاتم الوَازيُ عن هشام بن يوسّف الصّنعانيٌ قوله في 


(عبدالله بن معاذ بن نشبط صاحب ا اهو فول وكان عبدالء زَاق 
يُكَذَبْهُ) تم قال أبو حاتم: «أقول: هو أُوتَّقُ من عبدالرَرًاق»"“. 


. هو الثْقةُ إبراهيمُ بن محمّد بن عَرْعَرة بن البرند السّامي‎ )١( 

(؟) كان في الأصل: (سالم فق اة واللعويي من «تهذيب الكمال» للمزّي )"97/1١7(‏ . 
(۳) سؤالات ابن الجُنيدِ (النّص: .)۷٠١‏ وأبو حَيْتَمَةَ ُو الحافظ رهي بِنُ حَرْب . 

.)٠٤٠١ سؤالات ابن الجنيد (النص:‎ )٤( 

)6( تاريخ بغداد» للخطيب .)١6١-١59/5(‏ 

(5) الجرح والتعديل (۱۷۳/۲/۲). 


4ه 


كلت وعد لکن عَبْدالرَّرَاقِ لم يكن من له شان في اكلام في 


.كه و 2 و تو 2 في و 2 2 
المقدّمَة الثَانِيَة: التَحققٌّ من ثُبوت الكرح أو التّعديل عن الذَاقدٍ المعيّن. 
وهذأ السرط شل سابقة للئظر في صيعة المد وأثرها في الرّاوي . 
والمقصودٌ أن تحاكمَ النُصوصٌ المنقولة عن علماء اجرح والتعديل فى 
قد الرُواةٍ بتفس فُوانينِ علم الحديث. فلا يقرع إلا غلى صَِيعَةٍ ثبت إسئادُها 
إلى دنا 
55 0 بات ت ولگ أسانيدها 5-1 لب . 


مثالّها: (تارر يخ) راه اخس بِنْ أبى يحيى أ بو بكر الأنماطيٌ البغداديٌ 
عن أحمدٌ بن حَنبّلٍ ويحيى بن مَعينِ» اعتَّمّده ابن عدي في «کامله» في 
موا كثيرَة» وهو غير ثابتٍ عنهماء 1 أن ابنَ أبي يحيى هذا قال فيه 
الحافظ التْقَةٌ إبراهيمُ بن أُورْمَة الأصبَهانى : «كذاب» . 


ظ ويا يني عزو القايذة: : أن لا يبل ما يُنحكى عنٍ الڙاوي ینا کون 


فرعا ما 4 کیا في القدح في (أبي صالح باذام) هن طريق 
سُفِيانَ النُوريّء قالَ: قال لي الكلبئ: قال لي أبو صالح: كَل شيء 
حَدَّنْتُكَ فهُرَ كَذِبْ!". فهذا مِمًا لا يجوز الاعتِمادٌ عليه» فإنٌّ الكلبىّ 


)١(‏ الكاملء لابن عدىّ اا باسناو صَحيح: وقال ابنٌ عدي مُؤكّداً ما نقلّه عن ابن 
أوة - «ولأبي بكر نور أبي يحيى هذاءغيرُ حديث منكر عن ٠‏ الثقات» . 

(9) أخوّجّه البخاريٰ في «التّاريخ الكبير؛ )٤١/۲( 0-4 )١٠١1/1/1(‏ :و#الضعفاء الصّغير» 

(رقم: ۳۲۲) والججَوْرّجانيْ فل «أحوال الرّجال؟ (ص: 17) والعُقيلىُ في «الضعقاء؛ 

(86/1) وابنٌ حبان فى االسيجروحين» (506/5) وابنُ عدی قش «الكامل» (۲/ 00« 

و۷/٤۲۷)‏ وإسنادُهُ إلى سيان صَحيحٌ. 


o 


هو محمد بن . السائي»: راس في الكذِب» فكيف ف على 7 صالح؟ 

ومّكذا كان النَاقِد البارعٌ يعبر هذا الطر يق في تَثبيتٍ الجَرْح . 

فهذا ابن عَديُ قال في تَرجَمَةٍ (خليمَةَ بن خيّاط شباب العُضْفريٌ): 
موسّىء؛ سَمِعْتٌ على بنّ المدينىّ يقول: «لَو لم يُحَدَفْ شَبابٌ كان خيرا 
له»» فقال ابنُ عديٌ: «لا أذري هتم الحكازة عن عد" وه المدينة حيبي 
أم لاء قالَ: «إِنّما يروي عن علىٌ بن المديني الكَدَيْمىُء والحَدَيْمِىُ لا 
شيْءَ٤»‏ وبعد أن ذب عن شبات وقي أنه من أضحاب ابن المدينيٌ قال : 
«فدلَ هذا على أن الحكايّة عن على باطلةً»”''. 


المقدّمَةٌ الذَالِئّة: مَنْعُ قَبولٍ صيعَةٍ الجَرْح أو التّعديلٍ التي لا تُنْسَبُ 
إلى ناقد معي ٠‏ 

وهذا كَقَوْلِهم في الرّاوي: (تكلّموا فيه)ء و: (يتكلّمونَ فيه)» كما يَمَعْ 
فى كلام البُخاريٌ وأبي حاتم الرّازيٌ وأبي المح الأزديٌ وغيرهمء و: (فيه 
مَقال) كما يكر عند المتأخرينٌ» وما يُشْبِهُها من الألفاظ التي لا تعرّى إلى 
نافد مَعيْن . 

ولا اعبار بأن يكونَ حاكيها من النُّقَادٍ المعروفينَء فإنه لم يُنْشِئْها من 
جه إلا أن يُضيف إليها من عبارَتِهِ ما يينّهاء كما تراهُ في عَدَّدٍ مِمْن قيلت 


ع 


زد على ذلك أنها من قبيل الجَرْح المجمّل أيضا . 

لكئها تدل على شُبْهَةِ الجَرْحء فيْبحَتُ عن تفسيرهاء فإن عُدِمَ عُدِمَ 
أثوُها . 
(۱) الكامل .)٥۱۷/۳(‏ والكديمئ هِيَ نِسْبَةُ مُحمّدٍ بن يوت راويه عَن ابن المدينيّ. 


1ه 


وفي التّعديل مِمّا يكثُرُ وقوعُهُ عند المتأخَرينَء كالذّهبيٌ والهيكميّ: 
(وُنْقّ) و(مُونْقٌ) فهده عِبارَة يجب البَحْتُ عن قائلها المجهول الذي بيت 
له» وفي الغالب يكون مُرادُهم ابنَ جِبّان» فكأئهم لضَعْفٍ الاعتِمادٍ على ما 
يتفرّدُ به من التعديل يبنو العِبارَةَ للمجهولٍ. 


المقدّمة الرّابعقة: مُراعاةٌ مُيولٍ النّاقدٍ المذهبيّة في القَدْح في النقلة. 
الج والتّعدِيلٌُ جميعاً يتأثرانٍ بهذاء فَيُعَدّلُ مَن ليس بأمل» وهُوَ 
الأكلُ وُروداً في كلامهمء ويُجرَحٌ مَن هُوَ عَذل» ووَقَعَ من طائِمَةٍ بسَببِ 
المخالَمَةِ في العٌقائدٍ والمسالك» كما قدَّمْتُ التّمثيلَ لهُ بجَْح الجَوْرْجانيٌ 
لأخل الكوفة بسَبَّب قُشُوٌ النّشيّع فيهم» والدولابي خاي الحتفيّة» وكُما 

وَقَعَ من طَائِمَةٍ من أهل الحديث في أهل الرّأي من أهْل الكوفةٍ وغيرهم. 

قال ابِنُ حَجَرِ: «ومِمّن يَنبغي أن يُتَوَكْفَ في قَبولٍ قوله في الجرح : 
من كان بيه وبينَ من جَرَحَهُ عَداوةٌ سَبَبّها الاختلافٌ في الاعتقادٍء فإ 
الحاذق إذا تَأْمّلَ تَلْبَ أبي إسحاق الجورّجانيٌ لأهل الكوقَةٍ رَأى العَجَبَء 
وذلك؛ لشِدَةٍ انحرافه في النُضْبٍ وشو أهلها بالتشيع . > فتّراه لا يتوقف 7 
جَرْح من ذكرَهُ منهم بلسانٍ دَلْمَةَ» وعِبارَة طَلْقَةِء حتى أنه أحَدَ يُلَيْنُ مثل 
الأعممش وأبي تُعَيْم وعَبّيدالله بن مُوسَى وأساطينَ الحديث وأركانَ الرُواية» 
هذا إذا عارَضه مله أو أكبّرُ منهء فَوَئّنَ رَجُلاً ضَعْمَهِ؛ قُبِلَ التُوثيق. 

ويلتَحِقٌ به عبدالرحمن بن يوسّفَ بن خجراش المحدّثٌُ الحافظء فإلّه 
من غلاةٍ الشّيعة > بل نسب إلى الرّفض» في جَرْحِهِ لأهل الشام للعَداوَةٍ الْبَيْئَة 
في الاعتقاد)”' , 

وَمن أُمْئِلّةِ ذلك في النْقَّلَةِ ما جاءَ في تَرجَمَةٍ (أحمّدَ بن المراتٍ أبي 
مَسعود الرّازيٌ)» وَكانٌ من اتقات الحُمّاظ المتقِنينَء من المعروفينَ بالسَئَّقَ 


.)١1١9-1١١8/١( لسان الميزان‎ )١( 


oY 


قال ابنُ عديٌ: سمعتٌ أحمد بن محمّدٍ بن سَعيدٍ يُقول: 9 سَمعتٌ ابن خراش 
يَحَلِف بالله : إن أبا مسعود بجی بن الفرات قت مُتَعَمّدأ) . 

فتعقّبّه ابنُ عَديّ فقالَ: «وَهذا الّذي قالَّهُ ابنُ خراش لأبى مَسْعودٍ هو 
تَحامُلء ولا أعرف لأبي مَسْعودٍ رواية مُنكرَةَ. وهو من أهل الصَّدقٍ 
واا مض . 

رَعابَ الذهبىُ على ابن عدي إيراده في «كتابه»» فقال: «ذكرّه ابن 
عدىٌ فأساءء فإنّه ما أبدى شيئاً غير أنْ ابنَ عُفُْدَة روى عن ابن خراش» 
وفيهما رَفض وبدعة» وذكرٌ النّصّ السَّابقٌ . 

وَأقولُ: لا عَيْبَ على ابن غديٌء فإِنّه يذْكُرُ في کتابه مَن تكلم فيه 
فإن كان بباطل رده وهكذا فعل هنا . 

وقال الذهبيُ في «السّيّر””: «مَن ذا الذي يُصدَق ابن خراش ذاك 
الرَافضئّ فى قوله؟!». 

قلتُ: وما ترد قؤلَ ابن جراش إلا لأخل المذهَبٍء وأبو مَسعودٍ قد 
استقرّت مته وت إِنْقَانه ؛ وشاع علمه. 

وين بی ما سودت به صحف كَثيرٌَ ما وَقَعَ من ِفمَةٍ جَماعَةٍ من أهل 
الحديث: على أبى حَنِيمَةَ وأضحابه» بسَبّب المذهَب . 

كما قال يحيى ب معين : : (أضحاننا يُمْرِطونٌ في 1 حنيقة ة وأضحابه؛ 
فقيل له: -أكانٌ أبو حَنيفَةٌ يَْذْبٌ؟ فقال: «كان آل من ذلك . 


قلڭ: وتَلك الطسونٌ الى سودت بها صحف كَثِيرَةٌ لا تَعودُ فى 
التّحقيق إلا إلى التَّحامُل بسَبَبِ خلافٍ المزّْمَبء كمّن أطلَقَ أنَّ أبا حَنْيمَة 


.)9317/١( الكامل‎ )١( 
.)٤۸۷/١۲( سير أعلام التبلاء‎ )۲( 


(۳) أخرّجّه ابن عبداليرٌ في «بيان العلم» (رقم: )5١١7‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 
o۴‏ 


کان يبي م المسكرّء وهو اسا أباح باجتهاده ابيد الذي لم د بسك مر اظ 
وأئمَة الكوفيينَ من موافقته فيه إل الْفَرْدُ بعد لمرد الو اشا أخرّى طعِنّ 
ايها على أبي عنيقة وأسسايه كابي يوشت وشت بن السسن. كانت بسب 
مُخالمَةَ الطاعِن لبي حنيفة في مَذهَبه» وآتة كان يدع الحديثٌ بالوَأي ‏ وكيك 
۴ ص فَمَعْروف أن الفقية قد يدع العمل بالحديث لأشباب صحيحة مَعتَبرّة 
ولم يَسْلْمْ من ذلك قَقيه من فقهاءِ الأمَةٍ الكبار المتبوعينّ. 

فهذا مالك , بن آئس» وقد أجْمَعوا على ثُقَّيِهِ» ومع ذلك فقد ترك 
القَول بأحاديتًٌ هي علو سس ی معتبرّة لديه» وهذا ا عيد 
البَرْ المالكي يوردُ عن اللَيْثِ بن سَعْدٍ قولة: ١‏ خصَيْتٌ على مالك بن 
مين مسا لها خا لل سر ال ذا ل ها ال 3 
تبت إليه أعِظَهُ في ذلك . 


وللشافعيٌ : ب اليا على میں ألما ت الي اله عل مستي بن الس 
والأوزاعيٌ» وكثيرٌ مِمًا يَعودُ إليه ذلكٌ: الول بالحديث أو تَرْكه. 


فمثلٌ هذا لا يَجِورُ التّعلْقُ به من أقوالٍ المجرّحينَ» في حَقُ من عُرفَ 
مَقَامُهُ في الدين . 

كما يجب أن يُتفقّدَ من عِبارَةٍ الجارح في كل مُخالفٍ له في مَذْهَبِه 
إذ هُوَ بَسَرٌ يَعبّرِيهِ من حال البَشَرِه ويتكلّمُ في العَضْب والرّضىء والعَدْل 
مُجِاهَدَةٌ وم مِن جَرْح يُمْكنُ تَخريجهُ على مثل هذا؟ 

وأمّا الميْلٌ إلى التّعديل, فكتوثيق ابن عُفْدَةَ الحافظ الشيعيٌ لبغض من 
على مَذْهبِهِ من المجروحينٌ» وَهُوَ قُليل. 

قال يحيى بن مُعين: «كانَ أبو نُعَيْم'' إذا ذكَرَ إنساناً فقال: هُوَ 
)١(‏ جامع بيان العلم ومَضَّلِهِ (رقم: 6) تعليقاً. 
(۲) يعني الفُضل بِنّ دُكين» وهُرٌ من حُفَاظٍ الكوقّة ومُنقنيهم. 

o4 


جيّدٌء وأثنى عليه»ء فهو شيعئء وإذا قالّ: فلانٌ كان مُرجئاء فاعلم أنه 
صاحت سنه يا باس ينه 


المقدّمَةٌ الخامِسّة: اعتِبانُ بّشريَّةٍ النّاقدِ في تأثيرها في إطلاق 
الجَرْح أو التّعديلٍ. 1 

النّاقِدُ يَعتَرِيهِ ما يُعتري البَضَّرَّ من العَفْلَةِ أو العَضَبٍء فيّقولٌ القَوْل لا 
يعني به شيئا يتَّصلُ بهذا العلم. راا ا اليد وش ال وار . فهذا 
إن كان لظ جرح أو تعديل: فإِنّه لا جور أن يکود له له أَثْرُ ثرٌ على الرّاوي 
الموصوف بذلك . 

فمن مِثالٍ ما قد يَرِدُ على النَاقدٍ من التوهم: 

ما حكاهُ حَمَادُ بِنُ حفص (وكانَ ثقة)» قال: شَهِدْتٌ يحيى بنّ 
سَعِيدٍ (يعني القطان) وجاء إليه شخ من أهل البصرَةٍء فتذاگرا الحديك» فقالَ 
الشَّيحْ ليحيى: حَدَّئنا ابنُ أبي رواد بكذا وكّذاء فقال يحيى: «عُرِفَ عليه 
كَذَابٌ». فقالَ: فلمًا كان بعدَ ساعَة قالَ: «الأبُ - أو الابِنُ؟» فقال: 
بل الأبُء فقالَ: «الأبُ لا باس بهء إِنّما ظََنْتٌ أك تَعْنى الابنَ)”"' . 

وَمِمًا يُخَرَحُ على صدورِه بسَبّبِ العَضَبٍ مُثلا : ما جاء من تكذيب أبي 
داو السَّجِسْتانيٌ لا به أبي بُكرء | إن صح عله فان أبا بكر حينَ مات أبوة 
كانَ شابّاء وصارٌ إماماً بَعْدَ وَفاةٍ أبيه» وقد عاش بغدّه إحدّى وأربعينَ سنة 
عرّقّه فيها تلامِذَّئُهُ الحمَاظ كأبي الحسّن الذَارَقْطنيٌ بالجفظ والئْقَةِ. 

وَمِن هذا (جَرْحٌ الأقرانٍ). ككلام مالكِ بن أنّس في مُحمَّدٍ بن 
إسحاق» وكلام ابن إسحاق فيه. 


(1) سؤالان ابن الجنيد (النْص: ۷۹۷). 
(۲) هُوَ مُحَمّدُ بِنُ حفص القطانٌ البصريٌء و(حمَّادٌ) لقبٌّء يُستدرّك على «تزهة الألباب» 
(۳) أخرّجَه يعقوبُ بن سُفيانَ في «المعرفة» )7٠١/١(‏ وإسنادُةُ صَحيحٌ . 
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عَوْفٍ): «كانّ أ 0 تُوغيونة ٠‏ باقر وکا عندنا تة ا وکا مالك بن 
اس يتكلم فيه: وكان لا يّروي عنه مالك شيئاًء وكانَ سَعْدٌ قد طعَنَ على 


مالك فی يل 


وَاعلّم أنه ليس المرادٌ بالتّنبيه على هذه الصُورَةٍ إلغاءَ كلام القّرين في 
قَرِيتِهِ مُطلقاًء بل إن دَق صُوّرٍ التقدٍ للَقَلّة هي النْقدُ للمُعاصِرء مته نقد 
الأقران» وذلك لكون النّاقدِ قد اطلّع على حال من عله آو کته وف 
أمرّهء فهو أقوّى من جُرجه أو تعديله لمن لم يُدرِكه. 

وإنّما المراد هُنا البَحثُ عن سَبَّب الججرح عند مُعارَضَةٍ التّعديل» فإن أعاد 
النَاقدُ الِجَرْحَ إلى علَةِ مُدرَكَةٍ في شأنٍ من جَرَّحَء واستدلٌ لذلكَ ويه فقولةُ 
می ولا اثر لاان إلا أن يت جرد خصوفة أو خلاف پیت وب من 
نه فهذا مِمَّايوجبٌ الاحتياطً : رالا شل ترك قولة فيهء على أنّكَ لو 
بِحثْتَ بحنْتَ عن حال هذا الصَّنفٍ وجَدتَ الطعونٌ فيهم من مُخالفيهم تأتي من قبيل 
الجزح المجِمّلٍ الذي يُطْرَحُ في مقابلَةِ التُعدِيل المعتّبّر؛ لمجرّدٍ إجماله. 

قال ابنُ عبدالبَرٌ: «وَالصحيح في هذا الباب: أن مَن صخت عَدالَتُهُ 
وثبتت في العلم إمامتة» وبانت ثُقَنّهء وبالعلم عنايتهع » لم يتقث فية إلى قول 
أحَدء إلا أن يأر ني في جَرْحَتهِ بيٍَ عادلةٍ يصِحٌ بها جَرْحَمُهُ على طريت الشهاداتِ؛ 
والعَمّلُ فيها من المشاهَّدّة والمعايّة لذلك بما يوجبُ تصديقَة فيما قاله» لبراءته 
من الغ والحسَّدٍ والعَداوَةِ والمنافسّة؛ وسلاميه من ذلك كُلَّ فذلك كله يوجبٌُ 
بول قولهِ من جهّة الفقه والئظرء وأمًا مَن لم تثيُت ت مام ولا عرفت لات ٠‏ 
ولا صخت لعَدَّم الجمظ والإتقانٍ روايئه ؛ فإنّه يُنْظرُ فيه إلى ما اتفقّ أهلُ العلم 
عليه» ويْجْتَهّد في قَبولٍ ما جاءَ به على حسّب ما يودي النْظرُ إليه. 

والذليل على أنه لا يُقْبَلُ فيمَن انَحَذَهُ جَمْهورٌ من جماهير المسلمينَ 


١ سؤالات ابن أبي شيبة (النّص:‎ )١( 


o٦ 


إماماً في الدّين قول أَحَدٍ من الطاعنينَ: أن السَلَّفَء رضي الله عنهم» قد 
سبق امن يعطيهم قي يحض کادې كثيرٌ منه في حال العّضَبٍء ومنه ما حمل 
عليه اچ 6 ومنه على جهة التأويل. سا ا يلرّم المقول قمه ما قال 
القائل فيه » وقد حمل بعضهم على ن والسيشة تأونك واجتهاداًء ا يلزم 


ةا نز و فى وء 0 
تقليدهم في سيء مه دون برهان وحجة تو جه 


وهل يؤثْرُ تعديلٌ الأقرانٍ أيضاً على اعتبار أنَّ المعدل قد يَميلُ لشخص 
لموائقة في لي والمذقب فل اف عليه ويُعدل؟ 
الواقِعٌ العملىٌ لا يكادٌ يُنْبِتُ وجود أثر لمثل ذلك. بل الأمثلة لا تكاد 
تحصی في تعدیل المخاليف وجرح الموافق . 
المقدّمَة السّايسَة: وُحِوبُ اعبار مَردَبَة الناقدٍ مُقارَنَةَ بمُخالِفه. 
ذلك بأرْبّع اعتبارات : 
الاعتِبارٌ الأوّل: قله الكلام في النَقَلَةِ وكثرتّه. 
وهر قَدْرُ اعتّناءِ الإمام النَاقِدٍ بتعديل الرُواةٍ وتجريجهم» فإِنْ مَن 
عنه تتبع ل والاعتناء به » ا يوضع في درَجة واحدة مع من لم يۇر عنه 
من البيان لذلك إل لخي وبهذا الاعتبار قسمهم الذهبي إلى e‏ 4 تة أقسام : 
د كم ll‏ في أكثّر الرُواة» كيحيى بن معينء وأبى ي حاتم الرّاڑى: 
ت افوخ كليو في كثير من الرّوَاةء كمالك ر بن أَنّس» وش 


E ۳‏ في الرَّجُل بعد الرَّجْلِء كسُفيانَ بن عُيَيْئَة 
الاق 3 ۰ 
والشافعي . 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالبر (۹۳/۲٠٠-٤۹٠۱)ء‏ وقد عَقَدَ لهذه المسألة في 
هذا الكتاب بايا مفيدأ» فليراجع . 
(۲) ذكر من يعمد قوله في الجَرْح والتعديل (ص: .)١58‏ 


oV 


الاعتِبارٌ الثاني : التّسَدَدُ والاعيدال والتَّساهْلُ. 
وَقَسمَ الذهبئ الماد باعتبارٍ هذا المعئى إلى ثَلانَةٍ أقسام» فَقَالَ : 


«قِسْمٌ منهُم مُتعنْتٌ في الجَرْحء مُتثبّتٌ تيك ا التعديل. يَعْمِرْ الرّاويَ 
بالعَلطتين والئلاثِ» ويِّليّنُ بذلك حديئة: نهذ إذا وَنْقّ شخصاء فعض على 
قولِه بناجدَيْكٌ» وتك بتوثيقِو؛ وإذا ضعف 9 فائظر هل ا غيره 
على تضعيفه؟ فإن وافقّه ولم 0 ذاك أحَد من الحذاق فهو ضعيف› وإن 
َنقَّه أَحَدٌ فهذا الذي قالُوا فيه: لا يُقبَلُ جر يه إلا مُفسَّرأء يعني لا يَكفي 
ن تقول فيه ابن معين م : هُوَ ضَعِيفء ولم پوخ سیب ر وغيره 
قد ولق فمثلُ هذا يُتوقفٌ في تصحيح حديثه. وَهُوَ إلى الحَسْن أقرَبٌ 


وابن معين » وأبو حاتم ؛ والجوَرّجانيٌ متعنّتولَ . 


وقسم في مُقابَلَةٍ هؤلاء. كأبى عيسى الترمذئىٌ؛ وأبي عبد الله الحاكم» 
وأبي بكر البيهقيٌ» متساهلون. 


وقسم كالبخاريٌ»؛ وأحمّدَ بن حنبل؛ وأبي زْرْعَةَ وابنِ ¿ عدېٰ» 
معتدلون منْصفون» 4 

قلتُ: هذا الذي مَئْلَ به الذُهبىُ من ذكر هؤلاءِ الأغيانِ صَحيحٌ في 
الجَمْلَةِ بالنْظرٍ إلى ما وَقَعَ من كَلامِهم في التّقَلَقَ س ا إلى مُراعاتِه 
عند اختلاف الجرح والتمديل؛ لا مُطْلّقَأء فإِنّ أقوال هؤلاء > جميعاً الأضل 
فيها الإعمال والاعتباث والذڏهبئ نفسة اعبَمَد على جرْحِهم وتعذيلهم في 


2و 


يه . 


و ص 
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سَعيدٍ آلقطان ويحيى بن مَعين والنّسائىٌ. مَعَ ما عرف عنهم من التشديدٍ؟ ! 
000( ذكر من بعد قولة : في الجرح والتعديلٍ رفن : م6١‏ ة5١).‏ 


o۸ 


فالقطانُ كان قل مَن يَرضى من الزواة» كما قالَ على بن المدينئ: 
سألتُ يحيى بن سعيدٍ عن مُحمّدٍ بن عَمرِو بن عَلقّمة: كيف هُو؟ قال: 
«ثريد العَفْوَ أو تُشْدَدُ؟»». قلتٌ: بل أَشَدْدُء قال: «فليسّ هُوَ ممن تريدء كان 
يَقولٌ: حدّثنا أشياحنا أبو سَّلَمَة ويحيى بِنُ عبدالرّحمن بن حاطب" قال 
يحيى : «وسألتٌ مالكاً عنه؟ فقالَ فيه نحواً مما قلت لك»'. 

وابنُ مَعين كائّت تَحمِلَهُ الغَيْرَهٌ على حَديث النْبِيْ يله حنَّى يمول من 

ليباق ما رتست المقعيوة دري ككلامِهِ في سَوَيْدٍ بن سَعيدٍ وعليٌ بن اهم . 

وقال أبو القضلٍ بنْ طاهر المقدسيُّ: سألتُ الإمام أبا القاسم سَعْدَ بن 
علي الرنجانيٌ ب عن حالٍ رَجل من الؤواقء فَوئَّقَهَ فقلتٌ: إِنْ أبا 
عبدالرحمن النُسائىٌ ضَعَّفَهء فقال: ديا بُنَيّ إن لأبي عبدالرحمن في الرْجال 
شَرطاً أشد من شَرْطٍ البُخاريٌ ومُنلي» . 

ولكنٌّ الشَّأنَ فيما إذا تَعارَضٌ قَوْلُ أحَدِهم مم قول ناقدٍ سِواهُء فتلاجظ 
ما يُحتَمَلُ ورودُهُ بسَبّب ما عرف عنهُم من الشّْدَةَء كما لاجظ من آخرينَ ما 
يُمْكنُ أن يكونَ في تعديلهم» بسب ما ذكروا به من التَساهُلِء كابن حِبَانَ . 

الاعتبارٌ الثّالتُ: النّظرٌ والإنشاء» للمتقدمينَ» والتّحريرٌ والتّرجِيحٌ. 

وَالمقصود أن لا قي التُعارْضَ مثا بِينَ جَرْحٍ أبي ي حاتم الرَازَيٌ 
وتوٹیق الذهبي» من أجل أنْ أبا حاتٍ إِنْما جَرَحَ بمقتضى بحيو ودرايته بحالٍ 
الرّاوي واختبار حَديثِه والذّهبي وأ نْقّ تَرجِيحاً لقَوْلٍ مَن خالفَ أبا حاتم من 
اتاد بانع قوانین الترجيح التي تحن في صَدَّدٍ بَيانها. 


)1١(‏ يعني كان يجمعْ اليو 
(؟) أخرجّه ابن عدي في «الكامل» (//01:) والعُقيلُ في «الضعفاء» )١١8/4(‏ وإسنادة 

صَحيحٌ ؛ وهو في «الجرح والتّعديل؛ )۳۱/۱/٤(‏ باختصار. 
(۳) شروط الأئمة السَنّة. لابن طاهر (صنى: .)١55‏ 
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وإنْما يَقومٌ التّعارُض بين كلام المنشئين. 

الاعتبارٌ الرَّابعٌ : النّاقدٌ العارف في جرح وتعديل أهْل بَلْدِهٍ 

وهذا وَجَدنا له bl‏ در في أن التّاقد إذا ڏل أو جرح بلديه كان مع 
مَذهباً فيهم مِنَ العُرباءء ولا يُسْتَعْرَبُ ذلك فكوُهُ من أمهْل دارِه يوجبُ 

قال حمَّادُ بن زيد: ا ای أعرّف ° 
عنه مغيرٌ و قال : دلا اعرة إل يما زوف قله مُغْيرَةا قلت : 3 جيرا ذَكرَّهُ 
2 سوء» قال * ( للا أدرى» جرير ٠‏ أعرّف ره ونان 


وَقال أبو زُرعة الدمشقيز قلت لأبي عَبدالله أحمّدَ بن حنبّل: يا أبا 
عبدالله › ما تقول في سعد بن ب يشير ؟ قال: ١‏ نتم أعلم 6" 


وقال ابنُ عَديٌ في (شَقَيق ”5 «كانَ من قُصَّاص أهل الكوفّةء 
والغالبَ عليه القَصَّصض› ولا اورا له ایگ دة كما لخر وهو 
مَذْموم عند أهل بلده» وهم أعرّف ا 


وَكانَ مُحمّدٌ بِنُ عبدالله بن مير من ثُمَادٍ الكوفيينَء قال علي بن 
بن بو لكاي ا امت را يلي عب با تبن را في هين 


. بإسنادٍ جِيّْدٍ‎ )١75 أخرّجه الخطيبُ في «الكفايّة؛ (ص:‎ )١( 

() العلل رواية الموذى (النّص: ۹۸)ء وجَريرٌ هُوَ ابنُ عَبدالحميد. 

() تاريخ أبي زرُرعةً (١/١٤٠)ء‏ وإِنّما قال أحمَدُ ذلك لأنْ سَعيداً هذا دمشقي. 
)٤(‏ الكامل .)۷١/١(‏ 

() أخرّجه ابن أبي حاتم في «الَقَدِمَة» (ص: ۳۲۰) عَن ابن الجُنيدِ. 


o» 


وَقال ابِنُ عدي في (مُحمَّدٍ بن عَوْفٍ الحِمْصِئٌ): «هُوَ عالمٌ بأحاديث 
الشّام» صَحيجها وَضَعيفها)”''. 

قلتٌ: ومِنْ أُمْثِلْتِهِ في التَّقَادِ: أبو مُسهر في الشَاميّينء ومحمّد بن 
قزل في یسین کڈ ب سی فی مال في افر ایی 


E 


المقرّمّة السَابعة: مُلاحظة مَذهَب الناقدٍ فيما يراه جرحاًء ومَذْهَيهُ 
فيه مَرجوح. 

هذا لا يَضْبطَهُ إلا ما سيأتي ِكرُهُ في المبحث الثّالي من اشير تراط 
اقسير کی جر راتما الاڈ هنا أ صقطة إلى ال الاد المْدٌ به في 
الجَمَْلَة قد يدح بما ليس ا في التحقيق . 

ومثال ذلك أن علي بن المدينيّ سال يحيى بن سَعيدٍ عن حَديثٍ ابنِ 
چرچ عن عطاء و المشراسات: 7٣‏ فقال: «ضعيفة» ل قلت ليحيى : إنه 
تقول ایی کن و کے کا شعيت: سا کر ععاث ذش 
اليه“ . 

قلتُ: فضَعْفَهُ لأئه يَرَى ضَعْفَ التَّحمُل بهذا الطريقء وهُو مَذْمَبّ 
مَرجوحٌ كما بِيُّْهُ فى (طرُقٍ التّحمُل). 

ومخ هذا عا لك به آبو دارّد الطبالسة: قال: سمت شُعْبَة يقول: 
اجَرِيدٌ بن حازم وحماة بن ريي آثياني يسألائي أن أسكت عن الحسن بن 
عَعَارَةء ولا واللةء لا کت عقف ثم لا واللهء ل کک ع هذا 
الحسَنُ بن مُمارّة يحدّثُ عن الحكم عن مِقْسَمِ عنٍ ابنِ عباس وعَن الحكم 
عن يحيى بن الجرار عن عَلِنٌء قالا: إذا وَضَعْتَ ركاتك في صِئْفٍِ من 
الأصنافٍ جارٌ. وأنا والله سألتٌ الحكمَ عن ذلك؟ ققال: إذا وَضْعْتَ في 


.)711/1١( الكامل‎ )١( 


o1 


صِئْفٍ منّ الأصنافٍ أجرّأك. فقلتُ: عَمّن؟ فَقال: عَن إبراهيمٌ النّحَعىٌ. 
وهذا الحسَنُ بنُ عُمارَة يحدّتُ عن الحكم عن يقتم عن ابن عَباس» 7 
الحكم عن يحيى بن الجزْارٍ عن عَلِي» أن الي بيه صلى عَلى قَتْلَى أحْدٍ 
7 وأنا سألتُ الحكمَ عن ذلك فَقالَ: صل عليه ولا لو 
قلتُ: عَمُن؟ قال: بَلَغني عن الحسّن البصريٌ»”''. 


وفي رواية قال أبو داوْدَ: قال : «ائتِ جَريرٌ بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تَرويَ عن الحَسَن بن عُمارَة؛ فإنّه يكذِبُ». قلت لسُّعبة: ما 
علامَةٌ ذلكَ؟ قال : «رَوى عن السك أشياة لم جد لها صلا 4 ذكَرَ شيعا 
من ذلك ببعض الاختلاف . ۰ 


قال القاضي الرامَهُرمُريٰ: «وليسٌ يُسْئَدَلَ على تُكذيبٍ الحسَّنٍ بنٍ 
عمارَة من الطريق الذي استدل به أبو بشطام؛ لاه استفتى الحكمّ في 
المسألتين» فأفتاه الحكمُ بما عنده» وهو أحَد فُقَهاءٍ الكوَةٍ من حمّاد 
فلمًا قال له أبو يشطام: عَمّن» أمكنَ أن يكون يَظَنٌ أنه يقول: مَن الذي 
بقولةٌ سن كتهاء الأمصار؟ نقال فى إحداهما: هو قول إبراهيم . وفي 
الأخرى: هو قول الحسّنء هذاه فقي أهل الكوفة» وذاك ققيه آهل البصرّة. 
ولم تَقُم الرُوايَةُ فيهما مَقَامَ الحجّةٍء وليسّ يلرم المفتي أن يُفْتَِ بجميع ما 
رَوى» ولا يلزمُه أيضا أن يَنْرُك رواية ما لا يُفتى به» وعلى هذا مَذاهِبٌ 
جَمِيع فقهاء الأمصار: هذا مالك یری العمل بخلافٍ كثير مما يَرْرىء 
والرهريٰ عن سالم عن أبيهٍ أثبَتُ وأقوّى عند عُلماءِ أهلٍ الحديثِ مِنّ 
الحكم عن يمسم عن ابن عَبْاس ) وقد الك مالك هذه الروايَةَ في في رفع 


)١(‏ أخرّجَه الرَامَهُرمُرِيُ في «المحدّث الفاصل» (رقم: )۲۲٤‏ وإسنادة صحيحٌ» ورجح 
الرَامَهِر مي هذا السّياق من أجل سياق الرٌوايّة التَاليَة في تفسیر شعمة إروايات الحسن . 

(۲) أخرّجه مسلمٌ في «مقدمّة الصحیح» )۲٤-۲۳/۱(‏ والرَّامَهُرمُزَيُ (رقم: ۲۲۳) والبيهقيٌ في 
«الكبرى» )۱۳/٤(‏ والخطيب في «تاريخه» )۳٤۷/۷(‏ بإسنادٍ صحيح . 


o 


اليدين بعد أن حَدّتٌ به عن الرزُهرئٌ. وهذا أبو حنيفة يروي حَديتٌ 
فاطمة بنتِ أبي حبش في المستّحاضة ويّقول بخلافه . 

وقد يمكنٌ أن يحدّتٌ الحكمُ ابنَ عُمارة من كتابه يما لا يحفّظه. 
الق عدته بخلاقه: وسالد فة بيت على ما يسقظ: والعملة علي 


عئذه . 


والإنصاف أولى بأهل العلمء وكانَ أبو بسطام سىء الرّأي في الحسَنء 
ل خو 0 3 
والله يعفر لهما 5 


ع ل 8 ع 57 ت قن 2« 
المقدّمَة الثَّامِنَة: التّحققٌ من آخر قَوْلَي أو أقوال الناقدٍ في الرّاويء 
إن كان قد اختّيف عليه. 

هذا كالذى تك عليه نے شدو هذا التُصشّل من لاف اللقل جز 

والمقصودٌ أن النَاقِدَ قد يُعَدّلُ الرّاويَء ثُمّ يبدو له من أُمْرهِ ما يُوحِبُ 
جَرْحَهُ فيَصيرٌ إليه» كما سال أبو بكر المَرُوذِيُ أحمدٌ بن حنبّل عَنِ 
(الحَكم بن عَطيّة البَصريٌ) قالّ: كيف هُوَ؟ قالَ: «كانَّ عندي ليس به بأس» 
4 بلق أنه دت بالحاوية نا وكاله شه . 


كما في قول يحبى بن مَعين في (ثواب بن عتبّة المهريٌ)» ففي رواية 
الذورى عنه: فة وكذلكٌ نَل إسحاق بن منصوز عن يحيى > وهذا 
ما كانَ قد صارٌ إليه في شأنِه» ومن الذليل عليه قول ابن أبي حاتم : 


:)١(‏ خْرّجَه الرَامَهُرمُزيُ (رقم: ۲۳۰) من طريقه» مع رأيه في ترك العَمَلٍ به. 
(؟) المحدّث الفاصل (ص: ۳۲۳-۳۲۲). 

(۳) العلل» رواية المرُوذي (النْص: .)١56‏ 

.)"056 تاريخه (النص:‎ )٤( 

(5) الجرح والتعديل .)٤۷١۱/١/١(‏ 


نفد 


7 ر 2 1 1 837 6 ب *» 2 
معين أنه قال : ثوا فو م 17 فانک ا جميعا ذل“ . 

يَظهَرُ لي أنهما أنكرا ما في الكتاب من توثيق يحيى» ليلمهما أن 
الذوريٌ إِنْما سَمِعَ من يحيى تَضْعِيفَه كما يدل عليه قول الدوريٌ في موضع 
آخرّ من «التاريخ»: «سَمعتٌ يحيى يَقول: نَوَابُ بن عُقبة شيخ صِدْقٍ»» قال 
الذوريُّ: «فإن كنت كتَبْتُ عن أبي زكريًا فيه شيئاً أنه ضَعيفٌء فقد رَجَحَ أبو 
زكريّاء وهذا هو القول الأخيرُ من قولي»". 
المقدّمّة التاسعة: مُراعاةٌ دَلالَة ألْفاظٍ الجَرْح والتعديل. 

8 ا اناق کی ا ا تيضق من لفسبه ل 
کم قائله . أو کم غيره» أو بتأمل حال اوي وخديثه› ومنها اا الذي 
ُو ظاهِرٌ الإفادة للجَزح. ومعناه فيه بَيُنْء ومنها وكيا i‏ يُتَرَدْدُ في وُضوح 
د لالته نفس 

وقد تتبّعْثُ في القَضل التَالي مَشهو ر تلك الألفاظ وأكْتَرَها استعمالاًء 
وت ذكتا صل بمعتاهاء تُوقِف على ما يُحتاج إليه لاستعمالٍ هذه المقدمَة 


المقدّمّة العاشرة: التَحَقَقٌ من کون العِبارَة المُعيّنّةَ قيلت من قِبَلٍ 
الاق في ذلك الشخص المعدّن. 

ية ألفاظ عُلماءٍ الجُرح والتّعديل من قِبّل رُواتَها والتاقلِينَ لها عنهُم 
قد يُداخِلُّها الوَعْمٌء فيكو النَّاقِدُ قال تلك العبارّة في راوء فيذْكُدْها من 
أخذها عنه في راو آخرّء ريما شابَهّه في اسمِهٍ أو نَسَّبهِء أو انتَقَلَ البَصَرُ من 
ترْجَمَةٍ إلى أخرى . 
)١(‏ الجرح والتعديل .)٤۷۱/۱/۱(‏ 
(۲) تاريخه (النّص: .)٤۳٣۳۳‏ 


:اه 


ثل ما نَقَلّه العُقيلىُ وابنُ عدي عن البُخاريٌ قال: «زَيْدَ أبو عُمَرَ عن 
أنس ١‏ سَكتوا يل" وأَسْنَدَ العقيليٌ لزيد هذا حديثا عبن أنّس في ذكر 
الجُهنَّميينَ › وتال بعذه : روي هلا الختن بير لا الأسكاة بأسائيدٌ جياد) . 


فذَّكَدِ الجن فى الشعفا. : "ك وقد ا ب اقرا بكرن المشن الذي 
رواة رند حفر أ وید ابن حجر رلم تعب بي إل بكر ابن 
حِبَانَ للرّجُل في «الثّقات0** 


وجميع هذا َم فان البُخاريٌ لم عل العِبارَةَ المذكورَةً فى (رَيْدٍ أبي 
عمَرّ)» اتا قالها ذ فى الرّاوي الذي تلاة في «التاريخ الكبير»» فبعْدَ أن فرغ 
من ذكر (رَيْدِ أبي 5 وځديشو في ذكرٍ الجهئّميينَء قال: «رزَيْدُ بِنُ عَوْفٍ 
أبو رَبِيعَة» من بني عامر بن ذَهْلء ويُقال: قَهْذٌّه عن حمَّادٍ بن سَلَمَةَ 
سَكتوا عنه6”*' . 


وأيّدَ الوّهُمَ أنَّ مَن تدم ذكرُهم جَميعاً حينَ تَرْجَمُوا لازَيْدٍ بن عَوْفٍ). 
لم يذكروا هذه العبارة عن البخاري فيه 


كما يُؤْيّدَهُ أن عِبارَةَ (سَكتُوا عنه) جرح بلي من البُخاريُ» وهذا الرّجَل 
لم يُعْرَفْ إلا بحديث الجهئّميينَ المشار إليه» وهُوٌ حديثٌ شاو عن انس 
من عير طريقه» لذا فقول ابن حمان في إيراده في (الثثقات) ه هو الصّوات». 
ولم گر فيه ابن ا حاتم رحا ولا ن“ 


.)٠٠١/٤( الضعفاءء للعقيليٌ (۷۲/۲)ء الکامل» لابن عدي‎ )١( 

(۲) الضعفاءء لابن الجوزىٌ .)٠۳/۱(‏ 

(۳) ميزان الاعتدال (۱۰۸/۲). 

.)56٠١/5( لسان الميزان (؟0947/7)؛ .والرّجَلٌ فى «الثّقات» لابن حبّان‎ )٤( 
1 ٠ 0405/1/0 (ه) التاريخ الكبير‎ 

(5) الجرح والتُعديل .)017/9/١(‏ 


هام 


وريما زجع صل الوهم آل رواية من تا 4 من أصول نارح 
البخاريٌ. لان العقيليٌ وابنَ عدي إِنّما يَرُويانِهِ عنه من جهتين مختلفتين . 


وتارَّةٌ يكون الوم من قبل النّاقلٍ نفْسِهدِء كأن يُسأل عن راو قد اشْترَ ترك 
مع خر مجروج عنده في اسم أو نسب» فِيُجِيبُ بِحُكمِهِ في المسبجروج. 
كالوثالٍ المتقدّم عن يحيى القطَانٍ فى (المقدّمة الخامسّة). 
المقدّمّة الحايية عَشْرَة: التَّحققُ من لَفْظٍِ العبارَة المنقولّة عن النَاقدٍ. 

وين ذلك أن ياف التُصحيفٌ آر الفُحريقف نيبان بما قد يل 
مُعناهاء مثلٌ ما وَقَعَ في كثير من الب من تُحريفٍ قولٍ عبدالله بن عَونٍ 
البصريٌّ في (شهر بن حَوْشَب): انَرَكوةٌ» بالنونٍ والزّاي في أؤلهء حرفت إلى 
«تَركوةٌ؛ بتاء فوقيّة في أوّله فُراءء في كَثِيرٍ من المراجعء وبِينَ العبارتينٍ فرق 
بير في المعنى» فمعنى: (تَرَكوةُ) قال مُسْلِمْ بن الحمجاج : «أخذنة ألسِئة 
الئاس» كلسرا تا وقال غیاشی: #تتعناة: تیا عله ارڈ م 
اميرك وه هو الرمح التص ت" . 


ومن قبيح التُحريفٍ أيضاً ما وَقَعَ : ا لحي في أرجت (أبى 
سالج باذام فول 1 هانئ) : «وَقال إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ: كان أبو صالح 
کان فما سألحة عن شيء إل ف قَسرَه لى»” e‏ وصواب العبارَة : كان ا 
صالح re‏ 

ومن ذلك أن يَقَّفَ على سياق لفظٍ النَاقدٍ بتمامهء لا يبي على اللّفظ 
(0) إكمال المعلم EEN)‏ 


(*) ميزان الاعتدال .)595/١(‏ 
)٤(‏ الضعفاءء للعقيليٌ »)١75/١(‏ والكاملء لابن عدي (767/9). 


٦ 


المختّصرء فربّما صدَرَ لفظ النّاقدِ في راو بما يوهِمُ الجَرْحَ حينَ سل عنه 
وعمّن هو أونَقُ منه على سَبيل المقارَئّة» كأن يقول: (فْلانٌ ثقة». وفلان 
تيتا آي ماركا بتن کی مته لا قطقاء ونما فتلت السا عة 
بتصرّفٍء فإذا تمّ الؤؤقوف على نصّها كانت على دلالّةٍ أخرى» وريّما تقلت 
على المعنىء كأن يُقَالَ: (وثّقَه فلانٌ) أو: (ضعَّمّه فلانٌ) أو (تركه فلان)ء 
ولا تُذكَرٌ الصّيعَةُ المفيدَةٌ لذلك» ورُبّما عُكس الأمرُء فيكونُ أصل المنقولٍ: 
(تركه فلان) فتحجكى عنه قولاً: «متروك». 

قال يَعقوبُ بن سُفيانَ: سَمِعْتُ أحمّدَ بنَ صالح» ودَكَرَ مَسْلَمَة بن 
عَلَىٌ : قال : «لا بنرك حديتُ رَجْلِ حى يَجْتَِعَ الجَمِيعُ على ترك ديك قد 
يُقالَ: (قُلانٌ ضَعيف)» - أن يُقَالَ: (قُلان مَتروكٌ) فاد إلا أن يَجْتَمِعَ 
الجميع على Ey‏ حديثه ١7)‏ 


وله أمثلة كتير منها : 
قل العُقيليُ عن يحيى بن سَعيدٍ القطانِ قوله في حُسَينٍ المعلم وقد 
ذكرَ أحاديقه : (فيه اضطزات»ء» فَصَدرَ العقيلي بقوله؛ سين ين ذُكوانٌ 
المعلّمُ؛ بَصرىٌ» مَُضطرب اليج غ أعقدلهيا من عبارة يحيى القطاة 
مُتوسّعاً فيها حبَّى جَعَلَ الوّضفَ اللازمَ لحُْسَين هذا أنه مُضْطَربُ الحديثِ. 
وَمن هذا أيضاً: الاختصارٌ فى نقل عبارَة النَاقِدِه أو حكايّتها بالمعنى. 
مما يمع به الخروح عن اضلِ دلالتها . 
المقدّمة الثانية عَشْرَة: التَيقظ اثيفظ إلى ما يَقَعُ أحياناً من المُبائَفَةٍِ في 
وذلك كاسْتعمالٍ العباراتٍ المشعِرَةٍ بشدةٍ جرح الرّاوي» كأن يَحْمِلَ 
(1) المعرفة والتّاريخ )۱۹١/۲(‏ ومن طريقه: الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: .(14۱١‏ 
(؟) الضعفاء .)76١/1١(‏ 


o۷ 


خطأة على الكذِبء وإنّما هو الوّهُمُء أو يحمل مُنكراً روامٌء عليهء وإِنْما 
هو الُدلِيسٌ . 

مكل غا حکی اھ بن اح بن حهل: قال؟ قلت لاب قاذ 
يعقوبُ بن إسماعيل بن صَبِيح ذك أنّ أبا قا اکر كان يَكْذِبُء فَعَظمَ 
ذلك عندّه جدَاًء قال: «هؤلاءِ ‏ يَعنى اهل کر ان - يَحْمِلونَ عليهء کان أبو 
غاد رى الصذدق» لريما رايت تم ك في الشئّ»» وأثنى عليه وذكره 
بخير . قال أحمد: الله كبر واختلطء السيخ وقت ما واا كان يشبه الئاس 
ما عَلِمْيّهُه كان يَتَحَرّى الصَّذْقَّ؛. وقالٌ: «أظنٌ أبا قَتادَةَ كان يُدَلْس70 . 

قلت : وفى هذا كذلك قَرْقٌ ما بِينَ نَعْتِ الناقدٍ العارفٍ بهذا الشّأن وأديه. 
وغيره» فيعقوبٌُ بن إسماعيل هذا ليس مَعدوداً فيمَن يَعرف هذا الشّأن. 

وقال عببدالله بن أحمة: قلت لأنى: ثري العسيت بن شريك كان 
کات قال: معاد اش _ولكته كاق خط 070 


وكانَ يحيى بن مَعين رُبّما بِالّعَ في عِبارَةِ النّقْدِه فكن يَقِظاً لذلكٌ. 


وذلكَ كقوله وقد ذُكِرَ له عبدُالرٌحمن بِنُ مَهديٰ ووَكيعُ بن الجرّاح» فقال 
له رَجُل: قَوْمٌ يُقَدْمونَ عَبْدَالوّحمن بن مَهْديّ؟ فقال: «مَن قَدمَ عَبْدَالرَحمن 


على وكيع ۔ دعا عليه - قعليه لَعْنَةٌ الله والملإفكة والكاس اج" . 


قال يعقوت 07 شقان : «كَانْ غير هدا الكلام أشية بكلام هل العذي 
ومن حاسَبّ تَفْسَهُ وعَلِمَ أن كَلامَهُ من عَمَلِهِ لم يمل مل هذا» . 
)01( العلل ومعرفة الجال (النْص : “)2 ومعناه في (النْص: 5 (YT‏ 
(۲) العلل ومعرفة الرّجال (النص: 1778). 
(۳) تاريخ يحيى بن مُعين (النْص: .)۲٦۷۷‏ 
(5) المعرفة والتاريخ .)۷۲۸/١(‏ 


o۸ 


ور 
ا 


وَقال الذّعبث : «هذا كلام رَدىعٌ؛ فَعْمْرَ الله ليحيى» فالذي أعتّقدة أنا 
أن عَبْدَالرّحمن أعلمُ الرّجُلين وَأْفْضَلُ وأنْقَنُء وبل حال هُّما إمامانٍ 
, 


ب 


المقدّمة الثَالثَةَ عَشْرَةً: قَنْ تُطَلَق العِبارَةٌ لا يُرَادُ ظاهرها. 
جَرَى فى لِسانٍ العَرّب إطلاق أمظ الكَذِب على مَعناهٌ المتبادر عند 
الإطلاق» الذي هُوَ ضِدٌ الصّدْقِء كما أَنّهِم رُبّما أطلّقَوهُ على إرادَةٍ مُجرّدٍ الخطأ. 


وتكرَّرَ وقوعه بهذا المعنى في مَواضِعَ في المنقولٍ عن ال 
أمثلته : 


نا دك به أبو تهيك الاردى: 

أن أبا الدَّرْداءِ كان يَحْطبُ الئاسّء فيّقول: لا ونر لِمَنْ أَذْرَكَهُ الصبْح. 
قالَ: فَانْطْلّقَ رجال إلى عائِسَة رَضِيَ لله عَنْهاء فَأَخْبَرُوهاء فَقالّت: كَذَبَ 
أبو الدزقاف كان المبِيُ ي يصبح ا 


ومن هذا أنّهم رُبَّما الا على الرّاوي وَضْفَ (الكذب) وعَنوا في 
رأيه ومذهَبه» لا في حَديئِهِ وروايته. 


)01( سیو اعلام البلاء .)١657/9(‏ 

(۲) حديث صَحيحٌ. أخرّجَه ابن صر في «كتاب الوتر؛ (ص: ١۳۰۹۔۳۰۷)‏ ر عدىٌ 
e)0‏ و طريقه : البيهقيٰ في «الكبرّى» ااا هین طريق أ بي عاصم 
التبيل » حذثنا ابنُ جُرَيْج . اخبزني زيادٌء أنْ أبا نَهِيكِ أخبرّه» به. 
قلتٌ: وهذا إسنادٌ صَحيحٌ» وزِيادٌّء هو ابن سَعْدٍ. 
كذلك أخرّجَه أحمّدُ (147/5) من طريق رَوْحَ بن عُبادَة: والطبراني في «الأوسَط؟ 
(/۷۹ رقم: 1157) من طريق أبي عاصمء فالا : حدثنا ابن جرج بإسنادو» » لکن لم 
يذكر فيه اللفظة محل الشَّامِدِ: (كَذَّبَ. .)2 
وَرواه عبدالرَرّاق في «المصئّف» (۱۱/۳ رقم: )٤٦٠۳‏ عن ابن جرج قال : حبرت عن 
5 الدرداءء به . 
قلتُ: ولا أثرٌ لهذاء فقد بِيّنَ ابنُ جُريج إسنادّه به لأبي عاصم وروح . 


4 لاه 


يحيى ب مَعين فيه نا حتّى قال: كنات علي ب بحَفْث عن ت 
تكذيبه له» فَوَجَدتَّه قد أحاله على مَذْهَبه لا على خديثهء إذ نص مَقالَة يحيى 
كما رواها عنه الدوريٌّ: «تَليدٌ كَذَابٌء كان يَشْتُمُ عنْمانَ وکل مَن يَشْتُمُ 
عُكْمَانٌ أو طلحة أو أحداً من أضحاب النّبيْ يي دَجَالء لا يُكَتَبُ عن 
وعليه لَه الله والملائكة والنّاس أجمَعينَ» . 


فنا سردت طائفة چ 2 پیل بعبارة يعحيى › وليس الأمر كما ذُهَبوا 


E FE YF 


)010( دوقع في كتاب الام لابن عدي :)۲۸٤/۲(‏ قال السعدي (يعني الجورّجانيٌ) : 
سمحت اهمد بن حنبل يقول: «حدثنا تَلِيدٌ بن سَّلِيمانَء وهوّ عندي كان يكذِبٌء وكانَ 
تسق بل كبين سس القولٌ فيه»» وتُظيرَها حكى العقيلىُ في «الضعفاء» )۱۷١/١(‏ عن 
الجورّجانيٌ . 
وأقول: هكذا جاءَت العبارّة» وفيها تكذيبٌ صَريحٌ من أحمدَ له» وجميعٌ من نقلّ العبارة 
عن ابن عدي أو العُقيليٌ فقد حكاها هكذاء والواقعٌ أنه قد حَُذِفٌ منها ما أفسّدهاء 
بحيتٌُ أْصْبَّحَ ذلك التّكذيبٌ من قول أحمّد. يتما نص العبازة في «أحوال الوجال» 
للجورّجاني (النْص : 4۲): سيقت اتد ين جيل يقولك في كتابي: حدثنا تليد بن 
لمان ال قال إبراهيم : وهو عندي کان كدت کان مُحمُد بن عُبِيذٍ يُسي 
القول فيه»» قلتٌ: وإبراهيم هذا هوّ الجورّجانيٌ» فتأمّل! ثم إثنا حرّرنا في هذا الكتاب 
أن الجورّجانيّ لا يقل جَرْحُهُ في أهل الكوفة. 
قال المروذيٌ عن أحمّد: لم يو به بسا الملا ۽ للمروذيٌ وغيرف الخصض: ۸۹ء 
وروى عنه في «المسئّد» حديثاً (رقم: 4598) ولم يتفطن مُحَفُقَوةُ لما ذكرّثء فأطلقوا 
أن لىدا اتفقوا على ضَعفه مع أنه عذله أيفيا غي أححد. وهذا مثال أيضاً لوجوب 
'تحرير العبارَّةٍ عن النَاقدٍ. 
(۲) تاريخ يحيى بن مَعين (النْص: .)557١‏ 
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المبحث الثاني« ` 





بير 0 


تحريزُ مَنْع تقديم اجرح على التّعديل إلا بشروط 





التٌأصيل : أن مّن تَبَتَ تَعديلهُ من ناقدٍ عارفٍ» فالواجبٌ مَنْعُ المصير 
إلى خلافه نة حه 


اوو من تناس أهل العلم : 2 المجَرْحَ الاب عن النَّاقدِ العارفٍ 





لجخ المُجْمَلُ : هُوٌ اللفظ 57 لذ > لكن لم يُبِينْ وَجهُهُء ولم 
بشع فشا كقَوْلٍ الناقل في راو: (ضشضعبف): أو (ليس بشي )› أو 
(مَتروك). أو استعماله عبارة من العبارات النَادرَةِ الاستعمال» كقَولِه: (ادم 


به)» أو يسال عن الراوي» کے هة أو لسائه»ة أر باه وأسبة , 


كما لا عِبِرّة بِعَدَدٍ المعدّلينَ والجارحينَ على التّحقيق» وما يَسلكة 
يعض المكيسن لهذا العلم من المداكرين من ساب تتو من جرخ ومن 
غدل ف فيَصيرٌ إلى الراجح اة فَمَذْهَبٌ ضَعيف لا يقوم م على أصولٍ هذا 
العلم . 


o4١ 


فالتاصيلُ: أن الجَرْحَ ولو كان من واجِدٍ في مُقابل تُعديل الجَمْعء إذا 
سُلُّمَ كونُهُ قادحاًء قُدَُمَ على التّعديلء لأنَّ الجارح بما هُوَ قادح بمنزلة زيادة 
العلم من التّمَّةِء فالجارِحٌ كَدٍ اطْلَّمَ على ما يُخْرِجُ ذلك الرّاوي عن مَحَلَ 
السَّلامَةِ في العَّدالَة أو الضَّبْطِء إلى حَيّرْ الجَرْح والقذح» دون أن يَكونَ 
لمجرّدٍ الْعَددٍ ا في ذلك . 

فإن قلتّ: : لم لا يعدم الجَرْحٌ مطلقاً ما دام ادرا من لاقل 
عارِفٍ» بناءً على أنْ التَّعدِيلَ إِنّما جاءَ على وفاقٍ الأضل. الذي هوّ السَّلامَهُ 

من اجرج والجَرْحَ زيادة علم جاءَ بها التاقد: رالات أن هؤلاء التُّقَادَ لما 

عرف من درايتهم بِالتّقَلَةَ فهم ن مآ #ُقولوقٌ» ل بطر ميان اجرح 
إلا أن تكونَ جارية على اعثيارهم أسبابَ اجرح القادح المؤثر؟ 

فالجوابٌُ: الاشْيِباهُ واقِعٌ فيما يَرِدُ على لَمْظ الج سن الاحتّمالٍ بسَبَب 
الإجمالء مع م صححة وقوع المثالٍ من قبل التّقَاد تيدم أنْهم ريما أطلقوا 
اللْفْظٍ ظاهِرُهُ الجَرِح» ويَحتَمِلٌ وَجهاً غير مُعارض للتُعديل» كما أن أحدَهُم 
رما جَرَحَ بغيرٍ جارح. أو لَه سَبَبُ الجرح عن غيرِه فبَنى عليه أو حرج 
منه مَخْرّجّ العَضَب والانفعالٍ. 

قال أبو الطَيّب الطبريٌ: «لا يُقبَّلُ الجَرحٌ إلا مُفسَراَء ولیس قول 
أصحاب الحديث: (مفُلانٌ ضَعيف) و(فلانٌ ليس بشيء) مما يوجبٌ جَرْحَه 
ورك 50 انبا كانَ كذلك؛ لان الئاس اختَلفوا قيما تسق قهء فلا بذ من 
ذكر کید ِيْنْظرَ: هل هو فِسْقٌ أم ل 

قال الخطيبٌُ: «وهذا القولٌ هوّ الصَّوابُ عندناء وإليه ذهَبَ الأئمّةٌ من 
حَُفَاظٍ الحديث وتُقَّادِوء مثلٌ: مُحمَدٍ بن إسماعيل البخاريٰء ومسلم بن 
الحجاج التيسابوريّ› وغيرهما» ''. 


.)۱۷۷۔٠۷١ وانظر: الكفاية» للخطيب (ص:‎ )١( 
.)١794 الكفايةء للخطيب (ص:‎ )۲( 
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وَمِنْ أمْئلتِهِ المؤكدّةٍ لؤجوب تحققٍ هذا الشَّرْطٍ : 

ما واه عَبّاس الدذوريُ في (بُريْدَة بن سُفِيانَ بن فَرْوَةَ الأسلّمىُ)» قال: 
سَمعتُ يحيى (يعني ابنّ مَعين) يقول: حَدَتَ يعقوبٌ بن إبراهيمٌ بن سَعدِء 
عن أبيه» عن محمَّدٍ بن إسحاقء قال: رأيثٌ بُرَيْدَة بنَ سُفِيانَ يشرب الخمرَ 
في طريقٍ الرَّيّ . 

قال الذورك؛ «والدى قق یری بن سُغْبِاق. أنه شرت لبيذاء قر 
محمد بن إسحاق فقال: رأيته تاك خا وذاكَ أن المبيلَ عندَ أهل المديئة 
E‏ : لا أنه EF‏ شرا بِعَيّْتَها إن شاءَ الله فهذا وجه ا 


عندی»' . 


قلتُ: وكأنٌ الجَورّجانئٌ استغملَ هذه الحكايّة للطعن عليه حينَ قال: 
«مَعْموص عليه في دينه»”©. فزاد الجَرْحَ إبهاماًء فتأئل! ٠‏ 

وَقَالَ يحيى القطان: «كانٌ محمد بن سيرينٌ لا يَرضَى حُمِيدٌ بن هلال» : 

فقال ابنُ عديٌ: «لحُميدٍ بن هلال أحاديثٌُ كَثيرَةٌء وقد حدّتٌ عنه 
الاس والأئمّةُ وأحاديئهُ مُستَقِيمَةٌء والّذى حَكاهُ يحيى القطانُ أنَّ مُحمّدَ بن 
سيرينَ لا يَرضاهُ لا أدري ما وجه فلعله كانَ لا يَرضاهُ في معنى آخرٌ لیس 
الحديتٌ» فأمًا في الحديث فِلّه لا بأسّ به وبرواياته»”* . 

والأمرُ كما قال ابنُ عدىّ. وذلك المعنى الآخر غيرٌ الحديث بيه أبو 
حاتم الرّازِيُ بقوله: «دَخْلَ في شَيْءِ من عَمَّل السَلطانٍء فلهذا كان لا 
يَرَضاهُء وكانَ في الحديث ثقةٌ» 2 . 


)١(‏ تاريخ يحيى (النّص: 778. ۱۹۲۳) وعنه في: الكامل )۲٤۳/۲(‏ ومعرفة علوم 
الحديث» للحاكم رسن : ۷۴). 

.)۲٤۳/۱ الكامل‎ )۲( 

(۳) الجرح والتعديل (۲۳۰/۲/۱). 

.)۸١۱/۳( الكامل‎ )٤( 

(5) الجرح والتعديل (۲۳۰/۲/۱). 


off 


وَقال على بن المدينئّ: سألتٌ يحيى بِنّ سَعيدٍ القَطانَ عن (الرّبيع بن 
عَبدالله بن خخطافٍ)» وقلتٌ له: إِنَّ عبدَالكحمن بنّ مَهْدىٌ يُنْنِى عليهء فقالَ: 
«أنا أعلمٌ به؛» وجَعَلَ يَضْرِبُ فده تَعَجباً من عَبِدِالرحمن» وقال: «لا ترو 
عنه شيعأ » فقلت : لا أروي عنه ديق اقا“ . 

ۇل ٠:‏ فهذا جرح ا لم يذكر و له سسا وتَسَلِيمُهُ له مع قيام 
المعارض» وهو التَّعدِيلٌ لا يصح 

قال ابن عَديٌ: «لم أرَ له حديئاً يَتَهَيَاْ لي أن أقولَ مِن أي جِهَةٍ أن 
i 2‏ 5 9 - ص ر تة 6 مي (TJS r‏ 

وتَبيّنَ أن العلةَ التي تكلم لأجلها فيه يحيى هي مَظلَّةٌ أنه كان يذهب 
إلى القول بالقدر. 

بِيّنَ ذلك ما تقل علي بن المدينيّ قال:. سألتٌ عبدَالحمن بِنّ مَهدى 
عنة؟ فقالَ: «كانٌ عندى ثقةَ فى حديثواء قلت لعَبْدِالئحمن: كان يَرَى 
قرحم قال : «كانْ ا عمرَو بن ن فائد يوم الس“ 


ومِما يِبِيْنُ ضرورَة تفسير سَبَب الجَرْح وقوع الحالات الثَالَة : 


أوّلا: أن الكلام في الرّاوي قد يکو بسب منكراتٍ جاءث من 
طريقه. ليس الحمل فيها عليه نما على مجروج أو تجهولٍ غير في 
الإسناد فوقه أو دونه . 
فتكلّمت طائِمَةٌ مِنَ الاد مثا في (بقيّة بن الوّليد)» وذلك في التُحقيقٍ 
لشْهرَتِهِ بكثْرَةٍ الرُواية عن المتروكينَ والمجهرليل: حى أضَدٌ ذلك به عند طائفة . 


.)47/4( والكامل‎ )٤۹/۲( الجرح والتُعديل (451/5/1) والضعفاء للعُقيليَ‎ )١( 


(۲) الكامل (47/15)» ويعني بقوله: (مَقاطيع) آي مَقطوعات». يعني كلام الحسّن وابن 
سيرين» الس أحاديةٌ مرفوعةً أو ا موقوفة. 


(9) الضعفاء. > للعقيلىٌ .)٤۹/۲(‏ وابنُ فائدٍ هذا کان يذهب مذهبٌ المعتزلة في القدر., . 


ot 


قال الدَارَفْطنيُ : يروي عن قَوْم مُعروكية: عل ين به غلبي 
وعبدالله بن يحيى › ولا أعر فه ولا أعلمُ له اويا غير بقية ا عا 


قال ایر عدئ : «إذا رَوَى عن المجهولينّ. فالعهدة عليهم. والبلاء 


وَمِنْ أمْْلَيه: ما حَكاهُ أبو حاتم الرَّازِيُ في (عُثمان بن أبي العاتكة): 
سَمعتٌ دُحيماً يقول: «لا بأسّ بهء ولم يُنْكَرْ حديثُهُ عن غير عليٌ بن يزيدَ. 
والأمرُ من علي فقيل له: إن يحيى بنّ مَعين يقول: الأمرٌ من القاسِم أبي 
عبدالرحمن» فقال: (لا) . 

قلتُ: ودُحَيْمُ المَرْجعٌ في رُواةٍ الشَّامييْنَه وَعُثْمانُ هذا منْهُمء ولذا قال 
1 بو حاتم : «لا بأسّ بهء بليِّتَهُ من كَثرّة روايّتِه عن على بن يزيدء فأمًا ما 
روي عن عُمْمانَ عن غير علي بن يزيد فهو مُقاربٌ يكب حديئه»” ". 

وَقالَ الذهبىُ في (أ پي الحسَنِ علي بن عبداله بن الحسن بن هف 
الْهَمَذانىَ): «ليس بثقة» بل 2 مُنّهِمْ ياتي قاف فمازقن قزل التحافظ 
شيرويه اليل ؛ «كانَ ثقةَ صَدوقاً عالماً زاهداً. خسن المعاقلة) خش 
المعرفة بعلوم الحديث»“ 

وتبيّنَ أن التَّهِمَةَ بالكذب حكاها ابن الجوزىٌ فقال: «ذكروا آنه كان 
كَذَاباً ويقال: إِنّه وضع صلا الرّغائب») ونقل عن اپ الفضل بن خيرون 


قول #قن تكلموا ف" 


.)84 سؤالات السُلميٌ للذارَفُطنىٌ (النّص:‎ )١( 

(۲) الكامل (17/7/5؟7). 

(۳) الجرح والتعدیل (/177/1). 

(5) سِيّر أعلام التبلاء (2)7177/11 ومعناه في «الميزان» .)١57/(‏ 

() من كتابه «طبقات الهَمَّذانيّينَة نقله عنه الرّافعىُ في تاريخ قزوين؛ )717٠/(‏ وابنُ حجر 
في «اللُسان» .)۲۷۷/٤(‏ 

(5) المنتظّمء لابن الجوزيٌ (171/16). 


o40 


وهذا طعنٌ مُتَهافِتٌء فمن ذا كَذْبّهء فالجَرحٌ لا يُقبَلُ من مَجِهولٍء 
والتّهمَةٌ بوَضع صلاة الرّغائب جاءت من جهة أنه رَرَى الحديتٌ فيهاء لكنه 
لم يكن سوى ناقل» وعلتها ممن فوقّهء فإسنادُها مجهول”"'. 

وَكثِيرٌ من الثّقاتِ رَوّوا عن المجهولينَ والضعفاءِ والمنَّهمِينَ ما هو منكرٌ أو 
كَلِبٌ: وما لهم الجر بشت إلا پو پیت ا ظ 

وَتَمَطنْ إلى صُورَةٍ تُقابل هذوء وهي: أن يكونّ الرّاوي عن ا 
مجروحاًء فيّروي عن منكرات» والتحمل ف فيها 1 ذلك اجرج 

كما قال الدَارَقُْطنيُ في (سماك بن خَزب): «إذا حدّثٌ عنة شعبة 
والٹوری وأبو الأحوّص فأحاديتُهُم عنه : وما كان عن شريك بن 
عبدالله روقص بن جني ونُظرائهم ففي بعضها كار . 

وَكما قال ابنُ عدي في (ثابت بن أسلم البُنانيّ): «هُوَّ من ثقاتٍ 
المسلمينَ» وما وفع في حديثه من النّكرّة فليس ذلك منه»ء إِنْما هو من 
الرّاري عنه؛ لأنّه قد رَوى عنه جَماعَةً ضعفاء وممجهولونٌء وإِنْما هو في 
نفسِهِ إذا رَوى عَمّن هُوّ فوقه من مَشايخه فهو مُستَقيمْ الحديث ا 


ار 


وذکر ابن عدي جَماعَة من الرواة» عيبهم من هذا الباب» فذْبٌ عنهم ١‏ 
وَحَمَلَ اللَكارَةَ في أحاديت جاءت عنهُم على أنه من قِبَل الأسائيب إلبهب“. 

ثانياً: قد يكونْ الجرح من أجل الخطأ في حديث مُعيّن» فيُطلِقُ النَاقد 
العِبارَةَ فى الرّاوي» وليسٌ الأمرُ كما قال» بل الإنصاف أن يُقيّدَ الجَرحٌ بما 
أخطأ فيه خاصّةء ويحتّح به فيما سوّى ذلك . 


.)۳۹ انظر تعليقي على كتاب أبي القاسم بن مَنْدَهِ: «الوّدُ على مَن يقول (الم) حرف» (ص:‎ )١( 

(۲) سؤالات السَلميٌ (اللّص: .)١158‏ 

(۳) الكامل (۳۰۸/۲). 

62 فانظر مثلا: الكامل (۷۳/۳) رة (حميْد بن ق قيس الأعرَّج)» و(٤/١١١)‏ ترجمة 
(ريد بن ُقئِع) . 
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و e‏ م 9 : 5 
مثاله: عبدالرحمن بن نمر الشاميّ. رَوى عن الزهري ومكحول» 
وروی عنه الوّليد بن مسلم وسُليمانٌ بن كثير. 


6100 
قال فيه يحيى بن مَعين : «بنُ تمر ضَعيف في الزهريٌ» 


رمق الجَرْحُ تبيّنَ أنه کان من أجل حَديثِ مُعيّنِء أورَده ابنُ عديٰ من 
يِه عن الرهريٰ عن عُرْوَةَ بن الزْبيرء أنه سَمِعَ مَرُوانَ بنَ الحكم يقول : 
ا خبرٹت سر شت صَعْوانَ الأسدية أنه سمعت سول الله ا يمر بالوضوء 
بن شی الذقرء والمراا يل فلك 
م قال ابنٌ عَديّ: «هذا الحديتُ بهذي الزيادة التي ذَُكَرْ في ميه 
والمرأةٌ مثلُ ذلك لا يَرُويهِ عن الزُهريٌ غيرٌ ابن تمر هذا». 
قالَ: «له عن الزُهريٌ غيرٌُ نُسْحَةِ وهيّ أحاديثٌ مُسْتَقيمَة. . وقول ابن 
معين : : هُوَ ضَعيف في الزُهريٌ ليمئ أنه أنكرٌ عليه في أسانيدٍ ما يَرُويهِ عن 


الزُهريّ أو في متونهاء إلا ها دكت من قله : والمرأة مثل ذلك وهو في 
جملة مَن يحب حَديئُهُ منّ الضعفاء» . 


وآقول؛ بل ذهب ناقد أهلٍ الشام دحيم م إلى سحي نبي عن 
الزعري. كما قال الكبيدٌ بخديت الزهرئ السافظ محمد ين یحیی الذهليٰ 

بعد أن أطلق ثققه: «لا تكاد تَجِدٌ لابن تمر خديعا عن الزهرى إلا وون 
الحديث: يله يقول: سالت الزهرئ عن گذا؟ فجاشنی عن فلان وقلانٍ» 
فيأتي بالحديث على وَجهه)” ". | 


على أنه من الجائز أن تكونَ تلك الريادَةٌ التي من أجلها ضَعْمَه ابن 
7 -5 0 اق ك رد ا 3 2 0 م 
مَعين على ما بيه ابِنُ عدي مُدرَجَةَ من قول الزهريٌ ورأيه» والزهري 
0( اریخ اء ۹4 رق سوالات ى اليد (ال: +2164 اميك الحديةة: 


(۲) الكامل .)٤۷۸ ء٤٤۷۷ /٥(‏ 
(۳) تهذيب التّهذيب» لابن حجر (051/7). 


o۷ 


مُعروفٍ بمثل ذلك يدرج في المتون الس والرّأيّ : خف ا مع م مراعاة ما 
ذكرة الڏهلٰ من . آله كان سال الرهرئ. 


ثالثاً: أن يَكونَ الجَرْحُ عائداً إلى كَوْنٍ الرّاوي قد ضعُفٌ في شيخ 


معيّن › أو في حالٍ مُعيْنِ. فهذا لا يصْلح فيه قبول الجَرْح المطلّقٍ. بل برد 
من حديثه القّدْرُ الذي ضُعْفَ فيه ویُحتَج بما سواه من حديثه. 


قال ابن ۶ الف ليها علي ما بع من يهم القلط فيه من علي هذا 
«آن يَرَى الرجل قَدْ تُكُلْمَ في بعض حديثو» وَضْعْفَ في : شيخ» أو في 
اون فيجعل ذلك سَبباً لتَعليلٍ حَديئه وتضعيفه أينَ رده كما تنل 


بعض المتأخرينَ مِنْ أهل الظاهر وغیرهم»› وهذا عَاّط» فإ تَضِعيفَهُ في رَجُل 
او في حديثِ ظَهَرَ في عَلَطُ لا يوب الفضعيف لحديعه مُطُلقا. وا 


الحديث على على التفصيل اس واعتبار حديث الرجل بعیره» والفَرق بین ما 
انفرَدَ به أو وَافقَ فيه الّقات»(“ 


تنيده: 
مما يكونُ مِنْ قَبيلٍ الجَرْح المُجْمَّل: ذكرٌ الرّاوي في كُيْبٍ الضعفاء. 
شأنُ جماعَة من الثّقات أورَدَهُم ابنُ عَديٌ والعقيليُ في كتابِيهما في 

الضعمفاء. 


E‏ عدي في «الكامل» ذكَرَ طائفة من أعيانٍ الثّقاتِ. مِمّن حكمَ هُوَ 
باهم سن الثقات. المتقدين» منهم: حَبيبٌ بن آبی ابت وثابٹ بن اسل 
البناني» وأبو العاليّة الرُياحي. وسّعيد بنْ أبي سَعيدٍ المقبريٌ» وأبو الرّنادٍ 
عبثالله بن ذكوانَء وأبو تَضْرَةَ العَبْدىُء وعبثالله بن وهب المصريء 
وغيرهم . 


(0) الفروسية زعن: ۴ 


04۸ 


وذَكَرَهُم من أجل كلام بَعْضهم فيهم. وَكانَ شَرطهُ إيراد كل تكلم فيه 


تلت 4ة 


بل ذكرٌ ابنُ عدي في (كتابه) بعَضٌ الصّحابَّة» لأجل الحديث الذى 
روي عنهم› لا لجرح فيهم2. مثل : دي اليّدين › وزيل ٫‏ بن این أوفى › وسلیاٹ 
الخُطفانىْ» وأبي الطفيل عامر بن واثلة. 


وبِيّنَ ابن عدي وجه ذلك فقالَ: «وکل من له صُحبَّةُ ممن ذكرنا في 
هذا الكتاب› فَإنّما تكلم البُخاري في ذلك الإسنادٍ الذي اتقهى فيه الى 
عي أن ذلك الإسناد ليسّ بمحفوظء وفيه نَظرّء لا أنه يتكلم في 
> فإِنْ أصحابَ رَسول الله كَل لق سهم وتقادم قدمهم * 

چ ویب“ ااا ایا > فهم أجل من أن 


يكل أَحَدٌ فیھ» 


وكذا اورّد الععقيلقُ في (كتابه) Fs‏ َعم من المتقنينَ : أميّة بن خالد 
القَيسيُ» وجَريرٌ بِنُ عبدالحميدٍ الضبيٰء وعليُ بن مُسْهِرء وعليٌ بن المدينيٌ» 
وغيرهم. 

ومّعَ اشْتِراطٍ الذّهبيّ في «الميزان» استقصاء مَن تُكُلْمَ فيه» وإن كان من 
النّقَاتِ المتقنينَ؛ لإبطالٍ دعوى الجرح فيهم» إلا آله تَحاشى ذكْرَ أَحَدٍ من 
الصّحابّة» وقالَ في بَيانِ شَرطِه : «إلا ما كان في كتاب البُّخاريٌ وابن عدي 
وغيرهما من الصّحابّة» فإئي أسقِطّهم؛ لجَلالّة الصحابةء ولا أذكُرهم في هذا 
المصئّفٍ ؛ فإنّ الضْعفٌ إنّما جاءَ من جهة الرُواةٍ [لبمي7: 


قلت وطريقة الذهبي EA‏ 


() الكامل .)١77/5(‏ 
(0) ميزان الاعتدال (۲/۱). 


۹ 






E E 
الشرط التانى:‎ 
أن يكونَ جرحا بما هو جارحٌ‎ 
لیس کل جرح يكون قادحاً حتّى ولو كان فا يالك يما ر أن‎ 
الرّاوي قد يُجرَحُ بغير جارح. والعالِم رئما جرح بالشىء  تالف فيو‎ 
والصّوابٌ وَالعَدْلُ قول مُخالفه.‎ 
تقد في (تُفسيرٍ الجََرْح) آنه وََع بأسباب لا أثرَ لها في التّحقيقٍء‎ 
. فَاسْتَبِنْهُ مما شَرَحْنّهُ هناك‎ 


فإذا كانَ الجرخ مُفْسَّراً قادحاً فهر مُقدّمّ على التّعديل» على التّحقيقٍ. 









اشر الكالتٌ: 
أن ا يَكون إن الجُزح مُردودا من نافد آخْرَ ‏ بخجة 





فَمَدَ وَجَدنا لجل يجرّح أو يُعدل من بعض التُقَادِء پار بعده من 
يطلعٌ على جَرْحِهِ أو تعديله» فيرد قولّه. 

فأمًا رَد التُعدِيل 07 اجرح . فيذ! نم بالط الأول 

مكل قول الجَورّجانيٌ : قلت خمد (يعني أبن حنبل) : إن مو سى 
(يعنى ابن عبيلة الْوّبذذيْ) فل روك عله سان وشعية؟ قال : الو بان EEN‏ 


ما بان لغيره ما رَوى عة . 
قال * شيخ شعبّة في ابا سي و اباي كام وَبَقَىَ بعد 
شعبة اا اي۹ 


.)7١8 أحوال الرّجال (النٌّص:‎ )١( 
.)7١7 سؤالات البرقاني (النُص:‎ )۲( 
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ومن هذا تعديلٌ بعض السَّلَفٍِ لبعض مَن أدرّكوا من الرُوَاةٍء» فاكتشّف 
من جاءَ بعدهم من یی وای یاپ اون كتعديل بَعْضِهم لجابر 
الجعفيّ . ٠‏ وعبدالكريم بن أ بي المخارق› والواقدى . 

فتقدیم زح في هذه الأمثِلة صَحيحٌ ما دام مَفسّرا مُبِيّنا قادحا. 

ولكنْ رَدْ الجَرْح من قِبَلٍ النّاقدٍ الآخَرٍ هُوٌ المعنيُ بهذا الشْرْطٍء وَمِنْ 

1 قال ابن الجْتيدٍ: سألتٌ يحيى بن معين عن هلال بن خحباب 
وقلت : إن يحيى القطانٌ يزعم أنه تعر قبل أن پمرت واختلط؟ فقال يحيى ۰ 
«(لاي ما اخاط. ولا نیرا » قلت ليحيى : فثقةٌ هو ؟ قال : بْقَهٌ ۴ i‏ 

ل وَهذا النْفيُ من ابن مَعين جائز أن يَكون بالئظر لون روايات 
الرّجُل»ء فلم يَرَ لما ذكرٌَ ي بحيى القطّانٌُ تأثيراً فيهاء فكأنه يقول: لو صَحّ ما 
قال القطانٌ فلا وَجْهَ للقدح به إِذْ كأنّه لم يكن . 

1 وَقالَ الآجُرَّيٌُّ: قلت لأبي داود: العوَامُ بن حمزةً» حدّتٌ عنه 
يحيى القطانُء قال عبّاسٌ (يعنى الدُوريّ) عن يحيى بن مُعين: إِنّه ليس 
يشَيْءِ؟ قال: «ما تغرف له حديثاً منکرا». 

قلتٌ: فأبو داودٌ يُقول: لا وَجْهَ لجَرْحِهِ بما قال ابنُ مَعين ٠‏ لسلامة 
حدیثه › اا ای عي ی قالّ هذه العبارةً لا يعني بها رَد حَدِيثِ 


کان 17 بالقذر: وکال عندّنا ثقةٌ ركان اق اور ری يُصعَمُهُ 00 


.)۲۸۸ سؤالات ابن الجنيد (النص:‎ )١( 
سؤالات الأجرّي (النْص: 5ه”).‎ )۲( 
© سؤالات ابن أبي شيبة لابن المدينيٌ (النُص:‎ )۳( 


TB 


قلت: فلم يعتد بتتضعيف سُفيانَ. وجائرٌ أن يكونَ من أجل إجماله. 
أو من أجل البذْعَةء ولم يكن ابنُ المدينيّ يَرى لها أثراً في صِدْقٍ الرّاوي 
ويامته . 

- وفي طائفةٍ من الرُواةٍ كانَ البُخاريُ عدّهم في جُملّة الضعفاء فيما 
ألفه فى ذلك» فَحالَفَه فيهم أبو حاتم الوَازِئٌ ؛ عل ها 4535 عه اتلد 
فمئهُم: حُرَيْتُ بن أبي حُرَيْثِء قال أبو جام «ِيُحوّل اسمّهُ من 
هناك يكتّبُ حديثُهُ ولا يُحتَحُ به ۰ يريد أنه صالخ الحديثٍ للاعتبار. 
ومهم : عبيد بن سَلمان الأعرّجء قال أبو حاتم: «لا أرى في حَحديئه 
إنكاراً» يُحوّلُ من كتاب الضعفاء الذي ألّفه البُخارىُ إلى الثّقات)”" . 

وَمنْهُم: غُبيدالله بن أبي زيادٍ القداح» قال أ بو حاتم : لي بالقويٌ 
ولا بالمتين» وهو صالح الحديكة کے حديئةة ومحكد بن کرو اح 
إلىّ منه» يُحوّل اسمّة من كاب 0 الضعفاء الذي صئّفه ا 


الحديث» 5 على البخاريٌ إدخالٌ أسمه في كتاب الشعفاب وقال* 
يحول من هناك ف 


وأنكر على لحار إدخالّهة في ى كتاب الضعفاءء r‏ يحول من هُناك u‏ 


وَمِنْهُمِ: عبدالرّحمن بن غَطاء المدينئ» قال أبو حاتم: «شَيْخ» قال له 


)١(‏ الجرح والتّعديل .)777/5/1١(‏ يعني بقوله: «من هُناك» أي: من كتاب «الضعَفاء» 
للبُخاري . 

(۲) الجرح والتّعديل .)٤١۷/۲/۲(‏ 

(۳) الجرح والتعديل .)٠۱١/۲/۲(‏ 

.)۷۹/۱/۳( الجرح والتعدیل‎ )٤( 

.)۲۸۹/۲/۲( الجرح والتعديل‎ )٠( 


oo 


ابه عبدالرّحمن: أَدخَلّه البُخْاريُ فى كتاب الضعفاء؟ فقالَ: «يُحوّل من 


وَمِنْهُم: عبدالرّحمن بن حَرْمَلّة» قال أبو حاتم: «ليسّ بحديثه بأس. 
وإنّما روى حديثاً واحداً ما يُمْكِنُ أن يُعتبرَ به» ولم أسمّع أحداً يكره 
ويطعَنٌ عليهء وأدخله البُخاريٌ في کاب الاب يسول م : 

وَمنْهُم: عبدالرّحمن بن ثابت بن الصامت» قال أبو حاتم: اليس 
عندي بمئكر الحديث» فقال ابنّه: أدحَله البُخَاريُ في كتاب الضعفاءء قالَ: 
«يكتّبُ حديئة: ليس بحديثه بأس» ويُحول من هناك . 


وَمنْهُم: عثمان بن عبدالرّحمن الطرائفىُ: قال ا بو حاتم : «صَدوقٌ)؛. 
وأنكرّ على البُخارىٌ إدخاله اسمّه في كتاب الضعفاءء وقال: يحول منه» 


وقال : «يروي عن الام نكسة ببقمة فی روايته عن الضعقاء“ , 


اعْتِبارَ حديث الرّاوي» فيكونٌُ مَذْهَبٌ البُخاريٌ فيهم النّشديدَ» والصَّوابٌ فيهم 
التوسط. 
وعدا ناث يطول افصلا وألا عله أبفلة. 
ه ‏ وينه مَن ذكِرٌ بجَرْح قديم» فأعرّض عن ذلك الججرح صاحبا 
(الصٌّحيح) ولم يعذاهٌ شيئأء واحتجًا بحديثِ ذلك الرّاوي» كطائفةٍ من 
وقد تعب لقره الْنّشَاة ئي في جَرجه لجماعة ممن احتج بهم 
)١(‏ الجرح والتعديل 1/9( 
(؟) الجرح والتعديل (۲۲۳-۲۲۲/۲/۲). 


(۳) الجرح والتعديل (۲۱۹/۲/۲). 
)٤(‏ الجرح والتعديل (1688-161//1/9). 


oo 


المُخَاريُ وَمسلمٌ» فَرَدٌ قول النّسائىٌء كما ترّى ذلك في جزء حدث به الثّقة 

أبو محمّد الحَسنٌ بن محمّد الصّيداوىٌ عن أبى عبدالله الحسين بن أحمد بن 
بكير البغداديٌ عن الدّارقطنئ”'"' . ۰ 

فالئّاقدٌ قد يرد قول الناقدٍ بعدَ أن يطلمَ عليه من هة وقوفه على ما 

يقف عليه من تَقَدْمَّه: فزن تمق بتعديل فلكونه حقو حمق مقال من سبّقه في 

لجو فلم يرّه صواباً لثبوتٍ ضذهء أو عدّم الدذليل عليه» وإن تعقّبٌ يتوج ؛ 
فلكونه كَشَفَ من أمر الرّاوي ما فا من سبَّقّه. 

E e 


. وهذا منشورٌ باسم: «سؤالات أبي عبدالله بن بكير وغيره لأبي الحسن الذارقطني»‎ )١( 


oof 


المبحث الثالث: 





تنبيهاتٌ حول تَعارُض الجَرْح والتّعديلٍ 








التنبية الأؤل: ترك التُعدِيلٍ عند ظهور الجَرْح لا يَقْدَحُ في شَخُخص 
المعدّلٍ أو علمه. | 

اعلم أن تَقَدِيمَ الجرح ياجتماع الشروط المتقدمّة» فذلك بناع على أن 
الجارخ أتى يزياقة علمء لم يأتِ بها أو لم يطلغ عليها مَن عَدَلَهُ بابس لي 
تقديمه فذح في المعدل بهذا الاعتبار. 

قال ابن وم ٠‏ «النُجريحٌ يَعْلِبُ التّعديلَ؛ لأنّه علمٌ زائد عند المجَرّح 
لم يكن عند المعدلٍ» وليسّ هذا تكذيباً لذي عَدّلَ بل ر تصديق. ليما 


2 7 
التنبية اي الجَرْح لمن استقرّت عدالتة وثتّت إمامته مزدود. 
الرّاوي إذا * نتت عَدالجُهُ وعرفت ثمَنّه وإمامته باتفاق التْمَادِ السَالفينَ ‏ 


فتَنَاوَلَهُ جارح ا ا فيه بَعْذٌ ذلكَء فذلك مِمًا لا يُلْثَمَث إليه» وإن 
كان ذلك الجارحُ ممّن يَفْهَمُ هذا المَّنّء وإن وَجَدْتَ لهذا يثالاً فإك لا 
تَعْدَمُ إِمّا مص الحَبّةِ على الجَزْح » وإمًا الخطأ فيه. 


.)١57/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


سأل أبو عَبدالرحمن السُلَّمىٌ الدَارَقْطنئٌ عن أبي حامدٍ الشّرقيٌ؟ فقال: 
اثقة مأمونٌ إمامٌ». قال السُلمىُ: فقلتٌ: فما تكلم فيه ابن عُفْدَةَء فقال: 
«سُبحانٌ الله! وترى يؤْثْرُ فيه مثلٌ كَلامِهِ؟ ولو کان بدل ابن عُقَدَةَ يحيى بن 
مَعين»» قلتٌ: وأبو على الحافظ كان يقول من ذلك فقالَ: «وما كان محَلك 
يد يل ل Sh‏ حامدء رَحِمّ الله 
أبا حامدء فل ضحي الذين» د صَحيح الرْو ا 


التئبية الغَالثٌ : : قدي الببرج عند یماع الشروط لا باز مله 4 السقَوط 
بالرّاوي . 


وإِنّما المقصودٌ إعمالهُء وقد يَصِيدُ إلى التُّزولٍ بِدَرَجَةٍ الرّاوى عن ذدَرَجَةٍ 
المتقنينَ إلى مَن يُقْبَلُ حَديئُهُ بِعْدَ تحقّق سلامَته من الغَلَطِء كما قد يُعتَبَر 
الْجَرْح فيه عند مَقَارَنَتهِ بمَن ُو فوقه. لا إذا استقل بالدواية» .وقد يَنْزِلَ به 
إلى درجة من يرد حديثة الذي ينفرد بهء وَيِعْتََرُ به علد الموافقة. ود باس 
بالمتروكينّ» .أو الكذَابِينَ.. 


وَالعِبْرَةٌ بِدَلالة ذلك الجَرْح المفسر وأئر قَذْجِهِ. 


التّنبِيهُ الرّابِعٌ : جَرَى عند عَلَماءٍ هذا الفَنْ أنَّ الرّاوِيَ إذا انَفَيّ على 
حك ثيقه إماما الصناعة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين . فإنّه جار بذلك 
r‏ 


والمقصود وذ آله لو جرح فنا مرو أن يکود لخطا أخطاة لا بنط به 
ولا يُيلُهُ عن درَجَةٍ المقبولينَ» وإِنّما قد يرل به عن دَرَجَةٍ المتقنينَ إلى من 


ا ي 5 


ير 
سحل رثك . 


ا کټ 


)١(‏ سؤالات السلميٌ لًارقطتيٰ (الأص : 4). أبو حايِدٍ هُرَ أحمّدُ بن مُحمّدِ بن الحْسَنِ 


النيْسابوري› من ثَلامِدَةٍ مسلم› وأبو على هو الحسَيْنُ ين علي بن يزيد التيسابوريٰ› سس 
كبار الحفاظٍ . 


كنوه 


وَالاسِتِئْناءُ لمَن هذه صِمَتْهُ وَقَعَ من جهة انتفاءِ وُجودٍ حالة حرجت عَم 
ذَكَرْتُ من القَبولٍ. 

مثل: (حَشْرَّجٍ بن ثُبانّة الأشْجَعئٌ)» أنكرّ عليه البُخاريُ حديتٌ 
الخاقاء 27 وذكرَه امن عدي وَاعتَذْرَ عنه » وأجات عما أنكرَ علية» م ال 
«وأحاديثه چان وإفراداتٌ وغرائب» وقد قمت بعذره فيما اکرو عليه 
وهو عندي لا باس ره وبرواياته › على أن : هد ويحيى قل وثعاة د 

واتمّقَا على توئيقٍ يق شهر بن حوشب» وة يتف الشفاظط» لكف لا 
تجد في المفسّر القاوج من الجَرْح ما يَنْزِل به عن رة الصدوق الذى بحسن 
له : 


ويُشْبِهُ هذه الصُورَة كَذلكٌ الفاق يحيى بن سَعِيدٍ القطان 
وعَبْدِالرحمن بن مهدي على ا عن راو. 

وإذا قُلّْنا هذا فيمَن وَثْقَوهُ فكذلك وَجَدْنَاه فيمّن جَرَحوهٌء لا يّكاد 
وا 

التي الخامِسٌ : الرّاوي يُخْتَلَفٌ فيه جَرحاً وتعديلاء وهُوَ قَلِيل الحديثِ. 


مکل هذا إذا كان جر جه بالخطأ في حديث أو بعض حديثه الذي 


لر د 6 2 # 
روی » فالجَرْح یلین حدیكّه » وينزل بدَرَجَة ذلك الراوي عن دَرَجَة من يختّح 


سي 


به » وائما يعر يحديكه ويتكهك. 


E FE HF 


010 ُو حَدِيتٌ رَواهُ عن سَعيدٍ بن جُمُهادء عَن سَفيئَةَ مولى لني كل فيه كر الحُلفاءِ من 
َْدِِ: أبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُشمانَ. وول فصل له مَقامٌ آحَرُ وإنّسا الشَاهِدُ بنا دكت 
اتفاق أحمَدَ ويحيى على توثيي حَشْرَج . 

1 .)۳۷٣/۳( الكامل‎ )۲( 


60V 





المبحث الأول: 





مراتب الرواة 








وَالمقصوةٌ اعتِبارة فى هذا المبخث: هر مذامِبٌ أتحّة الشأآن في هراتب 
لرواة باعبار دَرَجاتٍ تَعودُ جُمْلتُها إلى: الاحجاج» أو الاغتبار» أو السقوطٍ . 

وَمُراعاتها طريقٌ الباجثِ لتقرير قبول الرّاوي أو رَدْوِء وإن رَدْهُ فهل إلى 
الرك أم دونه . 

وأقدَّمُ مَن جاءَ عنْهُ تَقسيمُ مَراتِبٍ الرُواةٍ هو الإمام عَبْدَالِةَ حمن 7 
مَهديٌ. وذلك باغتبار القبول والتوسط والرّدْ. 

قال الاس اة 

رَجْل حافظ مُتْقِنٌّء فهذا لا يُحتَلّفٌ فيه. 

وَآحْرُ يَهِمْ: والغالت على خديئه الضْحةء فهر لا برك حديئة: لو ترك 
حَديثٌ ثل هذا لذب حَُدَنَثٌ الئاس . 


وَآحَرُ يهِمُء وَالعْالِبُ عَلى حدیثه لر هذا برك خد" . 


)01 از س أخرّجَه مُسلمٌ في «التمييز؛ (رقم : (fo‏ وابن ا حادم في جو 
والتعديل» )۳۸/۱/۱( وغيرٌهما من روايَةِ مُحمَدٍ بن المثثى. وقد قت التمن بتمام 
تخريجه وزيادَةٍ في أولِهِ في (تفسير الجرح). 


1ه 


وَفسَرَ ابن أبى ي حاتم قَوْلّه في آخره: يراه حَديئه» بقوله: «يُعني: لا 


وذلكَ لما سأْذْكُرُه عنْهُ أن مَن غلب عليه الوَّهْمُ فهذا لا بنرك مُطلقاًء 
وإنما احَثّمِلَ منة التّرغيبُ والتّرهِيبُء والزُهِدُ والآدابُ؛ لا أحكامٌُ الحلالٍ 

مَرَاتبٌ الرُواةٍ في نه سيم ابن 58 حاتم : 

وللحافظ عبدالرّحمن بن أ بي حاتم الرّازى السّبق في تفصيل تعيين 
مراتب الرواةء عام على ٹس قراب وعلى ما بيه جَرَى عامّةٌ مَّن 
جاءَ بَعْدَهُء وإِنّْما أَعْمَّلوا النّظرّ في إلحاقٍ ما لم يَذكَرهُ من العباراتٍ بِقِسْمَتهِ 
مع بعض المغايّراتِ غير الجوهرية. 

نحن على ما جَجرَيْنا عليه في هذا الكتاب. قَصَدنا إلى تحرير هذا 
العلم من خلال منهج المتقدّمينَ الْذينَ إليهم نَرْجِعٌ اضطلاحاتٌ هذا المَنْ 
وقوانيئّه : لم و الد بتفصيل ما اجتّهد بإضافته المتأخرونٌ في هذا 
الباب؛ لأن جل جل الهم عنْدّهم كانّ في تتبّع الألفاظ وتنزيلها على قِسْمَةٍ ابن 
بي حاتم ولم يكن ابن أي سات طلا نز غن (خر آل ينا قر متهاء 
tN r E‏ 
اشرب ٠‏ ولم يَرَلٍ لاشو يتعقبونَ لويد 

ورانا ان ت تبح الألفاظ ليس ذا كبير أهمْيّةَء فإِنْ النّظيرٌ يُعْرَف باللظيرء 
وتحرّي الكلام في كَل راو لذاته يَفْصِلُ في تبيين دَرَجَيهِ بل وفهم ما أَظْلِقَ 
يه ميد نجي قرم ریا با 1 چ کت لمعي بهذا العم واي 
المراتب يلحفه 

وأَحْسَنَ ابنُ الصلاح بقولِهِ بِعْدَ أن تعقّبَ على ابن أبي حاتم بألفاظ 


o۲ 


قلبلة: «وما من لنظة منها ويل أشباهها إلا ولها تظية شرشعاةء أو أضل 
أصَلْناهُ يُتَنبّهُ إن شاءَ الله تعالى بها عليها:”'' . 


فأمّا قِسْمَةُ ابن أبي حاتم لتلكَ المراتب تقلا عن أهل الحديث» فإنه 
قال : ْ 


(فمنهم : 
الْبتُ الحافظ الوَّرعٌ المتقِنُ الجَهْبّذ الناقدُ للحَديثِ. فهذا الذي لا 
يُحْتَلّفَ فيدء ويُعْتَمَدُ على جَرْحِهٍ وتَعْديلهء ويُحْتَحٌ بحديثه وكَلامِهِ في 
الال 
ومنهم. 
العَذْلُ في تفسهء النْبِتُ فى روايته» الصدوق في تُقلهء الور في دينه. 
اليعافظا لحديثه. | لمتقر* فيه . فذلك اذل الذي پختّج بحذيثه › ویون في 


ومنهم. 


الصدوق الوّرعٌ النَنْتُ الذي يهم أحياناًء وقد قَبِلّه الجَهابدَةٌ الماد فهذا 


ومنهم : 

الوق الورع» لمعمل الغالت عليه الوهم والخطأ والغَلط والسهو. 
فهذا يُكتَبُ من خديثه التَّرَغيبُ والثَّرهِيبُء والرهدٌ والآدابُ» ولا يُحْنَحّ 
بعحد يمه في الحلالٍ والحرام . 


« 


وخامس : 
قد ألصَّقّ نفسَهُ بهم. ودَلْسَّها بيهم ممن ليس من أهل الصّدقٍ 
)١(‏ علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: .)١77‏ 


0 


والأمائة» وَمَن قد ظهَرَ للنْمَادٍ العُلَماءٍ بالرّجالٍ أولي المعرقة منهم الكذِب. 
فهذا نر حَديثه وتُطْرَح روايه7" 


رفي أوّل «الجرح والتّعديل» ذكرٌ قِسْمَةَ أخرّى باعتبارٍ مَراتب الألفاظٍ. 


فيها مَزید تفصيل» فُقال: 


(١1) 
(۲( 


(۳) 


00 
(0) 


(٦) 
(۷) 


(A) 


(۲) 


«وَجَدْتٌ الألفاظ في الجزح والتعدیل على مَراتِبَ شَتَى : 
فإذا قيل للواحدٍ: انه َة أو : يبن نبب فهو مِمْن يُختَح بحد 


وإذا فيل له: إله صَدوقٌء أو: محله الصدق» أو: لا بأسّ به» فهو 
مِمْن يحب حَديثُه ويُنْظَرُ فيه. وهي المنزلةٌ الَانية. 


وإذا قيلَ: شَبْحُء فَهُوَ بالمنزلة الال يكْتَبُ حَديئُه ويُنْظر فيه إلا أنه 
دون الثانية . 


وإذا قيل: صالح الحديث» فإِلّه يُكتّبُ حَديثُهُ للاعتبار. 


وإذا أجابوا : في الرَجُل بليّن الحديث» فهو ممن يُكبَّبُ حديئهُ ويْظرُ فيه 


اعتباراً. 
وإذا قالوا: ليس بقَويٌء فهو بمّنزلة الأولى في كنب ححديثه» إلا أنه 
دونه . 

وإذا قالوا: ضصعيف الحديث» فهو دونَ التّاني» لا يُطرَح حَديئهُء بل 
يعتمرٌ به. 


ور م 


وإذا قالوا: مترو الحديث» أو: ذاهت الحدية» أو: كذاث فهر 
ساقط الحديث» لا يُكْتَبْ حَديئُهُ وهي المنزلة الرّابعَةُه”" . 


قلتٌ: فتُلاحِظ أنَّ ابنَ أبي حاتم اعتَبّرَ في هذه الدَرَجاتِ الاحيِجاجَ 


تقدمة الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (ص: .)٠١‏ 
الجرح والتّعديل .)71/١/١(‏ 


°٦٤ 


بالرّاوي أو عَدَمَه» وعليه يُمْكِنُ أن يُسْتَخْلَصَ من قِسْمَتِهِ ما ذَكَرْتُ أوْلاء أن 
مَراتِبَ الرُواةٍ فى الجَمْلَة ثلاث : 


المرتبّة الأولى: الاحتِجاجُ. 
وهو دَرَجَمَانِ: ‏ 
الدَّرَجَةَ الأولى: دَرَجَة راوي (الحديثِ الصّحيح). 


ويَندَرح تحتّها فى قول ابن أبى حاتم في القَسّمّة الآولى: الت 
الحافظ الوَّرِعٌ المتقِنُ الجَهْبّذ الناقدُ للحديث»» وقوله: «العَدْلُ في نَفْسدء 
الثبتُ ۳ روايته» الصدوق فی تقله» الوَرع فی دینه» الباق لحديثه. 
المتقِنُ فيه؛ء وفي القِسْمَةِ الثَانِيَة: ١يْقَهٌ‏ أو: مُثْقِن تَبْت». 
وَالدَرَجَةٌ الثَانِيَةٌ: دَرَحَةٌ راوي (الحديثِ الكسّن). 

ويَندَرجٌ تحنّها في قول ابن أبي حاتم في القِسْمَةٍ الأولى: «الصدوق 
الوَرعٌ النَنْتُ الذي يهم أحياناًء وقد قله الجَهابدَةٌ الثّقَادُده وفي القِسْمَةٍ 
الثاكة: تصدوق: أن: خحله التي أو لا يذه 


المرتَبَةُ الثَانِيَةُ: الاعْتِبارٌ. 

رَهُوَ ثلاث دَرَجاتٍ : 
الدَرَجَةٌ الأولى: راوي الكديثِ الصّالح المحتمل للتحسين. 

ويندرج ر تحتّها في قول ابن أبي حاتم في القَسجة الثانية: «شيخ» 
و«صالح الحديث» . 

تعم» جَعَلَ ابن أبي حاتم اللْفْظَ الأول أعلى من الئّاني» لكن كما 
سيأتي في (شرح العبارات) أنه لا يَبْلْعْ الموصوفٌ به الاحتجاج» فهُوٌ وإن 
کان أرقى م «صالح الحديث) لكنه لا بختح به . 
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الدَرَحَةٌ الثَانِيَة: راوي الحديث اللَيّن الصّالح للاعتبار. 

ويَندَرِجٌ تَحنّها في قول ابن أبي حاتم في القِسْمَةٍ النَانِيّة: لين 
الحديثِ»» واليْس بقوىئ». | 
الدَرَجَةٌ الثَالِتَةُ: راوي الحديثِ الضعيف الصّالح للاعتبار. 

ويَندَرِجٌ تحتّها في قول ابن أبي حاتم في القِسْمَةٍ الأولى: «الصدوق 


الوَرعٌء المغمّلٌ» الغالبُ عليه الوَّهُمُ والحَطَأ والغَلّطْ والسَّهِرٌ»» وقَوْلِهِ في 
القِسْمَةَ الثَائيّة: «ضَعيفٌ الحديث»: 


ع فى 2 r‏ لا 

المرتية الثالثة: السّقوط. 

وَجَعَلّها ابن أبي حاتم دَرَجَةٌ واجِدَةٌ» وهي حَريّةٌ بذلكَ وإن تَفَاوَتَتء 
فروايَةٌ المتروك أخف من روايّة الكذّاب» لكن جَمّعهما بُطلانُ يَسْبَةَ الرٌوايَة 
إلى اللي بيد . 

ويَنْدَرِجُ نَحنّها في فول ابن أبي حاتم في القِسْمَةٍ الأولى: «مَّن ليس 
من أهل الصّدقٍ والأمائّة» وَمّن قد ظَهَرَ للتَْادٍ العُلّماءٍ بالرّجالٍ أولي المعرفَةٍ 
منهم الكذٍب»» وفي القِسْمَةٍ النَانِيّةِ: «مَثروك الحديث» أو: ذاهبٌُ الحديث» 
أو : كَذّْابٌ». 

وما يِتَصِلْ بتَفاوتٍ ما بينَ مّراتب الثّْقَاتِ وما بينَ مُراتب الضعفاء فله 
مَزيد ت تمصيل یه في ( ته تهس التعديل) و( تقس الجَرْح) . 

7 HF FF 


o“ 


المبحث الثاني: 





ت 


تفسيرٌ عباراتِ الجَرْح والتعديل 








هذا المبِحَتٌ مَعقودٌ لبّيان دلالات الألفاظ التى ورّدَ عن السَلَّفِ من 
أئمّةٌ هذا الشأن بيان مَعانيهاء أو كانّت كَثيرَةٌ الاسنتضمال فاا جد التدسة 
منود یب بابو اس باط يامو استعمالها. 

ولم أ فصد إلى حَصْرِ ألفاظ الجزح والتعديل. فهذا عا لا حكله هذا 
المقاة”''. ول أرَ تتبّعَ ذلك استقصاءً مِمّا له كَبِيرُ فائدّةٍ» وذلك أن منها ما 
بشن استعمالةء بل 1 ما لم يُسْتَعمَل إلا في الرّاوي الواجد"» ومنها 
الشائعٌ المِنتَشِرٌء وهذا غالبه بَيّنّ في دَلاليِه اللّغويّة: فالاضل أن تلك الألفاظ 
تَوْضوعَةٌ على دلالاتها في گلام العرّب» ويها ما يُعْرَفُ بالمقايْسَةٍ يما دك 

فإن كات للَّفْظٍِ لاله خاصّةٌء فالطريق إلى العلم بها أَحَدُ أمور ثَلائَة 

الأوّل: بيان مُتْعَفْيِلها آله يعني بها كذا. 2 


000( ولَسْتُ أرَى ابتِداعَ أمْرٍ كهذا أن يکود على سَبِيلٍ الاستقصاء ء إلا ممًا يل به هذا العلم. 
فان ارتي له انار في اداي أهُله المشتَغلٌ به المدمِنَ للئظرٍ في تراجُم 
القَلَةَء لا یتاج إلى أن يُتكلف له ت بع مثل ذلكٌ» وهُوَ أمْرّ لم يَفعَلْهُ المتقدمودء إن 
شَرَّحوا من تلك العباراتٍ ما بل وما یكی وقد رأيثُ كتاباً حافلا لشيخ فاضلٍ جمّع 
فبه د ف الألفاظ كالمستقصي › لكئي استثقلئه للمبتدئ› واستبعدت فائدته للمتخصّص . 

(۲( وللعالم الفاضل الدكتور سعدي الهاشميّ كتابانٍ فر يدان في ججمع الألفاظ النَادرَةٍ والقليلة 
الاستعمال» أحدهما في (آلفاظ التوثيق والتعديل)› والثاني في (آلفاظ التجريح). 


0¥ 


والنّاني: لاله رة فى السياق على إرادّةٍ معنى مُعيّن. 
والئّالث : إِفادَةٌ التتبّع لاستعمالاتٍ النّاقدٍ لتلك اللْفْظَة . 


- من هُوَ (الحجّة)؟ 
َوْلْهُم : (فُلان حُجّةٌ), أو: (يُحتَجُ بحديثه) أو: (لا يُحنَجُ بِحَديئِهِ) يما 
ا في كلام الماد في تعديل الرُواةٍ وتّجريجهم . 


5 اتير 7 مم وو ع ثم 


فَقَوْلّهِم : س يعني (ثقة). بل قوق ق لنم“ > يصَحح حل يمه يحتح 


ع 


وتأتي عِبِارَةُ (يُحْتَجُ بو)ء في أكْثَرٍ الأحيانٍ وَضْفاً إضافيًا مع لَفْظٍ آخرَ 
أو أكثرَ من ألفاظ التّعديل» لكنْ قد يَسْتَعْمِلُّها النَاقِلُ أحياناً وَضْفَاً مُستقلا 
وهِيَ عندئذٍ من أؤْصافٍ التُعدِيلٍء وصَريحَةٌ في صِحَْةٍ الاحتِجاج بحديثٍ 
الموصوف بها عند قائلها. 

١‏ من ذلك قول الدَارَقطنيٌ في (مغيرَة سن سبي الكوفىٌ) يروي عن بريد 

إليك 1 حنج ا 

فإذا قال النَاقِدٌُ: (فُلان لا با ب به) فيُقال له: يُحتَحٌ به؟ فيقول: (ل). 
دل ذلك على أنه لم يُرد بعِبارَةٍ التعديل ما يُفْهمُهُ إطلاقها مِن صِحَةٍ أو حسن 
حديث ذلك الرَّاوي. 

ويأتي في شّرح عبارَة: (لا بأس به) مِنَ الأمثلة ما يُوضح ذلك. 


وللأئمّة في إطلاق وَضصْففٍ «حبّة) إرادّةٌ مُعنى خاص . 


010 انظر: تذكرة الحمًاظ» للذهبيٌ (9176/5). 
)۲( سؤالات البرقانيٌ (النص: .)01١١‏ 


°۸ 


فقال أحمّد بنُ حنبلٍ وقد سُئلَ عن عقيل بن خالدٍ ويوبّس بن يزيد 
وشعيب فن أبي حَمِرَة من أصحاب الزهرئ: «ما فيهم إلا ثقة» قال 
المَرُودى: وجعل يقول: «تدري من للْمَة؟ انما الثْقَةَ يحيى القعلان: تدري 
من الحُبَةُ؟ شُعْبَةٌ وسُفيانُ حَُبَةٌ ومالك حُبجَةً؛. قلتُ: ويّحيى؟ قال: 
ايَحيى وعَبِدَالرحمن. وأبو نعم الحجة الننْتُء كان أبو نعيم نبأ . 

وشبية به ما تَقَله المرُوذيُء قالَ: قلت (يعني لأحمّدَ بن حنبل): 
عَبِدَالرَمُابٍ (يعني ابنّ عَطاءٍ) بْقَةُ؟ قالٌ: «نذري من الثْقَةُ؟ الثْقّةُ يَحيى 
القَطانٌ» ذا 


وقال أبو ورعة الدَمَشقيُ : قلت ليحيى بن معين › وذكرتٌ له الحجة. 
ققلت له محمد بن إسحاق منهم؟ قل ٠:‏ كان rt‏ اتا س 


غبيدالله ف عَمَرْ: ومالك + بُ أنس » والأوزاعيٌ» واا ین ن عبدالعزیز» 
اسحاق کان خب کان ا قال : 5 ل كان ثقة 0 
قلتٌ: وهذه العباراتٌ وشِبْهُها من هؤلاءٍ الأعلام أرادوا بها الحجة 
الذي يَكونٌ حَكماً على غيره فيما يَرويهء يُنارّعْ الرُواةٌ إلى رِوايتهء ولا يُنارَّعَ 
هُوٌ إلى غيروء لكونه قد تَجاوَرَ في الحفْظٍ والإتقان أن يكونّ مَحكوماً عليهء 
او آراثوا تن بلق إطلاق التؤل: فشر جب أو ر كيذه درق تسفظ. 
ولا لم سو برواياتٍ الثَّاتِ داق وباللقات الْذِينَ قورتوا هنا 


المُحفوظ م من حديث ت اللات 


.)58 العلل ومعرفة الرّجالء رواية المروذيٌ (النّص:‎ )١( 
.)531-579/١( تاريخ أبي زُرعة‎ )۲( 
.)5717/١( تاريخ أبي زرعة‎ )۳( 
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- قؤلهم: (ثقة)» ويُشْبهُها: (مُنْقِنُ), و(نَبْتْ). 
هذه اللْفظَةٌ إذا صَدَّرَت من ناقدٍ عارفٍ كمن وَصَمْناء فإنّها تعني أنَّ 
الموصوف بها صَحيحٌ الحديث» يُكتّبٌ حديثهُ ويُحتَحٌ به في الانفرادٍ 
والاجتماع : 


قال أبو زرغ الڙازيٰ في (حُْصَيْن بن عبدالڙحمن السُلَّميٌّ): «ثقة»» 
فقال ابن أبي حاتم : يُحتَحُ بحَديثِه؟ قال: «إي» والله»”" 


لكنّهم إذا اختلفوا فلاجظ أن لَفظ (ثقة) يُمْكِنُ أن يُجَايعَ اليك ا 
الذي لا يُضَعْف به الرّاوي» وإِنّما قَدْ يَنْزِلُ بِحَديثِهِ إلى مَرْتَبَةٍ الحَسَنْء كَقولٍ 
علي بن المدينيٌ في (أيمّن بن نابل) : فاق فا ولت بالھری ا وقول 
يعقوت بن سَفيانَ في (الأجلح بن عبدالله الكندي): اثقة» فى ححديثه 


لین روفي (فراس بن يحيى) : في حَديئِه لِين» وهو ابي" 


كما أله قد يُجايِعٌ الضّعْفَ الذي يُبْقي الرَاويَ في إطارِ مَن يُعَبَ 
بحديثِهء مثل قول يعقوب: بن. شيبة في (علي بن ريڍ ين جدعان»: 0 
مال الحديث» وإلى اللين ما هُوَّ)”* . 


وإدراك هذا يُعِينُ على الإجابّةٍ عن تعاض ظاهر في العباراتٍ المنقولةٍ 
عن النَّاقِدٍ المعيّن ويكثُرُ مله عن يحيى بن مَعین» حيتُ تُختلف عنة 
الرّوايات في شأنٍ بعض الؤُواةٍ جَرْحاً وتعديلآا""2» كما يُعِينُ على الإجابة 
كذلك عن تُعارُضٍ َع بِينَ عباراتٍ التُقَادٍ في الرّاوي المعيّن. 


(؟) الجرح والتعديل (۱۹۳/۲/۱). 

(۲) سؤالات ابن أبي شيبة (النُْص: .)١40‏ 

(۳) المعرفة والتاريخ .)٠١5/(‏ 

.)476( المعرفة والتاريخ‎ )٤( 

.)٤۳۸/۲۰( نقله المری في «تهذيب الکمال»‎ )٥( 
. كما تقَدمَ في (القَضل السَّابِقٍ)‎ )5( 


O۷۰ 


' - قؤلهم: (جَيّدْ الحديث). 


عِبارَةٌ تعديلٍ واحتجاج. EE‏ عندهم بخير شيوع: واوا بما 
يساوي (بْقَة) ولذا فَريما اقَتَرَنَتَ بها في ع عض الاد . 


فمن ذلك. قول أحمّدٌ بن حنبل في (زَكَريًا بن أبي زائِدَة): «جَيْد 
الحديث» ثِقة""» وفي (سُلَيمانَ بن أبي ملم الأخبل): وق ج 
الدع 


ووَقَعَت مُرْسَلَةَ في كلام أبي داود السّجشْتانيٌ» فَقّد قال في (عَمَرَ بن 
عبدالله الؤُومِئ): جيذ الحديف:9 + وكذلك قال أبو رُرْعَةَ الدَمَشْقَنُ فى 
(الؤليك يخ دال جمن ن ارش“ ا 


٤‏ قولهم: (صدوق). 

رَضْفَ الرّاوى بهذه العبارة جرى عند المتأخرينَ حملها على مَن يكونٌ 
في مَرتبة من يقولون فيه: (حَسّن الحديث)» والاصطلاخ لا حرج فيه» لكن 
ليس على ذلك الإطلاق استعمال السَّلَفٍ. 


نَعمَء هيّ مَرتَبَةَ دون النْقَّةِ في غالب استعمالهم. بل حديث الموصوفٍ 
او ا ماس اوو ويُنظر 
55 ذلك الحديث السام سنه رطا 


و(الصدوق) هُوَ مَن يُحْكُمُ بحسن حَديثِهِ عند اندفاع تلك المظة. 


. 07507 العلل ومعرفة الرّجالء رواية الميمونيٌ (النّص:‎ )١( 
, )37537 : العلل» رواية الميمونيٌّ (النْص‎ )۲( 

(۳) سؤالات الاأجرّيٌ (النص: 855). 

.)۷۱۳/۲( تاريخ أبي زُرْعَةَ‎ )٤( 


ا لاه 


قال ابن أبي ا سألتٌ أبى عن عَطاءٍ الخراسانيئ؟ فقال: «لا بأس 
5 7 
اك 


به » شلوا قلت : حح بيحديثه ؟ قال : 

وقد تأتى (صَدوقٌ) وضفاً للدّقَةِ المبَّرّز فى الحفظ والإنْقَانِء فيَكونُ 
إطلاقها عليه مُجِرّدَة لا يَخْلو من قُصور من قَبَلِ القائلء لا يَنْزِلُ بِدَرَجَةٍ ذلك 
الحافظء من أجل ما استَمّرٌ من العِلّم بمنْرْليه . 

وذلك مثل قول أبي حاتم الرّازيٌ في (عَمْرو بن على الفلاس): « 
رشق من علي بن المدينيٌ» وهو بصريٰ صدوق»'. 

وجَديرٌ أن تعلمَ أنَّ بار (شدوف) قد تجا وضب الڑاری بكرنة 
ثقة) في قول الناقد» توق الرّاوي بهما تجيعاً: فإذا وجدت ذلك في 
راوء فالأضل أنه بمنزلة التّوكيدٍ لتعته بالتقَةَ من قِبّل ذلك الّاقد. 


"5 2 


كقَوْلٍ أحمّد بن حنبل في (أبي بكر بن أبي شَيْبّة): «صدوق ثقةٌ) 
ربكي تل على عد بھی ام زع هذا الما له على شيل را 

بين الوصفينِ . 

وأكئرُ ما يأتى ذلك على هذا المعنى . 

نُعمء قد يُطَلَقُ الوصفانٍِ مجموعين تارَةٌ» ويُشْعِرٌ استعمالهما مُقارنة 
بأوصافٍ سائر النّقَادٍ لذلك الرّاوي بأنْ المراد (مُو صَدوقٌ أو ثقة) على سَبِيلٍ 


التَرَدْدِ كقولٍ ا بي حاتم الرازيٰ في سا ین خرب): اصَدوقٌ تة“ . 


وَرئما جمع الّاقد الأوؤصاف المتعددة من أوْصاف التعديل في الرّاوي» 
والّتي لو جاءّت مر فة لكان لکا منها دلالتها ومعناهاء لكنها حيثٌ اجتمعت 


() الجرح والتعديل )76/١/0(‏ . 
(۲) الجرح والتعديل .)۲٤۹/۱/۳(‏ 
(۳) العلل ومعرفة الرّجال (النص: .)١1568‏ 
)٤(‏ الجرح والتعديل (۲۸۰/۱/۲). 


؟/اه 


فإنها تحمل على تأكيدٍ التّعديل» كقولٍ أبي حاتم الرّازيُ في (السّريٌ بن 
يحيى ا دوق ؛ 5 لا بأسّ به » ويد الجديفة1: وقوله في 
(عبدالله بن حول سن الرَبيع الكرمانيٌ) : شيخ ثقة صدوف مأمونٌ»”''. 

ورُبّما جُمِعَت إلى وَضْفبٍ أدنى» فتَنْزِلَ بالرّاوي عند النّاقدٍ له إلى تلك 
المرتبة الذنياء مح بّقاءِ الوَضْفٍ بالصّدْقٍ في الجُملَةِ . 

مثلٌّ: (عباد بن عبّاد د المهلبي)ء قال فيه أبو ا «صَدوق» لا پاس 
بداء قيلَ له: يحت بحديثه؟ قال : «لا0". 


أمّا إذا جاءَ الوَضْفَانٍ من أكثرٌ من قائل > فالأصلٌ اعتبارٌ دلالاتِ ألفاظ كل 
على سُبِيل الاستقلال: فإِنَّ الفا يسكات فيه ببق أن کی ار 
فيُصارٌ إلى تحرير أمره تارةٌ بِالجَمْع بِينَ أقوالهم» وتارَة بالترجيح بد بدليله 


- قؤلهم: (لا باس به)» أو: (ليسّ به باس). 
الأضلٌ أنَّ هذه اللّفظةَ إذا أطلقّت على راو من قبل ناقدٍ عارفٍ فهيّ 


رو 


تعديل له في نَفسه وَحديثه» اق أريك چ مع قشو 32 


وذلكَ كَقَوْلِ أحمدَ بن حنبل في (مُجَاعَة بن الرْبَيْر): «لم يكن به بأس 
فى نَفسه»“ . 
- و مق 
قل 3 به أبتداء : 


30 


ا(اصَحَيح عاب لا ا 


.)۲۸٤/۱/۲( الجرح والتّعديل‎ )١( 
.)١157/7؟/7( الجرح والتعديل‎ )0( 
.)۸۳/۱/۳( الجرح والتعدیل‎ )۳( 
.)٤۲١/۱/٤( الجرح والتعدیل‎ )٤( 
.)٥۷/۲/۳( الجرح والتعدیل‎ )٥( 


of 


وقَوْلهِ في (واقِدِ بن محمد بن زيدٍ العُمَريٌّ): ١لا‏ بأسّ به ثقةء يُحتج 
O‏ 
بجحديىه) 2 . 


وقوْله في (عطاء هو أبي مسلم الخراساني) : للا باس به صوق 
فقال ابنّهُ : حح بحديئه؟ قال : 00١‏ . 


وَقَوَلِهِ في (عَبِدِرَبُه بن سَعيدٍ): «لا بأسّ بواء فقال ابئه: يُحَتَّح 


بشدييه؟ قال: اهو سن الحديت» 0 


قول الدارقطنيٰ في (مُبَشْرِ بن أ بي المح له م به ويَحْبَّح 


595 57 


رين هذا اسهعمائها في كلام النَافِدَيْنَ: يحيى بن مَعين» 
وعبَدِالرَحمَنِ ب بن إبراهيم د 1 

قال آیو بكر بن أ بي خيثمة : قلتُ ليحيى بن مَعين: إِنْكَ تقول: (فلانٌ 
لينل يه بای واا یت قال وا قل ایس به بأن) فير أ 
وإذا قلت لك: (هُوَ ضَعيف) فليس هو بثقة» ولا يُكتَّبُ حديئة» . 


ؤقال أبو زرغة الدمشقة شقيُ: قلت لعَبدِالرّحمن بن إبراهيمَ: ما : تقول في 


علي بن حوشب الفزاريٌ؟ قال : «لا بأسّ بهاء قلتُ: وَلِمَ لا تقول (ثقة) 
ولا تعلْمُ إلا خيراً؟ قال: «قد قلت لك: إنّه ثقة)”''. 


ولك أن 5 تقول ؛ نما جَعَلّها ابن مَعِينِ ودُحَيمٌ تساوي الوَضْف بقولِهم : 


.)۳۳/۲/٤( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الجرح والتّعديل .)۴۳٣/۱/۳(‏ 

(۳) الجرح والتعديل .)51/١/0(‏ 

() سؤالات البرقانىٌ (النص: .)٤۸١‏ 

(9) هو في «تاريخ ابن أبي خيئمة» (ص: 7١90‏ - تاريخ المكيّين) وأخرّجه من طريقه: ابن 
شاهين في «الثقات» (ص: )۲۷١‏ والخطيبٌ في «الكفاية»؛ (ص: .)5١‏ 

(5) تاريخ أبي رّرعة (۳۹۵/۱). 


؟ لاه 


ِقّة). على اعتبارٍ أنّها مَرْتَبَةَ من مّراتب التّقاتِء لا أنّها تُعادِلُها من كل وَج 
عند الإطلاق . 


وقد تكونُ بمئزلَة قولهم في الرّاوي: (صدوق)» فَيُكْتَبُ حديئه ويُنْظَرُ 
فيه» ويُحتّجٌ به بعد فاع شُبْهَةٍ الهم والخطاء لكون الوَضْفِ بها حينئذٍ 
قاصراً عن صف آهل الل والإثقان. 


مغل قزل ابن عدي في (المغيرَةٍ بن زياد الموصليٌ): «عامّةُ ما يَرويه 
مُسْتَقيمٌ» إلا أنه يفم في حديئهٍ كما يَمَعُ في حديث مَن ليس به بأسٌّ من 
العَلْطِء وهُرٌ لا باس به عندي»“. 


E ` 0‏ اخ 


كقَوْلٍ أبي حاتم الرَّازِيٌ في (إبراهيمَ بن عُقبَة بن أبي عيّاش الاأسديٰ) 
وقد ودّقوة: «صالح› لا بأسّ به»» قال ابنّهُ: قلتٌ: يُحتَج بحَديثِه؟ قال: 
يكب حديله:”. 

وَقُوْلِهِ في (زُهْرَة بن مَعبَّدٍ أبي عَقيل): «ليس به بأس» مُسنَقِيمٌ 
الحديث» فقال ابنه: حح بحديثه؟ قال: «لا بأسّ س 

وقد يُعتَبِرُ به» ولا يبل حديثُهُ الاحتِجاج : 

كَقَوْلٍِ أبي حاتم في (عبيدالله بن علىٌ بن أبي رافع المدنيٌ): «لا بأس 
بخدیثه» لیس منک الحديث»» فقال ابِنّهُ: يُحتَّحْ بحَديثِه؟ قال: «لاء هُوَّ 
ف و فى . Eh & a‏ 
يحدتث اع لم يسير ؛ وهو سيح) 


.)۷٦/۸( الكامل‎ )١( 
.)١١١۷/١/١( الجرح والتّعديل‎ )۲( 
.)516/5/1( الجرح والتّعديل‎ )۳( 
.)۳۲۸/۲/۲( الجرح والتّعديل‎ )5( 


ه/اه 


الأصبّهانيٌ) في كل منهما: «لا بأسّ بهء يُكتّبُ حديئة ولا يُحَتَحُ به . 


وَقَوْلٍ ابن عدي في (جخفر بن يمون / بي العوام البصري): ليس 
بكثير الرُوايّة» وقد حت عنه الثقات» مثل : عد بن أبى عَروَيّةء وَجماعَةٌ 
من النّقاتِء ولم أرَ بحديثه تكَرَةٌ وأزجو أله لا بأسّ به» ويُكتّبُ حديثهُ في 
اأ ا 

وعنْدَ الدَارَقُطنيٌ رُبّما قارّنَ هذا اللّفْظْ قله حديثِ الرّاوي: 


كما قال و في (أَيُوبَ بنٍ وائل) الذي يِحَدَتُ عن نافع؛ وعنه حمادٌ بن 
زيد: «مقل» EM‏ حديث» لا 0 به) ل" 


قال في (تُمامَةَ بن شَراحيل) الرّاوي عن ابن عْمَرَ: «لا بأسّ به» 
د > have‏ 
شيخ مقل) . 

وَقال في (الخصيب بن رَيْدِ) الرّاوي عَن الحسَنِ البصريٰ: «شَيْخ لا 
بأسّ به» لیس له كَبِيرُ مني . 


٠ 


ننبیه: 
اَم عَمارَة : رلا أَعْلَمُ به به بأسا)» فهذله وَقعَت في كلام أحمّد بن حنبل 
فى جماعةٍ من الرواة» منهم : : صالخ بِنْ نَبْهانَ مولى التَوأمَةٍ ة قَبْلَ أن 


و ور مير 


يختَلط” وي وَعَبْدالله ,5 شريك” ٣‏ والمختار ر بن لمل 1 وَداود بن صالح 


.)۲۹۸/۲/٣و‎ »4٠١1١/١/( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۳۷١/۲( الکامل‎ )0( 

(۳) سؤالات البرقانيٌ (النُص: .)١8‏ 

(6) سؤالات البرقانيٌ (الُص: ه 

() سؤالات البرقانيٌّ (النُْص: .)٠١١‏ 

(0) العلل ومعرفة الرّجال (النص: ۰۲۳۸۲ .)٤٤١۹‏ 
(۷) العلل ومعرفة الرّجال (النْص: .)7١97*‏ 

(۸) العلل ومعرفة الرّجال (النْص: .)١۳۲١‏ 


°۷٦ 


الكَمَان"'": وتيك بن عبدالل ين أساقة بن الهاو ٠‏ وير ين سعد 
21 اا ومس بن صلق“ . 

ولم يلها في راو من هؤلاء إل وهو إما د ثمَهَ ثُقَهَ وإمًا صدوق › تسيو فبهم 
مَن ينزل عن ذلك . 

وة به اميتعياك من جرت في قوله من سواه من التّقَادِء كالذّهبيٌ 
من المتأخَرينَ» فإنّه يقولها في رُواةٍ من المستورِينَ أو من فوقهم. 

ولو جاورّت شاد ول اللقط الل وجنت ها وبين 3لا پاس 
به) فرقاء وَذلك شَّبِيه بما حَدَّتٌ به عَبدالله بن َون قال: قال اہن سڀرينَ 
لرَجُل في شَيءٍ ساله عنه: «لا أعلَّمُ به بأسأ». ثُمّ قال له: «إِنّي لم أقل 
لكّ: لا بأسّ به» إِنّما قلتٌُ: لا أَعْلَمُ 000 

قلت : لكن حينَ تبيّنَ لنا المرادُ بالتٌعدِيلٍ بها في حى التقَلٍء وعلمنا 
أن النّاقِدَ قد عَنى التعديل» لم E‏ ما للْفْظ افرع 9 دلالة . 

داري عثلها قول أحمد بن حل في با مِنَ الأواة: إلا اسل 
خیراً)» فقد تتبُعْتها فو جدته لا يكاد E:‏ إلا في ثقَة أو صدوق» ودر منه 
قولٰها في مَجروح يٽزل عن دَرَجَةٍ الاعتبار. 

وذلك الذي تقل الميموني عن (ER‏ في (الحكم بن عَطيَّةَ) قال : 


أعلم إل خيراًا. فقال له رَجل: حَذئني قُلانّ عن عن ثابتٍ عن أنّس» قال: 
ام 5 مَهْرْ م سَلَْمَةَ مَتاعا فته ا دراوم فأقبَلَ أبو عبدالله يَتَعجبت» 


.)415/8/1( الجرح والتُعديلء لابن أ بي حاتم‎ )١( 

(۲) الجرح والتعدیل (5/؟7175/1). 

(*) سؤالات أبي داود (النّص: .)٤١‏ 

(€) سؤالاات أبي داود (النْص: .)06١‏ 

(5) أخرَجة ابن سَعدٍ في «الطبقات» )١193/90(‏ وأبو رُرعة الدّمَشْقئْ في تاریخه» (1817/5) 
وأبو نعيم في «الحلية» (۲۹۹/۲ رقم: ۲۲۸۸) وإسنادة صَحيخ. ٠‏ ظ 


oV 


َقال: «هؤلاءٍ الشيوخٌ لم يُكونوا يَكْتبِونَء إِنّما كانُوا يَحَْظونَء وتُسِبُوا إلى 
الوَهُمء أخذهم يَسْمَعْ الشىء فيّتوهُم iT‏ 
كان أحمّد بعد ذلك إذا سُيِلَ عنه لَيّتهء كما قال له المرُوذيٌ: الحَكمُ بن 
عَطيّةَء كَيْفَ هُوَ؟ قالّ: البصري؟ قلتٌ: نَعَمء الذي رَوَى عن ثابت» قال: 
(كانَ عِندي ليس به بأمل» تم بِلَعَني أنه حدّتٌ بأحاديتٌ مناكيرَ» وكأنّه ضَعْفَه(" . 
قلتٌ: وفي هذا مِنَ الفائِدَةٍ دَلالَهَ على أن قؤْلّه في الرّاوي: (لا أعلَّمُ 
إلا خيراً) تعديل يُساوي قوله: (ليسّ به بأسٌ). 


ما عن غير أَحمد من سائر التُقَادِ فنَّدرَ اسْتعمبآل هله اللْفْظَةَ في كلامهم . 


- قَولّهم: (حَسَنُ الحديث). 
شَرَحْتُ ما يتَّصِلُ به في الكلام على (الحديث الحَسّن) . 


۷ - قَؤْلهم: (مُقارِبُ الحديث). 
وَقَع استعمال هذه العبارَة في كلام أحمد بن حنبل ؛ والبخاریٌ› وهي 
ِبارَة تعديل وبول تساوق رتب : سن الحديث)» على هذا دل استقراءٌ 
بل وَجَدْتٌ البُخاريٌ قال في (الوّليد بن رَباح): «مقارب الحديث»» 
وَحَكمَ على حَديث رواه بقوله: «حديتٌ صح" . 


والتّرمِذيُ يَبني على مَن يَقَولٌ فيه البُخاريٌ ذلكٌ أن يُحسّنَ حديكة”*'. 


(۱) تهذيب التهذيب .)558/١(‏ 

() العللء رواية المرُوذيٌ (النُْص: .)٠١١‏ 

(©) العلل الكبيرء للتّرمذیٰ (؟/7177-/577) . 

63 كما في حديث رواة أبو ظلال عن آئس» «الجامع) للگرمذي (رقم : «(0۸٦‏ وآخرّ 
بكار بن عبدالعزيز بن أبي بَكْرَةً «الجامع؛ (رقم: 161/8). 


o۷۸ 


َعَم رُبّما خالّفَ سيجه في قوله ذلك ولم يقنع به في رُواةٍ شاع لأهل العلم 
بالحديث فيهم الجر . 

وَبمَعْناة يفنا عِبِارَةٌ (حديثهُ مُقاربٌ)» ووَقعَت في كلام أحمّد بن 
جل وای جام الرّازيٰ› وَبِتَدرَةٍ في کلام یحیی بن معين ) وغيرهم. 


6 قوؤلهم: (وسَط). 

تمع في كلام ابن المدينئٌ» ومِنَ المتأخرينٌ الذهبيٌ. 

وهل هِيّ مَرْتَبَةُ تَعديل» أ 

دَلالتُها من لَمْظِها تَضَمُ الموصوف بها في مَرْتَبَةٍ بينَ التعديل والتّجريح . 
ومَن كانَ كذلك فلا يَحَسُنُ أن يُلْحَقَ بمراتب التّعديل» كما لا يُصارٌ به إلى 
الجرجء لبيك موقوق على المرجح: وهو المتابّعاتٌ والشواهد:ة وغليه 
يُقال: هي مَرْتَبَةَ صالح الحديث الذي لا بحبح بحد ليه ولک يعر به. 

وممًا سن ذلك من استعمالهم : 

قَوْلُ يحبى بن سَعيدٍ القطَانٍ في (يَرِيدَ بن كَنِسانَ اليَشْكْريٌ): اليس هُوَ 
ممن يُعْتَمَدُ عليه» وهُوَ صالحٌ وَسَط)”". 

وقول عليٌ بن المدينيّ في (مُحمّدٍ بن مُهاجر) : كان و7 

وقَوْلَهُ في (موسّى بن أغيّن): «كانَ صالحاً وَسَطأ»”*“. 

وقؤل أبي زَرْعَةَ الرّازِيٌ في (مُحمّدٍ بن الزْبْرقانٍ أبي هَمَام): | «صالح» 
ل e‏ نذا 
هو و 


»)۱۹۹ مثل: عَبدالرّحمن بن زياد بن آنعُم الإفريقيٰ» (الجامعء للترمذيٌ رقم:‎ )١( 
.)١١١١ وإسماعيلَ بن رافع (الجامع» رقم:‎ 

(۲) أخرّجه ابن آبي حاتم في «الجرح والتعديل؟ (5860/5/54) وإسناذة صحيخ . 

(۳) سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: ,)7١‏ 

(5) سؤالات ابن أبي شيبة (النْص: .)٠٠١‏ 

(©) الجرح والتّعديل .)۲٠۰/۲/۳(‏ 


0۹ 


قلت : 5 هذه و الجبارة لا تعدو صَلاحَيّةَ حديث الرّاوي للاعتبار عند 


- قوْنُّهُم: (شَيعٌ). 
عِبارَة تقعٌ في كلام بعض أئمّة الحديث في معرض بَيانٍ حال الرّاوي 
على سَبيل النّعتِ المستقل» لا مَضْمومَةَ إلى غيرهاء وأكثرُهم لها استعمالا 
الإمام أبو حاتم الرَّازِي . 
وبتأمُل مَعناها من خلال النّظر فى حال من قيلت فيهء فإنّها لا تدل 
على غَدالَةٍ الرّاوي إلا من جهة أنه مَذكورٌ برواية» وليسٌ هذا تعديلا ولا 
جَرْحاًء وليسٌ فيه تَمييرٌ لضَبطِهء ولذا لا تقال إلا في راو كليل الحديث. 
لیس بالمشهور به. 
قال الذُهبيُّ: «ليسٌ هُوَ عِبارَةَ جَرْحء ولكنّها أنْضاً ما مِيّ بعبارَة 


قَمِنْ أمثلتها المُبيْئَةِ لذلك ما يلي : 

سأل ابن الجُنَيْدٍ يحيى بنَ مَعين عَنِ (المفضل بن فضالة أبي مالك 
البصري)؟ ف فقال : س دار عندّه؟ 001" , 
ضحي ات فقَالَ انه ما حال قال: Ss ١‏ 

قلت: وهذا رجل قليل الحديث» جُملَةٌ ما روى من الحديث أربعة أو 
: صغار ا لصحابة» وروی عله ا من أهل مصر »› وما رَوأه ف فجميعةه 
)١(‏ ميزان الاعتدال (886/9). 


(۲) سؤالات ابن الجنيد (النْص: .)7١8‏ 
(9) الجرح والتعديل (۱۱۸/۱/۲). 


o۸۱ 


مُحتَمَل» ولذلكٌ قال يحيى بن مَعين: «ثقة»”'': وذكره يعقوبُ بن سُفِيانَ في 
اثقات التَّابِعينَ من أهل مصرً» '". 

وَقال أبو حاتم في (شبيب فون بشر البجلي) : لين الحديث» ححديثه 
حديثٌ الشيوخ»”' 

قلتٌ: يعني بقوله: «حديئةُ حديثٌ الشيوخ» أنه قليلُ الحديث» وكذلك 
أمرةء فجميع ما روّى من الحديث إذا استبعدت رواية بعض الهلكى عنهء 
إِنْما هُوَ بضعةً عشرٌ حديثاء حديثانٍ من روايّتِه عن عكر عن ابن عبّاس» 
والباقي من روايته عن أنس ١‏ ولم يعرّف اتر ما رواهُ إلا من طريقهء واشْتَهَرَ 
ذكرهُ من روايّةِ أبى ي عاصم التّبيل عنه» ولا يَكادُ توجَد لغيره روايّة عته إلا 
من طريق لا يخلو من عل ولذا قال غيرٌ واحدٍ من الأئمّة: «لم يَرْو عنه 
7 ابي عاصماء واحسن ما رُويَ عنه من غير طريقٍ ای عاصم : واي 
إسرائيلَ بن يونس لحديث واحدٍء وأحمّد بن بشير د بحديثِ واحدٍ 
کا ولا كلام في كونِهِ معروفاً. لکن في حدیثه على قلته من التَّفِرّدِ ما 

يَقَدِرُ على حمله. وله في التفسيرٍ تصرص زواعا عن عكرمة عن ابن 

عياس. كانَ أبو حاتم الرّازِيُ يقول» وقد سُئلَ عن عُمَرَ بن الوليدٍ السْئيّ : 
«من تثيْتِ عُمَرَ أن عامّةَ حديثه عن عكرمّةَ فقطء ما أقلٌ ما يجوز به إلى ابن 
عباس » لا شِبْة شَبيبٍ بن بشر الذي جِعَلَ عامّةَ حديثه عن عكرمّة عن ابنٍ 
عبّاس) “ وهو يُرِيدُ بذلكَ ما روا من التفسيرء وفيه تُقول عَرِيبَةٌ مُستنكرّة . 

وَقال أبو سام وأبو زَرْعَه في (طالب س حَجَيْر أبي حَجَير): 


a‏ ا 


J) 


(؟) الجرح والتعديل (۱۱۸/۱/۲). 
(۲) المعرفة والتاريخ .)٤۹٦/۲(‏ 

(6) الجرح والتعدیل .)٠٥۷/۱/۲(‏ 
)٤(‏ الجرح والتعديل .)٠٤١١/۱/۳(‏ 
() الجرح والتعديل .)197/1١/7(‏ 


oA 


ففسره أبو الحسَن بن القطانِ بقوْلِه : ١يَعْنِيانِ‏ بذلك أنه ليس من طلبَة 
العلم ومُقْتَنِيهِء وإِنّما هُوَ رَجُل انَمَفت له روايّة لحديث أو أحاديتٌ أخذّت 
)2 
عنها |( . 


وَقال أبو حاتم في (عَبيالله بن الأسوّد القُرَشىٌ): «شَيِحْء لا أعلْمُ 
روی عنه عير عبد الله بن وهس »7 ف 


قلت : لابن وهب عنه حديثانٍ» يروي أحدّهما عن عامر بن عبدالله بن 
الأبير عن أبيه مَرْفوعاً: «أعلنوا الكاح»» والثّاني عن يزيد بن حُصَيْمَة عن 
السّائب بن يزيد مَرفوعاً: «لا تزال أمّتي على الفِطرَةٍ ما صَلُوا المغربَ قبل 
اطلاع النُجوم»: قما ونقك له على حمديك تال قاج شيم ابي حاتم حدم 
الرقرقف عليه وهو من روايَةٍ عبدالله بن عياش بن عباس القغبانى عنه عن 
أبي مَعْقِلء عن أبي عُبّيد مولى رفاعَةَ مَرفوعاً: «مَلعون من سأل بوَجه الله. 
ومَلعونٌ من سّئِلَ بوَجِه الله فمن سائله». 

هذه رواية ثانٍ عنهُء ومقدارٌ هذا الّذي رَواهُ يعسُرُ مه تَمِيِيرُ حفظِه 

وإتقانه» لكن حينَ رأى الدّارقطنئٌ أنَّ هذا القَدْرَ اليَسِيرَ ليس فيه منكرٌ قالَّ: 

امصريٌ لا پاس 4 [ 

وَقالَ عبدالرّحمن بن أبي حاتم : سألت أبي» قلت له: يحيى البَحَاءٌ 
أحَبُ إليك» أو أبو جَناب”*'؟ قالَ: «لا هذاء ولا هذا»» قلت: إذا لم يكن 
في الباب غيرُهماء هما أكتّتُ؟ قال : «لا تكتب منه شَيئاًة» قلتٌ: ما قَوَلَكَ 
فيه؟ قال: «هوّ س . 


^. 


.)٤۸۲/۳( بیان الوّهم والإيهام‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل (۲/۲/۲). 

)۳( سۋالات البرقاني (اللف: °( . 

05 البكاء هو يحيى بن مسلمء ٠‏ وأبو جناب هو يحيى بن أبي حيّة الكلبي . 
() الجرح والتّعديل .)۱۸٦/۲/٤(‏ 


كمه 


وقد قال فيه ابنُ عديٌ: «ليسٌ بذاك المعروفِ» وليسٌ له كثيرٌ 
0 
رواية» 


وقد يَحْرُجٌُ عن المعنى الذي بَيّنْتُ ما لا تَخفى دلالتُه بالقريئة» وذلك 
كَقَوْلٍ عبدالله بن أحمد 3 احذيل ' قلت لای من رأيتَ في هذا الشَأنء 
أعنى الحديق؟ قال * هما رایت مل بحن بن سيدا قلت فَهُسَيِمُ؟ قال : 


A, Tat وه سعد‎ 


(هشيم سیخ 


قلت : فهذا خرَّجَ َرَج المقارَنّة لهسي بن يشير بيّحيى القطانء وإلا 
فَحَسْبّك من قذر هُشَيُم في الحديث أن يُقارَنَ بيَحبى. 


- قؤلهم: (مُحَدّث). 
هذه العبارّة في كلام المتقدمينَ تعنى الاعتناء بالحديث رواية. وهي 
اب 1 لكنّها ا :€ التعديل الذي يُحتح معه بحديث ذلك الرّاوي» 


حنّى يُعرَفٌ منه ضَبطَهُ لحديثهء وسَلامَتّه من قادح في العَدالَة» فكأن العبارة 
تاوق (عنده حديٌ 1 


ولتبيّن هذا المعنى حذْ له مثالا قول أبي حاتم الرّازْيٌ وقد سُئِلَ عن 
(عبدالعزيز بن محمد الدراوّرديٌ) و(يوسشف بن الماحشوة): «عبدالعزيز 


ك : iss‏ كن" 


فهذه المقارنة تفس المفارّقة بين نّ النعتِين» فحيثٌ إن لفطل (شيخ) نعني 
وه الحديث » فعبارّة (مُحَدَثْ) تعني كثْرتّه . 


ومں برهان صحة هذا أن أجحد ین حنبل قال فی (الدراوّرديٌ) : کا 
)١(‏ الكامل .)١5/94(‏ 


(۲) العلل ومعرفة الرّجال (النْص: .)١١8١‏ 
(۳) الجرح والتّعديل (797/5/1). 


جره 


معروفا ا بالطلّب»“» وقال أبو زُرْعَةَ وأنو ا الرازيان مقارنة بيئه وبين 
(عبدالعزيز س أبي ا «ابن أبي ا آذه من الدّراوّردىٌ» والدّراوّرديٌ 


سوا" , 


سے الى 


اوس 


ولا يبْعْدٌ من هذا استّعمال المتأخْرينَ مُصئْفي التّراجم عندَما يُطلِقونَ 
على الرّجُل وَضْفَ «المحدثِ»» فهم يَذكرونَ هذا الوَضْفٌ لِمَن كانت له 
بالحديث عناية فة أو فايَمَةٌ . 

لكن ينبغي أن تلاجظ منه أن الدرايّة لِنِسّت مُرادَةَ في هذاء كذلك قَذْرُ 
المرويٌ لا أَصْلَ له في كلامهمء فما ادّعاهُ بعض المتأخرينَ أنَّ (المحدت) 
وَضْف يُطَلَّقُ على من حَفِظَ قَّدرَ كذا من الحديثِ» دعوى لا تُعْرَفُ لها 


م 5 
سح 


- قَوْلهم: (صالح الحديث). 
قال الحافظ أحمَدٌ بن سنان : «كانٌ عبد الرحمن بن مَهِدىٌ ريما جرى 
وکر حديتث الوّجل فيه EE‏ وهو رجل ج ا فيقول: رَجل صالح 
الحديث06) 
واستَعمَلَ الإمامٌ أحمّد هذه العبارَةَ فيمّن هُوٌ دون الثْقَةِ» ويحتّجح به. 
فقال ابن هانئع: سأليّه عن الأعمّش : مَل هو جبجة في الحديث؟ قال : 
١نَعَم؛»‏ قلت له: فأبو الزبير؟ قال: انتَعَمء هُوَ حُجّة». قلتٌ: فيزيد 


اقرف قال : «نَعّم» هؤلاءِ نُحتَّح نحن بحديثهم)اء قلت : فابن إسحافق؟ 
قال: «هوّ صالح الحديث» وأحتّح به أيضا»“ . 


)١(‏ الجرح والتعديل (؟/؟/79457). 

(۲) الجرح والتعدیل (۳۸۳/۲/۲). 

(۳) أخرّجه الخطيبٌ في «الكفاية»؛ (ص: )5١‏ وإسنادة صحيخ . 
(4) مسائل ابن هانۍ النيُسابوريٌ (149-741/9). 


285 


لکن ریما كانت عبارَة ترذدٍ هل يُحتج به أم ل عند أبي حاتم 
الرازيٰ» نه قال في ( يشير بن عشبة ا عقيل الأزدى): «صالح الحديثِ»» 
فقال ابنهُ: يُحبَحٌ بحَديثِه؟ قال: «صالح الحديث ي مع أنَّ غيرّه يُطلِقُ 


توثية 


اه اسل وابن معين . 
بل نما كانت عفده دون قرئمة من يحم به كما قال في عر بز 
زونه التغلبيٰ): «صالح الحديث»» فقال ابه : تقوم به الحَُجَة؟ فقال: «لاء 
ولكنّه صال . 

رَقال في (موسّى بن أبي عائشَّةً): «صالح الحديثِ»ء فقال ابه : يُحتَج 
بحديئه؟ قال: «يُكبَّبُ رگ , 

وهذا يعني آنه (صالحٌ الحديث) للاعتبار ٠‏ أي في الشُواهِدٍ 
والمتاَعاتٍ . 

هذا إن ص حَملَهُ على التَّردْدِه وإلا فهر عِبِارَةُ تعديل بلا ترد 
فتَجِرّى في حق ل الرّاوي نله سائر ألفاظ التعديل فيه» اذ كانت تلك 
العباراتُ قد صِيّرَنْهُ إلى الاحتجاج أهمَلْنا أثرَّ التَّردْدِ في هذه العبارّة» وإن 
كانت تنزلٌ به إلى الاعتبار كان مَحملُ هذه العبارّةٍ عليه صَحيحاً أيضاًء فإنَ 
من يُعتَبَرُ بحديثه فهرّ صالحٌ الحديث كذلك. 

كما قال أبو حاتم في (حَنَش بن المعتّمر الكنانى): ١هُوَ‏ عندِي ‏ 
صالح»» فقال اينه : حنج بحديثه ؟ قال ل: اليبس أراهُم يُحَجَجو ل کد £ 

وَقال يزيد بن الهيئم: قيلَ ليحيى (يعني ابن مَعين) وأنا أَسْمَعْ : 
(إسماعيلٌ بنُ زَكريًا) رَوى حَديتَ حُجَيّةَ عن علي في قِصَّةٍ صَدَقَةٍ العبّاس؟ 


.)۳۷۷-۳۷۹٣/۱/۱( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)٠١8/١/( الجرح والتعديل‎ )۲( 
.)١81//١/54( الجرح والتعديل‎ )9( 
.)۲۹۱/۲/۱( الجرح والتعديل‎ )٤( 


6م60 


قن : «ليسٌ بِشَيْءِء إسماعيلٌ بِنُ زَكريًا صالح الحديث». قيلّ له: فحجة 
هُوَ؟ قالَ: «الحبةُ شيع آسن. 


١‏ - قَوْلُّهُم: (صُوَيِيح). 

هِيَ كقَوْلِهم: (صالحٌ الحديث) في الصّلاحيَةٍ للاعتِبارٍ لا للاحتجاج: 
وإن كانت صيعَتُها تفيد أنّها دوتها في القوّة. 

وقد قيلت في كلام المتقدمينّ في طائفة غير كثيرة 1 من الرُواةَء وفعت 
في كلام يحيى بن مَعین"» وقالّها أبو رُرْعَةَ الرَازيٰ في فَردِ لعلّه لم يَقُنْها 


: 7 
في غيره 
قال الدَارَفُطنيٌ في (هارونَ بن مُسْلم صاجب الجناء): ١صُوَيْلِحٌ‏ 
۶ ےو )£( . 
يعبر به '. 


قلتُ: فدَّلٌ هذاء مع التّمُل لحالِ مَّن قالّها فيهم ابن مَعين وأبو 
زُرْعَةَه على أنَّ من هذا وَضْفُهُ ليس بخارج عمًا قاله الدّارَقْطنَيُ في هارونٌ 
هذا. | 


)010( من كلام أ بي زكريا (النص: 8ه"7). 

)۲( قالها مثلا في بارجن بن سليمان ابن الغسيل) و(عبدالله بن عبدالرّحمن بن يعلى 
الطائفيّ) في «تاريخ الداربيّ: (النص : )ع «(VY‏ وفي (روح بن الس أبي رَجاء 
الكلبيّ) و(عبدالله بن عَمَرَ العُمَريٌُ) و(عبيدٍ بن طمَيْل أبي سيدان) و(غبيد بن عبدالرحمن 
المعروف بغبيد الصيد) و(عاضم بن رَجاء بن و و(عائذ بن خبيب) و(محمدٍ بن 
ليم أبي هلال الرَاسبِيٌ) و(مُبِشّْر بن مُكسْر) و(المستَلِم بن سَعيدٍِ) كما في «الجرح 
والتعديل» (/41/۲ء و CTV AVNFg FETA g 21° £۹ ۰ ۰/٣‏ 
و5/١/“5:7”. «(E4‏ وفي (يحيى بن يزيد الهنائيٰ) كما في «الضعفاء» للعقيليٌ 
(477/5).» وهذا اکر المأثور عن يحيى مِمْن قال فيهم هذه العِبارَةً . 

(۳) قالها في (رَكريًا بن أبي زائدة) كما في «الجرح والتعديل؛ )044/1/١(‏ ولابن مُعينٍ مثلها 
في زكريا هذا. 

.)075 سؤالات البرقانيٌ (النص:‎ )٤( 


كمه 


ثم أكئرٌ من استعمالها الذهبى فيما لا يرح عن استِعْمالٍ مَن تقدمَ 
فى المعنى الذي تتا . 

واعلم أ له ليس من هذا أن يقال في الرّاوي : (لهُ أحاديث صالحة). إذ 
يل هالا ا له في لصوم ما تفلك ل أ نت ان سی وقد 
کون ما عدا تلك الأحاديث واهية و SR‏ 

وهذا مثْلٌّ قول ابن عَديٌ في (سُلَيْمانَ بن أزقم) وذْكَرَ بعغض حد يمه 
الساان عير ما وکت من الحديث أحاديثٌ E‏ و زا ما يرزويه له 
ع سم )1( 
يتابع عليه . 

وقوه في (القايم بن عُضَنْ) : «له أحاديثٌ صالحة فرائت 
ومُناكيه)7 . 


- قَوْلْهم: (محله الصَّدْقٌ). 
ِي عبار تعديل» تُقَرْبُ من (صدوق) وإن كانت دوئهاء فإن عَقْفْتَ 
فيها ما شرا لحن البسليرك: حسنت حَديتٌ الموصوفٍ بهاء ما لم يقترن 
بها وَضِف تليين سواهاء فحينئكٍ لا تلع بالرّاوي مر و به الاحيجاجء وإنّما هو 
بمثزلة مَن يُعْتَبرٌ به ويُستأنَسٌ بحدب: 


كما قال أبو حاتم وأبو زوظة الرّازيان في (سعيد بسن باهر : (ميجله 





.)778/5( الكامل‎ )١( 
واعلّم أن ابنَ عدي يَسْتَعمِلُ عِبِارَةَ (عاّة) بمعنى (أكثر) أو (غالب)» دل على ذلك‎ 
الاستَقراءُء ورثما صرح في بعض المواضع بما ل على ذلك أيضاً؛ وذلك کقوله في‎ 
تة جراج ر اح الوُؤاسيٌ) والد ركيع : «عامة ما يَرويه عنه أبنّه كع وقد‎ 
حدكٌ عه غير وكيع اتقات من الئاس الکامل 06 وقال في تُرجمة ة (داود بن‎ 
علىٌ بن عبدالله بن عباس الهاشميٌ) بعدَ أن أملى له أحاديتٌ عذةً: «وهذا الذي ملست‎ 
لداود هو عامة مأايرويه» 4 ولوا لا يروي غير ما ذکرته إل حديثا أأو حديثين) (الكامل‎ 

.(0 

.)٠١۳/۷( الکامل‎ )۲( 


OeAY 


ا يُحبّح بيحديتث ابن آي عَروبَة: ٠‏ والتشتوائة ۲ هذا شيخ ّت حدم ا 
ويَِيدهُ بَياناً قول أبي حاتم الآتي عند شرح عِبارَة (لا يُحْتَج به). 


أمَا ذِكرُها مُجرَّدةَ عن وَضْفٍ التَّلِيين» فَوَقَعَتَ كثيرا في كلام طائِمَةٍ من 
الأئمّةء وأكَتَرَ مها أبو حاتم الزائ 

وشِبْهُها قؤلهم: (إلى الصَّذْقٍِ ما هُوَ)ء وهِيّ نادِرَةُ الاستعمال جدّاء إن 
قيلت مُرْسَلَةَه فتَقرُبُ من (صَدوقٍ). كما قالّها أبو زُرعَةَ الرَازْيُ في 
(سَعيدٍ بن سالم القدّاح)”"'. وإن ضُمّ إليها تَليينَ فالرّاوي بحسّبهء كما قال 
أبو رُرِعَةَ أيْضاً في (رَبِيعَةَ بن عُثْمانَ النّيِمِيّْ): «إلى الصّدْقٍ ما هُوَّء ولیس 
بذاك القوئ) وقال في (مشمعل بن ملحان): الينة إلى الصدق ما 
لوي > فهذان صالِحا الأمر يُعتَبرُ بهما. 


4 - قؤلهم: (لَيّن)ء أو: (لَيّنْ الحديث). 

قال الحافظ حَمْرَةُ السَّهِمُّ: سألتٌ أبا الحسّن الدَّارَفُطنيٌ» قلت له 
إذا قُلْتَ: (مُلانَ لَيْنّ) يش ترد بي؟ قال: «لا يكونُ ساتطاً مروك الحديث. 
ولک يُكون. مروا ب لا سقط عَن العَدالة» . 

قلتُ: وهذا المعنى في التّحقيق هو الأضلٌ في مَعنى هذا اللَفْظ في 
كلامهم» وهُوَ الصّعْف من جَهَةٍ سُوءِ الحفظ . 


وفي مَعناها كَذْلكٌ قولّهم: (فيه لِينْ)» و(فيه ضَعْفٌ)» وإن كانت قد 


.)۷/١/۲( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل (؟/١71/1).‏ 

(9) الجرح والتّعديل .)٤۷۷/۲/۱(‏ 

.)51//١/54( الجرح والتعديل‎ )٤( 

(9) سؤالات السهمي (النُْص: )١‏ وأخرجه من طريقه: الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: .)٠١‏ 


oAA 


ع عم 2 : س أ 5 
تقيل خمه عن رلب بمقتض وضعها اللغرئ . لكنّها كذلك في استعمالهم . 


١‏ قَوْلُهِم: (ليسّ بالحافظ). 

قال ابن القطان الفاسي : «هذا قَدْ يُقال لِمَن غير يره أمظ منة»""" . 

قلتُ: وذلكَ كما قالّ يحيى بن سعید ۴ في (عاصم بن سُلَيْمانَ 
جَدّتُ فيه عِبارَةٌ يحبىء وغَايّةٌ آلقّوّل: أراة بالنُطر إلى أقرايه من الْبصربَين. 

ومِمًا يُبِيئه أيضاً أن ابنَ أبي حاتم سأل أباهُ عن حَديثِ يَرويهٍ 
(حُْمَيِدُ بنُ فَنِس الأعرَّجُ) ومَدٍ اخْتُلِفَ عليه فيه؟ فقالَ: «إِنْ كانَ شيءَ فين 
حُمَيْدِ؛ لأنْ حْمَيْداً ليس بالحافظ»” ' . 

قلت: وميد هذا من الثقاث» وإنما فيه لين يسيد 


وسال البرذقَى أا رَرْعَة الرازيٰ عن رواية ية (يوئس بن يزيد يد الأيليّ) عن 
غير الزهری؟ فقا[ : اليس بالحافظ)7** . 


قلت : ر لیس بالمثقن لما رَواهُ عن غير لري إثقائه عن الزهريّ . 
ولهذا تَمَلَّ ابن أ بي حاتم عن أبي TE‏ إطلاقة القؤل في (يونْسٌ) هذا: «لا 
2 )6 
ياس بهي“ , 


هش هُوٌ لين ٠ ٬‏ تَعْرف حفظه 5-3 وکا ا 3 


(1) بیان الوّهم والإيهام (775/5). 
(۲) أخرّجه ابن أ بي حاتم في «الجرح والتّعديل؛ )۳٤۳/۱/۳(‏ وإِسْنادة صَحيح . 
(*) علل الحديث بيك لرا 225 
(4) سؤالات البرذعىٌ .)٦۸٤/۲(‏ 
() الجرح والتعديل (519/7/5). 
(5) الجرح والتعديل .)۱۸٤/۲/۲(‏ 


4ه 


قلت : وَهُوَ عندّهم جَيّد الحديث» وهذا لا تَحْرُحُ عنه عِبارَةٌ أبي ي حاتم هد 


وَقال اين عدي في (الهيْثم بن جميل الأنطاكي): «ليس بالحافظ› 
يَعْلَطْ على التُقاب»“. 


قلتُ: ومهُوَّ مَؤْصوف عند عائّتهم سِوَّى ابن عَديّ بالجفظ والإثقانٍ 
وَالتُمّهَ وكأنه لين لوهم يسير وَقَفَ عليه منهُء والثْقَه قد يُخطئ. 

ومن يَكثُرُ استعمالَهُ لها: أبو أحمّدَ الحاكِمٌء ولَفْظَهُ بها: «ليسّ 
بالحافظ عندّهم»» فهو يُلخْصٌ بذلك عِبارَةَ من تَقدَّمَه من نُقَّادٍ المحذثينَ: 
وقد ند يُعني بها ما ذكرتُ من دلاليها على المنزِلَةٍ المتوسّطةٍ للرّاري - 

تى الضغف الى لق الرّاوي بسَبَّب سُوءِ الحفظ والوّهم والخطأء و 
يكون ر ذلك في حديئه قليلاء وقد كي کیا 

لذاء يَجبُ تَمييزُ قَدْرٍ الضعفِ فيها بالنّظر في عباراتِ من تقدَمَ أبا 
أحمَدَ من النْمَادِ. 


وتقايس بها عِباراتٌ هِيَ في مُعناهاء كقولهم: (ليسٌ بالمثقن). 
- قولهم: (معروف). 


e رن‎ 

والتحقيق: أنه هُوَ الرُعَينِيُء مصريٌّ اختَلّفوا فيه جرحاً وتعديلاء وفرينْ 
أبي حاتم أبو زُرعَةً الرّازيُ قال فى (الرُعَينىٌ) هذا: «مُنْكَرُ الحديث)”", 
فكأ أبا حاتم أرادَ بالمعرقَةِ أنه ليس بمَجُهولء فتأمّل! 
)١(‏ الكامل (۳۹۹/۸). 


(۲) الجرح والتعديل (۱۹۲/۲/۱). 
(۳) الجرح والتعديل .)١77/7/١(‏ 


0۹۰ 


بينما قال علي بن المدينئٌ في (خصين بن أبي الحُرٌ مالك العَنبريٌ) : 
«معروق»"' 2 وهو ثقة. 

وَالتّحقِيقٌُ: أنْها عِبارَةٌ مُجِمَلَةَ» يُبِحَتُ في تفسيرها في عباراتِ سائر 
النْقَادٍ في ذاتٍ ذلك الرّاوي 

ومن دَليل ذلك» قول أحمدٌ بن حنبل في (أبي رَيحانة عبدالله بن مَطر) : 
هو مَعروف»» ls‏ اينه عبد الله : كيف حد يه ؟ قال : ما أعلمُ إلا خير . 

فلّو كانت العبارَّةٌ دالّةَ بمفرّدِها على التّعديل لما احتاجَ عبدالله 4 لال 
أباهُ عن حالِهِ في الحديث. 

ومعْلّها أنضاً عبارة (مشهور) إدا صف بها الرّاوي مجَرّدَّةٌ) كَمَوْلٍ 

Et ١ ۴‏ سكا 6 سا بن 00 
يحيى بن معين في (مغيرة بن حَذف العَبْسئٌ): «مَشهور» . 
- قَؤلُهم: (يُكْتَبُ حَدِيثَةُ). 

تأتى على ثلاثة أحوال : 

الأولى : مَعُرَدَّةٌ . 

فهِيّ عندئذ مش بضغف الرّاوي لذاته» وصَلاحية حديثه للاعتبار. 
على أدنى الدرّجات . 

قال أبو حاتم الاي في (الوَلِيدٍ بن كَثيرٍ بن سِنانٍ المرّنيّ): «شَيْخْ 


يكبب حديئة ‏ فقالَ الذهبئ: «قوْل أبي حاتم هذا ليس بِصِيعَةِ توثيق» 


ولا هُرّ بصيعَةٍ إهدار»”” . 


(۱) الجرح والتّعديل .)146/1/1١(‏ 

(۲) العلل ومعرفة الرّجال (النُص: .)٤٥۹۳‏ 
(۳) الجرح والتعديل .)١5١١/١/5(‏ 

.)١5/1/5( الجرح والتعديل‎ )٤( 
.)7”15/4( ميزان الاعتدال‎ )٥( 


٥۹۱ 


والمَّانِيَةٌ : مُضافة إلى لَمْظٍِ تعديل» كإضاقَتِها إلى (حَسَن الحديث) أو 
(صدوق)» فيّكون المرادُ جوب التّحرّي لإثباتِ سلامّةٍ ما رَوَاهُ من الخطأ 
والوّهُم وإثباتِ كونه مُحفوظاء كما بيه في (حسّن الحديث). 

ومن مثاله: قول ایی ا الرازي في (إبراهيم بن يوش بن 
أجاف بن أبي إسحاق السبيعىٌ) : ايُكْتَتُ حديثه وهو حسن الحديث» 

الس ان حدق عن يحيى بن مَعين قوْلةُ في (إبراهيمَ بن هارونٌ 

): اليس به به بأسء : 1 کب حديثه4. فال ' متاه ؛ أنه في جملة 

rT‏ الذي کش هد شه وُه ولم أ لإبراهيم هذا عندي إل الْشَىء 
المُسيرّء غلم ادك ا 

قلت : وهذا منه مؤكدٌ أله لم يأتِ بمُنكر» وال سارّع لذكره» لكنه 
ليس في محل من يُحْتّجح به» لعَدَم ظهور ذلك لقَلَةِ حديثه. 

والغّالئَة : أن تضاف إلى عبارّة تجريح . 

فَمُقْتَضى العِبارَةٍ أن ذلك التّجريصَ لا يبْلعُ بالرّاوي درَّجَةَ من لا يعبر 
به» فهو فى عِدادٍ من يضلحٌ حل يه فى المتاتعات والشواهد: 

كقولٍ أبي حاتم الرَازَيٌ في (إسماعيلَ بن مُسْلمٍ الک : 
الحديث› لسن بمتروك : يُكُبَّثُ جل بيه 0 , 


ويشبه هذه العبارة فَولّهُم: فن حَديثْة). كما قال الدَارَقُطنىُ في 


(عبدِالملك ب بن أبي زُهَيْر الطائفيٌ : شيخ شَيْحْ مُقِلُ) ٠‏ لیس بالمشهورء يحرج 
ر 2 
حدينه ) 


.)١518/١/١( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۳۹٤/۱( الكامل‎ )۲( 

(۳) الجرح والتعديل (۱۹۹/۱/۱). 
)٤(‏ سؤالات البرقانيٌ (النُص: .)٠۳‏ 


o۹۲ 


لا يبي أن تعجار عله العيازة الدَّلالة على أن الذاوي يُكقْبٌ خدكة 
للاعتبار حنّى يَرْتَفِعَ مره بو صب تعديل يصير معه مُه معه إلى اجاج 


6 - قَوْلَهم: (مُعْتَيَرُ به). 

ظاهرة الدلالة على المراد بهاء وهو صلاحيّة الرّاوي أو الحديث في 
المتاّعات والشواهد» دونَ الاحتجاج» وتأتي مُضافَة إلى غيرها من ألْفاظِ 
التليين أو التَضْعيفٍ » كما تأتي مَفْرَدَّةٌ . 

ررر بب ليرا ار فرق 
و( أشَعف ن سوار). رار ب بن عَمْرِو المعافرئ) : وير 017 

وبين المراد بها في غَيْرِ تَرْجَمَةِ: 

فمن ذلك قولَهُ في (سَعِيدٍ بن زياد الشَيبانيُ): «لا يُحْتَجّ به» ولكن 


یا ا 7 
يعر به ٠‏ 


إيما 8 


مت أ 5 د 98 چ 8 ٤ ٤‏ . عه - 8 | 
وقوله في (عبدالمجيد بن عبدالعریز بن أبي رواد): «لا يحْتّج به 
معو ر 
يعثبر ره 


وقول فى (مُحمّد بن إسحاق , بن يسار) وأبيه: لا حح بعاد ناته 
بحت هما 


و دو . و 22 
- قولهم: (لا يحنج به). 
عبار ؛ إلما يتباقر من لفظلها أنها جرح. مع أنّها قد تُطَلَقُ على راو 
صالح الأمر يُعتَبّرٌ بحديثه في المتابّعاتٍ والشُواهِدٍِء ولا يُحتَّج به. 


.)٥۷ ٥٤ ٤٤ ٤٣ ٤١ ۳۷ انْظر: سؤالات البرقانئ (النْص: ۱۷ء‎ )١( 
.)184 : سؤالات البرقانيٰ (النّْص‎ )۲( 
.)7١17 سؤالات البرقانىٌ (النْص:‎ )۳( 
.)٤١١ سؤالات البرقانيئ (النّص:‎ )8( 


o۹۳ 


وهيّ جرح مَبْهَمٌ ‏ فإذا لم يوجَد د تفسيرٌ مؤثرٌ لسَبْبها: فِالأصلُ: أن لا 
عِبرَةَ بها إذا عارَضت التّعديلَ من أهلهء إلا مُراعاةٌ معنى استثنائيٌ يأتي التنبيه 
عليه . 


قال الضياء المقدسيُ في (شرّيح بن التُعمانٍ الصّائديٌ) بعد أن ذكرَ 
قول أبي إسحاقٌ السّبيغيٌ فيه: «وكانَ رَجْلَ صذق»: «وَقالَ أبو حاتم: لا 
يُحتَجُ به» وكذا عادّةٌ أبي حاتم يقولُ في غير واحدٍ ممّن رَوى لهُ أصحابُ 
الصحيح : للا يُحبّحْ به» ولا 0 الجَرْحَ فلا تقل إلا ببیان الججرح»"'' 

وَكذلكٌ قال أبو الحسّن ابنُ القطانٍ الفاسئ رادًا قول أبي حاتم في 
(بهز بن حكيم) : «وَقُول أبي م لا يُحْتَجخُ بهء لا ينغي أن يُقْبَلَ منه إلا 


iT 
بحبجه ا‎ 


كما قال دا لقؤْلِ أبي حاتم في (أيُوبً أبي العَلاء): «وقول أبي حاتم 
فيه: لا يُحْتَحُ بوء لا يُلْتََتُ إليه إذا لم يُفَسْرْهُ كسائرٍ البح المجمّل»”". . 

لك لكن صن أبو حاتم مُرَادَهُ باستعمالٍ هذه العبارَةٍء بما زيح عنْها 

تعض الإجمال» فإنّه قال : «إبراهيم بن ن¿ مهاجرٍ لیس بقويٰ» هو وین بن 
ہلال وعطاءً بن ن السائب» قريب بغضهم من بعض » محلم عندنا 
الصَّذْقٌء کت حَديتُهم ولا 10 بحدیٹهم»» قال اينه عبدٌالرّحمن : قلت 
لأبي: ما مَغْنى: لا يُحتَّحُ بحَديثِهم؟ قالَ: «كانوا توما لا يَشْنْظُود. 
فيحد فِيُحَدَئُونَ بما لا يَحْمَظونٌ فيَغْلَطونَ ری في حديثهم اضطراباً ما شئت» 

قلتٌ: فهذا البَيان يُورِدُ شبهَة في حَديثِ من وُصِف بهاء فإن عارّضها 
التعديل» فمعَ قؤلنا: (هِيّ جَرْحٌ م مُجَمَلّ)ء إلا أنَّ هذا البيانَ من أبى ي حاتم 


.)١١5/7( الأحاديث المختارّة‎ )١( 
/)577/0( بيان الوهم والإيهام‎ .)1( 
.)5٠07/0( بیان الوهم والويهام‎ )( 
.)١١۳/۱/۱( الجرح والتعديل‎ )٤( 


o۹٤ 


۴ ابه 51 3 م 1 و 8 ّ a‏ 
يوجبٌ تحوطا في الاحتجاج بخديثِ من وُصِفَ بها حنّى تزول السْبْهَة 
ذلك عق سلاكة سد المعكة من الخطاء شان ما بط لقيو عدب 
(الصّدوق)» أو بتفرٌدِه بإطلاقها دون سائر التّقَادِ وقد عرف بالتَعْدد. 


وَفي معناها قولهم في الرّاوي: (ليس بِحُجّةٍ). 


"٠‏ - قؤلهم: (لَيْسَ بذاك). 
رَمَعَت في كلامهم بكثْرَةِ» وهِيّ صِيعَةٌ جَرْح» تتبّغتها فوّجَدنها قَدٍ 
اطرّدّت في تليين الرّاوي الموصوفٍ بهاء لكنّها رجات مُتَفَاوتَةٌ في الثّليين : 
فأطلِقّت على مَن .دُونَ الم . 
رد کر و لماو ين امل لطي الحسّن . 


بحسن حدينه » ة فى رواية الا عن مده بن لمي یو قو که 
ا وَقالها في (العَلاء بر عبدالر حمن) ع" وهو صدوق جيل الحديث » 


احتح به مسلم فى اصحيحه) . 
وکا قال أبو ررُرْعَة الدَارَيُ في (الحَكم ؛ بن فُصِيل “ الواسطئّ) : 


شيخ» ليس بذاك)” وهر فون لا ot‏ به حسن ن الحديث» فال 


و 5 001 


0 1 
يحبى بن مَعين: اليس به بأس» ٠‏ وفي رواية: (ثقة) 


.)۲۳۹/۱/۳( نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل»‎ )١( 

(۲) تاريخه (النص: .)۸۷٤‏ 

(۳) نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل؛ .)١۷/۱/۳(‏ 

.)57//( هكذا صوابه بفتح الفاء والصَّادٍ المهمّلّة. انظر: الإكمال» لابن ماكولا‎ )٤( 

() الجرح والتعدیل .)١717//5/١(‏ ظ 

(5) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (١/۷/۲١۱)ء‏ وكذلك نحوه في «سؤالات 
ابن الجنيد» (اللّص: .)۸*١‏ 

)¥( تاريخ بحبى بن معين (النضص: ؟5865). 


4٥ 


وَقال أبو داوَد: «ثِقَةه"''. ودره ابنُ حِبَّانَ فى «الثّقات)'"! 

وأطلِقّت على مَن يُعْتَبَر به مِمّن لم يتبيّن إثْقائهُ لله حديثه. 

كما قال يحيى بِنُ مَعين في (خالِدٍ بن الفِرْرِ): «ليس بذاك» "» وهُوَ 
شيخ ليس بالمشهورء لم يزو عله غيرُ الحسَنِ بن صالح» وقال أبو حاتم : 
«شیخ». 

اران عن i‏ ا 
باه قالَّ: قلتُ: ما حال في اتسديت ن؟ قال دل بذاك محل محل الصَد ا 
والرٌجل ليس ااي في الحديث اف وخطيه . 
اڭ 5 ا اسو لک لا يل الح للينهء واب م مَعينٍ 
نَفْسّهُ قال مره : «صالح», وقال أخرّى : «(ليس بثقة قق" يقو تقول : لم بلع 
مبلَغَ الثقات . 

وأطلقت على الضّعِيف المعروق بالشّغفق» يكن الأضلة فيه الصَّدَقٌ 
س بحديثه . 


قد الكاكب)» ليك Cf‏ مر لديك ا الط شرح 


(۱) سؤالات الأجرّي (النّص: ٩۱۲۹ء .)۱۸١‏ 

(۲) الثقات (۱۹۳/۸). 

(۳) نقله ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل؟ »)۳٤۹/۲/١(‏ وفيه قول أبي حاتم الثّالي كذلك . 
)٤(‏ الجرح والتعديل (۹۹/۱/۱). 

2275 > تاريخ بحیی بن مَعِينِ (النضس‎ (o) 

(0) انظر: تاريخ يحيى بن مّعين (النْص: ۳۷۲۹ .)4١594‏ 

(۷) تاريخ يحيى بن معين (النُّص: 519") والجرح والتّعديل .)٠١۴/۱/۸۳(‏ 
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أمْرّه ابنُ حِبَّانَ فُقالَ: «كانَ مِمْن لا يُمَيْرُ شَيِحَهُ من شَيْخْ غيروء ويُحَدتُ بما 
مه 0( ا رمو 06 م ر ر 1 


انيسن بذاك لم يكن من امل الكَذب». e‏ بوت قزل ناد بن سل 
«کذّات»» وعفَانُ مع إِنْقانِهِ لا يُعَد في مُبرّزي التّقَادِ وفسرَ عار کے ا 


حاتم الرّازيُ فقال: «ليْنْ الحديثء يتكلم فیه»"» فكأنّه يُشيرُ إلى قول عمَانَ 
مُمَرَضِاء وأنَّ الرّجُلَ لا يَنْزِكُ حال عن مُجرّدٍ الصَّعْفٍ للين حَديثِهء ولذا 
أطلَقَ تَضعيفّه طائقَةٌ ولم يُجاوِرُوا. 


بسي لعن بن ايل الى اع بن ا ا الي اليبس 


قلث: وهر كذلك ميت الحديت عند اكقرسيء وغه من جوّة ما 
زو هن المثكرة وكا لتفلة العالحيق» وشدة 2 الماد القَول فيه حبّى 
أشارٌ إلى أنه كان يَكَذِبُ. لكنّه لا يلَع ذلك بل هُوَ ضعيف» يبقى في خد 
الاعتبار. 


ولا تعني السّقوطً باي اعتبارء فإن وَجَدْتَها وُصِفَ بها مَن هو متروك 
او مُتّهِمٌء فذلك يمن قالها لعتم اطْلاعِه على سَبَّب شِدَةِ الجُرح في ذلك 
الرّاوي . ۰ ۰ 

وحيْتٌ رَفَعَ استعمالها فيما يتردّدُ في الدّرجاتٍ المتفاوتّة احتجاجاً 
واعتباراً» فلا يصح عَذّها سَبباً لرَدْ حَديثِ الموصوفٍ بهاء حى يُحَدَدَ مَعناها 


(0) المجروحين 0 
(۲) الأقوالٌ الكْلانَهُ في «الجرح والتّعديل» .)٤۹۹/۲/۱(‏ 


() العلل ومعرفة الرّجال (النْص: 057”5). 


0۹۷ 


وتجد في كلامهم يذْكرونَ تلك العِبارَةَ مُضافة إلى لَفْظَةِ مُفِسْرَة وهي 
ملل بها قبقرلوة: (لبس بذاك القت و(ليسّ بذاك المعررق): 
واليسن بذاك المشهور). و(ليسّ بذاك القویٌ)» وهذه عِباراتٌ مُتَكَرٌرَةٌ فى 
كلامهم. سوق الأولى منها فهيّ نادرة . 


- قؤلهم: (لَيْسَ بالقوي). 

از تلييو» يكتت: خديك الموصوفي ها وی به 

قال الذهبى: «هذا النّسائئُ قد قال في عِذَّةِ: ليس بالقويٌ» ويُخَرّجٌ 
لهم في كتابهء قال : قَوْلنا: (لِيسٌ بالقويٌ) ليس بجح مُفْسِي"". 

وعليه قال الذّهبىٌ نضا في تفسير قول ایی ف (ليسن بالقوى): الم 
يبلغ دَرّجَة القوي الى" . 

قال عَبذالله بن أحمّدٌ بن حنبل : سأأحه (يعني أباه) عن هشام بن حُجَيْر؟ 
فقال : ١‏ لير کر پار قلت : : هو شحف ؟ قال : اليس بلا 

زكال عبذالله بن أحمّدٌ: سالک ابى عن ققد الشيّشة؟ فقال: لی 
هُوٌ بقويٌ في لخديف قنش هر خف قال ال عو بذاك ٠‏ 

وَقال علي بن ن المدينيٌ في (القرَج بن فشا : هو e,‏ ولیس 
| #80 0 
بالقوي) 


وَقال في (سُلَيمانَ بن قَرْم): «لم يكن بالقويٌء وهُرٌ صالحُ6''. 


.)۸۲ الموقظة (ص:‎ )١( 
.)87” الموقظة (ص:‎ )۲( 
.)767 العلل ومعرفة الرّجال (النْص:‎ )۳( 
.)۷١١ العلل ومعرفة الرّجال (النّص:‎ )٤( 
سؤالات ابن أبى شيبة (النّص : 95؟).‎ )5( 
.؟٤۷‎ + مبوالات این أبى شی (القض‎ )( 


۹۸ 


ونحؤها في (كثير بن زَيْدِ)" "أ و(هشام بن سَعْدِ)ا' 9 و(مُنْكَدِرٍ بن مُحمَّدٍ بن 
انكل ا 
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وَقال في محمل بق عبدالله 4 مسلم ابن أخي الزهَرئ : اضعيف » 
a‏ بالقوىٌ. ونحنٌ نکب حدبكّه Gr‏ 

وفي (أبي خف مو سى بن خلف) : اليبس بالقويٰ› يِعْتَبِرُ به) يننا" 

وقال الدّارَقطنيئ في 1 في (شِبل بن العلاء بن عبدالرحمن): اليتس بالموى». 


قلتٌ: عامّة استعمالهم لهذ العِبارَةٍ لا يَحْرُحُ في دلالتِه عمًا ذكَرْتُ. 
فهِيَ عِبارَةُ جَرْح خفيفٍء تَجعَلٌ الرّاويَ في مَرْتَبَةٍ (صالح الحديثِ) لغيرِهء 
و(لا بحبح به) لذاته . 

وقد تدل بالنّظر إِلَيْها مَقروئّة بعباراتِ سائر التُّقَادٍ في الرّاوي الذي 
قيلت فيه على أنّه في هنزلّة مَن هُرَ دود الثْقَةِ وفوق الصعيفِ» فتَلِيينُه بهذه 
0 من جهة عدم بلوغه درَّجَة أهل الإإأتقان» وگذلك الصدوق» و اتدل 

ئر العبارات على أن الرْجلَ ميف انظ ٠‏ فیوصّف بالضعفٍ مع صِحة 
سم بحديثه» لكن لا فيد شِدَةً الصعفِ إذاتها. 

وقد يُرادُ بها لمعنى غير الحديثِ» لكن لا يأتي ذلك إلا مُبِيّناً في 
نفس لظ الجرح : مل ٠‏ قول الذارَفطنيّ وقد سَئلّ عن )2 العباس أحمّد بن 
مُحمّدٍ بن سَعِيدٍ ابن عُفْدَةَ): «حافِظ مُحدّتٌ» ولم يكن في الدَينِ بالقويٰء 
ولا أزيد على هذا . 


.)917 سؤالات ابن أبي شيبة (النّص:‎ )١( 
.)٠١۹ سؤالات ابن أبي شيبة (النّص:‎ )۲( 
.)١١۸ سؤالات ابن أبى شيبة (النّصض:‎ )0( 
.)١5١ سؤالات ابن أبى شيبة (الص:‎ )8( 
.)501١ سؤالات ابن أبى شيبة (الئّص:‎ )( 
.)57 سؤالات البَرقانئ (النّص:‎ )5( 

(۷) سؤالات السُلمىٌ (النُص: .)4١‏ 


24 


واعلّم أن مما يَلْتَجِقُ بهذو اللْفْظَةِ في المعنى: قولهم: (ليسّ بالمتين) 
على مُعنى قولهم: (ليس بالقوي) بتفصيله . 


أ َه 5 ۳ 
9 9 (إلى الضعف ما هو). 
رَه تليين شَائعة لكنّها قليلة الاستعمال في كلامهم, وَالْعَلِيبينٌ فيها 

el‏ إلا e‏ الل 

كَقَوْلٍ قد بن CLS a‏ من علبي a‏ 
احديئه وحديث ابن عقيل إلى الضَعْفيٍ ما هو 

(Dre eh Si 

رَقالها يحبى بن مَعين في (بِشْرٍ بن حَرْبٍ النّدَبِيْ) '. 

ويُبَيُئُها قؤل أبي حاتم الرّازَيٌ في (الصّلتٍ بن دينار الأزديٌ): لين 
الحديث› 5 الْضْعْفٍ ما هوي مُضْطرتٌُ الحديث » يكبب د و 

وهؤلاءِ الرُواةٌ جميعاً عرفوا بسوءٍ الجمظ» وحديهم يُعتَبَرُ بو ولا 
َج به» وبَعْضُهم أ زاغ من غي وعَبدالله بنُ مُحمّدٍ بنِ عقيل من 
أَخْسَيِهم ا وقد يخسن حل يثه مع لينه 

وشَذّت عِبِارَةُ يُعقوب بن شَيْبَةَ في TY‏ بن مالك الجرّرئٌ). 
حيث قال؛ ا«إلى الشف ما شرع رق شدرق 2 . 

قلتُ: وابنٌ شَيْبَةَ يَجْمَعْ بِينَ ألفاظ لا تأتى على استقامَةٍ مُضطلحاتهم» 
فتنبّه» وكأنّه يَعنى هُنا أنَّ الجَرَّريٌ يُتردّدُ فيه بينَ أن يَكونَ صَدوقاً أو ثقةّء إذْ 
في حِمْظِهِ ما يَمِيلُ به إلى الضّعْفٍ عن دَرَجة الّقاتِء وليسٌ المرادُ الضعْف 
الذي ينل بالرّاوي عن درجة الاحتجاج› بل إن الجزرئ ممن حح بمحد يبه 
)١(‏ أخرّجه ابن عَساكر في «تاريخه؛ (157/18) بإسنادٍ جيّدٍ. 
(9) الكاملء لابن عدي .)۱٥۸/۲(‏ 


(۴۳) الجرح والتعديل (؟/5"8/1). 
(54) أخرّجه ابنُ عَساكر في «تاريخه» (517/97) بإسنادٍ جِيَدٍ. 


ةث و" 


° قولهم: (تعر رف وَندكر). 

عبارة جرح في في التحقيق› د ایل يطبي الزاري لا شخي والمعنى : 
تاره مَكذا وتارةٌ ذا يأتى بالحديث مره على الوجه» اة على عير 
ذلك» أ : لم 05 يقن حدیثه . 

لذا كان النَاقِدُ رُبّما قالّها في الرّاويء وقَرَنّها بِالتّعبِيرٍ بِالحَرَكَةٍ إشارَة 
إلى عَدَمِ اسْتِقرارٍ حال الرّاوي ونُباتِه فيما يديه . 

كما قال على بن المدينئ: سألتُ يحيى بنّ سَعيدٍ (يعني القْطَان) عَن 
(الرَبييع بن حَبيب)؟ فقالَ: ١تَعْرفٌ‏ وتُنْكِرُ؛ وَقالَ يّدو 


قلت : 5 قد رَوى عن 0 هذاء وهُوٌ صدوق جَيّد الحديثِ. 


الهاشميٌ): قلتٌ: « ا قو فيه؟ فحوك يده ریا ؛ علي عرف 
ينلا 


وَمَسُرَ القّؤلٌ فيه ابن عَدَىٌ ققال: «أرّجو أنه لا باس يبهء إلا أنْي 
وَجَدتُ في بَعْض حَديئِه الثْكرَة»" . 

وَكَذْلكَ قال بن ۴ حاتم في (زَّيد بن عَوْفٍ القُطعيّ) الملقّب 
ِ(اقَهْدِ): قيلَ لأبي: ما تقول فيه؟ فقال: «تَعْرفُ ر غك دا“ 

قلتٌ: وقد وَجَرْتٌ هذاا لفط ومّعَ في كلام يحي القطان» 
وعَبْدالرَحمن بن مهدي والبخاريئ وأبى و جا الرّازي»› وغيرهمء بك 
بالكثيرء وفيل في رواة دَرَجاتهم مُتفاوتّة في اللين والضعْف» وفيهم من 


. وإسنادُةُ صَحيحٌ‎ )101//1/١( أخرّجَّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعديل»‎ )١( 
.)017/1/١( (؟) الجرح والتّعديل‎ 

(۳) الكامل (۲۱۸/۳). 

.)٥۷٠/۲/۱( الجرح والتّعديل‎ )٤( 


الرّاجِحٌ قبولةُ» وفيهم مَن الرَّاجِحُ ضَعْفْهُء لذا فهي عِبِارَةُ تليين مُجْمَلَهَ في 
قَدْرٍ اللين في الرّاويء فتُحَرّرُ فيمن قيلّت فيه بِحَسَبٍ دلالَةِ سائر أقوالٍ التّقَاد 


فيه الرّاويء أو بتامل حديثه وروايته . 


4" - قَؤْلّهم: (سَيّءٌ الحفظِ). 

عِبِارَةَ صَريحَة التّعلتق بحديث الرّاوي» وليسَت كثيرَةً الورودٍ في كلام 
المتقدمينَ مُطَلَّقَةَ دونَ وَضْفٍ آخَرَء وإنّما كان أكثَرُ ما ترد عنْهُم مَقرونة 
بوَضْفٍ آخرٌ كالقّؤل: (صدوق سَئءْ الحفظ)» و(سئء الحفظ كَثِيرُ الوّمُم). 
أو (كثيرٌ الغَلَطِ)ء أو (كَثِيرُ الخطأ). وما فى مَعناهاء أو (مَضَطربٌ 
الحديث)» وغير ذلك» وإنَّما جاةت مُطَلَقَةَ فى الرّاوي بِعْدَ الرّاوي» وَفَعَثْ 
في كلام أحمّد بن حنبل» وأبي حاتم الرّازيُ» وأبي بكر البزار» 
والدارّفطنيٌ. وک استعمالها بإطلاق في كلام المتأخرينٌ . 


وار أن تدا اسفسل ینن کل و سرا الوضق إلى خط ر 


كما وَقع فيما حَكاةُ عَمْرُو بِنُ علي الفلاس عن يحبى بن سَّعيدٍ القطانٍ 
في (عيسّى بن أبي عِيسَى الحَنّاطِ)» وهو مَتروك الحديث» قال: «كانَ سىء 
الب" . ٠‏ 


اکت 


رَكما قال عَمْرُو بِنُ على فى (عَبَيْدة بن معتب الضبَّيٌ): «سَيءْ 
الحفظ» متروك الحديث»" ., 
قلتٌ: وَهُوَ مَتروك عنْدَ جَماعَةٍ من النّْادِه ضَعيف لا يَبْلغ الترك عنْدَ 


آخْرينّ . 


الوا ئی اظ اشع الحفظ جذ ولا تمي التقرط. 


.)577/56( الکامل» لابن دی‎ )١( 
..)۹٤/۱/۳( الجرح والتعديل‎ )۲( 


زالفسفيق: آل الشئات الايد إلى سوه الصف هد بلع ساي 1 
التَرلكِء كما بِيَنْتُهُ في (تفسير الجَْح)» لكن يَنْدْرُ ذلك في الرُواةٍ الذينَ قيلت 
فيهم هذه العِبارَةُ» بل أكتَرُهم يُعتَبّرُ بحديثهء ولا يَكادُ يُقْبَلُ حديثٌ من رَجَحَ 
له عذا الوآضف لذا وإن كان ملعو بالصدق . 


۲ - قَوْلُهم: (فيهِ تَظَر). 

شاع استغمال هذه العِبارّةٍ عن البُخارىٌء واسَتَعْمَلّها غيرهُ مِنّ | لمتفامينَ 
بقل كان حاتم الرّازیٰ وابن عَديٌ وأبى ا الحاكم وغيرهم» واكك هيد 
التمسالها مق الاي ن أبو المحاسن مسد بن علخ الششيدئ صاجب 
«الإكمال ا ذكر من له دوا لون مسا ادا 

وقد قال الذّهبِىُ في تفسير هذه | للْفْظَة : ١ق‏ أن یکونٌّ ود البخاري 
رَجُلٌ فيه تَر إلا وخر م وقال في مَوْضِع آ2 ولا يفول هذا إلا 
فيمّن يِتَّهِمُهُ غالباً”"' . 

قلت : لحن | 2 لاستعمالٍ البُخاريٌ لها لا يَجدٌ ما أطلَمَهُ الذهبي 
صَواباء بل إِنْك تجده قالّه في المجروحينَ على اختلافٍ دَرَجِاتَهِمء كما 
قالها في بض المجهولِينَ الذينَ لم يتبيّن أَمْرُهم لقلة ما رَوَواء بل قالها في 
زواق خم عد غيرع في زع القبول. 

ققالها في (عَبْدالحكيم بن مَنصور الخزاعئ)” "0 وَهُوَ مَتروك مُنّهِمْ . 


وَقالّها في (حُرَيْثٍِ بن أبى مَطر الحئاط)“» وهُوَّ مُنْكَرُ الحديث. 


.)٥۲/۳( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال »)51١7/1(‏ وقالٌ في «الموقِظّة» (ص: ۸۳): «هُوَ عندّه أسوأ حالا من 
الضعيف» . 

(*) التاريخ الكبير .)١75/5/(‏ 

(5) التاريخ الكبير .)۷١/١/١(‏ 


1 


وقالّها في (عَمْرِو بن دينار قَهْرَمانٍ آل الربير)» وَهُرٌ ضَعيفٌ 
الحديث . 


2 


وقالها في (علىٌ بن مَسْعَدَةَ الباهلئ)”''. وهُرٌ صالح الحديث يعبر به. 


وَقالها في (جَميل , بن عامر)” ٣‏ وهذا دکرّه ا عَدىُ وقال: يُعْرَف 
بای أو تی 2 

كما قالّها في (سَعيدٍ بن خالدٍ الخزاعئ) وقال ابنُ عَديٌّ: «هذا 
التي ره البخاري إِنّما بشي إلى خديث وآحد» يروي عة عَبَدُالملك 
الجَديٌ وهو يعرف به» ولا يُعْوَف له يل" 

وفي (شُعَيْبٍ بن مَيمونِ) يروي عن حَصَيْنٍ بن عبدالرّحمن وغيرو "ا 
وذكرَ ا“ عدي أن الرَجَلَ له حديثٌ واس 1 وقال أبو عاتم الرّازَى : 
(مُجهول) 


وَقالها في (حَيّئٌ بن عبدالله المَعافِريٌ)'"' وهوّ حَسّنْ الحديث لا 
بأ به . 


وَقالّها في (حَبيب بن سالم مولى التُعْمانِ بن بشير)"''"» وقَدٍ احتّجٌ به 


)051( التاريخ الكبير (۳۲۹/۲/۳). 

(۲) التاريخ الكبير (۲۹۰-۲۹۲/۲/۳). 

)۳( اریت الكبير (۲۱۹/۲/۱). 

.)٤۲۸/۲( الكامل‎ )5( 

(( التاريخ الكبير .)٤1۹/۱/۲(‏ 

(5) الكامل (577/54). ظ 
)۷( التّاريخ الكبير (۲۲۲/۲/۲). تت 
(۸) الكامل .)٥/٥(‏ 

(۹) الجرح والتعدیل .)٠٥۲/۱/۲(‏ 

.)۷٦/١/۲( التاريخ الكبير‎ )٠١( 
.)۳١۱۸/۲/۱( التاريخ الكبير‎ )١١( 


مُسْلِمُ في «صحيجه» في مَوضع واحي”"2؛ وهُوَ صَدوقٌ حَسَنُ الحديثِ» ونه 
أبو حاتم الرَّازِيُ وأبو داو السّجِسْتانيُ وابنٌ جبّان" . 

وأكثرُ الّذِينَ قال فيهم البُخاريُ تلك العِبارَةَ هُمْ ممّن يُكْتَبُ حديئْة 
ويُعتَبَرُ به» وفيهم جَماعَة كانوا قليلي الحديث» غيرَ مَشهورينَ به. لا يَصِلونَ 
إلى حَدٌ السقوط» جلاف لِما قالّه الذهبىُ. 


قر واا 


ومِمًا يُبِيّنُ مراد البُخارىٌ بِقَوْلِهِ هذاء ما ذكره الترمذيٌ عنة من قولِه 
في (حكيم بن جُبير): 'لنا فيه نظَرًه قال الْرمذي: «ولم يَعِْمْ فيه على 
ب 2 1 
شی 


قا2 
هد كبر 


فهذا يدل على أن هذه العِبارَةَ من البخارى فيمن هو في موضع تأمل 
وق فق عندّهء فهىّ عبار احتراز عن قَبولٍ حَديثِ الرّاوي والاحتجاج به» أو 
الاعتبار به» ولكويها توقفاً عن القبول» فهيّ في جملة ألفاظ الجَرْح . وإن 
لم يَقْصِد البُخاري إلحاق الجَرْح بمن أطلَقَّها عليه. 

وأكئرُ ما يُقال: هِيّ من عبارات الجَرْح المجْمَلةء يُبْحَتُ عن تفسيرها 
في کلام سائر الثمَادِ في ذلك الرّاوي . 

وإذا عرف هذا في دلالّة هذا اللَفْظء تَبِيّنَ المرادُ بِقَوْلِهِ أيْضاً: (في 
حَديثِهِ نَظرٌ)» فالمعنى فيه غير خارج عَمّا ذكَرْتُ من توقفٍ البُخاريٌ في قَبِولٍ 
حديث ذلك الرّاوي» أو إسنادِوء تارة بسببه ) وتارة من جِهَةٍ علَةٍ دونه في 
الإسنادٍء لا يُقْضَى معَها بقّبولٍ حبَّروء أو بالدلالة على أُمْرهِ في إدخالِه في 
جْمْلَةٍ رُواةٍ العلم. | 


ومِثال ما كان مَوْرِدُ النّظر بسَبَّبه» قول البُخاريٌ في (إسماعيلَ بن 


(۱) صحيح مسلم (الحديث رقم: ۸۷۸). 
(؟) الجرح والتُعديل (۲/۲/۱٠٠)ء‏ سؤالات الآجرّي (النُص: .)8١ »٤۲‏ التّقات. لابن 
حّان (178/5). 


(۳) العلل الكبير .)۹٦۹/۲(‏ 


إبراهيمَ بن مُهاجر البَجليٌ): «في عدم تک ومو تروت الشبشي.. 

وما كان النّظَرُ من جهة الإسنادٍ الذي رواه» قولَهُ فى (إسماعيل بن 
إياس بن عُمَيْفٍ الکنديٰ): «في حديثه تَظر» . ۰ 

اذ حديتُهُ هذا لذي لیر إليه القُقاري زوك شحئة بن إسحاق» قال: 
حدّثني يحيى بِنُ أبي الأشْعَثِ الكنديٰ» قالَ: حدّثني إسماعيلٌ بن إياس بن 
نه لق اباد م ١‏ ۰ 

يخ الأشكت فيه مجهول: وإياس أبو إسماعيل قال فيه التخارث 

أيضاً : ا ر رو عنهُ غير ابنه دك 

ضا السسية الذهبُ إلى البُخاريٌ أنه قال: «إذا قلتٌ: فلان فى حَديثِه 
نَظرٌء فهو واو مهم“ فهذا لم أقِفْ عليه مُسنداً إلى البُخاريٌ في شَيءٍء 
ولا يدل عليه ما وفنا عليه من استعمالٍ البُخَاريٌ 

وأمّا قول البُخاريٌ: (في إسنادِه نَظَرٌ) فتوقفٌ منهُ في شُبوتٍ إسنادٍ مُعيّنِ 
جاءَ من رواية المذكورء إِذْ أكثرُ ما أنّت هذه العبارَةُ فى كلامِهء عقب 
خدبيت أو اثر يُلْكده في ترجَمّة الرّاوي» فالهاء في قوله (إسناده) لا تعود 
على التّاوي» إِنّما يُعودٌ على الراواية المذكوزة. 

2ب ادل علامة عليه» قولّهُ في ترجَمَة (أ بي الجوزاء أؤس بن عَبدالله 
الربَعيّ): قال نا مُسَدَدّ: عن جَعْمَر بن سُلَيمانَ؛ عن نيو بن مالك الُكريّء 
عن أبى الجَوزاءِ قال: أقَمْتُ مع ابن عبّاس وعائِشَة اى عَشْرَةٌ سَنَة» ليس 

من القرآن آيةٌ إلا سألتهم عنها. قال البُخاري: «في إسناده ت . 


)01( التاريخ الک 113 

فه4 التاريخ الك 1 ااا 8 1 . 

)۳( التاربخ الكبير .)٤٤١/١/١(‏ 

(6) وبيّدتُ الحديت وعلْتّه في تحقيقي لكتاب «المفاريد؛ لأبي يعلى الموصلىٌّ (رقم: .)٥۹٩‏ 
(ه) سير أعلام البلاء .)٤٤١/١۲(‏ 

(5) التاريخ الكبير .)17-17/7/١(‏ 


قلت فهذا لين شكما على أبى الجرزاءء فان فة تعروف: وإنّما هو 
.. 1 5 - 8 .8 و 2 8 

توقف من البخاري فى إثباتٍ هذا الخبر عنه. والمفيدٍ اتصال ما بيه وبين 
ابن عباس وعائشة» وريّما من أجل کوڼه من روايَةٍ جَعْمْر بن اپا 
الم لضبّعىٌ» وهو عند البّخاريٌ «يُخَالِف فى بَعْض حَديئه70'' . 

قلتٌُ: وعلى هذا الذي بَيْنْتُ عَن اسْتِعمالٍ البُخاريٌ يَقَعُ استعمال 
غيروء إلا أن تقوم قَريئَة على إرادةٍ معنّى مَخصوص . 

وذلك كاستعمالٍ ابن عَبِدِالبَرٌ لعِبارَةِ: «فيه نَظرّ٤‏ فى كتابه فى الصحابة› 
يُرِيدُ أن في إثباتِ الصخبة نظراً. 

مثل قوْلِهِ في (عَبْڍالله بن عَمْرِو الجْمَّحيٌ): فيه ئَظرً»"» فَمَسّرها 


العلائيُ بقولِه: «أي في صُحبتهة . 


وَقال الل الات في 2 م بن || 3 7 سنان || 2 د فَقَبهِ || ف 


بِهَمَذَانَ): «فيه نَظَرٌة2 فََالَ الذهبئُْ: ١يُشيرٌ‏ إلى أنَّه صاحِبٌُ رأى:” . 


11ت قولهم: (ضعيف) أو: (ضعيف الحديث). 
هِيّ صِيعَةٌ جرح بلا ردو لکن هَل هى مُفَسَّرَةٌ أو مُجِمَلَة؟ 


لتَحقيقُ: أنها مُجْمَلَةَ فإذا عارّضها تُعديل مُعتَبَرٌ لم يُعبَد بها حنّى 


.)۱۹۲/۱/۲( التاريخ الكبير‎ )١( 

(۲) الاستيعاب  778/6(‏ هامش الإصابة) . 

(۳) جامع التحصيل (ص: .)۲٠۲‏ 

(5) هُوٌ الحافظ النَاقِدُ أبو المَضْل أحمَّدُ بنُ علي البيكنديٰ (المتوفى سنة: .)٤٠٤‏ قال 
الذهبي: «رأيتُ للسْلَيْمانيّ كتاباً فيه خط على كبارء فلا يُسْمَعُ منهُ ما شد فيه» (سير 
أعلام الثبلاء .)5١7/117‏ 

(©) سير أعلام التبلاء .)۳۸٤/۱۳(‏ 


ثم إن الُضعيفٌ بها قد يُرادُ به الضَعْفٌ اليَسيرُ > كثقّة أو صَدوق إذا 
قورن بمَن هو فوقه قيل فيه : اضَعيف الحديث) . 


وقد تُطَلّقُ على الرّاوي ويُرادُ بها أنه دونَ مَن يُحتَجّ بحديثِه» لسُوء 
حفظه مثلاء ولكن ر ا 


الحديث » 06 598 60 


وَقال الدارقطنئ قن (قابوس بن أبى ن فشعيف» ولك يه 
١ ١ (0‏ 1 

وقد تُطلَنُ على المجروح الشَّدِيدٍ الضَّعْفٍ الذي لا يكادُ يُكتَبُ حديئه 
كقّولٍ أبى حاتم الرّازيٌ في (حَمْرَّةَ بن نجيح أبي عمارة): «ضعيف 
الحديث»» فقال اه یک حديثة؟ قال : رحا" . 


وعلى ندید الضعف الذي يبِلُغْ حديثة اترك وإ کان غير متهم ؛ کقول 
عبدالئحمن بن أبى ٠ ١‏ سألتُ أبا زَرعَةَ عن أبي قتادَة الحرانيء قلت : 
ضَعيف الحديث؟ قال: انَعَمء لا يُحَرّتُ عنه» ولم يقرأ علينا حدیگه . 


رال عل بن المديتك فى الول بن محمد السوقرئٌ): اليش 
9 5 ا ق ف م 9 78 5 ۾ هو )06 
ليس بشيء» وکان قد رَوَى عن ا ولا نزوي عله شيئا» . 


ر 
0 


الحديث» ا E‏ 


.)0/١/0( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) سؤالات البرقانيٌ (النّص: 518). 
(۳) الجرح والتُعديل (۲۱۹/۲/۱). 

.)۱۹۲/۲/۲( الجرح والتعديل‎ )٤( 

() سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: .)١5١‏ 
(5) الجرح والتعديل .)597/75/١(‏ 


۸ 


ومن هذا استسمال يحيى بن معين لهاء حىيث كُ قال : «وإدا قلت لك :: 
فو فياف غلبت عر طت ول تن ا . 


ومن هذا قَولّهم : (ضَعيف جدا)» وهي دال بلفظها على مَعناها. 

كما تُطلَقُ على الرّاوي المنّهُمِ بالكذِب, فإذا وَجَدْتَ ذلك فلا تَمَل: 
هُو جَرْح يَسِيرٌ. ۰ 

ويُطلبُ تَعيِينُ مرتّبّةِ ذلك الضّعفٍ بالنّظر في القرائن. 

ومن هذا قول ابن عَديّ في كامِله؛ في كُثير من الرُواة: «هُوَ في 
جُمْلَةٍ الضعفاء؛» فربّما قالّها فيمّن يُعَبَرُ بو ورُيّما قالها في مَتروك. 


۷ - قَوؤْلَهم: (مُضطرب الحديث). 

E.‏ في 1 E:‏ (الحديث ال لمضط ب اد إحدى صورني الاضطراب 
هي الاختلافٌ على الرّاوي» حيتٌ يأتى الحدیت غنه على وٌجوو» تدل على 
لينه وَسُوءِ حفظه . 

وَذْلكَ كَقَوَلِ أَحَمَد بن حنبل في (خْصَيْفٍِ بن عَبْدالئحمن): ١‏ 
اللاضطراب في السشتلا :¿ لدذلك وَصَمَه في موتيع آخْرَ بقؤله : و بقوى 

البخدذيث و 
في 


۸ - قَؤْلُّهم: (يُخالِف الثقات). 

عبارة جج EN‏ إذا عارّضَتٍ التعديل فإنها تف شَيَقَة إمكان 
الشذوذِ وربما أيْضاً التَمرّدِ . 

وابنُ حِبَّانَ يَقول في مواضعَ فيمَن يُورِدُهم في «الثّقات»: «يُخالِف»» 
رما خالف». فهي عبارَةٌ لا تعني الجَرْحَ المُسْقِطء والتمَّةَ قد يُخْالِفء 


. تدم سياقة بِتَمامِهِ وتَخْريجَهُ في الكلام على عبارة (لا بأسّ به)‎ )١( 


(۲) العلل (النْص: 5577). 
(۳) العلل (النْص: .)7١817‏ 


1۹ 


فتكون روايتّة شَادَةٌ إذا كانت المخالفة لمن هو أثْقَنُ مء وإنّما يون مبة؛ 
المخالَمُةٍ قادحاً مُؤئْراً في الرّاوي إذا كان قَلِيلَ الحديث. 


- قَوْلُهم: (لا يتاب على حديدم). 

قال ابنُ القطانٍ الفاسئٌ: «يُمَس نمس هلا من ل مُمرف بالق ت فأمًا مَنْ 
عُرِفٌ بها فانفِرادُةُ لا يَضْدُمُ إلا أن يَكْثْرَ ذلك من 

قلتُ: والأمْرٌ كما قال» وأكْتَرُ مَن استَعمّلَ هذه العِبارَةً مِنَ المتقدمينَ 
البخاريٌء وإذا قالّها في راو فإنّه يعني موده بما لا يُعْرَفُ إلا من طَرِيقِهِء 
وفي الغالب هُوَ دیک کت 0_5 لذلكَ لرّاوي سِواهٌء ولذا فهذه اللْفْطَةٌ إذا 
قالها البخاريٰ في راو فهو تضعيف؛ لأنّها غالبا إِمّا في مَجِهولٍ أو مَل 
وَمَن كان بهذ المنزلّة ولا يَروي إلا حديثاً واحداً يتفرّدُ به» فلا يتج به. 

وتبعَه على استعمالها العُقيليُء وأطلقّها على جَماعَةِ من الرُواة هُم بهذِه 
المثابة. 

لكنّه ذَكَرَ بعْض الئْقاتٍ أيضاء وقال فيهم مثْلَ ذلك ورُبَما أورد 
الحديتٌ مما يَعنيهِ أن ذلك الرّاويَ لم يُتابَعْ عليه 

فقالّها مثلا في سَعْدٍ بن طارقٍ الأشجَعيٌ وسلام بن سُلِيمانَ أبي 
المنذرء وعُمْبَةَ بن خالد السكونيّ: ويحيى بن عُثْمانَ الحربي"» وغيرهم» 
وهؤلاءِ ثقات. والتفردُ لا يضرٌ في قبولٍ ما رَوَوْا. 

وقال في (عَبْدالله بن خَيرانَ البَغداديٌ)"": «لا يُتابَعٌ على حَديثو»» 

فتَعمَّبّه الخطيبٌ دال «قَدٍ اعتَبَرتُ من رواياتِه أحاديتٌ كثيرَمٌء فوّجَدتها 

مُسَقَيْمَةَ تدل على ثقته 


¥ مان الوَم والإيهام (51/5) . 

(۲( انظر: الضعفاء (؟/19١1.‏ ١۰٦۱ء‏ و ٣٣٣/٣‏ و4/١17).‏ 
(۳) الضعفاء .)٠٤٥/۲(‏ 

(5) تاریخ بغداد (401/4). 


"1 


فِمِثْلُ هذا مِنَ العُقَيليٌ يقبت فيدء ولا يُسَلمُ ابتداة كَسَبَبِ في رَد 


خديث الموصوفٍ به. 


"٠‏ - قؤلهم: (رَوَى مَناكيرَ) أو: (رَوى أحاديث منكرة). 

جخ لكن لا يَلْرمُ منة جرح ذاتٍ الرّاوي الذي وُصِف بهاء حنّى لا 
يكونَ في الإسنادٍ مَن يُحَمَلٌ عليه سِواهُ؛ أو كانَ ذلك الرّاوي لم يُعذل 
أصلا . 

والرّاوي يأتى بالمئكراتِ من الرٌواياتٍ والمأخذ فيها عليه دونَ سواه من 
رجالٍ الإسنادء سبّبٌ شائع من أسباب الطعن عليه كما بَيّنْنَه في (تفسير 
الجرح)» وينالة من قدر الضعف بحسب ما وو هنع الستكرات بالئظر إلى 
سائر مروياته . 
الرّبيع : أي شىء ضَعْفَهُ؟ قال: «رَوى أحاديتٌ منكدةً) 00 

راسستی اکا هُنا وما سيأتي يما ينّصلُ بهذا اللَفْظ انظر تَفسيرَ 


- قؤْلهم: (منكر الحديث). 
هذا الضف صَريحٌ في حَقْ الرّاوي باعتبار حَديئِهء لا أمر آخرَ. 
وهِيّ من ألفاظ البح الموجبّة ضَْفَهُ عِنْدَ النّاقدٍ. 
وقدَرُ الججرْح بهذ العبارَة في التُحقيقٍ مُتَاوِتُء بين الضّعْفٍ الذي يُبقي 
للرّاوي شَيئاً من الاعتبارء والشديد الذي يلع به إلى حَد التْهَمَةَ فهي لَمْظَهَ 
مُْسَرةٌ باعتبار» مُجْمَلَةٌ باعتبار. 
)١(‏ الجرح والتعدیل (۹۸/۲/۳). 


“1١ 


ويسر ذلك في حَقٌ الرّاوي المعيّن بالقرائن المصاحبّة للوَّضْفٍء أو 
ِدَلالَةِ أقاويل سائر الماد فيه. 


ومما بين تلك الدرّجات الأمثلة الثَالبَةُ : 


اليس بالقويىٌ» رة الحديث200 وقول في شاماد بن عطاء الحرّانيٌ) : 
«مُنْكرٌ الحديث» يكب حديئه»"» وقول في (عَبْدالله بن جَعْمْر بن تُجيح 
المدينيٰ): «مُنْكَرٌ الحديث جداء ضَعيفٌ الحديثِ» يُحَدّتُ عن الُقَاتِ 
بالمناكير» يُكْتَبُ حديثهُ ولا يحتح رين 


١‏ - قول أبي حاتم الرّازَيٌ في (سَعيدٍ بن المَضْل بن ثابتٍ البَضريٌ): 


وقول أبي زُرْعَةَ الرّازيٌ في (سلامّة بن رَوْح الأيليٌ): «ضعيف منكرٌ 
الحديث»» فقال له ابنٌ أبي حاتم : يُكتّبٌ حديثه؟ قال: انعَُمء يحب على 
الاعتبار»“ . 


فاقترانُ وَصْفٍ (مُنكر الحديث) بتليين الرّاويء أو بكتابة حَديئِهء دليلٌ 
على أنه ليس بمَطروح الحَديثْ» بل يُعمَبَرُ بهِ. 


وشبيه به في المعنى ما يَقَعُ في عِباراتٍ ابن حِبّانَء كقولِهِ في 
(عَبْدالله بن نافع المدني مُولى ابن عُمَرَ): «مُنكُرُ الحديث» كان ممن يُحْطِئ 
ولا يَعْلَمُّء لا يجوز الاحتجاجٌ بأخباره الْتِي لم يُوافِق فيها الثّقاتٍء ولا 
الاعتبارٌ منها بما خالّفٌ الأثبات)”"' . ظ 


فهذا يَبجعلَهُ في َة مَن يُعْتبَرُ به في المتابّعاتٍ والشُواهِدٍ. 


.)56/1١/5( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۱۳۳/۱/۲( (؟) الجرح والتّعديل‎ 
.)۲۳/۲/۲( الجرح والتعديل‎ )۳( 
.)٠۲/۱/۲( الجرح والتعديل‎ )٤( 

(9©) المجروحين (۲*/۲). 


11۲ 


وَجَديرٌ أن تُلاحظ هُنا أن من يُعْتَبَرُ به ممن هذا نَعْنّهُء فَإِنّما هُوَ 
امیا بابر تامار من روايته؛ لأنْ المئكرٌ كما بِيّنتُ في (القسم الثاني) من 
هذا الكتاب لا يعتبر 0 

-١‏ وسيل أحمَدُ بن حنبّلٍ عن امَبيالرْحمن بن زياد بي ال 
الإفريقئ). قبل له: يُرْوَى عن الإفريقئ؟ قال الک خر لک ال 
وَقال ا زَرْعَةَ في (مَحمَدٍ بن عبداله بن يمرا «مُتْكَرُ الحديث» اد 


۶ 
٠. 


و 


الحديث» لا يُشْعَعَ بهفء فقالٌ له ابه : هُوَ مغرو الحديث؟ قال : ti‏ في 
حَدٌ النّرْكِء مُنْكَرْ الحديث:7") 

فهذه الأمثِلة ليت على أن (مُنْكرَ الحديث) يكونٌ في منزلة المقوواء 
الذي لا يعبر به. 

٣‏ - وقال يحيى بنْ مَعين في (مُحمدٍ بن سَعيدٍ الشاميٌ المصلوب): 
«مُتْكَرُ الحديث)”*'. 0 

فهذا جل مَعروف بالكذب ب ووضع الحديث› ووَصَفه يحيى بوه 
(متْكرٌ .الحديث). 


وعَلِمْنا كوْنَ هذا الاستعمالٍ هُنا أريدَ به المتروك الكذَابٌُ بِدَلالَة 
المعرو عن التُقَادٍ في شأنِه . 


إذاً استعمالّهم لهذه اللَفْظَةِ يَجِبُ أن يُراعى فيه دَرَجَةُ الجَرْح بهاء ولا 


.)3١5 العلل ومعرفة الرّجال» رواية المرُوذي (النص:‎ )١( 

() سؤالات البرذعيٌ ناير " 

() الجرح والتعديل .)۲۹۸/۱/٤(‏ 

(5) تاريخه (الص: »)201٠١‏ واعلّم أن يحيى بن مَعينٍ على كَثْرَةٍ كلامه في اللْقَلَةٍ فإنه من 
الهم استعمالا لعبارة (منكر الخديث). 


11۴۳ 


يصح أن تُحمَّلَ على الشَّدِيدٍ المسْقِطٍ لذاتهاء إلا أن يُعْدَمَ في الرّاوي من 


وهذا الذي ذَكَرْتُ في بَيانِ مَعنى هذه العِبارَةٍ هُوّ الذي يَجْري عليه 
الاضطلاحٌ لعامّة النّقَادِء ومهم البُخاريٰ في التُحقيق. 


تفسدر قول البُخاري في الرّاوي: «مذكر الحديث»: 

حكى أبو الحسّن القطَانُ عن البُخاريّ أنه قال في كتابه «الأؤسَط»: 
اكلْ مَن قلت فيه: مُنْكَرُ الحديث؛ فلا تحلك الرُوايةٌ عنه»”" . 

هذا النّصٌُ عن البُخاريّ وَجَدْتُ من يِذْكُرُه يَعزوهُ لابن القطانِء ولم 
أجذ له ذكراً فيما في أيدينا من مُصَماتٍ البُخاريّء ولما فيه من الشّدَّةٍ ألحِقَّ 
في رأي بَعض متأخري المحدّثينَ بأسوأ مّراتب التُجريح . 

والّذي وَجَدئُهُ بالتتبُع أن استعمالَ البُخاريٌ لهذه اللّفظّة لا يختلف عن 
استعمالٍ من سَبَقَه أو لَحِقَه من عُلماءِ الحديثِ» فهرّ إِنّما يقول ذلك في حى 
مَن غلْبّت النَكارَةٌ على حديثه» أو استحكمّت من جميعيء وربما حكمٌ عليه 
غيرهُ بمثل حكمه» وربّما وُصِفَ بكونِهِ (مَتروك الحديث). ورُبّما انهم 
بالكَذِبء وربّما وُصِفَ بمجرّدٍ الضُعفٍء وربّما قالَ ذلك البُخاريُ في الرّاوي 
السجهرل الذي لم يرو إلا الحديتٌ الواحدَ لما 


وهذه أمثلة ماو من الرّواة لذلك : 


قال البُخاريُ في (إسحاق بن تجيح المَلَطىّ): «مُنكرٌ الحديث»» وهذا 


جل مَعروفٌ بالكذب ب ووضع سی 2 عندَهُم» ووش 976 لا تَحلُ اواد 
عنه إلا للبيان . 


وَقالها في (ثابت بن زُهير أبى زُمَير)) وهكذا حاءت عارابك غيره 


)١(‏ بیان الوهم والإیهام» لابن القطان ۰۲۹٤/۲(‏ و۳۷۷/۳). 


"15 


على الموافقة ااا معنى › وقال ابن عدي : كل أحاديثه تخالف 
الثقات فى أسانيدها ومتونها»' 6 '» ومنهم من قال: «متروك الحديث)» . 


وَقالّها في (جُميع بنُ ثُوّب الرّحبيّ)» وقال ابِنُ عديٌّ: «عامّةٌ أحاديثه 
ایز كسا ذأكرة البتهاريط»1, 

قلت : وهذا من 1 عَديُ تفسيرٌ ظاهرٌ لمراد البخارى هده اللْفْظة: 
اي ت تؤكد ما ذكرئه آنفاً أنه مُرَادُ أئمّة الشَّأن. 


غير ممن سبق بل قال أحمدٌ بن حنبل: EEL‏ > وقال ب معين : 
«صالح», لكو وافقه عليه من أقرانه أبو حاتم الرازيٰ» وفسرّه» فقال : : شيخ 
لیس يقبو يكبب حديثة, ولا يُحتج به مر الذي اش 4 اانه قول 
له أحاديثٌ مناكيرء ولم يغلب ذلك على حلييه إلى درحة آنه صارَ ا تحل 


الرّوايةٌ عنه . 


وهذا ابن عدىٌ يقول بعدّما حرَّرَ مرويّاته: «له غير ما ذكرته من 
الأحاديث» ولم أجد له أوحش من هذه الأحاديث» وهو صالح في بات 
الروايةِ» كما خكيّ عن يحيى بن مَعين» ويُكتّبُ حديئهُ مع ضعفه» . 

قلتُ: وكانّ البُحَاريُ قال مرَّة: «عندّه مناكير»» وهذه أظَهّرٌ في أمره 
من الإطلاق المتقدم» لكن دل هذا على أنَّ تلك العبارةً من البُُخاريٌ لا 
تعني دائمأ أن يكو الرّاوي الموصوف بذلك يُنزّلَ منزلة المتروكِ السّاقط› 
والذي هو مقتضى عبارة: «لا تح الرّواية عنه». 


.)۲۹۸/۲( الكامل‎ )١( 

(۲) الكافل .)٤۱۷/۲(‏ 
(۳) الجرح والتعديل .)۸٤۸۳/۱/۱(‏ 
() الكامل (۳۸۳/۱). 

(8) التاريخ الأوسط .)٠١١/۲(‏ 


وَقالها البُخارى فى (عبدالله بن خالد بن سَلَّمَة المخزومي). وكذلك 
قال أبو حاتم الرّازِيُ"'"'» وسر أمْرّهُ ابنُ عديٌ» فَقَالَ: «ليسّ له من الحديث 
ie‏ 
إلا اليسيث مہ لا قروي مله فرك سحاد يه 


وَمِن بابه (عبدالله بن المؤمّل المخزوميئ)ء قال أبو داوٌّدٌ: «منكرٌ 
الحديث»“» وكانَ قليلَ الحديثء. كما بيّنَ ذلك ابنُ حبّان فقال: «قليلٌ 
الحديك: مُنكدٌ الروايةء لا يجو ت بخبره إذا. انفْرَدَءٍ لأنه لم يتين 
عندّنا عدالتُهُ فيُقْبَل ما انفرّد بهء وذاك آنه قليلٌ الحديث» لم يتهيّأ اعتبار 
حَديئهٍ بحديثٍ غيره لقيو فيُحكمَ له بالعّدالةِ أو الجزح» ولا يتهيّأ إطلاق 
الحدالة على مَن ليس تَعْرِقُه بها يقيناً فيُقِبلَ ما انفرّد به» فعَسى جل الحرامَ 
ونحرّمٌ الحلال برواية مَنْ ليس بِعَذْلِء أو نقول على رسول الله اة ما لم 
يَقْل اعتماداً ما على رواية مَّن ليس بِعَدْلٍ عندّناء كما لا يتهيّأ إطلاق الجرح 
على من لَيْسَ يَسْتَحقه) *“. 

قلت : وفي هذا بقاء على أصل استعمالٍ هذه اللّفظة فيمن لم يَرِْ إلا 
المذكرٌ أو غلبٌ ذلك على حدييه» فهذا وإن لم يَرْوِ إلا اليسير. لكنْ جميع 
ذلك فن : ٠‏ فصح 5 يكون (منكرً الحديث)ء وهذا جرح له بالئّظر إلى 


مَروياتِه دون حاله. 

ويُستَئْنى من دلالة الاصطلاح في استعمالٍ (مُتْكر الحديث) صورَةٌ 
تَحتاحُ إلى تبمظ» وهي : 

ما وَقَعَ من اسْتِعْمالِ بعضٍ المتقدّمينَ هذا الوَضفٌ يُرِيدٌ به أن الرَاوي 
يتفرّدُ ويُعْرِبٌ . 
)١(‏ الجرح والتٌعديل .)٤٥/۲/۲(‏ 
(۲) الكامل (7717/5). 


(۳) تهذيب الكمالء للمرّي (190/15). 
040 المجروحين .(A/Y)‏ 
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وعلى هذا حَمَّلَ بعضٌ الأئمّةٍ قول يحيى بن سَعيدٍ القطانٍ في 
(قيس بن أبي ي حازم) : فک الحديقة ووک اله الحاويق ماک ي 

كما قال يعقوت يث'شية: «الذين أطررة تسيلو هذه الالجاديك عه 
على أنها عندّهم غيرٌ مَّناكيرَء وقالوا: هي غرائبٌ». 

ولِذا قال ابنُ حجر : : «ومُرادُ القطانٍ بالمنكر: القَرْدُ المطلق» ". 

وهُوّ استعمال أحمّدَ بن حنبل أيضاً في طائقَةٍ من الثّقاتٍ. لم يكن 
مُرَادُهُ يعدو التَفِردَ مثلُ: مُحمَّدٍ بن إبراهيمَ التّيميٌ وزَيْدِ بن أبي أَنَيْسَة 
وعمرو بن الحارث› والحسَيْن بن واقدء وخالدٍ بن مَخلد. 

وممًا يويد هذا قول أحمَدَ بن حنبل في (الحُسّين بن الحسَنِ الأشقر) 
«مَكرْ الحديت» وكان صَدوق2', 

فوصّمَّهُ بالصَّدْقٍ مع كونه عندّه منكرٌ الحديث . 


- قؤْلهم: (رَوَى أحاديت مُعْضَلة) أو: (يَؤوي المعضلات). 

جاءَ استعمال (المغضل) في كلام السلف يمعتى : الحديثك المنكرء أو 
ليك النَكارَة. أو الموضوع. وقع انل ني موا عدةٍ في كلام 
الجوزجاني: بس عَدىُء 2 حبان» كما ولع ع ورو في كلا آخرينّ: 


.)554/59( تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (557/594). 

06 تهليب التهذيب (54679). 

(5) مسائل ابن هانيع النْيسابوريٌ .)۲٤۳/۲(‏ 

)٠(‏ كقوله في ترجّمة (عَمَّر بن غِياثِ): «مُعضَلْ الحديث؛ (التّاريخ الأوشط 185/9) هامشاء 
ونقله ابِنُ عدي في «الکامل» .)١11/5(‏ 

05 في ترجمة (عمران بن وهب) في «الجرح والتعديل؛ 50> و(عفير تن مُعدان) 

فی «علل الحديث» (۱۷۳/۲). 

)¥( ا في ترجمة ة (عمّر بن يديد الشبباني): چول بالئثقل» جاءَ عن شغية بحديث 

معضل» (الضعفاء .)٠۹۵/۳‏ 


11¥ 


ومن عباراتهم فيه : 

قال الجَوْرّجانيُ في (ضبارَة بن عبدالله بن مالكِ الحَضرّميّ): «رَوَى 
عن ذَرَيْدٍ عنٍ الرهريٰ حَديثاً مُعضَلاً عَن أبي قَتَادَة»» يعني مُنْكرأء وهذا 
رَجُلُ مَجهول. 

وقال ابنُ عَديّ في (الحسّن بن رَيْدِ بن الحسّن الهاشِميٌ): «يَزوي عَنْ 
أبيه» وعِكرمَّة أحاديتٌ مُعْضَلَةَ أراد مُنْكَرَةٌ. 

وَبِمَعْناهُ قَوْلَهُ في (حُصَيْ بن عُمَرَ الأحمّسيٌ): «عامَةٌ أحاديثه مَعاضيل 
e‏ ) 6 
ينْفْرِدُ عن کل مَن يروي عنهُ» 

وَقال بن جبان في 7 بن محمد بن صَهْباَ الا سلي | : ات جن 
BEE DET‏ 

وه قله في (سَلَام بن ابي حبر المطَار): ٠‏ قير الخطاء > مغضل 
الأخبارء يروي عَن الثّقاتِ المقلوبات؛ لا يجورٌ الاحتِجاجُ بي“ 

وججميع هذا لا يُعنون به (المغضّل) بمعناة الاصطلاحيّ الذي شاع 
استعمالَهُ عند المتأخَرينَ» وكانّ يُذْكَرُ عند المتقدّمينَ نادراًء كما بِيّنتُهُ في 


۳ - قَؤْلُهم: (استخِيرٌ الله فيه). 


عرفت هله العبارة و ابن حبّان» ولا تكاد تراها لغيرهِ؛ ووجدتها من 





(1) الكامل .)۱۷۲/١(‏ ونَّحوهُ في ترجمة (الحسّن بن على النّخعى) وكانّ ابنُ عدي قد كَذَْبَهُ 
(الكامل ۲۱۳/۳). 

.)۳١٠/۳( الكامل‎ )۲( 

(۳) المجروحين (۸۲۸۱/۲). 

.)١٤١/۱( المجروحين‎ )٤( 


1۸ 


كلام عبدِالرّحمن بن مَهديّ. لکئي لم أجذها عنة بإسنادٍ يَصِحْء ولو صح 
عن فهو نادِرٌ قُليل. 

وَظاهدهاة ترد القاقد فى الزاري» بُلْحق بالثقات أو الشعفك 
وَالنّرَجِحُ بحسّب ما يتييّنُ من كلام سائر التُقَادٍ والنْظر في حَديثِ الرَاوي 


- قوؤلهم: (لئس بشيءِ). 

تكنْرُ في كلام يحبى بن مَعین» ويقولها غيره. 

قال الحاكِمُ: «قُولُ يحيى بن معين: الل بشي علا تقرلة ابن 
معين إذا ذَكِرَ له السيخ من اليا یڑ دبا ريما قال فيه: ليس بشيء؛ 


ر ا عيبي 


يعني لم يسيد من الحديثِ ما يشتعا , 00 


قلت : ومن ماله قول يحيى بن مَعينِ في (حَنْظَلَةَ بن عَبدالرحمن 
التيمى) : اليس بشيء؟؛ وقال مر «لم يكن به به باس إن شاء ان" > وفي 
روايّة: «ضعيف ت غ ترت فيه عِبارئة في معنى متقارب» 
وَالكَبَتُ فيه ما قال ابِنُ عَديٰ: «لم أرَ له من الحديث إل القليل: إلا أنَّ 
النُوريٌ يي قد حذّتٌ عنه بشيء سیر > ولم يتين لي ضغفة؛ لقلة شید" 


قلتٌ: أرادٌ الضَعْفٌ المشقط . 


ولم بد لي صِحَةُ ما قاله الحاكمٌ في أكثرٍ مَن أطلَقَ عليهم ابنُ مَعينٍ 
هذه الحارةء وهو قد أطلّقّها على عَدَدٍ كثير من الرُواةء وَجَدتٌ رهم می 
المعروفين بالرواية› ی مر ا والمتروكين والمتّهمينّ وَمِثالهُ مش 


51 . 2 


.)571/( نقله ابن حجر فى «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
(TET TAGE تاریخ يحيى بن معن (اللّضص:‎ )۲( 
.)۳٤۳/۳( الکاملء لابن عدي‎ )۳( 

.)۳٤۳/۳( الكامل‎ )5( 
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0 يُوجحَدٌ في بخضهم من يُمْكِنُ وَضفه بقلة الرُوايَة على ضَعْفِد 
لکن لا يصح أن يُحَمَلَ عليه مُرادُ يحبى؛ لأنّه الأقلٌ مُقارَ نة بالصّئْفِ الآخر. 

زات ده أن عِبِارَةَ يجي هذه: عبارة ع مُجْمَلَةَ في تَحديدٍ فُذر 
الجزح وسَببه» ولا تخرج عون نمس مراد غيره من التُّقَادٍ على ما يأتى ذکره 
عن المثذرى. 

ومِمّا يدل على ذلك : 

ما حَكاه الْآجَرّيُء قالَ: قلت لأبي داود: العَوَامُ بِنُ حَمْرَةَ حدذتٌ عنه 
يحيى القطانٌ» قال عباس عن يحيى بن مَعين: إِنّه ليسّ بشيءء قالَ: «ما 
نَعْرف: له حديثا منكر ا . چ 

وحينّ نَقَلَ عُثمانٌ الدذارمئُ عن ابن مَعين قولّهُ في (سُلَيمانَ بن دود 
الخولانيٌ): «ليس بِشَئْء»» قال عثمان: «أرجو أن لیس كما قال يحيى» وقد 
رَوَى يحيى بن حَمْرَةَ أحادیت ک حساناً كلها مُسْتَّقَيمَةٌ70' , 

رَقالَ المنذري: «أمَا قولّهُم: (ثُلانٌ ليس بشيي)» ويقولونَ مَرَةٌ: 
(حَديئُهُ ليس بِشَيْء): فهذا يُنْظرٌ فيه : فإن كان الذي قيلَ فيه هذا قد وَْمَ 
غيرٌ هذا القائل؛ واحّجٌ به» فَيَحْثَمِلُ أن يكونَ قَولَهُ مُحمولاً على أنه ليس 
حَديتُهُ بشيء يُحَح به» بل يَكونٌُ حَديثُهُ عندَهُ يُكتَبُ للاعتبارٍ وللاستِشْهادٍ 
وغير ذلكَ. وإن كاد الذي قيلَ فيه ذلك مَشْهوراً بالضّعفٍِء ولم يوجَدْ من 
الأئمّة مَن بحسن أمرَهُء فيكونٌ محمولاً على أن حديئه ليس بشيء يُحْتجح به) 
ولا يُعتَبَرُ به ولا يُسْتَشْهَدُ به» ويَلْتَحِقُ هذا بالمترو . 

قلتٌ: فهذا يُوَكدُ أن هذه العبارَة من قبيل اجرح المُجَمَلٍ . 


(۱) اا الأَجُرَيّ (النص : «(Too‏ وعبارة ابن معين في روايه عباس الذورىٌ (النْص: 
(۲) تاريخ الذارميٌ (النْص : 0-4 
(۳) جَوابٌ المنذريٌ عن أسثئلة في الجرح والتعديل (ص: 85). 
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َعَم ريما دل على يل ضعف الموصوف بها أنْضاً عند النّاقد اقترائها 
بما بقل على ذلك» مثل قول علي فو المديني في (أبي بكر الداهري): 
اليس سی لا يُكْتَبُ حديئة فعِبارَةٌ (لا يُكْتَبُ حدية) لا تقال إلا في 
شَدِيدٍ الصْعْففِء ومن يَعودُ ضَعْمَهُ في الأضل إلى روايته . 


وقال يحيى بِنُ مَعينِ في (عُمَرَ بن مُوسَى الوجيهي): اليس بِشّيء)؛ 
وفي موضع آخرّ: «گذاب» ليس بشي ,۲ ”'"'. وقال فيه أبو داود السجشتاني: 
اليس بشي ء › رزوي عن قتادّة وماك اا د 
وتكارَةٍ حَدیه. 


4 قلت : وهو روف 5 


وقال يحيى بن مَعين في (مُعلَى بن زياد القُردوسيْ): «ليس بِشَيْءٍء 
ولا يُكْتَثُ حَديعها عه فتَعَمبه أبن عَدىٌ بقوله : لا 5 بروايته سيا ولا أدري 
من آين قال ا“ معين : لا يُكْتَُ حَديئة وهو عندي لا بأسّ به 2 

فتأمّل استذراك ابن عَديُ ‏ فلم يتعقّبٌ يحيى في قولِه: (ليس بشيٰء)» 
إنْما في قوله: (لا بحتب حديئة)ء» فقدل على أن (ليس بشي, ) وَحْدَها عنذهم 
لم لكن ادا على سے کنر لخر لذاتهاء ويُمْكنٌُ حَمْلُها على أدنى المجَرْح 
عندما يتبيّنَ من حال الرّاوي أنه لا کا ذلك . 


وَيَلْتَحِنُ بها قولهم: (لا يُساوي شيئاً)» وإن كانت قليلَة الاستعمالء 
فقد تتبعْنُها فوَجَدتها كذلك. 


)١(‏ سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: ١٠۲)ء‏ واسمٌ الذاهريّ عَبدالله بن حَكِيم. 

(۲) سؤالات ابن الجنيدٍ (النْص: 7/ا, .)٥۴١‏ 

(۳) سؤالات الْأَجريٌ (الثص: 0181. 

)٤(‏ الكامل (۹۸/۸) وفيه (۹۷/۸) نقلَّ قؤل ابن مَعين من روايّة ابن أبي مَرِيمَ عنه بإسنادٍ 

> وهذا الج يبدو أن الرُوايَةَ فيه عن ابن معن قد تَنافَضَتء فقد رَوى عنه 

إفجاق بن منصور قوله فيه: ١اتْمَه4‏ (الجرح والتعديل ل" وهو الصواب فيه 
وقد ولّقه كثالكٌ أبو حاتم الوّازِىُ وغيره. ورُبّما قال يحيى تلك العبارَة في رواية ابن أبي 
مَرِيمَ في (مُعلّى) آخرء والله أعلّم . 


"5 


- قولهم: (لا شئء). 

عبارَة ع الاستعمالٍ» وهي من ألفاظ التجريح التضهلة. 

ومن أكثّر النْمَادِ استعمالاً لها: يحبى بن مَعينِء كما وَقعت في كلام غيره 
بقَلّ كَسْفْيانَ بن عيَيْنَةَ وأحمّد بن حنبل والبخاري وأبي عه > الرَازي وعيرهم. 

ولم أجذها خَارجَة عن دلالة قولهم: (ليس بِشَيْءِ)» فأكئرٌُ مَن قيلت 
فيهم ضُعفاء» ومَراتِيُهم في الضّعفٍ تَتَفاوَتُ بِينَ حْمَتِهِ كاللينء وشِدته كالتهمَةٍ 
الكل 
53 5 قال: «يعنى ليس بثقة شق a‏ 

وَقيلّت في الرّاوي المقلّ الذي لم يتبيّن حفظةُ وإِنْقانهُ لقلَةِ حديثه؛ كما 
قالها مَثلا يحيى بن مَعين في (هُبَيْرَةَ بن حُدَيْرِ العَدويٌ) "2 وقالّها الدارّقطني 


في (الهجَئّع 5 بن سد 7 
- قؤلهم: (لا يُعْتَبَُ به). 


صَريِحَةٌ في نَرْكِ حَديثِ الموصوف بهاء لكنْ لا كاد تَجِدُها لسابق 
غير الدَارَفْطنىٌ. 

فون ذلك قول ١لا‏ يتر يُعتبر به4 في (مُسَلم بن يسار أبي عثمان 
الطتيذئ )247 4 و(یّزید ن صَليْح م الجسم 


.)۳۲۱/۲/۱( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(۲) الجرح والتّعديل. لابن أبي حاتم .)١٠١/۲/٤(‏ 
(۳) سؤالات البرقانيٌ (النّص: 01717). 

(5) سؤالات البرقانيٌ (النُص: 597). 

(4) سؤالات البرقانيٌ (الص: 054). 


1۲ 


وَيُنبغي أن يَكونَ مِن بابها: «لا يُعْتَبَّرُ بحَدِيثِهِه من جِهّةٍ واقع 
الاستعمالٍء لكنّها نادِرَةٌ في كلامهم. لك من قولٍ الجَوْرّجانيٌ في 
(عَبدالغْمَارٍ بن الحسّن أبي ي حازم الرَملىّ)» قال: «لا يعبر بحديثه». 

قلتٌ: لكنّ أبا حازم هذا صَدوق في التتحقيق » قال أ بو حاتم الرّازَي : 
١كوفيٌء‏ وَقَعَ إلى الشَّامء لا اس ب ٠‏ ودگ ابن چان في «الثّقات70" 
ولا عِبْرَةَ بقَوْلِ الأزديّ: «كذابٌ»“» فالأزديٰ ليس مِمّن يُعتَمَدُ عليه في هذا 
الآ لكَوِْهِ مجروحاً في فيه ٠‏ 


۷ - قؤْلهم: (ليس بثِقَةٍ). 

هِيّ عِبارَهُ جَرْحء قَلْ أن تَجدّها مَقَولَةَ في راو إلا وَهُوَ شَديدُ 
الضّعْفٍ: مَتروك الحديثِ» أو مُنّهُمّ بالكذب» أو كَذَّابٌ مَعروف» خصوصاً 
في كلام يحيى بن مَعينِ والنّسائيّ وقد أككرا منها. 

لكن ليس ذلك بإطلاق» فقّد وفعت مِنْهُم في جَجماعاتٍ من الرُواةٍ 
الضعفاءء أو مِمّن في حَفْظِهم بَعْضٌ اللينء وإِنّما تبيّنَ ذلك بدِراسَةٍ أحوالٍ 
أولئك الرُواةٍ مِمّن قيلت فيهم هذه الكَلِمَة . 


مِثْلُ ما قال بشْرٌ بن عْمَرَ: شالت مالك : بنَ أنس عن محمّدٍ بن 
عبدالرٌ حمن الذي يروي عن سَعيدٍ بن المسيّب؟ فقال: ال بِثْقَةا باه 
0 مَولى النَّوْمَةِ؟ فقال: اليم بتِقَقه وَسألتهُ عَنْ أبي الحويرث؟ 
فقال : اليس بثقَة)» وسألته عن م الْذِي رو کته ابن أبي ذئب؟ فقال: 


)١(‏ الکامل» لابن عدي (۲۰/۷)» وتصحځفت (يُعتّبر) في «المیزان» (1۳۹/۲) وغيره إلى 
(يُغتر)ء فتأمّل ! 

(۲) الجرح والتّعديل .)٥٤/١/۳(‏ 

(۳) الثقات» لابن حِبّان .)47١/8(‏ 

)٤(‏ ميزان الاعتدال (؟/7179). 
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ليس بقَة»» وسال عن جام بن عَعْمان؟ فال : لس بثِقَةا وَسألتٌ مالکا 
طِي ولا الخمسة؟ قال : «ليْسوا َة في حدیثه ۲ 


قلث: وليسّ في هؤلاءٍ من يبلغ انرك سِوَى حرام بن عُثمانَء بل هُم 
بين صدوق› أو صالح يعبر به. 

ولعت أبن القطان الفاسي قول مالكِ ذلك في (شُعْبةَ مولى ابن 
عبّاس) فقال: «إِنَّ مالكاً لم يُضَعْفَهُ وإنما شح م عليه بلفظة: ثقة» وقد كانوا 
لا يُطلِقوئها إلا على اتال الضابط . . ورُيّما قالوا: (ليسّ بثقة) للضّعيف أو 
المتروك فإذاً هو لَفظ يتف 2 ر مُرادُ مُطَلِقِهِ بحسب حال من قيلَ فيه ذلك». 


قال الخطيت بَعْد أن م نماذِج صر ألفاظ ر الماد في الجرج 
بفعل بعض المباحاتٍ أو مُواقَعَةٍ بغض المكروهات» أو فعل ما يُخْتَلَف في 
تحريمهء قال: «وكُذلكَ قول الجارح : ١ن‏ انا لين بتقة): تخفية أن 
يكون لمثل هذا المعنى› فیجب أن رت ا ل" ا 

قالتٌ ؛ وق هذا أن يحبى بن مین سیل عن یوش بن یاب 
فقالَ: «ليس بثقةٍء كاد يَشْكُمُ أصحاب التب ب ومن شَكَمَّ أضحابَ 
ال َكل فليس بثقة 9 رشت ۵ . 

قلتُ: فأعاد ابنُ مَعين هذه اللْفْظَةَ حينَ فسّرها هُنا إلى مَعنى غير 
السديق. ش 


فحيْتٌ قامَ الاحيّمال في ذَلالَيِها على الضَعْفٍ المُسْقِطٍ أو غير 


)01( رجه مُسلمٌ في امُقَدّمة صحیحه» (ص: 17) وإسناكُةُ ضحي ' ومُحمَدُ بن عَبدالحمن 
قن این لته واو الحوَيْرثِ اسمُّهُ عبدائحمن بن مُعاويّة» وشَعْبَةَ هوّ ابنُ دينار قول 
ابن عباس . 
(۲) بیان الوه والإيهام الواقِعَين في كتاب الأحكام rap‏ 
(©) الكفاية (ص: ۱۸۳). 
)٤(‏ سؤالات ابن الجتيد (النّص: 0594). 
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المُسْقِطِء بل الجَرْح المعْتَبّر أو غير المعتَبّر فإنّه لا يَصِحّ عَدها من قَبيل 
الجزح الشديدٍ المسْقِطٍ للرّاوي بمُجرَّدٍ إطلاقها. 

وعليه: فهيّ لاجِمَة َه بألفاظ الجُزح المُجْمَلَةِء > لا يُعتَد بها مُجرّدةٌ حنّى 

َعَمء رَد ابن حَجَر تأويل ابن القطانٍ المتقدّمَّ بقوله: «هذا التّأويل غيرُ 
شائع ‏ بل لفظة (ليسٌ بثقة) في الاضطلاح يوجبٌ الضعف الشّديدَ”'". 

قلت وابِنُ حجر eh‏ إلى اغتبار هذا الععني:» فيي قال 
الجَْرّجانيُ في (سَعيدِ بن كثيرٍ بن عُفير): «فيه غيرٌ لَوْنٍِ من البدّع» وَكان 
اا غية ف کے أي شد کرو «هذا الذي قال : ا 
من البدع. فلم زس ا عفيْر المتضصرى إلى بدع . وَالْذي دکر أنه غير ثقة 
فلم ينسبة سيه أحَدٌ إلى اکرب 

قلتٌ: فدَلٌ هذا على أنَّ ابنَ عدي من قَبْلُ كان يَحْمِلَُها عنْهُم على 
الصَّعْفٍ الشَّدِيدٍ الذي يَبْلُعُ بالرّاوي حَدٌ الكَذِبٍء وذلكَ فيما يبدو من خلالٍ 

ما وده عنهم في أكثر استعمالهم كما ذكرت ألا 


٨۸‏ - قولهم: (مَثروك الحديث). 

جرح بلي ٠‏ مُفَسْرٌ في لَمْظِه ظامرٌ في آله من جِهَةٍ ديپ الڙاري وما 
أتى به من المنکرات التي غلبت عليهء فاستّحقٌ نذلك هذا الصف . 

يهم لي اس الكرجا +1 وفي لبخي مس من ١‏ هذا ا ما 
اکر په م 


( هديب التهذيب: 11/1119 ). 
(۲) أحوال الرّجال (النْص: ۲۷۷). 
(۳) الكامل .)٤۷١/٤(‏ 
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الحديث) . 


فإذا لم نُضَفْ للَفْظ (الحديث)ء كقولهم: (مُتروك) و(ذاهبٌ) و(ساقط) 
و(واه)» فأغلبٌُ ما استُعملت له هُوَ ذاتٌ المعنى بالإضافةء لکن قد يُرادُ به 
غيرُ ذلك» فتفطن» وابحث عن وَجهِهِ في كلماتِ سائر التُقَّادِهِ فآن تُعْدَمَ 
وَجهَهُ إن شاء الله . 


- قؤلهم: (ترّكه فلان). 

هذه صِيعْهُ جَرحء ولا ثَلازْمَ بيئها وبينَ صيعَة (مَتروك) أو (مَتروك 
الحديث)؛ فقد يُرادُ بها ذلك وقد يُرادُ بها أن النَاقِدَ ترك ذلك الرّاوي 
لمجرّد ضعفه عنده . 

ومِن أبرَزٍ التُقَّادٍ الْذينَ يجدُرٌ بكَ أن تُلاجِظَ طريقّتهم في ذلك: 
الإمامانٍ يحيى بن سَعِيدٍ القطان» وصاحبَّهُ عبدّالّحمن بِنُ مَهدى» وأكثرٌُ مَن 
نقَلَ ذلك عنهُما الحافظان: عَمْرُو بن على الفلاسش» ومُحمَّدُ بن المثئّى 
الرّمِنُ. 

فقد كان عَلماءٌ هذا الفنّ والمصئّفونَ فيه يَرْنُونَ التَمَلةَ من خلالٍ ما 
بلعْهُم من اخْتِيارٍ هذين الإمامين» في مَوضع اتفاقهما وافتراقهما. 

وطريقَةٌ يحيى مُعروفَةٌ عندهم ِالتُشْدْدِء وطَريقَةُ ابن مَهدېٰ بالاعتدالٍ 
فإن اتفقا على ترك الرّاوى» فلا يكادٌ جُرْحْهُ يَندَمِلُء وإذا انّفقا على الرُوايَةٍ 
عنه فقد جار القنْطرّة» وإذا افترّقاء فقَّبله ابنُ مهدي وترّكّه يحيى فعندئذ 
يغلبٌ الاعتدال. فيكون رأيُ ابن مهدي أرجَمَ عند التُّقَادِء أو قله يحيى 
وتركه ابنُ مهدي رَجَح القَبول بطريق الأؤلى» لكن حال اختلافهما لا يعني 
بل ربما كان الرّاوي في موضع مَن يُكتبُ حديثه للاعتبار. 
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فمن أمثلة مَن اتفقا على الرّواية عنهم: واصِلْ بن عبدالرّحمن أبو خرّة 
السبيعي ٠"‏ وما مِن هؤلاءٍ إلا مقبول الحديث» فلاثتهُم مَن أهل الصَّدْقٍ. 


ومن أميْلَةِ مَن انّفقا على ترك الرُوايَةِ عنهُمء وهي كَثِيرَةٌ: أشْعَتُ بن 
سوّار”” » ورَباحٌ بن أبي مَعروفٍ"». ومُحمَّدُ بن راشدٍ المكحولكث”", 
وسقي بن الصبّا ومسل بن کیسا الا وقولاء 5 يبلغ 
حديئهم التّرك عند سائر الأئمّة» بل هُم مَوصوفونٌ بالصَّدْقٍ في الجُملَةء لكن 
لا يُحِنَّجَ بهم» إِنْما يُكتّبُ حديثُهُم للاعتِبار» وبعضهُم أضعًف من بعض 
والأخيرانِ أضعفهُم . 

راك د دینار» وو 5 عُبِيدِ المعتززة'ء و 7 
غبيدالله العَررّمة''» وإبراهيم بن يزيد الخوزيٌ""''» والحسَنُ بن 
دينار” '''» ونصرٌ بن طريب أبو جُرَيّ!*". وأبانُ بن أبي عياش هؤلاء 
متروكونٌ» بل بعضهُم مَعروف بوَضع الحديث . 


)١(‏ الجرح والتعدیل (5/؟71/9). 

(۲) الجرح والتّعديل (؟7/7/5١١)‏ الكامل .)۲٦۷/٥(‏ 

)۳( الكامل › د عدي (00/A)‏ . 

.)۲۷۱/۱/۱( الجرح والتّعديل‎ )٤( 

.)٠١١/٤( الكامل‎ )589/5/١( الجرح والتعديل‎ )٠( 
.)٤۱۹/۸۷( الكامل‎ )5( 

(۷) الجرح والتعدیل )۳۲٤/۱/٤(‏ الكامل .)١97/8(‏ 

(۸) الجرح والتعديل ..)١197/١/5(‏ 

(9) الجرح والتّعديل .)٤۳۸/۱/۲(‏ 

. الكامل (؟/6")‎ )۲٤۷/۱/۳( الجرح والتعديل‎ )9١( 

(1) الجرح والتّعديل (4/١/؟7).‏ 

(5) الجرح والتعديل )١47/1/١(‏ الكامل (71//1) الضعفاء للعُقيلىٌ .)۷١/١(‏ 
(16) الجرح والتّعديل (۱۲/۲/۱) الكامل .)١1١7/(‏ 

.)775/8( الكامل‎ )١5( 

.)50/١( الجرح والتّعديل (197/1/1) الضعفاء للعُقيلئٌ‎ )٠١( 
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ومِن أمثِلَةٍ من اا فيهم فرّوى عنهم يحيى بحبى وتركهم ابن مهدي : 
قابوس بن أبي ا 4 6 واي صالج باذام مو لی ا انی د 
)۳( 


“لط أ وات ی 
ر نن. داور اقطان . 


والرّاجح في جميع هؤلاءٍ مَّن رَوى عنهم يحيى أو ابنُ مهدي الصدق 
فى حديثهم. وقبول رواياتهم» منهم احتجاجا ومنهم اعخاراء ولیس يلق 
واجد منهُم بالمتروكينّ . 

قال الترمذى بعد أن تقل عن ابن المديدث أمسماة تعض الْدُواة ترك 
الرّوايةَ عنهُمْ بح القطاة: قوزة كان ن تعد القطانُ قد ترك الدواية 
عن هؤلاءء فلم يترُكِ الرّوايَةَ عنهم أنه انْهَمَهم بالكذب» ولكنّه تركهم لحالٍ 
حفظلهم :: وقد حَدَّث عن هؤلاءٍ الْذِينَ ترگهم يحيى بن سَعيدٍ القطان: 
عبذالله بنُ المبارك» ووكيع بن الجراح وعبدالرّحمن بن مهدي وغيرُهم من 
الأئمّة) وا 

وتَقَلَ اللْيتُ بنُ عَبْدَةَ عن يحيى بِنِ مَعين قال: «كانَ ابنُ مهدي إذا 
حَدَّتٌ بححديت مُعارية بن صالح ره يسبي یځ شعيوء. وقال: یس هله 
الأحاديثُ؟ وكاب ابنُ مَهديٌ لا يُبالي عَمّن رَوى»ء ويحيى ثقةٌ في ححديثه»”" . 


.)٠٤١/۲/۳( الجرح والتّعديل‎ )١( 

(۲) العلل» لأحمد بن حنبل (النْص: )554٠‏ الكامل (؟/08؟). 
(۳) الجرح والتّعديل (۷۹/۲/۱) الكامل (1770/9). 

.)۳۲۱/۳( الجرح والتعديل (۱۰۱/۲/۱) الكامل‎ )٤( 

.)۳۳۲/۳( الكامل‎ )٥( 

(5) التاریخ الکبیر» للبُخاريٌ (۲۷۹-۲۷۸/۱/۲). 

.)١57/5( الكامل‎ )۷( 

(۸) كتاب (العلل) في آخر «الجامع؛ (7717/6). 

.)١56/8( الكامل‎ )4( 
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قلتٌ: لا يقبا من بحم هذا الإطلاق في حى ابن مَهديٰ. 


وقد ذَكَرْتُ في (صِمَةٍ التاقد) ما رُوِيَ عن ابن المدينىٌ قال : دا وت 


يحيى بِنُ سَعيدٍ وعبدالرحمن بن مَهديٰ على ترك رَجَلٍ لم أحَدَثْ عنء فإذا 
اختلفا آخذٹ بقول عبدالرحمن ؛ لائ | أ ذهماء وكان في يحيى TRE‏ 5 


واد : قال 5 معين هذه العبارَ المشعرَة بتساهل ابن مَهديٰ وشار إلى 
تقديم القطانِ عليه فاه أيْضاً قال في موضع آخر: کان يحيى بن سيد 
القطان لا يروي عن إسرائيل» ولا شريك» وكانّ شف عاصماً الأحولء 


وکال يروي عمن هو دونه : مال 


لیا كاك اب تی کی بل و تروت يدنك كها ا فى غير 
موم 


وفي الجُمْلَة: فهذا جَرْحّ غيرُ مُفْسّر السّبَبء ورُبّما كان مَرْجِعٌ التَارِكٍ 
إلى علَةٍ لا تكونٌ جَرْحاً قادحا. 
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كما وَقَعَ من عندالله بن المبارّك. وَكانٌ من اة الماد« وقد اعد اهل 


العلم بترکه فيمن رك وبروايته فيمن رَوى عنهمء > کان ریما رك الْرَاوِيٌ 
الما کت إلى أل القت تک من کا دا فى مل ایی وَلِيسَ من أجل 
علّةِ بَيْئَةٍ نى عليها تَرْكَهء كما قال عبِدالعَزيز بن أبي رِرْمَة (وكانَ ثقة): 
06 ابن المبارّكِ بالبصرَةٍ مع يحيى بن سَعيدٍ وعبّدالرحمن بن مهدي وَذْكرَ 

من أَهل الحديث». فقيل له: يا أبا عَبْدالرحمن. لم تَرَكتَ الحسّنّ بن 
1 ؟ قال رکه إحواتنا هول" 


. بإسنادٍ ليّن‎ )547/٠١( أخْرّجه الخطيبٌ في «تاریخه»‎ )١( 

(۲) تاریخ يحبى (النص : )۲٤٤١‏ الجرح والتٌعديل )۲/۲/۱( الكامل (۱۲۸/۲)» ومُجالد هو 

(۳) أخرّجه أبو رُرْعَة و في «تاریخه» (النّص: ۲۰۷۹) ومن طريقه: ابن عدي 
)١1١١/(‏ وان حمان و في «المجروحينَ) (۲۳۲/۱) وإسنادة صَحيح . 
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وَقالَ فيه ابنُ المبارَكِ أيْضاً: «اللّهُعْ إِنْي لا أَعْلَمْ إلا خيرأًء ولكنّ 


أصحابي وَقَمُوا فو قف 


؛ - قؤلهم: (لم يُحدّث عن فلانٌ). 
قد تُساوي «ترّكّه فلانٌ»» فيكونٌ لها مَعناها. 


قال أحمَد بن حنبل في (أبي الزبير مُحمْدٍ بن مُشْلم): اقل زوف عئة 
فوم م واحتَمّلوه» تق e‏ ات وعير واحد» إلا أن ن شغبّة لم يدث , 


د يدث مالك بن الي عن ججماغة من أشلٍ المديئَة» وقد قال 


عا بن المديي: ٣ك‏ مدني لم يُحَدَثُ عته مالك فف دته شع ول 
أعلّمُ مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه شَيغ0” . 


وَقال أبو حاتم الرَّازَيُّ: «إذا رأيتَ الرَّجُلَ لا يروي عنه النُوريٌ» وأراه 
قال : يفيك وقد أدرّكاةء فما ظَبّكَ 00 


عن حديث (عَنرو بن ثابت) ای 5 يديك عنة» م ا کت 0 


عنه» ادت بعحد یٹ أبيه عن ب سَعيدٍ بن ججبير في التفسير»”“ . 


قال أ بي حاتم ایا و ا ا یا ی ا 
عله» وتَركَت 50 وَقَال انو EE‏ ١كَثَنْت‏ عنه ه ولم أخدث نه 
ا 


چ 


. أخرّجَه ابن عدي (۱۱۹/۳) وإسنادة صالخ‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرّجال» رواية المرُوذىٌ وغيره (النْص: 1۷). 
(۳) أخْرّجَه ابن عديّ في «الكامل» (171/1) وإسنادُهُ ضحي . 
)٤(‏ علل الحديث .)7756/١(‏ 

(9) الجرح والتعديل (۲۲۳/۱/۳). 

(5) المجَرْح والتّعديل .)17١//(‏ 


۳٠ 


وَيْرادُ بها ضا آنه لم يتهيّأ له السّماعٌ منه ات لم ب مه د 
ولنست جرج أضلا . 
ار وسَماعَه من بعض أهلها: کین لم تب عن عبيال بن عفر يعني 
الوَقْىَ)؟ فقال : «ما كان عبدالله ين جَعْفْر تلك الايا يڏک قلت : فقد انها 
بعدَ ذاك» فكيفٌ لم تكتب عنه؟ قال: «لم أكتبْ عنة»» قلتٌ: ركه مِن 
عِلَةِ؟ قال: «لاء ولكن لم أكُّبٍ عنة شيئا»“. 

كذلك وا ن بي حاتم الرَازيٌ في (عُبَيْدِ بن جَنَادٍ الحَلَبِيَ): «صَدوق» 


وقول أبي ززع ي ي ا بكم الرازيٰ): کان صدوقا: 
رایته ۾ ولم أكتّب نه 


4١‏ قؤْلهم: (سَكتوا عنّةُ). 

هِيّ عِبِارَةٌ مُحالة: حَبّرٌ من قائِلها عن غَيْرِهِ؛ لا يُنْشِئْ بها شيئا من جهته . 

فهي بمنزلّة قوْلٍ النَاقِدٍ وقَدٍ اطلَعَ على كلام غيره من أل الحديثِ: 
(تكلموا فيه)» أو (طعَنوا عليه)» ودَلَ الاسْتِقراءً لحالٍ مَّن قيلت فيه أنها 
مُساوية لإخبارٍ التاق عن غيره بقوله: (تركوه). 

لذا فهيّ مِن عباراتٍ الجَرْح المُجِمَلَّةء وولا دَلالة الاستقراء لكات في 
جُمْلَّة ما لا يصح الاعيِماد عليه في جَرْح الؤواة حى يوقّفَ على تفسيره. 

وقد عُرفَ استعمالها عن البُخاريٌ» ونَدَرَت جدًا عن غَيْرِوِء كأبي حاتم 
الرَازيٌ وأبي زَرْعَهَ ومسلم بن الحجاج . | 
)١(‏ تهذيب الكمالء للمريٰ (۳۲۸۳۲۷/۲۸). 


(۲) الجرح والتعديل .)٤١٤/۲/۲(‏ 
(۳) الجرح والتّعديل (۲۷/۲/۲). 


فل 


ولا يُعابُ استعمالّها منهُم فيمّن قالوها فيهء إلا قول البُخاريٰ في (أبي 
حَنيفة النُعمان بن ثابت الإمام الفقيه): «سكتوا عنه» وعن رأیهء وعن 
هذه جكايّة من البُخاري عن أل الحديثِ» ومن تأمْلَ فاحصاً مُنْصفا 
مُتبرّتاً من العَصبيّة وَجَدَ هذا القؤل خطأء وذلك ‏ بإيجاز ‏ من جهتين : 
الأولى : دَلالَةَ الاستقراء على أن أَهْلَ الحديثِ قَدِ ختلفت عباراتهم في 
أبي حَنْيمَة بِينَ مُعَدَلِ وَجارح.ء علما أن الْجَرْحَ عند مَّن جَرَحَ لم يسر بِسَبّبِ 
حديثه' فكيف سكتوا عنه» وَفِيهم من أثلى عليه وأطراه ورَفْع من شأئة . 
والكَانية : أنَّ عباراتِ الجارحينَ وفع فيها من المبالَعَةِ والتّهويل» وذلك 
سيب ٠+‏ لقاو الذي > كان بين فل لري أوأفل ال الحديث في تلك الفبْرَوء» علما 
رابو عيقة قله افق عن ادكه ردد 
من آهل زَماتِهِء لم يُمَكُنْ مِمًا مُكنَ فيه من الفِقْهٍ, ومع ذلك فإنه قد رَوَى 
وجدّتَء تعم» ليس بالكثير على التّحقيق ؛ للعلّة التي ذَكَرْناء وهي الْصرافة 
إلى فقه النصوص دون روايتها. 


"4 - ومن عباراتهم في الجزح: قياس المجروح بالمَجُروح. 

من مَسالك نُقَادٍ التَّقَلَةِ أن يُسْتَدَلَ لبِيانِ حال الرّاوي بِقِياسِهِ براو هو 
أَظهّرٌ في حالهء فإذا أردت الؤُقوفٌ على قَذْرٍ الجرج في مُرادٍ النَاقِدٍ لَزِمَك 
النّظرٌ في رأيه في المَقيس عليهء فإذا لم تجد له فيه نصا مفسّرأء نَظْرْتَ 
تفسبيره في كلام غيره من الماد ومن أمثلته : 


َوْلُ أحمّدَ بن حَنْبلٍ في (مَطَر بن طَهْمان الورَاقٍ): «كانَ يحيى بِنْ 
)0 التاريخ الكير 11/5/53 : 


1Y 


سَعِيدٍ (يعني القطان) يُشَّبَّهُ مَطرَ الورّاق بابن أبي ليلى» يعني في سُوءِ 
(ND f.‏ 
الحفظ  .٠‏ 


ويْبَيِّنُ هذا قؤل أحمدّ بن حنبّل في (ابن أبي ليلى): «كان سيّء 
الحفظء مُضْطربَ الحديث » وكان فقه ابن أبي لاي أحبٌ إلينا من حدينه › 
حديثُهُ فيه اضطراتٌ”''. 


ومن مِثالِهِ أيْضاً: قول أحمَدَ في (سُلَيمان بن داو الشاذكونيٰ): ١هُوَ‏ 
من نحو عبدالله بن سَلْمَةَ الأفطس»» لكن هذا فَسَّرّه أبو بكر الأثرّم بقوله : 
و اک ۳ 
كح ا 


قلتٌ: وليسّ كما قال» ولم يكن ذلك وَجْهَ المشابَهّة» وذلك أك إذا 
عدت إلى النّظر في حال (الأفطس) في رأي أحمّدٌ وغيره لم تجد أحدا 
اهمه بالكذب. إئما كان مَتروكا نة جمد وغيره لأمر آخرّء هو سوءُ 
الْخُلّقء ۽ قال أحمّد: کان سي الخْلىء وترَكنا حديئّه وترّکه الاس 2 
وكانّت بيئّه وبِينَ يحيى بن سَعِيدٍ القطانِ حْصومَةٌ as‏ 
يحيىء وعلى قاعدة ترك الكلام فى الأقرانٍ إذا عَلِمَ أن الشُبْهَة قامّت دون 
اعتبار ذلك الجَرْح: فاعتماد قول يحيى فيه محل نَظر . 


يحيى فیه» وهو ابل اویل | ابضاًء إِنّما الام ک كما قال أحمّد : كان ححْبيتٌ 
اللسان» وقال أبو رُرعَةَ الرازيُ: «صدوق» ولكئه كان يتكلم في 


() العلل ومعرفة الرّجال (النْص: ؟867). 
(۲) الجرح والتعدیل (۳۲۳/۲/۳). 
(۳) الجرح والتعديل .)١٠١/۱/۲(‏ 
)٤(‏ العلل ومعرفة الرّجال (النّص: 5046). 
)٠(‏ العلل ومعرفة الرّجال (النْص: 5655). 


۳ 


عبدالواحد بن زياد ويحيى القطان»“»› وقال ایشا : «إِنّما فيل فيه من أجل 
ل ۰ 


وعلى هذا فتَفسيرٌ أبي بکر الأثرّم لقياس أحمَدَ للشادذكونيّ على 
الأفطس بأنّه في الكذِبء تفسيرٌ غير ملم نما يتبفي خث على مويع 
اتفاق نين الرٴجلين› > والّذي كان في الشّاذكوني هذا يشبه ما كان في الأفطس 
هو سو لق اک به الشاذكوني أيضاء أمّا الكَذِبُ فابنٌ الشَاذّكونيٌ أظَهّرُ فيه 
بن أن يقائق. بالأفطس . 

وکال أبو حاتم الرّازِيُ في (عبدالعّزيز بن عضن بم الترجمآن 
المَرْوَزِيٌ): «ليسٌ بقويٌء منكرٌ الحديثء وهُوَ في الضَّعفٍ مثل 
عبدالرّحمن بن رَيْدِ بن أسْله0”” . 


وقد قال أبو حاتم في (ابن سنب «ليسّ بقويٌ في الحديث» كان في 
نفسه الحا وفي الحديث واهياء اة علي بن المدينيٌ جد . 


فعبدالعًزيز عند أبي حاتم واهي الحديث ضَعيف جذا كذلك. 

وَقال أبو حاتم في (عُقْبَةَ بن عَلقَمَةَ أبي الجنوب اليّشكري): 
الحديث» وهُوّ مثل ر ا کی کی کی ل اک 
ولا يتغل . 

وقالَ في (أْصْبّغ): «لَيْنْ الحديث» قال ابِنْهُ: وعُقَيْصا؟ فقال: «بابَتُهُم 


غير أن أضبَْ اغب . 


تك 


.)۳۲۸/۲( أسئلة البرذعيٌ لأبي زُرعة‎ )١( 
.) أسئلة البرذعىٌ (1/0م‎ )۲( 

(۳) الجرح والتّعديل (؟/7/٠78).‏ 

.)۲۳٤۔۲۳۳/۲/۲( الجرح والتعديل‎ )٤( 
.)۱۳/۱/۳( الجرح والتّعديل‎ )٥( 

(5) الجرح والتعديل .)770/!/١(‏ 


1٤ 


ولم يَنْقُل ابه عن في (عُمّيصا) شيئاء فإذا وازَّنْتَ أمْرَ الئّلانّةِ في رأي 
أبي حاتم وجدت رأيّه لم يبلغ بهم الدَّرْكَ وإن كان قالَ: «لا يُشْتَعْلُ بهم». 
فهذه العِبارَةٌ ليست صَريحَةَ في الئَّركَء لذلك تَحِدٌ عبارَةٌ أبي حاتم بين 
(ضَعيفٍ الحديث) و(لَيّن الحديثِ)ء وقولُهُ: «أصْبَّغْ أشْبّه؛ كأنّه يقول: في 


حديئِه ما قد يعتَبَرٌ به. 


حتّى يوقف على معنا بالتشبع والئّظر وَالتَحَرّي . 


تنيبهات: 

لديا أو 0 ألفاظ الوَصفي بالكذب ب ووضع الحديث » لظهورها 

الثاني : گرام نرق الحديث) قتا في (تفُسمر الجرح) بتفصيل 
انياتهاء ‏ كذلك م ص لفسير پر و(لا أغرقه) وما في مَعناها؛ 

الثالث: سائرٌ العباراتِ المُحالَةِ فى صيعّتها على الغَيْر كقؤلهم: (فيه 
ل ف (تكلموا فيه) ع و (يتَكلّمونَ فيه)ء و (ضعفوه) . و. (ضعف). 
و: (تركوة)» و: (ترك)» وشِبْهُهاء أعرَّضْتُ عن ذكرهاء وإن كَثْرَت عند 
المتأخرِينَ» لأ إِجْمالَ القَوْلِ فيها: كُلّها من الجزح الذي لا يُقْبَلُ ولا يُعَوْلَ 
عليه حٌى يومف على فاعل القَّوْلِ فيه فإن تحمّقّ وَجَبَ تَمييرُ ما يَرْجِعٌّ إليه 
من تفسير أو إجمالٍ. 
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فلصرقنا: باق الح : اشجكهاف العلل العف فى الأجادية الى 
ظَاهِرُها السَّلامَةٌ من العِلّلء وذلك أنَّ الحديت يَسْتَجْمِعٌ شروط القَبولٍ: من 
انّصالٍ الإسنادء وعَدالّة الؤُواق» وضَبْطِهمء فيُحْكمٌ عليه ظاهراً بالقَوْلٍ: 
(إسنادة صَحيح) ) لکن قف التاقد على سب غير ظاهر يرد الحكمَّ بصحة 
الحديثِ» وقد يبلغ به الحكم بالوّضع . 

وها الت الخ هد الت 

وحاصل تعريفِهاء أنّها: سَبَبٌ غامض حفىء يَمَدَحَ في تُبوتٍ 
الحديث» وظاهِدةُ السَّلامَة منة. 

ومَحلُ (التّقد الخفيّ): روايات الثقاتٍ. 

والبَحْتٌُ عن علَةِ الحديث مُقدّمٌ في علم الحديث على إفناء العُمُر في مُجرّدٍ 
الجَمْع والتكثير» دون تحقيق ولا محيص» كما يجري عليه أكثّرُ المتعرضينّ إِليْه . 

کان الإمام عَبْدُالدحمن بن مَهدىٌ يَقول: «لأن أغرفٌ عله حديث هُوّ 

( 


عنڍي» أحَبٌ إلىّ من أن أكْتْبَ عِشرينَ حديثاً ليس عنڍي»'. 


)۱۹۰۰ والخطيبٌ في «الجامع» (رقم:‎ )١١١ أخرّجَه الحاكمٌ في «المعرفة» (ص:‎ )١( 


54١ 


قلت: وَكَيْف لا؟ وكانَّ هَمْهم مَعْرقَةَ السّئَن للعَمّل بها وإزشادٍ الأمَّةٍ 
فإذا تميّرّ له من التّعليل سَلامَة الرُوايَةِ عَلِمَ ما لزم بمُقتضاهاء وإن تبيْنَ 
سُقوطها عَلِمَ سُقوط أثرهاء وهذا ما لا يُكونُ بمُجِرَّدٍ الجَمْع والتكثير. 

وسَّيأتي تَحريرٌ القَوْلٍِ في لَفَّبِ (الحديث المعلّل) في «القِسْم النّاني) من 
هذا الكتاب . 1 


7 ميم 8ه 
طريقَةٌ النْقادٍ فيما يُسمّى (علة): 

اعلّم أن أئمةَ الحديث أطلّقوا لَفْظَ (العلَةَ) على ما هُو أَعَمْ من الخفيّة 
في الإسنادٍ الجامع في الظاهر لشروط القَبِولِء فأطلّقوا اللّْفْظَ على: الظاهِرَةٍ 
والخفيّة» كما أطلَقوهُ من جهة أخرّى على: القادِحَوَء وغير القاحَةء على ما 
ساد کب 

و(العلة الخفيّة) وارد کا تحقيق آهل هذه الصنْعة في الإسناد. وواردة 
في المثن» جلافا لِما شوش به طائِقَةَ ممّن تعرّض لَفْدِ السّئّةَ من المعاصِرينَ 
من المستشرقين ومن ا بهم من المسلمينّ. أن المد اعتنوا بتَقَدِ 
الإسنادٍ دون المثن» فهذا مهم يَرْجِمٌ في خلاصّتَهِ إلى سَببين: 
استقرائهم . 1 

والكانى ‏ الثائر يطريقة المعلكرية من غكماء السديكه الذية اة 
أكتَرُهُم اعبار البَحْثِ عن العِلَلِ الخفيّة في الأحاديث» بل حكموا بتتصحيح 
الأحاديث الكثيرّة التى أعلّها المتقدمونٌ؛ من أجل ما جروا عليه الحكم من 
مُجِرَّدٍ اعتبارٍ النْظر إلى ظاهر الإسنادٍ. 

واغلّم أن (العلَةَ) فى المثن» توجبٌ طغناً فى الإسنادٍ ولا بد حنَّى 
وإن كانَ ظَاهِرٌ الإسنادٍ السَّلامَةَ من العِلَلء فإنّه لا بُدَ أن يكونّ أخطأ فيه 
راوء أو دلّسٌء والتَُادُ يُبِيْنونَ مِمّن يكونُ الخطأ والوّهُمُء أو التَّدلِيسُء من 
رُواةٍ الإسناد الثّقات . 


"5 


واعلم أئه لم يَسْلْمْ من الوَّهُم أونّىُ مَل الحديث» من مِثْل شَعْبَةَ بن 
الحسجاج » وسُفيانَ النّوريّء ومالك بن أنّسء وهولاء. روس الشفاظ. 

فأخصَيْتٌ لسُغبَّةَ في (علل ابن أبي حاتم) الا في يِسعَةٍ مَواضِعٌ 
وللنُوريٌ في ثلانّةِ مَواضِعَ. رَكانا يَعتَمِدانِ على حِفْظٍ الصَّدْرء والئوريٰ أخمّظ 
من شنج ولمالكِ الوّهُمُ في اسم بغض رُواةٍ الإسنادٍء ولا يَكادُ يُذْكَرُ له 
وَهُمّ في التب إلا بتذْرَةِ» حتّى قال في وَضْفِه ابن حجر قواس التي 
وكبير المتتبدين27+ والعلةٌ أله كان يَعودٌُ فة إلى طريقي التوثق: الصذر 
والكتاب . 

لكنّ المقصود أن تَعلّمَ أنه لم يَسْلّمِ أَحَدٌ من الرُواةٍ من وَهْم وإن در 

وَفَى هذا الباب تَبِيِينُ هذا الأضل الأصعَّب تحقيقاً من شروط قَبولٍ 
اليه في اخ ا على سَبيل الأقتداء والح ير لمذاهب أهل الشات 
كخلاصة تہ نتبّع طويل» معَ التّمثيل والتّدليل لتقريبه؛ تأصياد لتَطبيقه: 
اله لیس بسر وكهالة كما يله بض الاس بل عل نرك شثماثة ونه 
أسبابة» وتمكنٌ مَعر قن . 

وَلا تهويلَ فيما قال لهذا أبو يعلى الخليلئُ: «العلّةُ تَقَعُ للأحاديث 
من الحاء شك ا یک رها" 

فإنّما هذا فيما قَصَدَ هُوَ أن يُنبّهَ عليه من علوم الحديثِ» حيثٌُ تعرّض 
ها بإيجاز في مقَدَمَةِ كتابه «الإزشاد»» ولم يكن ذلك محلا لتتبّع أسباب 
النُعليل للأحاديثِ» وإلا فإِنّ من دَرَسَ طَريقَة القَوْم يتببّنُ أن العلل في 
الأحاديث عَنْدَهُم تعوة إلى أشباب مفهوةة مُدْرَكَة يُمْكِنُ حضرما وثَهمُها: 
بل وتطبيقها. 


(۲ 


)١(‏ تقريب التهذيب (الترجمة: 8؟549). 
(۲( وانظر ما تقدم في صَدرٍ (الميحث الرَابع) من ( تسيو الجرح) . 
© ارقا 0070/17 


14۳ 


َعَم وقح في ر تعليلهم 5 الحديث بغير سبب 39 مفسر» وهر قليل › لکن 
هذا ليس طريقا يَنبغي التّعويلٌ عليهء ولا يَجِورُ القَوْلَ بِرَدْ روايّةٍ الثْمَةِ إلا 
بحُبَّةٍ قائمَة؛ لما يقتّضيه رَدْ روايّته من الحُكم بخطئه» والأضلٌ مَنْعْ ذلك في 

لكء بل يَنبَغى أن تَجَعَلَ من تعليل النّاقدِ لحديث معيّن بغير حَُجَةٍ 
مفسّرَوٍء شُبْهَةَ توجبٌُ البَحْتَ عن العلّةِء فإن استَئْمَدتَ الممكنَ من وسائل 
استكشافٍ العلّة» وتَبََت بَراءَةٌ الحديث منهاء وَجَبَ التّسليمُ بثُبوتٍ ذلك 
الحديث . 


- 


FE‏ فك 


0 


المبحث الثاني: 


سے لر 
م © ey qq‏ 











هذا اليم من علوم الحديث من أشْرَفِها وأغظمها قَذْراً وَهُوّ عِلمّ لا 
ديكا المَعْرِفَة به إل بِصَبِرٍ طويل» وسعة تحصيل » ودراية بمُقدمات فى هذا 
العم تُكتَسَبُ بِالجِبْرَةٍ ريقو إليها عُمْقُ النْظْرَة لا فصر فيه على حِفْظٍ 
ظاهر» بل هُو بحفظ وفهم وتحقيق» اقترَّنْ فيه الأخذ بالأسباب بالتُوكل 
الموجب للتوفيق. 

وهو علمٌ نَخصّصء کأيٰ تخصّصء لا يَجرُو عليه مَن ليس مِنْ أَهْلِه 
إلا سمط ولا من لم يتأن في بعد إل أو اقلت فخي إن عك فين 
تعررض لتعطبيب إنسان» وما له شت في دراسة طب الأبدان» أو طالت ابل 
على علم الطبٌ بالكُليةء ٠‏ لكنّه لم يَكتَسِبْ من الأهليّة ما يمْكِنُهُ مَعهُ إجراءً 
عمليةِ جراحيّة» فهّل تَرى يُسْتَغْرَبُ من عاقب استعجاله هلاك تمس بشرية؟ 

فِعِلْمُ (عِلَل الحديثِ) هُرّ علمُ الطب لأبدان الأحاديث المرويّة» وليسّ 
الذّكيُ فيه مَن شَخصٌ ظاهر العِللء فذلك بادٍ بالحِسٌء وإنْما الذكيُ مَن 
اكْتَسَفَ العلل الباطلَةَ الخفيّة . 

فلهذاء كانت مَعرفَةُ هذا العلم صَعْبَةٌ إلا على من فتّح الله عليه ومَتَحَه 
من فضله› بصدق تحصيله له و قَصِدوء مع السعي الذؤوب للبلوغ 
مَبْلَعَ أهْلِه . 1 1 


"٥ 


ومِنْ هذه الجهة جاءت عن السَّلَفٍ عباراتٌ تُنبئ؛ عن هذه الحَقيقّة 
ففسّرها مَّن لم يَفْهّم مُرادَ أَهْلِها بأنْ هذا العِلْمَ كهانّة . 

قال على ؛ بن المدينيّ : جاءَ رَجُل لعَبْدِالَحمن (يَعني ابن مَهُديٌ)) 
تقال يا أبا سعد إِنّكَ د قول لشي : هَذا صَحيحٌء وهذا لم يَنْبْتْء فمن 


چ 


تقول ذلك؟ قال نارن «أرَأيْت لو أتَيْتَ الاقد فَأرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَء فقال: 
ٹا خی وعدا مشيرق؛ وعقا سج كنت سال عن ذلك أو كنت 
سنا الأمْرَ إليو؟»» قال: لاء بل كُنْتُ أسَلّمُ الأمْرَ إليهء قال : «قّهذا كَذَلِكَ؛ 
لِطولٍ المجالّسَةٍ أو المناظرَةٍ وَالخبرى . 

قلك: قانظر فيك أعلدة إلى آثر مذرك: طول شيا لأقلوء ول 
مُنَاظرَة فيه» وحبرة مُكّْسَبَة . | 


وكذلك انظر إلى مَكَلِهِ المضروبء فالصّرّافٌ يُمِيّرُ مُزيّفٌَ النّقْدٍ من 
الملارّمَة» وَشعْلُ الوَقْتِ فى المعالجّة. 


المُبِرّزونَ من أثمّة الحديث في مَعرفة عِللِه: 

حَُمَاظٌ الحديث حَلْقّ كَثِيرٌ على مَرّ الأزمانِء وإن شَّمّ بهم هذا الرَّمانُ 
للك لا تب نيهي الستمرّهى إلى حلا للق عن رن ملا املع إلا قليلاء 
وذلك لما تقدمّت الإشارَةٌ إليه› أن مُعرفة هذا العلم لا ته شیر على میم 
حفْظ»› فإذا كان في بَعْضٍ من يَْقَظُ الحديت من لا بُمْرُ علله الاجر وهم 
أكثرٌ المعدودينَ في حماظهء فكيْفَ يَفْهُمْ عِلَلّه الباطِتَة؟ 


رَلِذا كانَ مَن عد في العارفينَ به قِلّهَ في أثئمَةٍ ة الامة. 
000( شرق ونمَهِرَج : 4 مرف . 


(۲) أخرّجه ابنُ عدي )۱۹۸/١(‏ ومن طريقه: البيهقئُ في «دلائل التُّبِوّة؛ )۳١/١(‏ وإسناذةُ 
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قال أبو حاتم الوّازَيُ : «الّذي كان يُحْسِنُ صَحيحَ الحديث من سَقَيمِه» 
وغنذه تما دل ويحسسن م عل الحديث : اد بن ن حنبل» ويحيى ف 
معين ) وعلي بن ن المدينيّ وبعذهم أبو ررعة كان يحيىن ذلك فقيل له : 
فغيرٌ هؤلاءِ تَعْرفٌ اليومَ أحداً؟ قالَ: «لا)”''. 

قلتّ: بل منهُم في عصره: البُخاريٰ» ومُحمُد بِنُ يحيى الذهليٌء ثم 
بعدهم مُسلمٌ والترمذيٌ. فالنْسائيٌ 3 وهكذاء وأبو حاتم نمسّة رأس من 
رءوس أَمْلِهِ . 


الى 


فأمّا أحمّدُ بن حنبل» فعنهُ كلامٌ كَثِيرٌ مَنقول في هذا الباب. 

ويحيى بِنُ مَعين» ففي بَعْض كته مَنثورات في عِلْلٍ الحديث . 

وعلىٌ بن المدينيٌ» له فيه تَصنيفء وصَلنا بعْضهُ وقّد قال فيه 
الخطيبُ: «كانَ عل بن المدينيّ فَيْلَسوفَ هِذِهٍ الضّنْعَةٍ وطبيّهاء ولِسانَ طائفة 
الحديث وحخطييها»9؟؟ . 1 

وتَلمِيدَهُ مُحمَّدُ بِنُ إسماعيل البُخاريُء وله كلامٌ كَثيرٌ منثورٌ في 
«تأرِيخَيْهِ؛ وَحكى ء - ارمخ الكثيرٌ في مُصَّئْفِهِ في (العلل)» بل «صَحَيحُه) 
امام الأدلّة على فر تمكيه وكبير مزلي فان نُقّاكُ الحديث تَوالُوا على تتبعه 
بو بلقيو فى کم عار سي وما كاد يرجح فيه رأيّهم على ريه إلا 
في مواضع معدودة. 

وول عسل رن الجا وله فيه كتاب «التّمييز؛» وصّلنا بعضة» 
وهو ينبىا عن تمكن ودرايةء مله الذي جَعل ل(اصحيحه) ادم حتى صار 
انِيَ الكئب في س السئّة . 

وتكقوت بد مء وقد الت مسا نسل تدلُ القِطعَةُ التي وَصَلْتنا 


.)۲۳/۱/۱( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)07/1( (؟) الجامع لأخلاق الرّاوي‎ 


5 


مه من مسف pe‏ ین الخطاب) على تبحرو في مَعرفةٍ هذا العلم؛ وذكروا 
أنّه لم يم ذلك الكتات . 


ايو ية رايو حاتم الرَازيانِء قدو في مَعرفَةَ هذا العلم» وكلامهما 
في علل الحديث كثيرٌ نافِعٌ ضَمّئه عبْدَالرحمن بِنُ أبي حاتم الكتاب الذي 
جمعه في ذلك عنهما . 

وأبو بكر عراز وقد ضمنَ الامسكّذه] المعروف ب«المحر الرّخَار) من 
علوم الحديث ألواما: وضرب منه بتصيب وافر في بَيانٍ علل الحديث» وإن 


لد ر وكا م 


كان ميختصر العبارَة فيه . 


r‏ قبدالرحمن ¿ النّسائنُ» وفي كِتَابَيْهِ «السّئّن الكبرى» و«المجتّبى» من 

وغيرُهم عَدَدٌ ليس بالكثير من أقرانهم من الحْمَاظء وبغدّهم طائِمَة من 
الكبارء هم قله فى أثمَة الحديث» من آبرزهم : 

الحافظ الكبيرٌ أبو الحسّن الدَارَمُطني» وَكتابّهُ العلل الوارِدَةُ في 
الأحاديث النَّبويّة) الذي توك عله تل السافظ أب بكر ارقا س اغ 
هذه الكئب فعا بين عن دِقَةٍ هدا العم وتمكن الدَارَفْطنئٌ فيه مك 


قال ابن كثير يُبيْنُ e E E‏ «هُوَ مِن أجل كتاب» بل أجل ما 
رأيناه وضع في هذا المُنْء لم يُسْبَقْ إلى مِثْلِهِء رآ ته کیا يد أن يأتِيَ 


ا 


لكن ينبغي أن تلاجظ أنه يُعِلٌّ بالعلل القادحَة وغيْر القادحة» فقد 
توسّعٌ في ذلك . ظ 
0( انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب )۲۸۱/۱٤(‏ . 
(؟) اختصارٌ علوم الحديث» لابن كثير (ص: 24) مع «الباعث الحثيث». 


1۸ 


هل انتهى الرْمَنُ نغ الذي يمْكِنُ فيه تَمِيِيزٌ العلل الخفيّةِ للأحاديث؟ 

كذا قد يُخْيْلُ لبَعْضٍ الئاس وذلك لما رأوا في المتأخرينَ من ضَعْفٍ 
المعرفَة بهذا العلمء * لکن إذراك آن الحاجة إليه لا ؤانت قائقة: يوجبٌ أن 
كود في الأمّةِ مَن يَفْهَمُهُ ولو عَجَرَ عَنْه امل رّمانِ فلا يعني تَعَذَّرَهُ بل 
الواجبٌ تَحصِيلَهُ كسائر عُلوم الاجتهادٍء فهذا علمٌ قامّ على اجتهادٍ الماد 
وبابُ الاجتِهادٍ لا يَحِلْ لأحد عَلْقُّهُء وَبَقَاءُ الحاجّةٍ علَّةٌ بقائه» والحاجة 
لمعرفة الصحيح من السقيم من الحديث لم تنه وتقد السئّن المروية لم 
يرل . 


وإذا كانَ يجبٌ على الأمّةِ أن توجدّ من بَيْنِها مَن يَجْتَهِد لها في دينهاء 
لِيُميّرَ لها الحلال من الحرام» وعلَةٌ ذلك بَقَاء الحواوثء أو للتّرجيح في 
الخلافء فالسّئَنُ المرويّةُ لم يَرَل كَثيرٌ مها مما يَجْتَهِدُ فيه أَهْلْ الحديث. 
و ل ال 00 فَوّجَبَ أن يُوجَدَ فيها من 
يمير الصحيح من السّقيمء ولا سَبِيلَ إليه ليه إلا بتَمييز عِلَلِ الحديثِ. 

وَالحَقُ أنَّ في المتأخرينَ طائِقَةَ من الأئمّةِ تَعرّضوا لَقْدٍ الأحاديثِ 
الل الخفيّةء وإن لم يكز ذلك منهم باقر إلى تَعرْضِهِم له أو بالمُقارئة 
بكلامِهم في العِلّل الظَاهِرَةٍء منهُم: الخطيبُ البغدادي» وابنُ عَبدالبَرْ 
المالكيٰء رابو طاهر السَّلّفيُء وابنُ القطانٍ الفاسئء وتّقيُ الذي ابن تيميّة 
وتلعيلة ابِنُ قيّم الجوزيّة» وابنُ كثير الدُّمَشْقَيُء وابنُ رَجَّب الحنبليُء وأبو 
الفضل لر وان حجر العَسْقّلانيٌ : وجل اناس - الذين الالباني. 

والمتَعرضونَ يِن أهْل هذا الرّمانِ لهذا العلم کی لكر الاه فى 
أغلبهم على خد قوق القائل : 

أورَدها سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمِلٌ ماهَكذايا سّغذد تَورَدٌ الإبل 
2 2 
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المبحث الثال*.: 





م 


تحديد إطار النقد الخفيٌ 








تقل تَقَدمَ أن الحديث يَخْضَعْ في بحث التاقد 5 إذخاله في Tyee‏ 
کف ها ينكل أن يَكون مانعاً مِنَ القَوْلٍ تشو تد وذلك يجَعَلُ النَاقِدَ 
يَسْتَعرض جَمِيعَ ما يَقِفْ عليه ممًا يُمِكِنُ أن يكونّ له تأثيرٌ ولو احتمالاء وفيه 
ما تأثيرُهُ ظاهرٌء وفيه ما تأثيرُهُ خفىٌء وفيه ما يورد الشّْبِهَة. 

ولِكوْن هذا العِلْم من عُلوم الحديث کان المّقَادُ بتكلموة فيه دود 
مُصطلحات مُستقرة فقا دحلل تفغ سور فى تخضىء كما ككل فيه ها 
لیس ملا 
أَذْكُد ها 5 ما ينغي إدراجة 7 هذا ذا العلى 3 يَحْرحُ عله إ6 لکن 
فيك مراد اشا أذ يذْخل في هذا الباب» بل كذ فی خا رقا لكوي 
اندرج بعد الاضطلاح : تحت باب أحدرا: 


الصُورَةٌ الأولى: ما أطْلِقَ عليه مُسمّى (العلّة) ولس من هذا الباب. 
وله مثالان: 

الأوّل: الحديتثٌُ المنسوح. 
e‏ مه 51١‏ 0 ا وَفَعَ بِتَدرَةٍ في كلام بعض الأكية قاي ا 


0٠ 
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وَلَيْسَ هذا من مُوضوع (عِلَل الحديث)؛ إِذِ النَاسِحْ والمنسوخ جميعا 
صّحيحا النُسْبَةِ إلى النْبيّ كَل ومّوضوعٌ (علم العِلل) ما لا ينْبُتُ عَن 
وَالثّاني: مُشكل الحديث. 

وَذْلكَ فى الحديث يُشْكلُ معنا أو الحديئين يتَعارَضانٍ ظاهراء فهذا 
طريقٌ لعلّكَ لا تَجد في أهل الحديث المتقدّمينَ مَن أعلَ حَديثاً بمُقتَضاه 
رإلما وفع في ازماتهم من بهي آل ليتع طعا منهم تي اسن الشحيةة 
بما استشكلوة ه من ظاهرهاء أو جاءءت على انمض لبدعهم› ولو و ۾ إلى 
أغل العلم بالشئن لعَلِمَهُ الْذينَ يَسْتسِطوئه مهم . 


وقد اضطفی الله تعالى رجالا من أل الذكر» فذَبُوا ع عَنِ السَئنٍ بذَفع 
الإشكالٍ بحسن البّيان» كالشافعيٌ في «مختلف الحديث»» والطحاوي في 
«شزح مشک الآثار) وهو جم كتاب في بأبه a‏ وابن قَعَيْبَةَ الأديب 
البارع في «تأويل مختلف الحديث»» وعيرهم. 


وَالمقْصَودٌ: أن ما استشكل الإنسان معناهء أو ظنّه معارضا لأضل» 
فاه لا يَجورُ له رَدْهُ حتّى يَسْتَيْقِنَ فَسادّه» ويّجِدَّ في تَمَلْتِه من يُحمّلُ تَبِعَتّه 
كما كان يَضْنَّعْ ُقَادُ أل الحديث» فإنهم 55 أسادية ممشالفة الأصول: 


.)١١5 مثاله: إيرادٌ حديث: «الماء من الماء» فى «علل الحديث» لابه (رقم:‎ )١( 

(۲) فقد قال في كتاب (العلل) في آخر کتاب «الجامع» (7171/5) بعد أن ذكر حديتٌ ابن 
عباس في الجمْع بين الصلاتينِ في الحضرء > وحديث قل شارب الخمر ة فى الذابقة جد 
جلد ا سود كنا علة الحديثين غا في الكتاب»» وکات قد أخرّجَ الأول فى 
«الجامع؛ (رقم: ۷) والكّانيَ (رقم : ٤‏ ولم يذكر لهُما علَةَ تَفْدَحُ في اوا 
عنّْده» اما و تدك العمل بهما فيما بدا له؛ كما و ذلك أوّل كتاب (العلل)» وذكرٌ 
بذ فيك ارب الب دوف الُسخ. فتأمّل كيف أطلَقَ على ذلك اسم العلة! 
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وبَيّنوا أن الغُلْطَ وَقَعّ فيها من بَعْضٍ ئَقَلِتهاء كما سأذكرٌُ بَعْضٌ أُمْثِلتِهِ في 
(التعليل بمخالمَة القرآن)» أو «(السّئَن المخفوظة). 


و 2 2 8 الس 3 7 ۴ 
الصُورَةٌ الثانِيّة: ما أطلِقَ عليه مُسمَّى (العلة)» ولا أثرَ له على 
تبوت الحديث. 

وَهذء الصورَةُ وَفَعَتَ في كَثيرٍ من الأحاديثِ المعللَةٍ في كلام أنمُةٍ 
الحديث» تَرْجِعٌ عامنّها إلى احثلافٍ الرُواةٍ في الإسنادٍء أو المثن. 

وهذا له أَمْثْلَهَ عَدِيدَةٌ يأتي التَمِيهُ عليها أثناءَ بِيانِ أسباب التّعليل من خلال 
منهج التّمَاد وذْكرٌ ما لا يتأ بال لتعليا منهاء كال لتعليا : بمجزد تقد و تعليل 
زبادَةٍ التق في أحوالٍ» وكالحديث يَخْتَلِثُ في إِسْنادِهِ ِمَتانِء كل يأتي به على 
وَجْهِء ولا عله له فؤْقَ ذلك الَمَةَء فإن لم يترجّح الخطأ في أحَدِهِما فهُوَ صَحيح 
على أيٍّ حال إذ كَيَِما كانَ المحفوظ فيه فهُرَ صَحيحٌ إلى مُنتهاة. 

وَمِمّا بى التَنيّهُ له أَمْران : 

الأوّل: يَعودٌ إلى اختلافٍ ألفاظ المتن للحديث الواجدٍ. 

فهذا إن وَجدته فى حديث› قلي بعلة؛ ما لم تتضادٌ تلك الألفاظ في 
معانيهاء وذلك من أجل ََوازٍ الرُوايّةِ بالمعنى بشروطهء فلا تَعججل بالتُعليلٍ 
لهذا السَبّب» حنَّى تَعْدِمَ رَد ذلك الاختلافٍ إلى معنى واحدٍ صَحيحء أو 
مَعانٍ غير متناقضة. 

والّاني : إذا قام الدَّلِيلُ على کون المخْبَلّفٍ فيه حَديئين» فليس هذا 
اختلافاً في التُحقيقء وعليه فليس هُوَ بعلةٍ. 

قال ابنُ رَجَب: «وَعَلامَةٌ ذلكٌ: أن يحون فى أحَدهما زيادَةٌ على 
الآخرء أو تمص له ع أو تَغيِيرٌ ) يُسْتَدَلُ به على أنه دیف ا 
)١(‏ شرح علل التْرمذَي (۷۲۹/۲). 


“o۲ 


واعتِبارٌ كونهما حديثين» ولا يُعَلُ أحذهما بالآخر» هو على طَريقَةِ ابن 
ا والبُخاريٌ وأبي زَرْعَةَ وأبي حاتم الرَازيَيْنِ وأكثّر الحفاظٍ . 
ما الدَارَفْطنئ» فقد كان يُعِلُ الحديك بمثل هذا الاختلافٍ» إذا تقارَبَ 
0 بين الحديئين. كأحاديث الصلاة على الس ا ذ فى الود" . 


الصُورَةٌ الذَاِتَةُ: ما أطَلِقَ عليه مُسمّى (العلّة), وهُوَ من العِللٍ الظاهِرَة. 

وهِيّ العلَةٌ العائِدةٌ إلى انقِطاع ظاهرء أو مَجيء الرُوايَةٍ من طريقٍ 
جرح > أو اشْتِراكِ اخ ين راو َة وآخْرَ جروج 

والطريق لتمييز هذه العِلٍَ مَعْرِفَهُ المراسيل» وتواريخ الرُواةٍ لمعرِفةٍ 
الإدراك» والجَزْح والتعديل» والمتّفق والمفتّرقٍ أو مَشْتَبه الأأشماة. 
ومن أَمْثِلَةٍ العلل الظاهرة: 

أوْلاً: أن يَخْتَلِفَ ثقةٌ ومَجروحٌ» فليس هذا من حَفيّ العلّل» إذ رواية 
المجروح مَرجِوحَةٌ ضَعيفَةٌ من جهَّةِ ضَعْفِه المتميّزء وهُوَ لو تفرد فهر واد 
ذكيت به وقد خالت؟ 


وت 


َعَم يُسئَئْنى من ذلك اختلاف الرّواية بِينَ ثمَةَ أو تلج وتن سر ت 
أو صدوق في الأضلء يلين في تعض تيو عه لا مُطلقاًء إذا كان وفع 
الاختلاف على شيخه .الذي هر فيه ضَعيفٌء إذ هذا يما قد يَحْفَى» إجراءً 
على أضل بُقَتِهه كروايّة بعض الئّقاتِ من أضحاب الزُهريٌّ عنْهُ» وقد صَعَفوا 
فيهء وسأدْكُرُ له مثالا بمُخالفة من شام بن سَعْدٍ لسائر أضحاب الزهريٍّ. 

انياً: تعليل الحديث براو عير مُنسوب » يَشْتَرك في إطلاقه راويانٍ: ثقة 


ومَجروح. 


(۱) انظر: شرح العلل» لابن رجب (۷۲۹/۲۔١۷۳).‏ 
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رلك ورا ع بن العمزلح عن اللي | 4 ينه وهو يروي عن 
تمن أَشْعَتَ بن عَبدالملك وهُوَ ثقة» وعن أشْعَتَ بن سوّار وهُوَّ ضَعيفٌ . 

فهذا وإن كان فيه خَفاءٌ من أجل تعيين الرّاوي المهْمَلء لكن ليس 
ذلك الخماء عة بقسه» واعتبار عَدالة الرّواة وضبْطهم يوجب تحبا 6 فيُصارٌ 


فيه إلى رواية العَدَلٍ الضابط فتقبَلٌ الروايَة: أو رواية المجروح فَتَرَدْ بلعل 
الظاهرَة . 

وَجَدِيرٌ أن تَعْلّمّ بخصوص التّعليلٍ بالعلّةِ الظاهِرَةٍ مَسألتين تكَصِلْ 
إحداهما بالأخْرّى : 

المسألة الأولى: الإسنادُ فيه أكثّرُ من مَجروح» والأعلى اشد ضَعْفا 
مِمّنْ دوتهُ» فعَلى من تُحْمَلُ النَكارَةٌ فى ذلك الحديث؟ 

والمسألة الانية : إذا جاءَ المحروحون في الإإسناد على نسّق» قُبِمَنْ 
لَص التّكارَة؟ 

الجواب: إذا توالى في الإسنادٍ أكثّرُ من مَجروح» ألْصِفَت النَّكارَةٌ 
بأشدهم ضَغفاء إلا أن يُتابَعَ بما يَقومُ دليلاً على أنَّ النّكارَةَ ليست من 
جهته» فيْصارَ إلى مَن فوقه. 

قال يُعقوبٌُ بن سُفيانَ : حَدّثتى عُبَيْدٌ بن إسحاق العطارٌ الكوفيئء حدّئنا 
سيف بن 0 قال : كك , ل سعد ا فجاءَه يکي اة ما 
0 لايم : اين على ال a‏ 


.)٠٠۷/٤( أحرّجَه في «المعرفة والتّاريخ» (/08) ومن طريقِه: ابنُ عدي في «الكامل»‎ )١( 
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قال يَعقوبُ: «سَيْف وَسَعْدٌ بن طريفٍ الإشكاف» حديثُهما وروايتهما 
یس بشيءع» . 

وقالَ ابنُ عَديّ: «هذا حديتٌ مُنكَرٌ مَوضوعٌ» وقدٍ انمق في هذا 
الحديث تلان من الضعفاء قَرَوَوْهُ: عُبَيْدُ بِنُ إسحاق الكوفيئ العطارٌء يُلقَّبُ 
عَطارَ المطلقاتِء ضَعيفٌء وَسَيِفٌ بن عُمَرَ لبي كوفي» وسَعْدٌ الإشكاف 
كوفىٌ ضَعيفء وهُوٌ أَضعًف الجَماعَةَء فأرَى والله أعلم أنّ البلاءَ من جهّتها . 

قلتُ: فيَعقوبُ أعلَهُ من واقَقّ ورُودُهُ في سِياقِهِ من المجروحينَء دون 
الأيائة عي تلضق به الديمة أمّا ابنُ عَدىٌ فكانّ كلامه أَبْيّنَ فإنه بين 
إعلاله بالكُلانَةٍ جميعاًء لكنه صار إلى إلصاق الثّهِمَةٍ بسَعْدِ مع الضَّعفٍ 
دونه» من أجل کوڼه عنده أشَدُهم ضعفاً. 

وههنا أيضاً فائدةٌ : في التعليل بالأعلى دونَ الأدنىء. لاه جيه مَخرَج 
الحديث» كذلك إن لو وُقِفَ على مُتابع للأذلى ب کیا َقَعُ كثيراً في مثل 
هذه الأحاديث الغرائب - بقي مَعلوله بالأعلى. قان المعائةة تیا على 
شلب إلا أن تكونَ من سارق 


الصّورَ هُ الرّابعَة: ما أطلقّ عليه مُسمّى (العِلّة)» وهو صَوات. 

وهی الع ت تَمَّعٌُ في رواياتِ الققَاتِ» وفي الأسانيدٍ التي ظاهِرها 
الاتصال. 

وهَذا مَحَُ العلل الخفيّة القادِحة. 

قال الحاكمٌ: «إنّما يُعَلْنُ الحديتُ من أَرْجُهِ ليس للججرْح فيها مَدْحَلٌ 
فإِنّ حَدِيتَ المجروح ساقِط واوء وعلَةَ الحديث تَكْثْرُ في أحاديثٍ الئّقاتِ: 
أن يُحَدْئُوا بحَدِيثِ له عل فيَحْمََى عليهم علمُهُء فَيَصيرٌ الحديتُ 
سل لک 


.)١١7-١١؟ مُعرفة علوم الحديث (ص:‎ )١( 
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المبحث الأؤل: 





التعليل بالتفرٌد 








قَدَمْتٌ في مَدْخَلٍ هذا الكتاب بَيانَ جل ما خود اليه تعتى التقزيء 
9 يُساوي الغَرابَة وبَيّنْتُ قِسْمَى التَّفُرّدٍ أو الغَرابّة: المُطلقء والنُسبيّ 
هم الصو التي يَقَعُ عليها التفرد. ۰ 
كما ذكرث أن التّندثة من حيك الجشلة لا تحنى ضف الحتية.: 
فالأفرادٌ فيها: الصحيح› + وَالَحَتَنٌ» والضعيف الملكة. | 
وَالأصل في تفرد الثقات القبول؛ لا خلاف بين أَهْل العلم بالحديث 
في ذلك» وعلى هذا بَنى أصحابٌ الصحاح بهم وعليه جَرى حُكُمُ الأئمّة 
وعلی هذا جَرَى ازو من أثمّةِ الحديث في مَعرِفَة عِللهء كأحمَدَ 
وابنٍ المدينيٌ والبُخاريٌ ومُسلم. والرّازيَيْنَء وغيرهم» يَحَتَجونَ بأفرادٍ الثقَاتِ. 
مِعْلٌ ما قال ابنُ أبي حاتم الرّازيٰ: سألتٌ أبا زُرْعَةَ عن حديث رَواهُ 
علي بنُ مُسْهِرء عن عُبَيْدِاللهه عن نافع» عن ابن عَمَرَء عن النْبيّ َيه في 
قصّةٍ الغار؟ قالَ أبو رُرْعَةً: «لا و 9 و غير عا ين مشيراء قلت 
4 صَحيِحٌ؟ 13ل انعم غل 57 مُسْهر ق . 


)010 علل الحديث» لابن أبى ج (رقم : (YAT‏ . 


"64 


وتحريرٌ القَوْلِ في الأفراد من جهَة ما يكونٌ سالماً مَحفوظاً أو مُعلولاء 


كما يلى : 


أولاً: تفرد التق بما لم يَرْوهِ غيرُهُ مُطلقاء كَحَدِيثْ: «إِنّما الأعمال 


بالبُّنّات»» تفرد به يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريٰ بإسنادهٍ إلى النّبِيْ كلل لم يروه 


دورق 
©ء. 


و 


فهذا التمرّدُ صَحيحٌ مُحبَّحَ به. وأكتَرُ الأحاديث الصحيحَةٍ من هذا. 
لكن قد يَخْتَلفونَ فيه لشبهة» والتّحقيقٌ امْتناعها وقبوله. 
مثاله: ما رَواهُ سُلَيمانُ بنُ بلالء عَن هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ 


عائِسَةَء أن الي كل قال: نعم الإدامُ الخ . 


احتّجٌ به مُسْلمٌّ في «الصحيح»» وقال التَّرمذْيُ: «حديتٌ حَسَرٌ 


صَحيمٌ» غریب من هذا الوجو لا تعر من ديت عشام بن عُرُوَة إل من 
حديثٍ سُلَيمانَ بن بلال». 


وَقال أبو عَبدالله بن بعل الحتعلى : اليس يعرف هذا الحديث من 


| يد ا ٣ ٤‏ ی س 
حديث عائشَة إلا من هذا الطريق»› ولا رَوَاهُ عن هشام بن عَرْوَةً غيرٌ 
سَليْمانَ بن بلالٍء وهُوّ حديثٌ صَحيحٌء طريقٌةُ مُستَقيمٌء ولكنّ الحديتٌ 
المشهورٌ حديثٌ جابر)”'" . 


000 


ودی الغار الذي رَواهُ هو حَديتُ التَّلانَةِ الذين أوَوا إلى غار فائطبق عليهم» فدّعوا 
بصالح أعمالهم» الحديث بطوله مُق عليه: أخرّجه البُخاريٰ (رقم: ۳۲۷۸) ومُسلم 
فين ٣‏ من طريق علي بن مُسهرِ» عن عَبِيدالله بن عَمَرَ. 

وهو عل يال محفوظ عن = من وجوم لکن التَفُرْدٌ المشارَ إليه ١‏ في كلام 5 زو عنى 
به عن عبیدالله بن عُمرَ خاصّة لا مُطلقاً. 

أخرّجَه الدذارميُ (رقم: ۱۹۷۷) ومُسلمٌ (رقم: )25١5١‏ والترمذيٰ في «الجامع» (رقم : 
۰ و«الشمائل» (رقم: )١57‏ و«العلل الكبير» (779/1) وابنٌ ماجَةَ (رقم: 71817) 
وأبو واه ني امُستَخْرَّجِه؛ )1١7/0(‏ وأبو تُعيم في «الحلية» "١/٠١(‏ رقم: )١٤٤١۳‏ 
والبيهقي ف فى «الكبرى» )”57-57/٠١١(‏ والخطيتُ في «اتاريیخە» (1°/ °< (TVY_۳Y۷1‏ 
والذهبيُ في «الْسّيّرة ( فأ ل و من طرق عن لمان بن بالغ به به 


(۲) أَخرّجّه الخطيبٌ في «تاريخه؛ (۳۷۲/۱۰). 


ا 


قال الذّهبيُ: «حَديتٌ صَحيحٌ عَريبٌ فد على شَرْط الشَّيخِينَ)”" . 
ومِمّن بَقِىَ عندّه هذا الحديثٌ من الحفَّاظٍ وكانٌ يُقُصَّدُ لأجله: الحافظ 
عبدالله بن عبدالرّحمن الذارمي. وکال يَرْويه و عن يحيى بن حسان عن 
ااك بن بلال» فقد جاء عة آنه قال: «كان يمر ع هلي بابي ببَعْدادٌ 
فأقول: من ذا؟ فيقول: يحيى بِنٌ حَسَّانَ: نِعْمَ الإدام ال 
ولم يَعْرِفهُ البُخاريٌ إلا من روايّة يحيى بن حسّانَ عن سَليمانَ بن 
بلال» فيما نقله عنه الترمذی. 
من قبل سليمان. 
وروي من طريق ميته يليج كدب که يك 
0 
پو 4 وكذليك رَواه اچ ويس العلئي عبن مضا اة ! بو جات 
Oa.‏ 
الرَازي 
وقد ذهب كبار التّقَاد إلى إنكار هذا الحديث: 


وقال حبذ ڻ صالح اس وقد سثل عن هذا الحديث» وحديث 


.)۲۳۰/۱۲( سِيّر أعلام الثبلاء‎ )١( 

(۲) أَحرّجه الخطيبٌ في «تاريخه» .)۳٠/٠١(‏ 

)۳( اه ابن جَمَيْمْ في امعجيةا (/48-1) ومن طريقه : الذهبيُ في اسِيّر أعلام التُبلاء) 
مون أوفيه شيخ ابن جَمَيْم أبنو بكر محمد بن الحسَّن البغداديئ نبجو 

(4) فى «علل الحديث» لابه عبدالجحمن (۱۹/۲-. ٠ه‏ وذكره عن إسماعيل بن بي أوَيْس 
عن أبيه عن هشامء قال ا بو حادم هذا حديثٌ متكة»ء قلت EF‏ 
واه مغلةء ورواة مرَّةٌ أخرى عن غير أبيه بإسناد أثَبَتَ من هذاء كما سيأتي فى سياق 
کلام أحمد بن صالح . 

(ه) نقّلّه ابن رجب في «شرح العلل» .)٤٤۷/١(‏ 
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آخرّ في فضل الثّمر يُرْوَيانِ جميعاً بنفس الإسنادٍ: «نَظَرْتُ في كنب 
ال : حدثني 3 أبي اناد فين ن شام بن بن عروة عن رجل من ن الأنصار" أن 
رَسول الله هة سأل قوماً: ما إدامُكم؟ قالوا: الخلء قالَ: نِعْمَ الإدام 
الخإ» ولام 

وَسأل ابن أبي حاتم أباهُ عن هذا الحديث بهذا الإسناد؟ فقال: ١‏ 
حديثٌ منكة بهذا الأستايي"؟. 

قلت : سُلَيمانٌ بن بلال ثقَه من أضحاب شام بن عَررَة ولكن 
کر ست الشنهة لمن انكر روايته هذه من جهات لاٹ : 


أولاها: كَوْنٌ الحديث مَعروفاً من حديثِ جابر بن عَبدالله. 

وثانها: أن حي بن صالح لم يَجِذْهُ في كب سُلَيمانَ بن بلالٍ. 

وَثالِنُها: أن ابنَ أبي بي أَوَيْس رَواهُ عن ابن أبي الزنا عن هشام بن عزوة 
على غير ما رَوَاه سُلَيماقُ؛ 

وأقول: وهذه تسقات مَردودٌةٌ له ر . يضلَح بمثلها القَدح على حديث 
الثْقَة . 


فأمّا روايَتُهُ من حديث جابرء فتلكٌ بإسناد لأ صِلَةَ له بهذاء وإِنّما هُوَ 
حديثٌ مستقل. واحتّحٌ به مُسْلِمٌ كما احتجٌّ بحديث عائِشة. 
وما عَدَمْ وُقوفٍ أحمدَ بن صالح عليه في كُتْبٍ سُلِيمانَء فلم يأتِ عن 


“< و 


سلیمانٌ آنه لم يكن يُحدْتُ إلا من کته كتبه › ولا أنه احم بن الح مخ جي 

اطْلعَ على جميع ما كان لسُليمِانَ من الأصول؛ على آل ملا الف س 

)١(‏ أخرّجَ ذلك عن أحمّدَ بن صالح: أبو الفضل بن عمّار الشْهيدُ في «علل الأحاديثِ في 
کتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج' (ص : ١ ٠١8‏ ). 

)۲( علل الحديث (۲/ (A-۹‏ . 


حت 


إلى مَن دون سُليمانَء لكن له عنْهُ طرق صَحيحَةٌ لا مَجالَ للطغن عليها في 
مجموعها . 

وأمًا الاعتراض عليه بروايّة إسماعيلَ بن أ بي أَوَيْسِء عن ابن أبي الرُنادِء 
اعراق ورا الآدنى على الأعلى» فإشْماعيلٌ لم يکن بالمتقن مع سنه 
وابن أ بي الڙناڍ دوق ڪس الحدين لا ييلع ملع يمان ئي ائ 

وَبهذا المثالٍ قايس في وُجوب تحرير القَوْلِ فيما تُدّعى عليه العلَهًء 
وهُوّ من روايات هذا الصف من الثقاتِ. 

ثقاقيا: تفرد العْقَةَ من أضحاب من يدور عليهم الحديثٌ. قف > 
حمّادٍ بن سَلَمَةَ عن ثابتٍ البُنانيُ بحديث» لا يَرُويهِ عن ثابتٍ غير حمَادِء 
وقد يُعْرَفَ عن غير ثابتِ. ۰ 

الثاً: تَفِرْدُ الثُقَةِ عن رَجُل مِمّن يَدورٌُ عليهم الحديث» وليسٌ ذلك 
القْقَهَ من أضحاب ذلك الرّجُلء كتفردٍ مَعْمَرٍ بن راشدٍ عن قتادَةٌ بن دعامَة 
السدوسي› بها ل تخرف عند أضحاب قاد المعروفينّ به ET‏ بن 
الحجاج وسَعيدٍ بن أبي عَروبة وهشام الدّستَوائي» وغيرهم . 
٠‏ فهذا محل لاتعليل. 

كما قال مسلِم بن الحجاج : كم أهل العِلم وَالْنِي تغرف م 
مَذْمَبهم في بول ما يَتَفَرَدُ بو المحدّتُ مِنَّ الحديث: أن مکو كن شارك 
الثْقاتِ من أهل العلم والحففظ في بَعْضٍ ما رووا وَأْمْعَنَ في ذلك على 
المواقَقَة لهم فإذا وُجِدَ ذلك ثم م زادَ بَعْدَ ذلك شيعا ليس عند أضحابه: 
قبِلَثْ زيادنة. فأمًا مَن تراه يَعْمِدْ ليل الزهريٌ في جَلالَتِهِ وَكَْرَةٍ أضحابه 
الحفاظ e‏ لحديثه وخديث عرو أو هثل شام بن عَرُوَةَ وحديثهما 

هل العِلم مَبْسُوط مُشْتَرَك قد نقَلَ أصحايُهُما عنهُما حديكهما على 

اام ا فِيَرْوِي عَنْهُما أو عَن , أحدهما العدَد منّ الحديث» 
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بتكي 5 فير جائز ول حديث هذا لزب من ا 

رابعاً: تفرد الصدوق الذى لع بل في الإتقانٍ مَبْلْعَ الثقاتِ 
كمُحمَّدٍ بن عَمْرِو بن عَلقَمَةَه وعَمْرو بن شَعَيْب» وأسامَّة بن رَيْدٍ اللْيئيّء بما 
لم يروو غيره مطلقا. 

فهذا مُقبول بتحقيق ما يطلب لكين الحديث:. 

لين : تفرد | الصدوقٍ عن 0 1 ف با بالاعتناء بحديثه الفط 

ومله تفرد الصدوق المعروف بالاعتناء ييتحديتث أهل بلذه بشيء عنهم لا 
يَرويهِ عنهم غيرُةُء كتفردٍ إسماعيلَ بن عياش بحديث عن بِقَة من آهل الشام. 

ومنئه تَفَرُدُهُ في باب اعتنائه بما لم يوه يره من أقرانِهِ عن شيخ 
مَشُهورء كأفرادٍ مُحمّدِ بن إسحاق فيما سَّمِعَهُ من شيخ ثقةِ في أبواب السَيّر 
والمغازى؛ لاعينائه بهذا الباب وضَبْطِه له. ' 

ساسا تفرد الصدوق عن مَشْهُورِ من الثّقَات بها يه بو جد عند ثقات 
أضحاب ذلك المشهورء وليسٌ لذلك الصدوق اعتناءً بحديث الشْيْخْء كتَفردِ 
يتحبى بن اليّمانٍ عن. سفيان الثورىّ والأغمّش بما لا يَرويهِ أضحابهما عنهما. 

نينا نسل للتسليا ٠‏ وقد يَبْلُْ الئكارة وورثما اعتبرَ به إذا وذ له 
فيمن فَوْقٌ النُورىٌ أو الأعممش مغد أضل . 


ومن مِثاله في الرُوايّة: ما رَواهُ محمد ين عَمْرو بن عَلْقَمَةَ قال: 


حدثني ابنُ شهاب.. عَنْ غُرْوَةَ بن الرْبيْرِء عَن فاطِمَةَ بنتٍ أبي خحُبَيْش : 


1 


أنْها كائث تُسْتَحاضء فَقَالَ لها النِيْ يكلِ: «إذا كان دَمّ الحَيْضَدَء فاه 
دم أسْوَّدُ يُعْرَفَء فإذا كان ذلك فأمسِكي عَن الصّلاةء فإذا كان الآخرَ 
فتَوَضْئِي وَصَلَيء فإنّما ُو عِرْق'. 

فلك فاا ا ھ د ہگ یری وق کی وبلق ؟ 
يَحتَمِلٌ مثْلٌ هذا التفردِ دونَ سائر أضحاب الهريّ» بمثن لا يُعْرَكُ في الباب 
عَنْ غَيْره في جَعْل الفارق بِينَ دم الحيْض والاستحاضة هو اللُونَ . 


وَلِذا قال أبو حاتم الرّازَيُ حينَ سألَهُ ابه عن هذا الحديث: «لم يُتابَغْ 


و 2 و ه م 8ح وص ۲ 
محمد بن عَمْرو على هذه الرُوايَة وهو 0-4 ١‏ 


)570/١( ومن طريقه: البيهقيُ في «الكبرى؛‎ - )۳۰٤ 27587 أخرّجَه أبو داد (رقم:‎ )١( 
وان‎ )۳٣۲ 6 : وابن عبدالبَرٌ في «التمهيد» (75/157. و۲۲/١٠٠) - والئسائي (رقم‎ 
)۲۰۷ »۲۰٦/۱( رقم : : ۳ ) وَالدَارَقَطنيْ‎ 70١1/5( أبي عاصم في «الأحادٍ والمثاني»‎ 
من طريقٍ محمّدٍ بن المثنى؛‎ ٥ : والخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم‎ 
قال : حدّئنا محمد بن أبي عَدِيٍ ؛ عن مخ ين هرر‎ 
ابن المنثى : خَلَف بِنُ سالم» حدثنا مُحمّد ا عدی» بإسناده نَحوه.‎ 5 

جه الذَارَقْطني )۷/0( 

0 أبو داودٌ بعد روايته المتقدمَة (وهُوَ عند من رواه من طريقه كذلكَ): وقال ابن 
المثلى : حذئنا به ابن أبي عَدِيّ مِن كتابه هكذاء ٿم خد ا عد تقد حفظاء قال : ذقنا 
محمد بن مرو ء عن الزهريٌ» عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عائِشَة» أن فاطمَةَ كائث تسْتَحاض» 
فک مكنا 
وهّكذا أخرّجه كما ذكره أبو داود من حديث فاتك وساق فة الا ئىّ (رقم: 
OF FI‏ وه : الطحاوي في «شرح المشکل» ۱٥٤/۷(‏ رقم: ۲۷۲۹) Id‏ 
عاصم ۲01/۷ رقم : : ۳ ) وابنْ حبان (:/ ١180‏ رقم: )۱۳٤۸‏ وَالدَارَفْطنيُ )۲۰۷/۱( 
وَالْحَأكِمُْ ۱۷٤/١(‏ رقم: 118) والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 65) جميعاً من طريق 
مُحَمَدِ بن المثنّى» بإسناده به. 
وَذكَرَ النُسائيُ وابن أبي م وَالدَارَفُطنيُ والخطيبُ عن مُحمْدٍ بن المثنى مثل ما ذكره 
أبو داود عنه عن ابن أ دی . 

(۲) علل الحديث (رقم : .)١١١/‏ 
قلتُّ: والحديثُ صَحّحه ابن حِّانَ والحاكمُ: ولیس كما قالاء وله علّةٌ أخرى بَسطها في 


1٥ 


سابعاً: تفرد المَجُروحء كان تفرداً مُطلقاً أو يِسْبيّاء فَهُوَ مُنْكَرٌء ولیس 
من باب عِلَلٍ الحديث؛ لظهورٍ تكارَته بجح راويه”! 


م 4“ e‏ جد مر هه © س 5 
مسالتان مُتممَتان لمنحث التفرّد: 


المسألة الأولى: بَيِنَ ا عن أَهْلٍ الجديك السات الس تعدة 
إليها وَضْف الحديث بالعّرابَة» في الصُوَرٍ الثَالِيّة» وَمِئْها يُسْتَمَادُ ما يأتي في 
اسْتِعمالٍ التَرمذيٌ للَفْظٍِ (الغّر : فى كثير من الأحاديث فى «جامعه): 


)١(‏ وللحافظ مُحمّدٍ بن طاهر المقدِسيّ يِسْمَةٌ تأتي في السياقٍ الّوضيحىٌ كذلك للأفرادِء فقال 
فی «أطراف اغراف والأفراد» (ق: ٩۹/ب):‏ «اعلم أن الغرائت والأفراة على حََمْسَةٍ أنواع : 
النُوعٌ الأوّل: غرائبٌ وأفرادٌ صَحيحة . 
وهوّ أن يَكون الصحابي کور برواية جُماعَة من التابعينَ عنه» ثم ينفرد بحديثٍ عنه 
أَحَد الرواة الثقاتِ لم يَرْوِهِ عنهُ يره ويّرويه عن التّابعيُ وجا واحدّ من الأنباع ثقة ثقَةء 
وکلهم من أهلٍ الشهرَةٍ والعَدالَّة . 
وهذا حَدُ في معرقَةٍ الغريب والمردٍ الصحيح › وقد أخرج له نَظائرٌ في الكتابَينٍ (يعني 
الصحيحين) . 
والنوعٌ الثاني من الأفرادٍ : أحاديثٌ ترويها جَماعَة من التَابِعينَ عن الصّحابيّ ‏ ويّرويها عن 
کل واحدٍ منهم جَماعَةٌ يَنْمُرِدُ عن ب بَعْض رُواتها بِالرُوايَةِ عنة رجُل واجِد» لم يَرْوِ ذلك 
الحديتٌ عن ذلك الرّجُل غيرُهُ من طَريقٍ يَصِحُ» وإن كان قد رَوَاهُ عن الطبَّقّة المتَقَدمَةٍ 
شبّخه › إل له من روايةٍ بعد المتفرّدٍ عن شَيْحِهِ لم يَْوِهِ عن [غيرُه]. 

والنّوعٌ الثّالتُ: أحاديثٌ تفرد بزيادةٍ ألفاظ فيها ماج عق شَيْخه» لم يَرْو تلك الريادة 
غيرُهٌ عن ذلك الشيخ» يُنْسَبُ إليه التَفُرُدُ بهاء ويُئْظرٌ في حا 
والنُوع الرَّابِعْ تكو اهرت من جما من السات أر عن واحد منم فرُويَ ذلك المتنُ 
عن غير من الصّحابَةٍ ممن لا يُعْرَفُ به» إلا من طريتي هذا الواحدِء عدوا جا ساني 
النُوعَ الخامس من التَفُردٍ : أضائيد ومتون ن يتفردُ بها أَهْل بلدء ل قود إلا من روايتهم. 
وسّئَن يتفرْدُ بالعمّلٍ بها أَهْلْ مضر لا يُعْمَلُ بها في غير مِضرهم؟. 
قلبت:: وهذا الذي ذكَرٌ ابن طاهر صَحيحٌء لكنّه لم يُراعٍ فيه ما نحن بِصَدَدِهِ من بيان ما 
نّصِلُ منه بباب عِلّل الحديث» وما لا يأر بذلكَ» وهو مَقصودُنا بهذ المسألَةِ. 
کنیا أني اڭ لغيره؛ كأبي يعلى الخليليٌ في «الإرشاد» (۱۹۷/۱۔۱۷۲) اعتّباراتٍ 
أخرّى في تقسيم الأفرادء قد أْنَيْتُ بِقِسْمَّتي على جَميعِها فيما يِنَصِلُ بالمقبولٍ والمردودٍ 
من الأفرادٍء وزِيادَةٍ لا توجَد في شَيءٍ منها. 


ل 


١‏ الحَديتُ لا يُرْوَى إلا مِن وَجْهِ واحدء وهُوٌ الغَّرِيبُ المُطْلَّىُء كما 
يُسمّى الفرْدَ المطلّقّ . 

ئل ها خد خاد بن سء عن أ بي العُسّراءء عَن آبيه» قال: 
فلت يا وسول اله ا حك الذعاة إل فى املق ال ققال: کار 
طعَنْتَ في فَخْذِها أجرّ “أ عنك» . 1 1 

قال الترمذى: «فهذا حَديث تَمَرَدَ به حَمَادُ بن ل عن أب العشراءء 
آلا ف أبي القشراء عع أبيه إلا عذا الحدية» رات كان هذا الحديث 
مَشْهوراً عند أهل هل العِلّمء وإنّما اشْتُهرَ من حَديثِ حَمَّادٍ بن سَلْمَةَ لا نَعْرِفَهُ 


إل من ويا 


5 الوجل هن E Fe‏ تشدث بالحديف: لا لعاف إلا من ده 
کن يهر السدبيك | ا عنه . 


مِثْلُ: ما رَوَى عبدالله بن دينارء عَن ابن عَمَرَ: أن رَسول الله ية نْهَى 
عن بَيْع الولاءِ وَعَن هبته. 
قال الترمدف: ولا يُعْرّف إلا من خديث داه يرم دینار. واه ته 


عاك ين عم وة و الثورئ ومالك ؛ بن أنس وابن عة وَغَيْرُ واحدٍ 
عد (5) 
مِنَ الأئمةا» وبيْنَ وَهْمَ مَن رَواهُ عن عُبَيِاله عن نافع عن ابن ب 


۳ - الحَدِيتُ يُسْعَغْرَبُ لزيادةٍ تكونٌ فيه. 
وَمَثّلَ له الترمذى بزيادة مالك: لمن المشلمية»+ فى عنديث زكاة 
الفطرء وإن كان التّحقيقٌ أنَّ مالكاً لم يتفرّد بها" . 


.)5051-1761/5( كتاب (العلل) آخر «الجامع»‎ )١( 
(؟) كتاب (العلل) آخر «الجامع؟ (5/؟591).‎ 
. والتَفُرُدُ بِالزيادَةٍ يأتي له مَرِيدَ بَيِانِ في المبحث الثّالي‎ )۳( 


أذ 


- الححديثٌ يوق من أوجه ق وَنْما ب لحالٍ الإسناد . 

مل : ما رواه شا فو سَوَارِء قال : حَدَثنا e:‏ عن بکیْر بن عطاء» 
عن عَبْدِالرحمن بن يُعْمَر» أن الى ية ّى عَن الدبًاءِ والمرَّفْتِ. 

أَسْئَدَهُ الترمذيٰ» وقال: «هذا حَديتٌ غَريبٌ من قبل إسنادوء لا نَعْلْمُ 
أخدا حَدَتٌ به عَن شُغبَّةَ غير شَبَابَةَ. وقد روي عَن النْبِيْ يي مِن أَوْجْهِ 
کی أله تھی أن بد فى الدكاء والعاقفت. ودف خب انا يعدت 

له تَمَرَدَ به عن شعْبَة . 

وقد رَوَى شُغبّه وسُفيان النّوْريُ بهذا الإسنادٍ عَن بُكيْر بن عَطاءِ عَن 
عَبْدِالرَحمن بن يَعْمّر عن الى كَل أنه قال: الححٌ عَرَفَةَ. فُهذا الحديثٌ 
المعروف أصَح عند أهل الحديث بهذا الإسنادِ»”'' . 

والمسألة الثَانِيَة: وُقوعٌ التَّفرْدِ من الثّقاتِ المكثِرينَ بعد انتشار التّدوينَء 
قليل بالنظر إلى مَجموع ما يرويه أحدهم. 

قال الذهبئيُ بعد ذكره طَبقاتٍ كبارٍ الحفّاظٍ إلى رَمانِهِ: «فهؤلاء الحفاظ 
العُقَاتٌ إذا انفرَّدَ الرّجَلُ منهم من التّابعينَ فخديثه صَحيحٌء وإن کان من 
الأتباع قيلَ: صَحيحٌ غريبٌ» وإن كان من أضحاب الأتباع قيلَ: عَريبٌ فَرْدْء 
وَيندرٌ تفردُهمء فتَّجِدُ الإمامّ منهُم عنده متا ألفٍ حديثء لا يَكادُ ينفردٌ 
بحديئين اين" 


2 2 4 


.)708-705/5( كتاب (العلل) آخر «الجامع»‎ )١( 
.)۷۷ الموقظة (ص:‎ )۲( 


TA 





التُعليل بِالزَّيادَةٍ 





صُورَتُها: أن يَرْوِيَ جَماعَةٌ مِنَ النّقاتِ حَديثاً واحداً بإسنادٍ واحدٍ ومن 
واحي» قيزيد عض الرواةٍ اتقات فيو زيادة لم كرما سائ .٠<‏ 


وَعليهِ: فِيَحْرُحٌ الحديثٌ القَرْدُ يَرويهِ الثّقَهُ لا يُشاركة فيه غيرُهُء فإنّه وإن 
كانَ زا علماً لم يأتِ به سِواه» لكنّه الْمَصَلَ به عن غيروء فلم يُشاركوهُ في 
أضلِهِ» ولیس مِمًا عُنوا به كما عُنِيَ بهوء ومُقْتَضى ثِمَيَهِ قَبول ما حَفِظَهُ من 
العلمء فَتَمْبَلُ أفرادَه ابتداءَ ما لم يقم دليلٌ على غلطه. 


وأمّا لو شارك غيْرّه في الرُوايَة ت تی بما لم يأتِ به غير فيهاء 
فذلك المقصود بزيادة التْمَةَ. 


والقَولُ فى زيادات الثّقات يتحر ببّيان أصلين : 


)١(‏ هذا التّعريفٌ في الأضل مِسْتَفادٌ من قول الحافظ ابن رَجّب» حي قال: «أن يَرْوِيَ 
جماعَة حَديثاً واحداً بإسنادٍ واحدٍ ومَنْن واحدٍء فيَزيدٌ بَعْض الرُواةٍ فيه زيادةً لم يَذكزها 
بقيّةٌ الزواق «شرح علل التّرمِذَيُ» (470/1). -لكنّه لم ينْعَت الرُواةً بالَقَةء مع أنه قال 
ذلك في مُعرض تعريف زيادَةٍ الم . 
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الأصل الأوّل: مَكَلَ قوع زياداتٍ الثقات. 
يتين من التعريف المتقدم لزيادة الثْقَةَ أنّها تَفَعٌ في في الإسنادٍء وتقّعٌ في 
وَصُوَرُها مَحصورَةٌ في خَمْس» تلات في الإسناو: وَضْلُ مُرْسَلٍِء ورف 
مَوقوف أو ي والزيادةٌ خِلالَ الأشناةء ومئكغ: المزيد في مُنَصِلِ 
الأسانيدء وواحدة و في الممْن. > وهِيّ زياقة الكلمةع أو الشخلة. أو أكقدء 


ومششركة نيما وفيت : الإذراجُ» وهذا بَيانُها : 


اولا: وَصّل المرسّل. 

والمقصوة بالمدشل هنا: ما رَفته الثابعية فط لاتا إاحكزؤنا هما دكا 
من الريادَة خلال الإسنادٍ عن وَضل المتقّطع» وسيأتي. 

وَمِالهُ قالَ أبو يعلى الخليلئ: «حَديتٌ رَوَاهُ أبو عاصم الضّحَاك بن 
مَحْلّدٍ الشَيْبانيُ وَهُوّ فة إمام» عَن مالكِء عَن الزّهْريّء عَن سَعيدٍ وأبي 
سَلَْمَةَه عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبىّ يَكِ: الشْفْعَةَ فيما لم يُفْسَمْء فَإذا وَقَعَتِ 
اليحدذود فلا ف 

هذا مما تعد به أبو عا صم مدا جردا : 

وَالاقلون رَوَوْهُ عن مالكِ عَنِ الزهريٌ عَن سَعيدٍ وَأبِي سَلمَةَ مُرْسَلاء 
عن النَّبِي ية ليس فيه أبو هْرَيْرَة. 

وَتابع على ذلك أبا عاصم عَبْدَالملكِ بن الماجشونٍ» وَيحيى بن أبي 
ْله مِن أهل مِصْرَّء وليسا بذاك. 

وَقال أهلٌ البصرّةٍ لأبي عاصم : خَالَمَكَ أضحابُ مالك في هذاء فقال: 
خدثنا به مالك يمك وأبو جَعْمَّر المنصورٌ بهاء هانوا مَنْ سَمِعَ مَعي . 

وَرَواهُ مَعْمَّرُ بِنُ راشدٍ عَن الزهريٰ عَنْ أبي سَلْمَةَ عن جابر عن 


0 


2230) هد کو‎ x 3 5 a PS و‎ , E 

وهو المحفوظ المخرّج في صحيح البخاري وعيرهِ؟ . 
ثانياً: رَهْعْ الموقوف. 

ماله : حَديتٌ عَبْدالله بن عَمْرو بن العاص: «لا يَنْظرٌ الله إلى امرّأةٍ لا 
21-0 لِرَؤْجها وهي ١‏ ُسْتَعْنو ع 

رَوَاهُ قَتَادَةٌ عن سعيد ين المسيئّب» عن عيذاللة بن عمرو. 

واختّلف عله ' 

قروا هِشامٌ الدّسْتَوائيُء فقال: عن قتادَةٌ؛ عَن سَعيدِ بن المسيّب» عَن 
عَبدالله بن عَمْرِوء قؤْله مُوقوفا. 

ذُكَره الا ا دون إسناد» وأتمعه بِقَوَلِه : اوهلا أولى» يعلى 
من المرفوع الاتي. 

ورواه شش وغيرة عن قَتادّمٌ واخثلف على م قبه وَقْفا وا 

فَرَواهُ يحي بِنُ سَعيدٍ القطانُء وَهْوَ مِنْ أثقن الاس» ومُحمُد بن جعم 
عَنْدَرٌء وهو من مُنقني أضحاب شَعْبّة» وعَمْرُو بن مَرزوق» وهو ثُقَه 
ثلانهم عَن شُعبَّةَ» عَن قَتادَة» عَن سَعِيدٍ بن المسيّبء عَنْ عَبْدِاللهُ بن 
عمروء قَوْلهء ولم يَرْفْعْهُ إلى الَبى كله . 
بإسنادِه إلى عَبْدالله بن عَمْروء لكن زادا: عَن الي كَل فرَفَعاه. 

رَواهُ عن ابن المبارّك من ثقات أضحابه: أحمد بن جميلء ويعْمَرٌ بن 

وابنُ المبارَكِ شَّيحْ الإسلامء الحافظ المثْقِنُ الإمامُ» أتى عن شُعْبَةَ بما 


() الإرشادء للخليلئٌ .)١171-1١19/١(‏ 
(۲) في «الضعفاء» .)٠٠/۲(‏ 


1۷1 


فز ” وی ق ب 2 ۾ و ير فقغ kN‏ 
لم يأتِ به يحيى بن سَعيدٍ القطانٌ وَهِشام الدَّسْتَوائيُ ومُحمّدُ بن جَحْمر» 
فحَفِظ من العلم عليهم زيادةًء وَاقَقَهُ عليها عَن شُعْبَةَ: مُعادُء وهُوَ صَدوفٌ 


ني أبو على النّيسابوريٌ رجح الوَقْفء وَتَرَدّدَ تلميذّهُ الحاكم. 
وجَرَمٌ تلميذه البّيهقيُ بمُوافقَة أبي على . 

رای لبك إلى ها أنى به ابل المبارك زک عن شنب لبا جال عار 
الأصولٍ رده لإثقانه وحِفْظِهء فكيفٌ وَقدَ وافقّه يره عن شُغبّة؟ 

تم كَيِفَ وأنَّ عامّةَ أضحاب قتادَةَ عدا ما ذَكَرَهُ العغقيليٌ عن شام 
الدَسْتَوائيٌ يَروونّه عن فتادَه TF‏ 

كذلك قال: سَعيد بنُ أبي عَروبّة» وهَمَامُ بن يَحيىء وعِمْرانٌ بنُ داوَرَ 
القطانُء وعْمَرُ بن إبراهيمَ العَبْديُ رَوَوْهُ جميعاً عَن قَتَادَة عَن سَعيدٍ بن 
المسيّبء عَنْ عَبْدالله بن عَمْرِوء قال: قال رَسول الله اة : 

دلا يَنْظرُ الله إلى امرّأةٍ لا تَشْكُرُ لِرَرْجها وَهِيَ لا تَسْتَعْنى عنة». 

وسّعيد من أنْقَّن أضحاب قَتَادَةَ قَبْلَ أن يخْبَلِطَء وهذا رَوَاهُ عله 
سَرَّارُ بُ مُجَشْرء وص النّسائيُ على تَقديمِهِ فيه» لكونه رَوَى عله قبْلَ 
الاختلاط . 

وهمام من قات أضحاب قَتَادة . 

وعِمرانٌ صَدوقٌ حَسَنٌ | الديف» وهُوٌ في المتابّعاتٍ أَحْسَنٌ» والإسْناد 
إليه حَسَنْ . 

وعمَرٌ دوق كته 3 م يكن مُنْقناً لحديث قََادَةَه كان يُخالِف فيهع 
خير أنه مهنا جاءت روايئه على الوفاقٍ لرواية ثلاثة من ثقات أصحاب قتادة 
فلم يُخالِف ولم يتفرّد» وذلك من طريقين صَحيحين عنْهُء وخالف في رواية 
جاءت من طريق ابه الخُليل عل وهي ضَعيقَّةٌ ذَكَرَ فيها (الحسّن) بدلّ 
(سَعيدٍ بن المسيّب). ۰ | 


YY 


وحاصل هذا: أن الرّفعَ زِيادَةٌ في روايّةٍ هذا الحديث» جاءت مِن 
طريق حْمْسَةٍ من أصحاب قتادّة: سَعيدِء وهَمّام» وعمرانَ القطان» وعْمَرَ بن 
إبراهيمٌ» والخامِسٌُ شُعْبَةُ ولم يَبْقَ يقابل ذلك في النقُصء سِوَى روايَةٍ 
نيشام الدستوائي عن قتادَةء فإن صخت فقد قصرَ فيها هشام» وحَففظ الزُيادَةَ 
عن قتادّةً غيرُهُ من أضحابهء وقّد اجَمَع فيهم الضَّبْطُ والعَدَُ" . 


ثالثاً: الَرَيَادَةٌ خلال الاسناد 
وَهِيَ غيرُ ما يُدْرِجُهُ بَعْض الرُواةٍ من تفسير راو مُهْمَلء أو الزيادَةٍ في 
اسمه ونَسَبِهِ أو بَيانِ دَرَجَتِهِ في ا أو كه كللك. 


ا 


وإِنّْما هي واقِعَة على صُوَرِ ثلا 


الصورَة الأولى: زيادة راو خلال الإسنادٍ في مضع عَنْعَتَةِ» لم يأتِ 
كر في روايّة أخرّى للحديث» فتَكشِفٌ القطاعاً في الإسنادٍ الأاقص» لم 
يكن ليَظْهَرَ لؤلا تلك الزيادَهُ. 

مِالهُء ما أحَرّجّه أحمَدُ بِنُ حنبل» قالَ: حذّثنا إسماعيلٌ» حدثنا أبو 
هارُونَ المَتَويُء عَن مُطَرْفِء قالَ: قال لي عِمْرانُ بُ حُصَين : 

أيْ مُطرّف» رالله إن كنت لأرَى أي لؤ شِنْتُ شت حَدَنْتُ عن ني الله َل 
يومين متتابعَيْن 3 أعيد حديئا : ت م لقف زادني يط عن ذلك وَكَراهِيَةَ له له أن 
رجالا مِنْ أصحاب محمَدٍ كل أو مِنْ بَعْض أضحاب محمد يكل شَهِدْتُ 
كما شهدواء وكيك كما سَمِعُوَاء مره 585 ما هِيّ كما يقَولونَ» 
زاقد يمك الهم لا الوا تمي الخير: فأخاف أن يُسَبَهَ لي كما شبةَ لهم. 
فكانٌ أحيانا يَقَولٌ: لو لتم الي سینت ين لبي الله 4# گلا وقد 
رايت أني قد صَدَقتٌء وأحياناً يَعْزِم تقول سيت نبي الله كل يمول كذا 
وَكَذا. 


)١(‏ وتفصيلٌ تخريج هذا الحديثٍ في كتابي «علل الحديث». 


كفن 


قلتٌ: فهذا الحديثٌ ظاهرٌ إسْناده الاتصال والسَّلامَةُ من العلّوَء وَرُواتَهُ 
: 5 ا شات 

لکن کف بِشْد بن المفضل عن عله فقال: عن أبى هازرن 
افیا قال : جلثي هانيع اوا عن َه عَنْ مراك بن حُصَيْن. 

حدثنا بِشْرٌ به . 

قال عندالله : فَحَدَثث یگ أبى: فا شتسه › ؤَقَال: زاد ہے ق 7 

قلثكة بیت رواية بشر أن الرّوايّة الأولى كائت مُنْمَطِعَة» وتَظَرنا من 
بَعْدُ إلى حَلْقَةِ الوَصْل هانئاً هذا فَوَجَدْناها لَه لا تَقومُ مَعها رِوايَةٌ الحديث. 

وَزِيادَةٌ بشر مَحفوظة» لكونه ثقة ضابطاً. 

واعلّمْ أنْ الزَيادَةَ قد تكونُ مَرْجِوحَةً شَادَةٌ» وذلكَ مثلُ ما رَواهُ زُهَيْرُ بن 
مُعاويّة» عن حُمَيْدٍ الطويل» عَن ثابتٍ البُنانيٌ» عَن أنّس بن مالك» قال : 

ّى رَسُولُ الله َة بالعُمْرَةِ والح مَعاًء فقالَ: «لَبّيِكَ بِعُمْرَةٍ وحَجَةَ). 

قال البُخاريٌ: «هذا خطأء أضحابٌ حُْمَيْدٍ يَقولونَ: عَن حُمَيْدٍ سَمِعَ 
اا 


قلتُ: كذلك قال هُشَيِمُ بن ہشیر كأ وتس ل شعد الفا“ 


000( رإسساعيل فيه هو ابن عة وأبو هارونَ هُوّ إبراهيمٌ بن العَلاءء ومُطرّف ۸ هو ابن 
غبدالله ى نيز |الشسكير.. 

0 الظر الحديڭ في «مُستّد أحمد» 9 رق 15435 ). 

(۳) العلل الكبيرء للترمذيٌ )*1/6/١(‏ . 

(1۷40۵ : ومسلم (رقم : 101( وأبو داودٌ (رقم‎ IAA i : أحخرّجه أحمّد (۲۲/۱۹ رقم‎ )٤( 
والطبرانيُ في «الصغير» (رقم:‎ 1٩ :: والنْسائيٌ (رقم : 6 وان رمه رقي‎ 
.)4/0( والبیهقی فى «الكبرى»‎ ۸ 

(ه) أخرّجه فاه رقم: ۱۲۸۷۰). 


"0 


ل : ْ . سوم )١(‏ فس اير و . 2 ت ف ن ا 
وسقيان دن عمينة > ذكروا جميعا عن حميدٍ سمع أنسا. 


كها زرا غيوّهم ما يزية على سل سنَّةَ عشَرٌ نَفْسأ من أضحاب حُمَيْدِ 


ك5 


عنهء لم يَذْكروا واسِطة بيه وبِينَ أنْسء بما يأتى على تأييدٍ روايّة من ذكرَ 
0 


شد زُمَئِرُ بن مُعاوِيّةَ مَع حِفْظِهِ وإثقانِه؛ لأنَّ اناق ججميع أضحا 
حَمَيْد على ك ما ذَكَرَه واتأكيل ذلك بذكر السماع فصر ذَكْرَهُ) ا قرم م معه 
بَعْدَ اختمال أن يكونَ من قَبيلٍ (المَِيدٍ في مصلل الأسانيدِ) الآتي ذِكَرُهُ. 
الصورَة 7 - في تتصل 41 الأسانيد. 
سی قلاع يات من وجه آخرٌ صحيح يكو بض ٠‏ روات تلقّی راا 


)١(‏ أخرّجه الحُمَّيديٌ (رقم: )١1١5‏ وأبو يعلى ۳۲٣٥/٦)‏ ۳۹۱ رقم: 27518 ۳۷۳۷ ۔ 
وسقط منه ذكرٌ سُفيان في الموضع الأول). 

(۲) كَذلكَ قال: مُعتثَمِرُ بنُ سُليمانء عند أبي يعلى ٤۳۱/١‏ رقم: 2)7805 وسُفيانٌ بن 
تة أبضاً» عند حه £۳۱۹3 رقم : ۱ والبَغويٰ في «شرح السَّنَةه (/م 7٠‏ 
رقم: ١188١)ء‏ ومُحَمَدُ بن أبي عدېٰ» عند ابن الجارود و فى «المنتقى» (رقم: {ET‏ 
وبق مره ب بن عياض» شتا ابن جبّان في «صَحيحه) ۲٤۲/۹(‏ رقم: ۳۹۳۳)» 
وحماد بن زید» قل التّرمذيٌ (رقم: (AY!‏ اا لی کس سج 
وإسماعيل بن عليّة» عند ابن أبي شَيْبَةَ (994/5)» وعبذالله بن المبارّك» عند أحمّد 
5١7/11(‏ رقم: )م و 97 | اا عند أحمّد 5١15/1١(‏ رقم : CNET‏ 
ومَروانٌ بن مُعاويّةء عند البغويٌ في «شرح لسَئَة؛ (۷۳/۷ رقم : : 2)18437 ويونس بن 
ید » جنا الدّارقطنيٌ (YAA/Y)‏ والحاكع 200 رقم: YF‏ وقال: (صحيح علي 
شَرطٍ الشّيخين» ولم يُخْرِجاه!»» ويُزيدُ 7 ُديع ؛ عند الدَّارَقْطنيٌ (۲۸۸/۲)» ويَزيدُ بن 
هارونٌ» عند الدّارميٌ (رقم : 4) والطحاوي في «المشکل» 71١9/5(‏ رقم: »)۲٤٤١‏ 
وحماد بن ا عد الطحاويّ في شرح اي «(\or/Y)‏ وعَبْدَالوَهُابِ بن عطاء» 
عند ابن سَعْدٍ في «الطبقات» »)۱۷١/۲(‏ ومُعاد بِنْ مُعاذِ العنبري» عند البيهقي في 
«الكبرى» (ه/١٠:).‏ وداد الطائي» عند ل أبي د غيم في «أسشبار أَصْبِهان» »)۲٠١/١(‏ 
ومُنيع بن عبْدالرحمن» عند الخطيب في «تاريخه» »)۸١/١١(‏ جميعُهُم انّفقوا على روايته 
عن حُمَئِدٍ عن أنس . 


نين 


باه شيخ في الستد الاوّل» ولا تون من باب الاختِلافِ لذي يحل 
او وَالْذئ ان ف المحفوظ إحذى الروايتين والأخرّى وَهْمْ. 

وشرَّخْتُ مِثال هذه الصُورّة فى مبحث «الشَّاذُ). 

والصّورَة النالِكَة : زيادة ذكر التحديثِ والسّماع بدل العَنْعَنَةِ. 

وَهذا كُثيرٌ في الأسانيدء خصوصاً لما بيّنا فى الكلام على العَنْعَنَة أنْهم 
انوا يتخمّفونَ بذِكرها عن سياق ألفاظ السّماعء ولا رَيْبَ أنَّ حِفْظَها زياد 
تَدْفَعُ الشّبْهَةَ عن حَديثٍ الموصوف بالتّدليس من التّقات. بل تنفي على أيّ 

وقبولها شري إضافَة إلى كَوْنٍ الرّاوي الحافظ لها ثقةٌ بأن يَصِحٌّ 
الإستاد إلية» وأ ن يَسْلمَ ذلك من المُعارض س الرّاجح. فقد تقوم م الحصة على 
رغم الف في كر الشماع"". 

والصُوَرٌ المتقدمة كا السّلف من أئمّةِ هذا العلم يَعْتَنُونَ بتَمييزِها 
وحِفْظِهاء ويُعيبونَ على من يَقَعُ له الحديثُ على وَجهَيْنَ: ظاهر الاتصالٍ في 
أحَدِهماء وَمُنْقَطِع 58 ا ِيُحَدتُ بما ظاهرُهُ الاتصال دون المنقطع . 

كما قال الميسوتك ! لتحت الي أيو يداف » يعني أحنذ ين نيل + 
مِمّن يكتُبٌ الإسنادٌ ويَدَعٌ المْقَطِمَء ثم قال: «وَرْبَما كاد المنمَطِعٌ أَقْوَى 
إسنادا وأكبَرَةء قلتٌ: بَيْنْهُ لي ت فل و الأتعاة س و 
شعيف» ويكون المنقطع أقوّق إسئاذا منةء وهو بره 4 يُسَْيِدوُء وقد کته 

بام hh r h.p‏ مي اي س 


ذاء وقوة OB‏ 


(1) و مِثالَهُ مما تقد ذكرُهُ في خطأ من رَوَى عَن عَبدالجبّارٍ بن وائل سْماعَة مخ أبية 
وائل بن حجر. في (اتصال الإسناد) . 
(۲( خر جه الخطيت في «الجامع لأخلاق الرّاوي؛ (رقم : 10۷7( وإسناده صَحيح . 


1۷“ 


رابعاً: الرّيآدةٌ في مَنْن الحديث. 
كحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيّ بء من مُفْرَدَةَءِ أو مفرّدات» أو جُمْلَة: 
أو مَمطعء أو قصة» أو ما يزيد حٌى يَبْلعَ أن يَكون سال حذيت ار 

رار كير ني الساميب بان أن شتا يل وا وشا بی مز 
الرواةٍ في المتونٍ. 

وَرْبّما كانَ تَمامُ الحديث بتلك الزُيادَةٍ 3 ١‏ يلكا ها اضر 
ففوّتَ باخیصاره ما قد يدل علي من اهام أ أضل نا سياقه 
«السّئن»» وأبى بكر النسابوريٌّ فى «الرّياداتِ على كتاب المُزّنىٌ»: والبَيْهَمَيَ 
7" «السكن». 

وَجَمْعْ م ألفاظ الحديثء. وتَبِيِينُ ما يزيد الثقاتُ في مَنْيِهِ على بَعْضِهِم 
مر ير أضول كثير من الأحاديث»› وربما ابال عن معنى يتحصل بتلك الَريادَةء 
ا بتمام السّياق لم يكن ليَحْصّلَ بِدُونِه . 

بل فى اختلافِ الفُقهاءِ مسائلٌ كَثِيرَةٌ يَعودُ سَبِبُ اختلافهم فيها إلى هذا 
المح > كاختّلافهم في كُفارَةٍ المواقع في رَمَضانَء ومّل هي لإفطارهٍ بأيّ 
سبب » أو لإفطاره بالموافعَة اي وحكمُ القَضاء له أو عدمه» وكاختّلافهم 
في صِمَةٍ القُعودٍ للنَّشْهُدٍ من صَلاةٍ الصّبْح بِالتَّورُّكِ أو الافتتراش. لما جاءً به الرواة 
لحديث أبى حُمَيْدٍ السّاعديٌ فى صِمَةٍ الصَّلاةٍ اختصاراً وتمامأء وغير ذلك . 

ومن مِثالِهِ الذي يَتنارّعَ انمه الحديث قَبِولَهُ : زيادَةٌ «وإذا قرأ فأنصتَوا» 
9 حَديئَي أبي مُوسَى الأشعريٌء وأبي هُرَيْرَةَه من قبل بُعْض الثقاتِ في 

يث كل مهما عن الب يية: «إِنّما جعِلَ الإمام وتم به» وَهُوٌ حَديثٌ 
زوف الصحةء 58 هذه الريادة» ققد اختلفوا فيها قَبولا وردا. 


يفت 


وقد أَوَرَدَ پل مسنم الحديثٌ بها في ال اا من حديث أبي موسى › 
ولم يُبالٍ بما قالَهُ غيرُهُ من تفردٍ سُلَيمانَ انيمي بها عن قَتادَةَ» عن يونس بن 
جبير» عن جطان بن عبدالله الرّقاشي» عَن أبي موسّى» من أجل ما غرف 
من إتقَانٍ التيمي . 

ينما أَحجمَ مُسْلِمٌ أن يَسوقٌ الحديتٌ بها في «صحيجه» من حَديثِ 
أبي هُرَيْرَة مع كمه بصځته» من أجل نين إتكثيهم اھا على تد عن 
جت 1 رد ییا می ا د بن لتا e‏ عن أبي هْرَيْرَةَ . 
أختٍ أبي الكش في هذا b‏ 2 فقالً نك اريك انحط من 
سُلَيْمانَ؟»» فقال أبو بكر : فحديثٌ أبي هُرَيْرَةَ؟ فقال: «هُوَ عِنْدِي صَحيحٌ), 
نال : 0 2 جت کد ل اليس کل شي جئدي ضحي وضنته هنا 


رما أطلّقٌ بَعْض العْلماء عِبارَة: (زيادّة الثْقَّة) على ما يأتي به الصّحابيُ 
من العلم في حَديثِ يُشاركة فيه صَحابيٌ آحَرُ عَن الئبِيْ كيا لكنّ هذا الآحَرَ 
لا يذكُرُ تلك الريادَةَ في حَديئِه . 

ِْلُ ما وَفَعَ في حَديثِ عَبالله بن مُغَفْلِ في غُسْلٍ الإناء من ولوخ 
الكلْب: «وَعَئْروهُ الَامِئةَ بالثراب»» فَجَعَل غَسْلَةَ اتاب غير القَسَلاتِ السَبْع ؛ 
واو هرَيرة حين رَوَى ذلك جعل عسل ارام من ن اسع ٠‏ قال ان «آبو 


واک ات 


)1( صَحيح مسلم .)۳۰٤/۱(‏ 

(۲) يعني زيادَةً سُلَيِمِانَ النّيِميّ في حديث أبي موسّى . 

(۳( سیم مسل 478/10 والكلام حول الحديثين تفصيلا في كتابي «الإعلام بخكم 
القراءَة خلف خلف الإمام». 


ك3 


الثركمانيٌ الحنفيُ فقال: «بل روايَةُ ابن مُغْمُلٍ أولى؛ لأنّه زاد العَسْلَةَ التَامِئَةَ 
والزيادة مَقِبولّة: خضو ضا من مل 6 


و 


وَصاعٌ ذلك ابنُ حجر بِصِيعَةٍ أخرّى» فقال: «هِيّ زِيادَةٌ َة فيتعيّنُ 
المصيرٌ أل" , 

وَكذلك وَفَعَ في كلام طائقَةِ من العُلماء”" . 

وهذا من جهة يم داح کته ليس المراد بكلامهم ني 
زياداتِ الكقات عادَةًّء وإنّما يَعنون بها زياداتٍ الرُواة الثقانت. فين ذون 
الصحاء ب بي أضل الحديث» بل اعتبار أن ووانة الاي 4 آ01ظ1 1 
لذاته» بخلاف ما تتفرّع به الأسانيد منه ع فإنّها جميعا ٣‏ ته ال“ 


وكما يكونُ ذلك في الرّيادَةٍ يكونُ كذلكَ في لرا والمخالمَةء ففي 
المواقة فكل منهما شاهِدٌ لحديث الآخَرء وفي المخالمَة َب طَرِيقُ النْظَرٍ في 

غية آئك لو استعئلتة: هذه البارّة فقلت: (زيادةٌ ثقة) فيعا اتخدت فيه 
اة من حلت به الشحائان اف يزيد ينهم على تنش . فليس في 
ذلكَ من حَرّج» وإلّما المقصود التبيهُ على طَريمَةِ القَوْم. 


)١(‏ انظر: «السّئَن الكبرى» للبيهقيئ »)7١157/١(‏ و«الجوهر الئَقَىْة لابن التُركمانئّ» بهامِشها 
١ .)541/1(‏ 1 1 

2( النُلخيص الحبير »)784/١(‏ وظاهرٌ السياق نسْبة العبارة إلى ابن مِنّدّه» وليشت كذلك»: 
وانظر: «البدر المنير» لابن الملقّن .)۳٠١۹/۲(‏ 
وذَّكَرْتُ هذا يِن أجل التّمثيل» وفي تسليم القَوْلٍِ بخصوص هَذَيْنِ الحديئيْنِ على وَفْقٍ ما 
أورَّدْتُ أن کون هذه و زيادة» نظ إِد لابين تَعارٌض الرّوايتيْن في بيان 2 ا عله 

(۳) انظر مِثالّه في كلام بض المتأخرينَ: ابنَ قدامة في «المغني» ,5٠ ,2419/١(‏ 507) 
و«الكافي؟ ,.)5٠6/1(‏ والنّووىٌ فن «المجموع؟ (4۲/۳)ء واشرح صَحيح مسلما 
(۳۱/۹)» وابن دقيق العيد فى «إحكام الأحكام» (۲۹/۱). 

.)4114( به على شيء من معنى هذا ابن رجب في «شرح علل التُرمذيٌ؛‎ )٤( 


1۷⁄۹ 


خامساً: الاذراج. 

وَيََعٌ في الإسنادٍ وَالمثْن. 

ولوقوعه في روایات الثقات صوّر ر لاف : 

الشینا الأولى: أن کرد وما مق الأ وغو أن يديل خديثا فى 
حديث » كأن سوق إسنادا 4 يُڏذخل عليه منّنأ مُرويا بإستاد آحنٌ وهذا 
أَكْكّدُ ها تخل من صُوَرٍ الإدراج تحت (علل الحديث)»ء وسيأتي مثاله في 
(التُعليل بالغَلطِ) . ا 

الصورَة الثانية: أن يَمَعَ الحديثٌ للرّاوي بإسنادّين أو أكْثَرَء رُبّما 
المت وضلا وإرسالاً: أو تَفاوَتّت فيما بَيْنّها في المئّن زيادَةً وتقصاء 
فيُحمل روايّة بَعْضِهم على بَعغضء ولا يُبيّنَ حَديتَ هذا من حَديثِ هذا. 

وَادْعِيَ أنه رُبّما فعَله سيان بن عُيَيْئَةه ولم أقِفْ لهُ على مِثالٍ» وعِيبَ 
على حك بن اشاق" , 


مله قادح فی الحديث » تَعَلُ به الدواية . 


وكانَ الزهريٌ يَجْمَعُ بِينَ الرُواياتِ المسْئَدَةٍ من رواياتٍ الئُقَاتِ من 
بو سه ويَحْمِلْ ألفاظ بَعْضِهم على بَعْض . 

كما قال في سِياقِهِ لقِصَّةٍ حديث الإفك: «أخبَرّني سَعيدٌ بنُ المسَيِّبء 
وعَرْوَةٌ بن بن الزبير: وعَلْقَمَة بن وقاصء وعبيدالله بن عَبْدِالله بن عَثْبَة بن 
مَسعود» عن خديث عائِشَة فج المي يكال حي قال لها أْمْلّ الإفكِ ما 
قالواء فبرّأها الله مِمًا قانُواء وكُلْهمَ عشي طائفةً من حَديئِهاء وَبَعْضُهُمْ كان 
أوعَى لحَديئها من بعض أَنْبَتُ افتٍصاصا”'"'. وقد وَعَيْتُ عَنْ كَل واحدٍ منهم 


)١(‏ انْظر ما سأذكره في مبحث (الحديث المدرّج) في (القسم النّاني) من هذا الكتاب. 
(۲) أي سياقاً للقِصّة. 


1A۰ 


الحديتٌ الذي حَذَّتَنيء وبَعْض حَديثهم يُصَدَّقُ بَعْضاًء ذَكَرُوا أن عائِضَة زَوْجَ 
الى كلل قالت» الحديية”"' . 

قال القاضي ميا : ١«هُوّ‏ مِمًا الْتّقِدَ قَديماً على الزهريٌ؛ لجَمْعِهِ 
الحديتٌ عنهّمء وإِنّما عند كَل واحدٍ منهُم بَعْضُهُء وقيلَ: كانَ الأولى أن 
یر حديث کل واحقٍ متهم بجا ولا در على الڙهري في شي, منة؛ 
لأنه قد بين ذلك في حديدهء الكل بقاث أئمّة لا مَطْعَنَ فيهم. ققد عَلِمَ 
صححة التي ۴ ك1 لفظة مئةء إِذ هي عن أحد هؤلاء الأرْبَعَةَ 
الأقطاب عن عائشة»" . 


وَحِينَ حَدَّتَ مُحمَّدُ بِنُ إسحاق بهذا الحديث عَن الزُهريٌء ذكرَ عله 
هذا ١‏ التلفيق وزادّء فقال عن الزهري: دك قد حدثني عض هذا الحديث» 

بَعْضْ القَّوْم كان أوعَى له من بَعْض» وقد عك لك الذي خدثني 
SE‏ اوأر واه ساني إحبى بی عبان بن قجداف بن 
الزبير» مل ایو عن عائِشَة» وعَبْدَلْه بِنُ أبي بَكرء عَنْ عَمْرَةَ بنْتٍ 
عَبْدالرّحمنء عَنْ عائِشَةٌء عن نَفْسِهاء حينَ قال له أفل الإفْكِ ما لرا 
فكل قد دَحْلَ في حَديثِها عن هؤلاءِ جَميعاًء يُحَد بَعْضْهُم ما لم يخد 
صاحبّهُء وکل“ کان عَنْها ثقةًء ٠‏ كليم عك منیا با شية 0 

قلتٌّ: فمل هذا لا بعل بمثل هذا التَصرُفٍ؛ قري مك وَيّعود في 
جَمَاته إلى رواية اللقات» وإن كان خلاف الأولى. 

وإِنْما كود قادحاً معلل لو كان بَعْضٌ تلك الطَرْقٍ مُرْسَلةً أو صَعيفَةٌ. 

وذلك كالوفراج الذي وَقَعَ رن 3 الڑهری في رِوايَتِهِ عن ابن لط 
اللَبئيّء عن أبي هُرَيْرةَ: 


.)۲۷۷۰ ومُسلم (رقم:‎ )٤٤۷۳ 2391٠١ ,276١4 متمق عليه: أخرّجَه البُخاريٌ (رقم:‎ )١( 
. أي ا َبِعَةَ) أو مُوْاحْذَةٌ‎ (00 

(۳) إكمال المَعْلِمء للقاضي عياض اليَحصّبيٌ (585/8). 

(5) السيرة الشويةة لابن وشام عن ابن إسحاق (/9 1٠١7٠‏ 7). 
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أ رَسولَ الله ية انصرفَ من ضَلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءة» فقال: «مَل 
َرأ معي منكم أَحَدٌ آنفا؟». قال رَجُلٌّ: نَعَمْء أنا يا رَسولَ الله قالَ: قَقَالَ 
رَسول الله يكل : «إني أقول: ما لي أنارَعَ المَرْآنَ؟2. 

فانتهى الاس عن القراءة مع رَسولٍ الله ية فيما جَهَرَ فيه رَسول الله بلا 
بالقراءة حينَ سَمِعوا ذلك مِن رَسولٍ الله 315 

قلتٌ: فهذه الجملة (فانتهى الئّاس. .) إلى آخرهء مِما أذْرّجَه الزُهرىٌ 
في الحديث في قول عامَة مُتقدمي النُقَادٍ مِمّن تعرّضٌ للقولٍ في هذا 
الحديثء كالبُخاريٌ ومُحمَّدٍ بن يحيى الذهليٌ وأبي داو السّجِسْتانيٌ والبيهقي 
والخطيب» وغيرهم. وينوا وجه ذلك وحُجّتّه بما يطول المقام بتفصيله”'' . 

وهِيّ عِبِارَةٌ لا يَقولّها الزُهريُ إلا بتوقيفٍ؛ لأنّها خبَّرٌء فلا بد أن 
يكو تلقّاها بواسِطة بيئه وبينَ رَمانٍ التّبِوّةِ» وليْسّت تلك الواسِطةٌ في 
الرّاجح: ابنَ أكيمّة عن أبي هُرَيْرَةَ إذ لا تساعد الرّوايا على تصحيح 


8 ِ م اعسات :2 رضن فى تب > قا 0 

فيكون الزهري قد أَدْرَجَّ بعض ما هُوَ مُرْسَل فيما هُرّ مَوصول. 

وهذا لا يُدَعى فى شىء من الحديث حنَّى تَقومَ الحُجَةَ عليه» كما نراه 
وَقَع فى هذا الحديث» أو تَمَوّى الشنهة فيه . 

الصورة الله : أن يقح بِقَصد لفائدة ‏ وليس هذا من علل الحديث . 

وَإِذْراجُ الزيادَةِ من هذا يُبيِّنُ عادَةٌ» وإن ترك بَيانهُ فلظهورهء فلا 
محذورَ ل ولا بيعل به . 

وهُوّ مِثْلُ إذراج لفظة تَشْرَحٌ اسم راو في الإسنادء بتّبيين نَسَبهِ أو 


س م_ 


جَرْحِهِ وتعديلِه» أو شيء من أَمْرهِ» وهُوَ كثيرُ الورُودٍ في الأسانيد» فهذا يأتي 


الإدراج فيه بقريئة مبيئّة . 


. شرحته في كتاب «علل الحديث؟‎ )١( 


AY 


مِئالهُ: فول أبي داود السّجِسْتانيٌ : حَدّئنا مَخْلَدُ بِنُ خالدِء قالَ: حَدَّئنا 
إبراهيمٌ» يعني ابنَ خالدء عَن رَباح بن زَيْدِء فذْكرٌ بإسنادو ححدين"'' . 

یا (يعني ابن خالد) إدراج من أو داود» واد الودراج قولهُ : 
«يّعني»» ولو لم تأتِ هذهو القَّريئةُ وجاء السَّياقٌ بِلَمْظٍ : (إبراهيمُ بن خالد)ء 
لم يبي امه الادراج في اشر الما هز لمر تلآ كفسو بجو 


وما لا پیت لظهوره مثل. ما تراه في كتاب يَعقوبٌ بن سَفيان. جيك سو 


إسناده إلى راو» لا يريد ذکر روایته› وإنما ينهي إليه ليبِيّنَ دَرَجَّه في الحديثِ 
كقَوْلِه مغلا: احدئنا أبو نُعيمء قال: حَدّئنا سُفيانٌ» عَن صِلَةَ بن 


IY‏ ين 


أَشْيّمَء تابعي كوفي ثقة 

فعِبارَةٌ (تابعئىٌّ كوفىٌ ثقة) ليست من كلام سيان الرّاوى عن صلة: 
وهو النُورئٌء ولا مُدرجَةَ من كلام أبي : نعيم المَصْلٍ بن ذُكْيْن ‏ انما ی من 
إنشاء الحافظ يَعقوبَ بن سُفِيانَ» يستَعمِلٌ ذلك كثيراً في كتابه هذاء ويله 
ين لل بهذا العلم . 

فإن قُلْتَ: فماذا لو جاءَ الإسنادُ في مَوضع يول فيه الثّْقَهُ مثلا: 
ددا عات ویای فى تان خر وقول فيو نلك اة وسا تاد بن 
زَيْدِ) فهّل تَكون زیا (ابن رَيْدِ) مُدرجَةٌ من قول من حدّث بذلكَ الإسناد 
عن ذلك المْقَةِ؟ أم هي من ا نة فط الزِيادَةَ في الإسنادٍ كبا ا 
الزْيادَةَ في المثْنء يذكرها بعْض الرُواةٍ عنه ولا يذْكُرُها بَعْضُهمِ؟ 

قلتُ: بل هيّ زيادَةٌ ثقةِ مَحفوظة كجزْءٍ ٠‏ من وراو لا تسب إلى غير 
ذلك الثّقَهِ المحدّثِ بها عن ذلكَ لبخ المُهْمَلء ولا يُدّعى عليها الإذراجُ 
إلا بحجة تُفْسُرْه أو شُبْهَةٍ قويّةٍ تقوم دون التسليم بقبولها. 


.)1١778 سنن أبي داد (رقم:‎ )١( 
.)10/( المعرفة والتاريخ‎ )۲( 


تنك 


ويَقَعُ مثْل ذلك الإدراج في المتونٍ أيُضاء بِقَضْدٍ شرح لفظٍ غامض أو 


ب ر # اس 


مثْلٌ: ما جاءَ في أثناء قول عائشَةَ في ححديت بَذْءٍ الوّحي: ٿم حُبّبَ 
إليه الخلاءء وكا يَخلو بغار جراءء فيتحنّتٌ فيوء وهُوّ التّعبّدُء اللياليَ ذواتِ 


الْعَدَدِ اه الحديق 1 


د 


فعِبارَةٌُ: (وهُوَ النعبُدُ) جَرّم بض العُلماءِ أنّها مُدْرَجَةٌ من قول الزهريّ 
ws 4 > wba‏ 5 م ۴ ا u ¥ FH‏ 
يشرح بها معنی التحتت: وفي روايه عن الزهري جاءت العِبارَة انیا ييه 
ظء عه : (قال : وال Gt‏ التَعيُلٌ)7'* . 


الاضلٌ الثّاني: الحُكُمُ في زِيادَةٍ اللّقّة. 

مأ E‏ ل ليل من صَوَّر زياداتٍ الثّقَاتِ : زيادة الوصلٍ في محل 
الإرسال» أو الزاوي في محل التنفتة» أو زيا الرفع في مَحَلَ الَف أو 
الزيادة في مَنْنِ الحديثٍ. 


وليس منه: المزيدٌ فى مُتّصل الأسانيدٍء ولا زيادَةٌ التحديث في مَوضع 
العَنْعَنَةَء فهذا لا أثَرَ له فيما يأتى من الخلاف. 

وَنَفْسِمُ الكلامَ في حُكم زيادَةٍ اة عنْدَ أهل العلم إلى قَسْمَيْن: 

القِسمُ الأؤل: زَيادةُ الق في الإسنادٍ: الوضلَء أو الرَفْعَّء أو راوياً في 
محل العَنْعَنَة . 


5-2 


بِينَ أل العلم في هذا اخيلاف» حَصّرّه الخطيبٌ في المذاهب الأربَعَةٍ 
الْثَالََة : 00 


.)١6١ متفق عليه: أخرجه البخاريٌ (رقم: ۳» 5081) ومُسلمٌ (رقم:‎ )١( 
والرُواية الأخرى‎ »)37/١ نقل ابنُ حجر القول بكونها مدرّجة عن الطيبئٌ (فتح الباري‎ )۲( 
.)5!6٠١ عن الزُهريٌ عند البخاريٌ (رقم:‎ 
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المذْمَبٌ الأوّل: عَدَمُ قَبِولٍ الزيادَةِ» والحُكمُ لتاركهاء كاه عن أكثر 
آهل الحديث . 

اليلق الغاتى : الترجيح بالعدد» فان كان الماك كك فالقول قولَهُ 
وكذلك العكس. 

قال الزُيلعيُ: «إِنّ جماعةً من الحنفيّة لا يَرَوْنَ النّرَجِيحَ بكثرّة ارا 
وهو قول ضَعيفَء لبعد اسعمال الغلط على العَدّدِ الأكدرء ولهذا جُجلت 
الشَّهادةٌ على الرّنا أربعة؛ لأنَّه أكبرُ الحدود»”''. وَقالَ: «وإنّما يرجح بكثرة 
الرُواة إذا كانت الوُواةٌ مُحتجًا بهم من الطرفين»”" . 

المَذْمَبُ الكّالث: النَّرجِيحٌ بالحِفْظِء فإن كان البَّارِكُ أحفّظ فقول 
أَرْجَحُ» وكذلك العكس . 

وَهذْهِ طَريقَةٌ الدارقطني . 

فمعّ إقراره بمبدأً: (الريادَةُ من الق مَقبولةٌ) لكنّه لا يُرَجْحْ بهِء إِنّما 
يرجح الأخمّظ . 

فمّد سل عن حديث احْتَلفٌ فيه مُطرّف بِنُ طريفٍ وسفيان الثوري» 
رَوَياهٌُ جميعاً عن ربد العَمّىَء عن أبى الصديق النّاجىّء عن ابن عَمَرَّء فزاد 
مطرّف : عن e‏ 

فأجابٌ بأنْ ثلاثة رَوَوْهُ عن مُطرْفٍء افق ثقتانِ على روايّتِهِ عنة بزيادة 
مْمَّرء وروا عنه شريك القاضيء فلم يكر عُمَرء ثُمْ قال الدارقطني : 
١مُطرّفٌ‏ من الأثبات» وقد اتَفقّ عنة رجِلانٍ ثقتانِء فأسئداة عن عمَّرّء وَلولا 
أن النُوريٌ خَالَقَه فرواة عن زرَيْدٍ العَمُّ فلم يَذْكُر فيه عُمَرَه لكان القؤل قؤل 
من ا عن عو أنه زاد» وزيادة امه و71 
)1١(‏ نصب الرّاية .)7609/١(‏ 
(؟) نصب الرّاية .030/١(‏ قلت: ويعني بالطرفين: طَرَفَ من زادّء وطَرّفٌ من تَرَك. 
(۳) العلل الواردة في الأحاديث النّبويّة» للدّارقطنيٌ (؟/070. 
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وسّئلَ عن حَديثِ رَوَاهُ إسماعيل بن جَعفر عن عَمارَةَ بن غَزِيّة عن 
خْبَيْبِ بن عَبدالرحمن, عن حَمْصٍ بن عاصمء عن آبيه» عن عَمَّرّء عن 
لني ية في فضل ما يقال عند الأذان. حالف ابنَ جَعمّر فيه: إسماعيلٌ بن 
عيّاش» فرواهُ عن عُمارَة: عن خبيب عن النَّبِيْ له سل كما خالفهما: 
يحيى بن أيُوبَ الغافقئ» فرواةُ عن عُمارّة عن حُبِيبٍ مُوقوفاً؟ فقالً 
الدارفطني : الإسماعيل بن جعفر 55 من يحيى بن تی وإسماعيل بن 
عياش » وقد زاد عليهماء وزيادةٌ الثُقَةِ مَقبِولَةٌ)”''. 

قلتٌ: وهكذا رأيثّهُ فعَلَ في مَواضِعَ 2 تم التّرَجِيحٌ بالأحمَظ هو القاعدة 
العامة التي جَرى عليها الدَارَفْطنيٌ في تَعليلِهِ الأحاديتٌ. 

المَذْمَبُ الرّابع : قَبِولُ الريادَةٍ من العَدْلِ الصَابطِء مُطَلقاًء كان التَارِكُ 
لها واحداً أو أكترّء مله في الحفظ أو أحمّظ منه. 

وهذا المذْمَبُ قال الخطيبٌ: «مُوَ الصَّحَيحُ عندّنا؛ لأنَ رسال الرّاوي 

ابل مان اکن قا ی و ولعلّه أيضاً مُسْئَدٌ عند الْذينَ 

رَووه مسا أو عند بعضهم. إلا أ نهم اسلو لعَرَض أو نِسْيانِء والنّاسي 
لا يمْضَى له على الذاكرء وكذلك ل راوي الخبر إذا أرسّلَهُ مَدَةَ ووصله 
أخرى» لا يُضَعّف ذلك أيضاً؛ لاله خد ت فتاساق ثم يذْكْرٌ بعده 
فيْسْيِدّهُ» أو يَفْعَلُ الأمرين معا عن قَضْدٍ منه لعَرَض له فيه»"“ 

وقال الخطيتٌ: ميلا الرُوايَكين في الرّفع وَالوَقْفٍ لا يُؤَّنْرُ في 
الحديث ضَغْفاً؛ لبَواز أن يكونّ الصّحابىٌ يُسْئِدٌ الحديت مَرَةَ وَيَرْفَعْهُ إلى 
لني يك ويذكره مَرَةَ أخرّى عَلى سَبِيلٍ القَنْوَى وَلا يَرْفَعْهُ فَحَُفِظ الحديث 
عق على الْوجَوَيّن جسيعا: قد كان سيان بن عُيَيْئَةَ يَفْعَلّ هذا كثيرأ في 
حدیثه» فيرويه تاز مُسْئداً مَؤفوعاء وَيَقِفْهُ مَرّةَ أخرّى قَضصداً وَاعْتماداء وَإِنّما 


.)۱۸۳/۲( العلل‎ )١( 
.)08١ الكفاية (ص:‎ )۲( 
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لم يكن هذا مُؤوَّثْراً في الحديثٍ ضَعْفاًء . . . لأنَّ إحدَى الرَُوَايَتَيْنَ لِيسَتْ 
مک للأخرّىء الال بالمرفوع أَوْلى ؛ لاله يك 


ولهذا الْتَصَرَ ابن ج ولم تق الاختلاف في ذلك ا في رواية 
الم مو سوا 

وهذه في التحقيق طريمّة كبار التْقَادِ من الأئمّة» كما هُوّ الشأنُ في إطلاقٍ 
من أطلقّ: (زيادة الكّقَةِ مَُقبولّة). كاحجد بن حنبل › كما سيأتى» وخرت 


وسّئلَ البُخاريٰ عن حَديثٍ إسرائيل بن يونْسٌء. عن أبي إسحاق» عن 
أبي بَرْدَّةَ عن أبيه» عن النيبيّ علبي NE‏ ألا نكا ل بولئ»؟ فقال: 
«الزِادَةُ من الثْقَةِ مَقبِولَة» وإسرائيل بن يونس ثقةٌّء وإن كان شُغْبَةُ والنُوريٌ 
أَرْسَلاهُء فإنْ ذلك لا يض الحدييق)”" , 

وَالبْخَاريٌ لا يَقْبَلُ زيادَةً الثّمَةِ مُطلقاء إِنّما يَعْتَبِرُ فى ذلك فُوَةَ الحفظٍ. 
فإنّه أعل أخباراً بالاختلافٍ فيها وَضَْل وإسالاء أو رفا وؤقفاء. ولا نشبا 
فيها زيادة الوصل أو الرَفع» في فى أمثلة 3 ف «التاريخ) و«علل الترمذى» . 

وَقال عسام سن ن¿ الحجاج : «والزيادَة 1 في الأخبار أيه َلْرَم إل عن الشفاظ 

2 

الْذِينَ لم يُعْتَرْ عليهم الوَهْمُ فى جفظه.» 

وقال ات و ه الرّازَيُ فى شأنٍ زيادة وصل لعبدالله بن المبارَك : «إدا 
زاة حافظ على حافظ قبل واب المبازك حافظ كما قال كدي في 
زيادَة الوّضل أُيْضاً: «زيادَةٌ الحافظ على الحافظ ثُمإ»" . 


.)٥۸۸-٥۸۷ الكفاية (ص:‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام (۸۸/۲» .)١55‏ 

(۳) أحخرّجه البيهقىُ في «الكبرى» )٠٠۸/۷(‏ والخطيب في «الكفاية» (ص : اة) وإستادة جنل 
(4) اتيز (ص: 166). 

(ه) علل الحديث» لابن أبي حاتم (۳۱۸/۱). 

(5) علل الحديث» لابن أبي حاتم .)۳٠۲/۲(‏ 


1AY 


قلتٌ: والعَمّلُ بهذا الإطلاتي يُشْبهُ أن يكونّ عليه عَمَلُ عامّةٍ المتأخرينَ 
من علماء الحديث؛ كالحاكم والبيهقيٌ وابن الجوزيٌء ومن بعدهم. 

قال أبو يعلى الخليليُ» وهُوَ يذْكرُ نوعاً من أنواع علل الحديث: «أن 
يَرْوِيَ الثّقاتُ حَديثاً مُرْسلاء ويَنْفَردَ به ثقةٌ مُسْنداء فالمسْئَدُ صَحيحٌ وحَُجَةٌ 
ر تة علة الأتسال 1 

وقالَ ابن القطان الفاسىٌ من المتأخَرينَ بعد أن ذَكَرَ حديثاً أعِل 
بالإزسالٍ والواصِلٌ ثقةٌ: «هُوَ نَظَوٌ غير صَحيح أن تُعَلَ روايَةُ ثقة حافظ وَصَلَ 
حديثاً روا يره مَقطوعاًء أو أسْئَدَهُ ورَواهُ غيرُهُ مُرسلا؛ لأجل مُخَالَمَةِ غيره 
له والآمرٌ بحتب أن يككوثٌ قد عبط ما لم يَُعْفْطُةٌ من هالقة وإذا كان 
المرويٌ من الوَصْل والإزسالٍ عن رَجُل واحدٍ ثقةء لم يَبْعْدَ أن يكون 
الحديثٌ عندَهُ على الوَجْهينء أو حدّتٌ به في حالَيْنَء فَأَرْسَلَ مره ووصَل 
في أخرّى» وأَسْبابُ إرساله إِيّاهُ متعدّدةٌ: ۰ 


فقد تكونٌ أنه لم يَحْمَظَهُ في الحالٍ حى راجَعَ مُكتوباً إن كان عنذه. 
أو تَذَّكُرَء أو لأنّهِ ذَكَرّه مُذاكراً بو. كما يمول أحذنا: قال رَسول الله اء 
لما هُوٌ عنده بِسَنَدِهِء أو لغير ذلك من الوجوه. 

وإنّما الشَّأنُ فى أن يكونٌ الذي يُسْيِدُ ما رَوَاهُ غيرُهُ مَقطوعاً أو مُرْسلاء 
ثقةً. فإِلّه إن لم يكن ثقةً لم يُلْتَمَتْ إليه ولو لم يُحْالِفْهُ أَحَدٌَّء فإذا كان ثقة 
فهو حُبَة على من لم يَحْمْظ. 

وهذا هُوَّ الحقّ فى هذا الأصْلء وكما اختارة. أكئَر الأصوليّينَ فكذلك 


أيضاً اختارَهُ من المحدّثينَ طائفة» وإن كاد أكتَرُهم على الرّأي الأَوّلٍِء فممّن 
اختارٌ ما اختّرناةُ: أبو بكر البرَّارُء ذَهَبَ إلى أنه إذا أَرْسَلَ الحديت جَماعَةٌ 


() الإرشاد (۱۹۳/۱). 


AA 


رخدت به ثقة دام كاد لقو قول للق فمسجى 2 على قوله اجر 
وأولى بالقبولٍ: ما إذا أرسلَ ثقة ووصّل ثقةء فإِنّهُ إذا لم يبال بإزسال جَماعَةٍ 


إذا صله ثقدّء فأحرّى أن لا يُبالىَ بإزسالٍ واحدٍ إذا أَسْنَدَهُ ثقة»" . 


الراجخ: 

والرّاجحُ المحرَّرُ في هذا من بَيْن مَذاهبهم» القَوْل: زِيادَة الثْقَةِ للوضل 
في مَوْضع الإزسالٍء أو الرَمْع في مَوْضِعْ الوب أو الواسطة في مَوْضِعْ 
العلمكة» مَقبولة : ما حَشَّفْتَ فيها اعْيِبارَيْن : 

الأوّل: أن يُكونّ الرّاوي َة ضابطاء لا يُذْكَرُ بلين في جفظه . 

وًالتّانى: أن يَبْرأً من قيام حُحجَةِ على خَطَيِهِ فيما زادً. 

قال الكُرمذيُ: (وإِنّما تَصِحٌ إذا كانتٍ الريادةٌ ممن يُعْتَمَدُ عَلَى 
حف > وقال اقا زاق ساف مِمّن يُعْتَمَدُ على حِفْظِهِ قبل ذلك منه)9 2 . 

فلك فاا الصدوق ومن في حِفظه لين فلا ا زيادته» قيؤلاء قد 
يزيد أحدهم الشَّيءَ وَهْماء كمن يَزِيدُ الوَصْلَ في الإسنادٍ المرسّل يُجْريهِ على 
الجادَّةٍ عَمْلَةَ . 

قال أحمّد بِنُ حنبل : اكانَ ابنُ المنكدر رجلا صالحاء وكانَ يعرف 
بجابرء مثلُ ثابتِ عن أئس» وکا دك حر يريد قاش ريا حداث 
بالشّيء موسلا فجعَلوهُ عن جابر»“ 


)010 وذلكَ : في قول البزار عقبّ. حديث آبي عبد مرقوعاء الا تز السدقة لغ إلا 
لخمسة . .» قال: «وهذا الحديثٌ قد رَواهٌ غية راسد عن زيد عن عطاء بن يسار رسا 
وأسْنَدّه عبدالرّرَاق عن مَعْمَرٍ والنُوري ؛ واا عدف بال ریف نقد فآشتده قان غتدى 
الصواب» وعبِدَالٌزَاقِ ثقة ومَعْمَرٌ ثقةٌ» نقلّه-ابنٌ القطان في «بيان الوّهم؟ .)٠١/١(‏ 

(9) ان الوهم والريهام. $ القطان (/)). 

(۳) كتاب (العلل) آخر «الجامع» (157-17617/5). 

. )١591/5( كتاب (العلل) آخر «الجامع»‎ )٤( 

(5) مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص: .)٠۲‏ 


1۸4 


وَقال أبو طالب: قال أحمَدُ بن حنبل: «يونّسٌ بن أبي إسحاق حديثة 
فيه زيادَةٌ على حدیث النْاس»» قلت : قو لوق : إنه سَمِعٌ ف في الكتاب فهو 
نَع قال : الإسرائيلٌ ابنّهُ سَمِعَ من أبي إسحاق وكتّبّ» فلم 53 فيه زيادة 
مثلَّ ما يزيد يونسٌ)”''. 

: قلتُ: ولمثلٍ هذا المعنى ترد شب بن الحجاج في ديب تفرد برف 

سما بن خرب دون جماعَة من العّمَاتِ وَقَمُوهٌ, ولك أ اا وإن كان 
ثم ثقة؛ لكنه يهم ويخطى) وفي حفظه شيء. 

قال أبو دود الطيالسئ: سَمِعْتٌ خالدَ بن طَلَيْق يَسألٌ شعبَةّء فقالَ: يا 
أب يجام در حديثٌ سما بن حَرْب في اغا الذَّمَبِ من الوَرِقٍء 
حَديتَ ابن عَمَّرَّء فقال: «أضلحك الله. هذا حديثٌ ليس رفع أحَدٌ إلا 
سماك»» قال : فتَرْهَبٌ أن أزويّ عنك؟ قال: «لاء ولكن حَدئَنيهِ قَتَادَةٌ عن 
سَعيدٍ بن المسَيّب عن ابن عُمَرَء ولم يَرْفْعْه وأخبرنيه أيوبٌُ عن نافع عنٍ 
ابن عمَرَء دم بر وَحدثني قاوة بن أبى هن عن سَعيدٍ بن جبيرء ولم 
يرْفْعَهء ورَفْعَه هُ سماك» فأنا فر قُهُ) ا 


تنبيهان: 

التّنبيه الأوّل: الحديتُ قد يَخْتَلِفُ فيه النَقَلَهُ رَفعاً وَوَفْفاً» لكن يوجَدُ 
في الرُوايَةٍ الموقوّة ما يدل على كونٍ الخبَّرٍ لا يقال إلا بتَؤقيفٍء فيكون 
ذلك دليلا على ترجيح الرّفْع . ۰ 

وَذْلكَ نَحْوُ حَديثِ أبي سَعيدٍ الخذريٌء قال: «مَّن قرأ سورة الكَهْفٍ 
ليلة الجَمَعَةِء أضاءً له من الثور فيما بيه وبينَ البيتٍ العَتيق». 


هم 


(1) الجرح والتّعديل .)۲٤٤/۲/٤(‏ ورَواهُ كذلك عن أحمّد: الفضل بن زياد أخرّجه عنه 
يعقوبٌ بن سفيان في «المعرفة» (7/5/ا7/5-1١1).‏ 


(0) أحرّجَه ابن أبي حاتم في ١تَقْدِمَة‏ اجرح والتعديل» (ص: )١158‏ والعقيلنُ في «الضعفاء» 
(۱۷4/۲() وإسناده صحيحٌ . 


14۰ 


فهذا الحديث معا اخثلف فيه رفع وَوَقنا"'*+ وَالصّناقة الحديفة يتا 
على الأإضل المتقدم في قبول زيادَةٍ الثْقَةَِ لا تساعد على قبول زيادةٍ الرّفع هو 
جهة حِفْظٍ من زادّهاء ولكنّه اعتضذ بكون هذا وإن كان الرّاجِحٌ فيه 
الوَقْفٌ بناء على القَّواعِدِء لكنّه مَرفوعٌ ُكماء إذ مثْلَهُ لا يُقال من قِبَلٍ 
الرأي» فكانّت هذه قريئة مُرَجْحَة لزيادة الرّع في التُحقيقٍ . ظ 

التَنبِيهُ الثاني : مِنَ الّقاتٍ المثقنينَ من كائوا يُوقِفُونَ الحديت تقصيراء 
وغيرُهم يَرْفَعْهُ فمن تبيّنَ ذلك مئْهُ لم يَصِمّ أن يُقَامَ صَنيعْهُ مُخالفة معتبرَةٌ 
للَمَةِ الذي رَكَمَ الحديتّ . 

كَقَوْلٍ أبي بكر المَرُوذيٌّ : سياس لطباي سيم بن 
حسّانَ؟ فقال: «أيُوبُ وَابنُ عَوْنٍ حب إليّ» وخسن أمْرَ هشام . وَقال: «قَدْ رَوَى 
أحاديتٌ رََعَها أوْكّفوهاء وَكَدْ كان مَذْهَبْهُم أن يُقَصّروا بالحديث ويوقفوة»" . 

القِسمُ الثاني : زيادة الثقة في المثن. 

مَذْهَبٌُ جُمهور أل الفقه والأصولٍ قبولهاء ونَسَبَ بَعْضهم إلى الإمام 
أبي حَنيفة أنه r,‏ 

وَالتّحقِيقُ: أن مَذْهَبَ أبي حَنيفَةَ الذي يتين من صَنيع أضحابه : قَبول 
زيادةٍ الثْمَهَ كما ودنه في كلام الطحاويٌ كي وشا به الا في 
مَواضع › کابن الهُمام'” 6" وذكروة على التسليم. 

وَأْحْسَبٌ الوَّهمَ دَخَلَ على مَّن نَسَبَ رَد الزيادَةٍ لأبي حَنيفة» من جهة 


مَذْهَبِهِ فى النّصَّيْن المستقلّيْن» فى أحدهما من الحُكم ما ليس في الآخرء 


.)71١-17 كما شرحته في كتاب «الأجوبّة المَرْضِيّةة (ص:‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرّجال» روايّة المروذي (النص: ۷۸). 

(9) البرهان» لإمام الحرمين (١/577)؛‏ المنخول». للغزالي (ص: ”787)ء المستصفى» له 
(ص : املك" 

0 انظر: : شرح مشكل الآثارء للطحاويٌ .)64٠/1(‏ 

)6( انظر : : شرح فتح القديرء لابن الهمام 0 . 


1۹۱ 


يَتَراخَى أحذهماء فليس من مَذْهِبهِ بناءٌ المطلّق على المقيّدٍ وَلا العام على 
الخاصٌ في هذه الحالّة» وإنّما يَرى المتأخْرَ منهُما ناسِخاًء وإلا تَعارّضاء في 
تفصيل يُغْرّف من أصول مَذَهَبه''. 

وليسّت هذه المسألة من باب زيادَةٍ الئْقَةِ في الحديث الواحدٍ المعيّن. 

وَكذلك الشَأنْ عنْدَ أهل الصّنْعَةِء أهل الحديثء فإِنّ الزُيادَةَ في المثْنٍ 
عندهم مَقبِولَةٌ إذا كان مَن جاء بها مه منقِناًء لم يمم دَليلٌ على وَهْمِهِ فيها. 

فكذلك كان أحمَدُ بِنُ حنبل يَرى» كما سيأتي بَعْض فَوْلِهِء وعَلى ذلك 
جَرَى مَنْهَجحُ الشّيِخِينِ البُخاريٰ ومُسْلمء فخَرّجا الكثير من مُتونٍ الحديث يزيد 
الرُواةٌ فيها على بَعْضِهِمء يُصَحَحانَ كُلّ ذلك . 

رسال عنبدالحمن بی أ ي حاتم أباه وأبا زُرْعَةَ عن ححَديث رَواهُ أبو 
إسحاق السّبيعيْ عن حارئّةٌ بن مُضَرْبٌ في قصَّةٍ ابن النَّوَاحَةء الرَيادَةٍ التي 
يزيد أبو عون أنّه قالَ: «وَكَفّلَهُمْ عَشائرَهم»: هُرَّ صَّحيسٌ؟ فقالا: «رَواء 
اوري ولم يذْكُرْ هذه الرَيادَةَ إلا أنَّ أبا عَوَانَةَ ثقةّء وَزِيادَة الَقَة مَقبولَةُ»”"' . 


(۱) انظر: شرح التّلويح على النّوضيح.ء للسَّعْدٍ التّفُتازانيّ (؟/077»: و: كشف الأسرار عن 
أصول البزدّويٌ» لعلاء الدّين البخاريٌ .)١١١-١۱١/۳(‏ 

(۲) علل الحديث» لابن أبي حاتم (رقم: ۱۳۹۷) ومن قول أبي ي حاتم ني قبولٍ الريادة أيضا 
(رقم : ١‏ . 
وقصة اہن النَوّاحَةٍ هذه صَحيحة الإسنادٍء أخرّجها البيهقئُ في «الكبرى» ۷۷/١(‏ 
و۲۰۹/۸) والخطيبٌ في (الموضح لأوهام و والتفريق» (۱۰۸-۱۰۷/۲) من طريق 
أبي عوانَةء عَنْ أبي إسحاقء عَنْ حارئة بن مُضَرْب قال: صَلَيْتُ العَداةَ مَعَّ عَبْدالله بن 
مور فذكّر الحديثٌ» وفيه الزيادة الس من قول جرير بن عبد الله والأشْعَثْ بن 
قيس» فيما أشارا به على ابن مُسعودٍ. 
وعلق الريادة المشارَ إليها كاري في ااصحيحه ) في (كتاب الكفالة) .)8٠17/5(‏ 
والتحقيق أن أبا عوانة لم يتفرد بها عن أبي إسحاق» بل تابعّه عليها: إسرائيلٌ بن 
يوس . فيما أخرّجه الطحاويٌ في شرج المشکل» .)١۱۳۳۱۲/۱۱(‏ 
والحديتٌ بدونها رَواءُ الأعمّشٌ وسُفيان النُوريٌ وفيس بن الرّبيع عن أبي إسحاق؛ في 
تفصيل له محل آحَر . 


1۹۲ 


و الخطيبٌ في قَبولٍ الريادَةِ من الثُمَةَ أو رَدُها في متن الخبر 
مذاهت› ورجح منها قول الجمهورء وهو: أن الزيادَة الواردة في من ج 
مقبولة مُطلقاء وتسول بهاء ]ذ1 كان راوبيا قدلا حافظا وم 1 ا 

والوَّجْهُ فى قبولها: أن الثْقَهَ إذا انفرَدَ بحديث لم يأت به غيرُهُ»؛ فهو 
صَحيحٌ مُحنَّجٌ به» فإذا كان يُقبَلُ تفده بالحديثِ» فتفرُده بالزيادَةٍ أولى 
بالقبولٍ. 

كما نَقَلَ صالحٌ بِنُ أحمّدَ عن أبيه في زيادَةٍ (مِنَ المسلمينَ) في حديث 
ابن مُمَرَ في زَكاةٍ الفطرء قالَ: «قَدْ أنكرَ على مالكِ هذا الحديتُ؛ ومالك 
إذا انْفُوَّدٌ بحديث فهو ثقة› وما قال أحد وا قال بالرأي انيت مته ى 
الحديقة7؟ 

فهو يَقولُ: إذا انفرَد بحديث فهو بِقَهَه فكذلك يَجبٌ أن تقبَلَ الزيادة 
يتفرّد بها. 

فإن قيلَ: الحديثٌ الواجد يُمكِنٌ أن يَسْمَعَهُ الرّاوي دونَ أن يشاركه 
أحَدّء أمًا الرّيادة في مَنْن حديث ب تنم ا و گما هُوَ مُسموعٌ لَهُ لا يَحْمَظ 
فيه ذلك اك تلك لباقي يبغ أن يكوة کل على سقطتها. 

قيلَ: كَلُاء وذلكَ لوُجووء منها 

أوّلاً: مَظْئةٌ أن يكونّ الرّاوي يُحَدَّتُ بالحديث في الأحوالٍ والأزمانٍ 
المختلفة واقع صحيح م فتحديثه بالحديث تاره ببعض الاختصار وتارة بالتمام 
غير مُمْتَئِع "أ كيه النْقَلَهٌ على الوجهين . 

ثانياً: كما أنه لا يَمْتَنِمُ أن يحضّرٌ الجَماعَةٌ المجلسٌ الواجِدّء فيَسْمَعوا 
000( الكفاية ( هن : 0۹%(« وأنُظر : الإحكام في أصول الأحكام» لان 0 .4٠/(‏ 6 


(؟) مسائل الإمام أحمد» رواية ابِئِهِ صالح (النْص: .)١١١١‏ 
(6) ذكرّ معنى هذا الخطيب في «الكفاية» (ص: .)٥۹۸‏ 


14۳ 


الرّاوي الحديتٌ فيَئْساهُ كله فأولى من ذلك صِحَةُ احتِمالٍ نسيانٍ بغضه. 

ثالثاً : وكذلك فإِنّ بعض الرُواة عن ذلك الشيخ قد يُحْمِد لوه اختصار 
الحديث» فلا يجورٌ أن يُكونّ صَنيعْه قادحا في رواية من جاءَ بلفظ تم قن 
لفظِه . 


وللزيلعيٌ في زيادَةٍ الثّقاتِ في المتونٍ تفصيل مُعتَبَرٌ يُؤيْدُ ما تقدّمَ من 
أن القبول مَشروط بإثقانِ الرّاوي لهاء وعدّم خَطيْهِ فيهاء فإِنّهُ قال في شأنٍ 
زياد ذكر البَسْمَلَةِ في حديث أبي هُرَيْرَة من روايّة نُعَيِم المُجْمِر عنه: قان 
قيل: كَذْ رَوَاهَا َعَم الْمُجْمِرْء وَهُوَ بق وَالرّيَادَةٌ مِنَ الَمَة مَقْبُولَةُ. 

فمن الئاس مَنْ يَقْبَلُ زِيَادَةَ الْمَةِ مُطلَقاًء وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَفْبَلْهَاء 
بالشبيح التتصيل» وعد انها اليل في موي قرت زي 

َتَمْبَلُ إذا كان الرّاوي الذي رَوَاها بِقَةَ حافظاً تَبْتاًء والَذِي لَمْ يَذْكَرْمَا 
مِثْلَهُ أو دونه فى الثْقَهَ 4 قبل الئاس زيادة مالك 5 انس ه قَوْلَهُ : قر 


. 
- 
2 


الْمُسْلِمِينَ) في صَدَقَةِ الفطرء واختَح بها أكتر الْعْلّمَاء. 

دووف ى وى ام اة 2 3 

وَمَنْ حَكمَ في ذلك حكماً عامًا فَمَدْ غَلِطَء بَلْ كَل زيادَةٍ لها حك 
3 يَخصّهاء قَفِي مَوْضع يُجْرَمُ بصِحُيِهاء كَرِيَّادَةٍ مالك . 

وفي مَوْضِع يَعْلِبَ عَلى الظن صختهاء كَزِيَادَةٍ سَعْدٍ بن طارِقٍ فِي 
حَدِيثِ: (جعلت الأزْض مسشجداء وَجُعِلْتْ تَرْبَثّها لّنا طهورا)ء وَكَرْيادَةٍ 
سَليْمَانَ الثم فى حديث أبى مُوسّى: (وَإذا قرا فَأنْصثوا). 

وَفي مَوْضِع يُجْرَمٌ بخطأ الزْيادةِء كَزِيادَةٍ مَعْمَرٍ وَمَنْ وَاَقَهُ قَوْلَهُ: (وَإِنْ 
كَانَ مَائِعاً قلا تَمَرَبُوُ): وَكَِيادَةٍ عَبْدِاهَمِ بن زيا ذِكْرَ البَسْمَلَةِ في حَدِيثِ: 


1۹ ٤ 


(قْسَمْتٌُ الصّلاةً بَيْنِي وَبَئْنَ عَبْدِي نِضصْمَيْن)» وَإِنْ كان مَعْمَرٌ بِقَهّء وَعَبدالله بْنُ 
زياد ۶ ضَعيفاًء إن ال الثْمَهَ قد تقلط . 

وفي موضع : بعلب عَلَى الظنْ حَطؤُهاء كَزِيَادَةٍ مَعْمَرٍِفِي حَدِيثِ مَاعِز 
(الصّلاةَ عَلْيْه) رها الېخارې ۳ (صحیحه)» وَسَِيْل هل رَوَاها غَيْرُ مَعْمَرٍ مجو 
فقّال: لا ر دا أضحابٌ السَئن الأَرْبَعَةٍ عن معمرء وَقال فِيه: 7 


يُصَلٌ عَلَيْه)ء هه قد اختَلِفٌ عَلى مَعْمَرٍ في ذَلِكء والراوي عَنْ مَعْمَر هو 
عَبْدَالوَرَاقَ زد الخثلف طك أنضا: ال اف أن قال: (وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ) . 

َفِي مَوْضِع رقب فِي الزيادة» كَمَا في أحادِيت كَثيرةٍ. 

وَزِيَادَهُ عي لنجير الس في هَذَا الخديف مما يُتَوَ قف فيه »› بل 
يلت على الط دة م30 , 

قلت : قد يناش الزّيلعىُ فى بَعْض ما مَكّْلَّ بوء ولكنّ ما أشارٌ إليه من 
عَدَم تنزيل الزيادَةٍ من الثْقَةِ مُنزلة القَبولٍ مُطلّقأء صَحيحٌ في الجُمْلَةِ. 
نديبهان: 

التنبية الأوّل: الرّاوي يبِلْقُهُ الحديثٌ أو يَسْمَعْه بواسطة عن شيخ» ته 
يلْقّى ذلك الشَّيخّ فيحمِلّهُ عنهُ بعُلرٌ دونَ واسِطة فَيَمَعُ تَحديمهُ به تاره 
بالواسطة» وتارةً بِعَدَّمِها. 

هذه الصّوزة إذا الققّت فمها فة القلطء كالتسديث متفوظ من 

لكن يَجِبْ أن يكونَّ محل وقوع الاختِلافٍ على الرّاوي نَفْسِوٍء ومن 
اخْتَلَمَا أ أو | خعلفوا عليه داز 1 ثِقَاتٌ: ومو ثقا ة كذلك» اا إذا ا 
فْمَظكة لاط زج 


. )۳۳۷-۔۳۳٣/۱( نصب الرّاية‎ )1١( 


1۹٥ 


مثال هذه المسألة: 

ما رَوَاهُ يَزِيدُ بنُ أبى حبيبء عَنْ عرَاك بن مالك أنه بَلْغَهُء أن 
نَوْفَلَ بنَ مُعَاوِيَةَء قال: HC‏ ول الله یا قول : «مِنَ الصَّلاةِ صَلاةٌء 
تت دف کال ب لفلا راء عا ليك شع شيعت ررك الله غ 
يقول: «هِيَ ضَلاةٌ الحَضر». 

ورّواهُ جَعْفَرُ بنُ رَبِيعَةَه أنَّ عراك بنَ مالك حَدَتَهُ أن تَوْفَلَ بن مُعاويَة 
حَدَنّه أنه سَمِعَ رَسول الله يي يقول: «مَن فاتَئْهُ صَلاةٌ العَضر فكأئما وَتَرَ 
هله وماك 

قال الخطيبٌ: «والحُكمٌ يوجبُ القّضاءَ في هذا الحديث لجعفر بن 
رَبِيعَةَ بتّبوتِ إيصاله الحديت؛ لتِقَّتَهِ وضَبْطِهء ورواية اللَيْتِ"" ليشت كديا 
له ؛ لجواز أن يكون عراك بلعّه هذا الحديثٌ عن فل رت مُعاويّة: ت سمعه 
ا يده لوا على الوت چا ۰ 

التبية الثاني : قال اين عاق : «لا تَقْبَلُ شَيئاً منها إلا عمّن كان الغالِبَ 
عليه الفقهُ» حٌى يُعْلَّمَ أنّه كان يروي الشَّءَ ويَعْلَمُهُ حنّى لا يُشَكُْ فيه أنه 
أزاثة عن تاو أو رہ عن سنك اہ ب 

قلتٌ: هذا مما الْمرَّد به ابن جِبّانَ» واشتراط بُمَةٍ ِقَةٍ اناقل وعَدَّم الدليل 
على وَهْمِهِ فيما زادّ يَدْفَعُ المظِيّةَ التي ذَكَرَها ابنُ جِبّان. 1 


FF‏ فين 


)١(‏ أخرّجه النّسائئُ (رقم: 474) والخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص: )٥۸۳‏ من طريقٍ اللَيْثِ بن 
سعد عن يزيدء به. 

(۲) أخرّجَّه النّسائيُ (رقم: )٤۷۸‏ والبيهقيٰ في «الشعب» (رقم: 5857) والخطيبٌ في 
(الكفاية؛ (ص: )٥۸٤-٥۸۳‏ من طريقٍ حَيْوَةً بن شْرَيْح) أنبأنا جَعْفَرٌّء به. 

)۳( يعني ابن سعدٍ راويّه عن يزيد بن آي تحبيب:. 

(4) الكفاية (ص: 685). 

.)۱٥۹/۱( الإحسان في تقريب صّحيح ابن حِبَّانَ‎ )٠( 


1۹ ٦ 


المنكث الثال: 





التعليل بالمخالقة 








لعَدَّم الوؤضوح في تحرير أصولٍ هذا العلم» ولما يَقَع من إطلاقٍ الماد 

رة فلا ورفلا وكالث فلاة): علدت عبار (شخالقة كانه 
في كل علَةٍ تَقَعُ بسَبَب مَجِيءٍ الوُواةٍ بالحديثٍ على أكْثَرَ من وجه 
ولیس عذللش بل السعديث قد يأتى على وجيينء کان تروق مضا 
ومُرْسلاء أو مَرفوعاً ومُوقوفاء رسي لاود ذلك شخالفةًء أو اختلافاء وهو 
كذلكٌ بالئظر إلى صورَتِهِ: أن جاء هذا على وَجْوِء وهذا على وَجْهِء لكن 
ليس بِينَ النُقْص والرّيادةٍ تعاض أضلاء إذ الرُوايَةُ بِالرْيادَةٍ في الأضل 
تفمّكت الوٌواية الناقِصّة مم مزيد فائتوء فحايةٌ ما يُحمَاجُ إلى تُحقيقوء هو 
هل هذه الزيادَةٌ مِمًا يُقْبَلُ أم لا؟ على ما تقدمَ في المبِحَث السَابق . 


لعبارَ 


ت 
ها 


Jk 0۹ 


۴ 


وَالمُخالمَةَ الواقَعَة مِنَ التَقَاتِ أنواع : 





وَهْوَ مُخَالَقُةُ اتمه لمن هُوَ أقوّئ منهع على ما سيأتى فی (الحديث 
4 5 /)) 
الشاذ) ٠‏ 


(۱)( ق القسم الثانى من هذا الكتاب» وهناك نيأثة بتفصيل وذكُرُ أمثاته . 


1۹۷ 


وَالواجبُ حَضْرُها بالمخالمَةِ التي لا وَج لَّهاء وقامّت الحُجّةٌ عَلى 
الخطأ فيهاء لتعدَّرٍ جَمْعِها إلى رواية الأحْمْظ . 





ملم أنه 0 على هذا العلم مَن أقامَّ المعارّضة بِينَ القرانِ والحديث 
يزعم صححنّه › فالمفارَقةٌ بِينَ طَريقّى تقلهما كافيَةٌ للقضاء أن لا يوجَدَ ححَديثٌ 
يموم لمعارّضّة القرانٍ. 

لذا ما يمحن تصور وجوده من ذلك إن كان ظاهره ال قاد فل" 
يُخلو مِنْ أَحَدٍ حالَيْن: 

الأوّل: أ ن تكون السعارّضة بيثة وة القرآن لا تعدو أن تَكونَ غلطا 
من مُدَعيهاء يا لظا 6 تقر الأمرء وهذا کون تار شما تاز ة کوک 

وَالئّاني : أن كود مُعارّضَةً حقيقيّة وعندَئذٍ لا يسِلَمْ الإسنادٌ من علَةٍ 


اه قا 


حه . 


7 اا 


رپچ سبي خی ټل ا اا إلا على معنى رجو ال وواقع 
اساي ا أن اي خذیف ر من سار عاو ااج من كتاب 9 


8 يفوا ص لها , وھا غيرّهم ب بُخالف لقرآن. 

عرض الحديث على القرآن ظریق من طرق فخصه» ابره أئمَة هدا 
العلم وبَتوا عليه التَّعَلِيلَ لبَعْض الحديث الآتى على خلافه . 

رد روي في امباع هذا المنهج في عَرْضٍ الحديثِ على القرآنٍ حَدِيتٌ 
1 1 ' 3 ِ 

فُعن علىٌ بن ابي طالب» قال : قال رسول الله کا عا : (إنْها تکون بعدي 


۹۸ 


رُواةٌ يَرْوُونَ عَنّي الحديتء فَاغرضوا حَدِيتهُم على القُّرْآنء فما وَاقَقَ القُّرَآنَ 
لوا به 4 . وما لم يوافق الْقَرْآنَ فاه ادوا ا 


كما روي مَعناهُ من وجوه أخرى»ء ولا يثبْتٌُ في هذا حبر مَرفوعٌ إلى 


الي يا" . 


ولَسْنا بحاجَة إلى مله لإقرارٍ صِحة هذا المنهّجء فاد القرآ حَكَمْ 


)١(‏ أخرّجه الدارقطنئٌ في فى السئنه» )۲۰۹۲۰۸/٤(‏ من طريق جُبارَة بن م المغَلْس» والهروی في 
«ذم الكلام؛ (ص : 22 ن ریق أنهي كريب مسد بن العلاى تال سذتنا أبو 
بكر بن عَيّاشِء عَن عاصِم بن أ, بي الكجودء عن زر بن بء عن علي بن أبي 
طالب » به. 
قال الدَارَقُطني: «هذا وَهُمٌّء وَالصّوابُ عَن عاصم عَن رَيْد عَن عَليّ بن الحسَيْن مُرْسَلًا 
عَنِ الي 15 . ۰ 
قلتٌ: وعلنُه من جهَة ضَعْفٍِ حفظ أبي بكر بن عيّاشء» ولذا حك الدَارَقْطنيُ بوهم هذا 
الإستاد.. كما 5 أبن حزم في «الإحكام» (/7) من وجه آخرّ عن علىٌ» وإسنادة 
وأه. ٠‏ 

(۲( روي فيه كذلكٌ من حديث نَوبانَ وعَبدالله بن فی فاا سديق ربا فقلة: أن 

سول الله َي قال: «ألا إل رَحى الإسلام دائرَةٌ»» قال: فكيفٌ يُضنَعٌ م يا رَسول الله؟ 
قال «اعرضوا حديئي على الكتاب» فما واققّه فهو مِنّي» وأنا فَلْنَه». أخرّجَه الطبرانيٌ 
في «الكبير» (45/5 رقم: )١579‏ وفيه يزيد بن رَبيعة الرَّحَبِيُ وهوّ منكرٌ الحديث عن 
أبي الأَشْعَثِ . ض 
وأمًا حديتٌ ابن عُمَرّء فأخرّجّه الطبرانىُ كذلكٌ (۳۱۹/۱۲ رقم: )۱۳۲۲١‏ عنهُ عن 
النْبِىْ كَل قال: «سُئِلْت اليّهودُ عن موسّىء فأكتّرواء وزادُواء ونَقَصُواء حى كَمَرواء 
وسنت النُصارى عن عيسّىء فأكثروا فيهء وزادُواء وتَقَصُواء حٌى كَفَرواء ونه سَيَفْشُو 
عني أحاديتٌ» فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتابّ الله واعْتَبِرِوهُء فما وافق كتابَ الله فأنا 
قله وما لم يُوافِقْ كتابٌ الله فلم أَقُلْهُ؛. قلتٌ: وفي إسناده أبو حاضر يَرويهِ عن 
الوضين بن عطاءء قال أبو حاتم الرّازیٰ: هرل (علل الحديث ۱۳۳/۲)ء› وسَبّا 
غير واحد من الأئمّةٍ (عبدالملك بن عيدرَبّه) وقال الكحي في «الميزان؟ (508/5): 
«متكر الحديثء وله عن الوليبٍ بن عستم خبرٌ مُوضوع». وذكره ابن حِبّان في «ثقاته» 
۷9 قلم بب . 
كما روي فيه بعضٌ المراسيل» لم تَقتَصِر عِلَلْها على الإزسالء إِنّما في أسانيدها من 


العلل سيوااً. 
144 


على ما سواه» ووّججَدنا في صَنيع بَعْضٍ أعيانٍ أئمة الصحابة / من استعمل هذا 
المنْهَجَ في نَمَدٍ الرّواياتِ. 


ذلك مل : 


فاطِمَة بت قيس بقِضّتِها في سُكتّى المطلمَّة : 


فِعَنْ أ بي إسحاق السَبِيعيٌ» > عَن الشعبىّ : عن فاظمَة بت فيس» قالت : 


طَلْقّني زَوْجى › فأرّدْتٌ المَّقُلَةَ فأتّنْتُ وسو الله اا › فقال : «انَقّلي + 
بج اہن ملق عسوو بن ام ترم فَاعْتَدَي فيها. فخصّبه''' الأسْوّ 
َال وَيُلْكُء لِمَ قتي بمثل هذا؟ JB‏ ع : إن جِدْتِ بشاهدين يَشْهَدانِ 
ما شی من و ار و وإلا لم ترك كتات أللّه لِقَول امرأة: 00 


2 ر ۶ے ت ر (۲( 


روه من وهن ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأنِينَ بِسَحِمَةٍ مُبيَةِ» [الطّلاق: ]١‏ 


)١(‏ هذا من قول أبي إسحاق» والْأسْوَدُ هُرٌ ابن يزيد النْحَعىُء حصب عامرا الشعبي حينّ 
حدّتثٌ بهذا. 
(۲) ححديثٌ صح 
أخرّجَه بهذا السياقٍ النسائىُ في «الكبرى» (رقم : )٥۷٤١‏ وأبو عَوائّة (رقم: )٤٦1۷‏ من 
طريقي الأخوّص بن جَوّابٍ قال < اتنا عَمَارُ بِنُ رُرَيْق» عَنْ أبي إسحاق» به. وإسناده 
وتاب الأحوّصٌ عليه: قَبِيصَهُ بن عُقْبَةَ» عند أبي غَوانَة (رقم: 15148) والدارقطنيٌ 
)١5١/5(‏ مكل . ويحيى بن آم عند الدارقطني أيضاً وأبي ُعيم (رقم: )"0٠5‏ بتحوو. 
ذلك تابعهم: أبو أحمّد الزجرئة عند مسا آي «صحيحه» ۱۱۱۹-۱۱/1۲( وأبي 
داودٌ (رقم: ۲۲۹۱) وأبي عَوانة (رقم : 6 (ETT‏ وَالطحاويٌ ۴ (شرح المعاني) 
(V/™)‏ وَالدَارفُطنيٌ (0/٤)‏ وأبي تعيم (رقم: ٤‏ والبيهقيٌ في «الكبرى" 
»)٤۷٥/۷(‏ وفي لفظه : «لا ترك كتاب الله وسّئةَ نبيّنا لقؤْلٍ امرَأة». 
لكنّ ذكْرَ (الكْئة) أعأه الذارقطنيٰ»› من اا تفرد أبي أحمد الزبيرق دون سائر من رَواه» 
غير أنْي وَجدتُ في سياتي رواية يحبى بن آم عند أبي نعيم في «المستخرج ج) ما يُوافِقها. 
وانظر تعليل الذارقطني : في «السنن» )١/5(‏ و«العلل» .)١51/7(‏ 
كا زواة یمان بن مُعَاذٍ الضبي عن أبي إسحاقٌ» بحو روايّةٍ الأحوّص » دون ذكر 
(السَنّة)» أحرّجّه أبو تُعيم (رقم: :)70٠00‏ لكنّ سَّليمانَ هذا ليّنُ الحديث. 


V۰ 


وَكانّت أمّ المؤمنينَ عائسَة نشسَّهُ تغرض ما يلها من الدواية عن وسول الله فة 
على كتاب اللوء وَكانّت ترد من ذلك ما يأتي على خلافٍ القرآنِء في وَقائمٌ 
عِدةٍ . 

كقِصَّتِها في تَخطكَة عَمَرَ وابنه عبْدالله عندما خدثا ء عن النبى وي : إن 
الخیت ا بيكاء أَهْلِهِ عَليه؛» فقالّت عائشّة: رحج الله عَمّرّء والله ما 
حَدَّتَ رَسول الله : إن الله لَيْعَذْبُ المؤمنَ بِبُكاءِ أهله عليهء وَلكنّ 
رَسول الله ية قال: (إِنَّ الله لَيزيدٌ الكافِرَ عَذايا 23 أهله عليه»» وَقالَتٌ : 
حَسْيُكم القُرآنُ: #ولا رر وَاذِدَهٌ ود أخرئ4» [الإسراء: .]٠١‏ 


وَقالت في روايَةٍ: إنكم لتخدثوني عن غير كاذِبَيْن وَلا مُكَدْبَيْنِء ولكن 
هد *. 000 
5 ا 


وَعن عُرْوَةَ بن الزبيرء قالَ: ذَكِرَ عند عائشة أن ابنَ عْمَرَ يَرْفَعُ إلى 
اللي بكلِِ: «إنّ الميّتَ يُعَذْبُ في قَبْرِهِ ببُكاء أَهْلِهِ عَلَيْهه فَقالث: وهل" 
إِنّما قال رسو الله ة: «إنّهِ لَيُعَذبُ بخطيئته أو بِذَنْبِوه وَإِنَّ أهلهُ ليبكونٌ 
عليه الآنَ؛: وَذاكَ مِقْلُ قوله””: إن رَسولَ الله ب قامَ عَلى القَّلِيبٍ يَوْمَ بَذْرِ 
رَفِيهِ فتلى بَذر منّ المشركينَ»ء فَقالَ لهم ما قال: (إِنْهِم لَيَسْمَعونَ ما أقول». 
وَقَدْ وَهِلَء إِنّما قال: «إِنّْهم لَيعْلَمونَ أن ما كنت أقول لَهُمْ حَقٌ). ثم 


= َحَسِبَ بغض الاس أن سَبَبَ رَدْ عُمَرَ رواية فاطمة من أجل كونها امرأة» ولب كدئلكة 
فقد قبل ء عَمَرٌ وغيرُه رواياتٍ النْساء كعائشة وغيرهاء وَلا معنى للتُعليل بكونها امرأة 
وإنما حي عرّضن ما روت على الغران: قات عنْدّه الشَبْهَةُ في قَبِولٍ رواية تأتي في 
ظاهرها على خلافٍ عُموم دلالة القرآنٍ. لذا قال في رواية أبي أحمد : «لا ندري 
عو أل لبماك وطلبٌ على قولها شاهدين» يهنا قد فن فر ین ه في رواية 

بعض الرّجالٍ من الصحابةء كأبي موسي اعرىق في قصَّةٍ الاستئذانٍ. 

)١(‏ مُتّفْق عليه: أحْرَّجِهُ البُخاري (رقم: )١1777‏ ومُسلمٌ (5175-540/0)» والروايّة الأخرّى 
له . 

)۲( أي : علط ونْسِيّ. 

(۳) تعني ابن ل 


تب # ےل ہے ان اس عل اا 1 


اا 4 مع اموق الآية االتبل: ٠م]ء‏ #وما ا أنت ت بمسيع س ف 





قلتُ: في هذا الذي استَدَرَكَْهُ عائِشَةٌ في الجُمْلَةِ مُناقَشَةَ وكلام» ولكنّ 
المقصود أن من أعيانٍ الصّحابَةٍ مَن كان يَعرضٌ ما يبِلْعُّهُ من الرٌوايّةِ عن 
النِْيّ ية على القرآنٍء ولا يقل منها ما أتى على خلافه . 


وسيل الأوزاعئ: أك ما جاءنا عن النْبىّ كَل نقبله؟ فقال: َب منه 
ما صَدَّقَه كتابُ الله عر وَجَلَء فهو منهء وما خالَمَه فليس منه»» فقيل له: إِنَّ 
اققات جاءوا به؟ قالَ: «فإن كان الثّقَاتُ حَمَلوهُ عن غير التّقاتِ؟)”"' . 


من أمثلته في نظر المتقدّمينَ ما سأذكره عن الشَّافعيٌ في الئوع التّالى . 
ب عض آهل العلم لحديث أبي هُرَيْرَةَ قال: أَحَدّ رَسول الله يك 
ِيَدِيء فقال: «خَلَّقَ الله عَرَّ وَجَلَ لزب يَْمَ السَبْتٍِ» وَحَلَقَ فيها الجبال يَوم 
الأحدء وَخَلَقَ الشهر يَوْمَ الاثنين» وَخَلَقَ المكرّوة يَوْمَ النُلاثاء» وَخَلَقَ الور 
يوم الأزبعاء» وَبَثْ فيها الدوابٌ يَوْمَ الخميس» وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السّلامُ بَعْدَ 
العَضْر مِنْ 2 الجِمّعَةٍء في آخر الخَلْقِء في آجر ساعَةٍ مِن ساعاتٍ 
الجمُعَةِء فيما بِينَ العَضْرٍ إلى اللْيْل) 0 
فهذا رده جماعة يرن مُحمَقَي الأئمة. وَأْفَوَّى سند في رده ا 
قراج فة إذا اسْتُئْنِيَ اليّومُ السَابِعُ في خلت آَم فإِنْ الحديت دل على 
ن مار ام ٠‏ في یط ا والله عَنَّ وجل يمول في كتابه: #قل 
اک تَحفرونَ بالذزى حلي ادص فى ومان ولون و اا لك رب العامين 
ىه ر فا ” روسی ين هَوْقِهَا ورك فا وَكَدَرَ فيا أفوَبا ف أرب ياو سوا 
9 افصّلت: 9غ١٠].‏ أي فعلةٌ مُذَةٍ حَلْقَ الأزض بها قيها أزتعة 








. 2) : أخرّجه مسلم (رقم‎ )١( 
الخوّجه آبو رُوَعَةٌ الدمتقك فى اريه (59/1/1) وإستادة جيد.‎ )6 
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يام لقؤله من بَعْدُ في مُدَةٍ خلت السّماواتٍ: ##فَعَضَلهن هن سبع سوت ف 
ومان واوسى فى کل سما آنا [فُصَلّت: »]١١‏ فهذو سِنَّة أيَام للق 
السّماواتٍِ والأزض» كما قَطَعَّ بذلكَ القرآنُ العَزِيرُ في ا كقّوْلِهِ 


تعالى: #ولقد : 


و 


لقا الوت وَالْأَرَضٌ وما هما فى سَِة أَيَامِ وما مَسَنًا 
ين لوب 469 [ق: ۳۸]. 

وَأبانَ البخاريٌ أن الوَّهُمَ من المْقَةِ دَخَلَّ فيه من جهة أن ب: بعْض الرُواة 
أخطأء فهذا يما حَمَلَه أبو هريره عن كَعْبٍ الأحبار» وليس هُوَ عَنِ 
لني كله قال البُخاريٰ: «وَقال بَعْضُهم: عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن كغبء وهو 
أصَحْ» 2 وأعله غيره بغير ذلك" . 





دغلا طرق يكف ب إقاف الوه 1 أن اون ديك القاوى 
بالمحفوظٍ المعروفٍ مِنْ رواياتِ غَيْرِهِء كما بيّنْنّه فى (الجّرح والتّعديل). 
وكذلك هُوٌ طريقٌ يُكسّف به وَهْمُ الثم . 

مِثالَهُ: عَرْضُ الرُواياتِ المخْبَلِمَةِ عَن النْبيْ بي في صِمَةٍ صَلاةٍ 
الكُسوفٍء على السِّئن المحفوظة عله أله صَلَّاها رَكْعَتين في كَل رَكْمََ 
ركوعان وسشجودان› کیا صح من حديث عائشة» وجابر بن عَبْداللْهِ 
وعَبدِالْه بن عبّاس, وأبي هُرَيْرَة» وغيرهم. 

وَرُوِيَت فيها صِفاتٌ غير ذلك من طريقٍ بغض الئْقاتِ لكنّها لا 
تَصِحْ سن أجل عجلاقها للتشفوظ من السلق والنّبيْ كل إِنّما صلّى في 
خياتة الكسوف مره واجدة» وَيَمْتَنِعْ تعد الصَّفَةِ لصَّلاةِ واحدّة. 


)١(‏ التّاريخ الأكبير (11۳/1/1-£1£(« وحاول الشيخ عبدال حسمن المعلميّ أن يذب عن 
الحديث فى كتابه «الأنوار الكاشفة» في رده على الى رَیة (ص: ,2)١199-188‏ وفي بعضص 
ما قاله تکلف . 

(؟) انظر: الأسماء والصّفات» للبيهقىٌ (501/7؟). 
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وَمِن عَمّل الأئمّة بهذا الأضل قول الشافعىٌ وقد استدل بالمحفوظ من 
السَنَّةِ أن لا يَفْطعَ الصَّلاةً شي : : «فإن قال قائل : فَمَد روي ان ضروة الكلب 
وَالحمار يُفْسِدُ صَلاةَ المصلّى إذا مََا بِينَ يَدَيْهِ. قيل: لا بجر إذا زوین حدية 
وانجد أنّ رَسول الله ية قال: (يَمْطمْ الصلاةً: المرأةٌء وَالكَلْبُء والحما' 
وَكانّ مُخالفاً لهذ الأحاديثء فَكانَ كَل واجِدٍ منها أثبّتَ منهُء وَمَعها ظاهِرٌ 
القُرآنِء أن يرك إن كان ثابتاء إلا بأن يكونَ مَمسوخاًء وَنحنُ لا نَعْلَمُ المنسوحّ 
حتى نَعْلَمَ الآخَرَء وَلَسْنا نَعْلّمُ الآخْرَء أو يَرِدَ ما يكونُ غير محفوظ» . 


قال: «وَهُوَ عندّنا غير محفوظ؛ لأنَّ ان يلل صَلَى وَعَائِضَةُ بيه وَين 
al #1‏ م سر جعي م م يم م ۰ رايو 3 
ر وصلى وهو حامل اا ts‏ في السجود د ويزفعها شي 
لقا رلو كاد ذلك يَقْطِعُ صَلاه لم يَفْعَلْ عل واحدا من الأمزئن. وَصلّى 
7 ير 0 وَكَلُ وأحد من هڏين الحديثين يرد ذلك الحديث ؛ لاله 
حَديثٌ واجدء وَإن أحذث فيه أشياءُ. 


فإن قيلَ: قما يذل عليه كتابٌُ الله مِنْ هذا؟ قيلَ: قَضاءٌ الله أن ##ول 
7 خر 2 عر 


زر وازره وزر خی [الإسراء: 6١]ء‏ والله غلم : أنه لا يبِطل عمل رَجلٍ 


)١(‏ أخرَجّه مسل في (صَحيحه' (رقم: )0٠١‏ من حَديثِ أبي در الغفاريّ»ء قال: قال 
رَسول الله ب : «إذا قام أَحَدكُم يُصَلَي فإِنهُ يَسْتْرُهُ إذا كان بين يَذَيْهِ مِْلُ آجِرَةٍ الرّخْل؛ 
فإذا لم يكن ن يديه فل آخرَة الرخل فإنّه شخ صَلانّه الحمارٌ» والمرأة: الت 
الأَسْوَّدُ؟» قال عبدالله بِنُ الصّامتٍ راويه عَن أبي د - قلت يا أبا ذَرّءَ ها بال الكلت 
الأسْوَّدٍ مِنَ الكلب الأحمر مِنَ الكلب الأضمر؟ قال: يا ابنَ أخي. سألتٌ رَسول الله كلل 
كما سَألتني . قال : «الكَلْتُ السود rl‏ 
وله شاهد عنْدَ مسلم كذلك من حديث أبي هُرَيْرَةً. 

(۲) سيأتي ذكرٌه وتخريجة. 

(۳) متمق عليه : أحْرّجه البُخاريٰ (رقم : 4 05060) ومُسلمٌ (رقم: 047) من حديث أبي 
قتادّةَ الأنصاري . 

)£( فيو تمن يدالله | بن عباس » وأحخيه الفعل» والعبطلب» : بع ټی وَداعَة : والحسّن بن علي 
وحَديتٌ ابن عباس فيها صَحيحٌ» بِيّنتُ الجميمٌ في الحلقة الأولى من كتاب «الأجويّة 
المرْضِيّةة (ص: ۲۹۲۲). 


٠/١ 


ا وَأن یکول 2 شعن کر كليو وَعَليْها: > قَلَمّا کان هذا هكذاء لم 
أن یکون مُرورٌ ر رَجل ا چ کر 

قلتُ: وسَبَقّت عائِسَةُ أمْ المؤمنينَ الشافمك لتردٌ ما بلّغها في هذا الباب 

إلى ما تَعَلَّمهُ من حالها مع رَسولٍ الله كل : 
فعَنهاء وذْكرَّ عندّها ما يَقْطْمٌ الصّلاةَ: الكلْبُء والجمارٌء والمرأةٌ 

فقاآّت ماوق . : قد شَبَهْثُمونا بالحمير والكلاب! (وفي روايّة: إل المرأةً لدابة 
سَوءٍ)» والله» لقد رأيْتٌ رَسول الله ية يُصَلْي وإِنّي على السَّريرِء بيه وبِينَ 
القبلة مُضْطْحجِعَة فَتَبْدو لى الحَاجَةٌء فأكْرَهُ أن أَجْلِسّ فأوذِى رَسول الله ياء 
فأَنْسَا ع عل واا 

قلتٌ: وهذا المثال الذي ذَكَرْتُهُ عن الشّافعي محل مُناقَشَةَ بينَ أهل 
العلم» لكك رأيْتَ من جِلالِه نهم كانُوا يَردُونَ الحديت الواحِدَ من رواية 
اتفه إلى المحمُوظ من السّئنء ويَجْعَلونَ من ذلك المحفوظ ميزاناً ينود به 
رة ذلك الت فان اتات على كلاق المطرظ جرا لك عله لها 

وَهذا يَحِتاجٌُ إلى تحوط شدي كالّذي ذَكَْنُهُ في العَرْض على القرآنِء 
إذ لا جل رَد حْبَرِ الثْقَةِ بِالمَظِئِّ الصّعيفَةَ حنّى تَظهَرَ حَُجّهُ بيه فتكونَ تلك 
الْحْجةُ هى الملل ترواكت.. 





وَالمفُصودٌ: أن تأتِيَ رواية الّمَهَ على خلافٍ المشاهَدِ. 


وَهذْهٍ الصورَةٌ من التعليل مَعدومَة في أحاديث الثّقاتِء ولا يُؤْحَذٌ على 
قَةٍ أله رَوَى ما يُخالف المخسوس 


1 
$ 
1 


.)١11:-1759 اختلاف الحديث (ص:‎ )١( 
,.)511/١( ومسلم‎ )٤۹۷ ؟59.‎ ۰٤۸٩4 2585 مَنَفقٌ عليه: أخرَجّه البُخاريٌ (رقم:‎ )۲( 
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لکن قد تَشْتَبهُ تيه يعض الُصوص على قرم يَحَسَبوئها تخالفت الواقع 
المكياهد» وإثّما ذلك أهم أثوا من قبل أفهامهم أو أهوائهم» والدذليل على 
خطئِهم وَُجِودٌ المخالِفٍ هم فيما يَدّعوئّه» وَما بُخالِف المحسوس على سبيل 
اليقّين ا يُماري فيه أحد 


َذلكَ مِثْلُ تَعليلٍ مَن ليس من أملٍ الصَْعَةٍ لحديثِ أبي بَكْرََ عَنِ 
اللي ل قال : لن يُفْلِحَ قَوْمٌ ولوا أمْرَهُم رأة . فقال: الواقِعٌ شاهِدٌ بأد 
المرأةً حَكمَّت في بَعْضٍ البدان في الغابر والحاضر» وَأْفْلَحَ قَوْمُها بِعَمْلِها 
وۆتيغاء کی لی قصّ الله تعالى نبأها معَ نبيّهِ سليمان» عليه السّلام» 
وكيْف صارّت بقَوْمِها إلى الإسلام. 


وأقول: إذا كانَ هذا هُوَ معنى الحديثِ» فلَهُ تَصيبٌ من هذا التُعليل» 
ولكن ال 0 ساس ب نقد قال پا كرّة في صَذْره: ا 
الا ` 


عم» العِبْرَة بعُموم اللّنْظٍ لا بخُصوص السبَبِء لكنّ مُراعاةً السب 
أضل لهم مراد الله ورسوله کا خصوصاً عند اشْتباه المعنى» والعُمومُ باق 
في مئل صورة السبّب» فوم كسری بَعْدَ هّلاكه ما رفع الله 0 ا 
أفلّحوا حينّ ولو ته لما دعا عليهم به النْبئْ ييو وَلمَوله: ١هَلَاء‏ 
كسْرَّىء ثم لا يكونٌ كِسْرَى بَعْذَه)”". 


.)5547 ٠41717" أخرّجه البُخاريٌ (رقم:‎ )١( 

(۲( فيما قال الزهري : حَسِبْتٌ أن ابنَ المسيّب قال : فدّعا عليهم رَسول الله ي أن يُمَرّقوا 
کل مُمزّقٍ. أخرّجه البُخاريٌّ (رقم : 1٤‏ ومَواضع أخرى) في آخر حديثٍ ابن عباس في 
قصة بَعْتٍ الي 4ة بكتاب إلى كِسْرَى يدعوه إلى الإسلام. فمرّق كشتى الكتاب . وهذا 
المزْسّل مُعِمَضِدٌ ببعض الطْرُقٍ . 

(۳) مُتَّفِقٌ عليه: أخرَجه البُخاريٰ (رقم: 1855 ومواضع أخرى) ومُسلمٌ (رقم: ۲۹۱۸) من 
ی أي کا 


كلا 


iis i U: e 
کب الله عليهم من‎ 

وَهَكَذا رُبّما اغْتَرَض لع الاس من غير أهل الحديثِ على روايَةٍ 
ال الصححة» زغحاً أنها على خلاف قرا وَإِنّما وفعت له شُبْهَةء أو 

قَصَدَ الطْعْنَ على السّن فحُجبٌ بسُوءِ قضده عن الوقوفي على المعنى . 


وَلِيْسَ من هذا النُوع : أن يمسر العلمُ الحديثٌ شيئا من الخَلْقٍ بتفسير 
علميّ يدل عليه النّْظرُ والمشاهَدَة: وأن کوت له تقس وی لد لا يشوف 
مله إلا عن طريقٍ الوّخيء» وَلا يَتَنافُضُ في مَعناهٌ مع التفسير العلمي. 

فال ديق أبن در الغفاريٌء حينَ قال له النْبيُ بيه حِينَ غَرَبَتِ 
الشمْس: تدري أينّ 8 ا قلت : الله اسول غلم قال + ققانها 
تذعت عتى تنجد تح التاق ادن ودد لياء ونوك أن تسد 
نلا يقبل منهاء وَتَسْتَأَذِنَ قلا يُؤْذَنَ لهاء يُقال لها: ی ا ا 
تطلغ من تغربهاء فذنك قرا لعاني. «وَالشَّمْس تخرى لِمسْتَمَرَ لها 
مدر لْمرِير العليم " علي ل [يس ع0 . 

قلتّ: فلا يضح م الاعراض على هذا الحديث الصحيح بالمشاهد»› 
د أن الشف ا يف إن باعتبار البقَعَةَ المعيّئَةٍ من الأزضن» وهي فى 
الوَقْتِ الذي تَعيبُ فيه عن مَوْضِعْء تَكونُ طالِعَةٌ في مَوْضِع آخَرَ فمتى 
يَكونٌ ذَُهابُها لتَسْجْدَ عند العَرْش وتستأذِنَ لطلوعها؟ وَذْلكَ أنّ أمْرَ العَرْش 
فيب ضرع غير الإلساق للد وشجرك لله على اة يلها الله ليشت 
ا يدرك بالمشاقةةء رالعر أن الك جود المخلوقاتِ جما كله وت 
لامي في مواضِع منة» گما قال تعالى: ار بر أن أل يني هز 
لسَّمُوتِ ومن فى الأرض والس «القمر والتجوم وبال والشجر والدوات 


وحكثبير س الا وكثير حى حَقّ. علي الْعَذَّابُ» [الحج: 18]. 


وات 


.)٠١۹ متفق عليه: أخرّجه البخاريٰ (رقم: ۳۰۲۷ ومواضع أخرى) ومُسلمٌ (رقم:‎ )١( 


V۹ 


وَالحدِيتُ لم يتحدّث عن غياب للشّمْس بمعنى انْقِطاعها عن الأزض» 
وإنّما اعبَرَ لها حالاً غيببًا عند عُرويها عن محل من الأزضء هُوٌ' السُجودٌ 
تحت العَرْش» وعلى اعتبار أن الشغسى فى حال غياب وطلوع داكي ا 
تَعْلمّه اا ديأ یں وفي اسعتدان للطلوج دائم» 
وذلك أنها مةه مُسَيرَة بأمُره وتدبیره تباذك .وتجالى > 





هذا النَّوْعٌ ذْكْرُهُ مرا من أجل تبيين وَجهه؛ له مَعْدُومُ في روایاتِ 
الثثقاتء إنّما يُوجَدَ ما تَنَّفِقُ العُقول على بُطلانِهِ في روايَةٍ الكذابية الي 


حَدَئوا بالمستّحيل . 


ولا وجه لافتراضه أصلا 5 روايات الثقات حيثٌ كان الو 


اوہ 22 


اما میڈ ي بش امنب ما نې لشاتوون بنش طنهيال تپا 
تارَةٌ للجهل» وتارَة للهَوّى والبذعَة وبُعْض السئّن . 

ووَقَعَ مثْلُ ذلك عن طوائفٌ من الئاس رَدُوا بمَخض العُقولٍ نُصوصا 
تتصِل بِالَيْبِ» كبَعْضٍ صوص الضّفاتٍ واليَوْم الآخِرِء مِما لم نرد به 
السَّئَنُ الصَّحيحَةٌء وإِنَّما له في القرآنٍ نَظائرُء وهذا يما لا يَجورُ أن يَكونّ 
العَقْلُ فيه حاكماً على النَّصّء - 

ورُبّما وَقَعَ من بض العُلماءِ اسْتِشْكال معنى ححديثِ صَحيحء : 
أحذهم أتى على خلافٍ العَمَلٍ في ظاهروء فيَجْتَهِدٌ في تأويلِه د في 
تعليله» وَهذا وإن كان مِمًا يُنْظرُ في أفراده وأْمثِلَتهِ. لكئه أَقُوَمُ طريقاً من 
طريقٍ من يُسارِعٌ ِرَدْ الحديث وتَعليلِهِ دون العَمّلِ على حَمْلِهِ على أَحْسّنٍ 


وجوهه. 


بر قر ال 


ومن أمْيِلة صَنيع بَعْضٍ العُلماء: ما جاءَ في حَديثٍ أبي سَعيدٍ 
الخدري. رضي الله صن تال : قال 45 الله علا : ١ايؤتى‏ الموت كيك 


٠١4 


لبس کے ٠‏ فَيُنادِى مناد: يا آهل الجنَّة رثول َيَنْظرونَء قيقول : هل 
تَعْرفودٌ هذا؟ فيَقولونَ: م هذا الموت»› ركهم قد رَآهء 3 م ينادوى: يا 
اهل انار يَسْرَسُونَ روا فيقول: هل تَعْرفونَ هذا؟ فيّقولون: نعم 
هذا الموتُء وکلهم قد رآ فَيُذْبَحُ ثُْ ارد يا اهل الجئّة خلودٌ فلا 
موت ويا أَهْلَ النَّار خلودٌ فلا مَوْتَ ل أ: #وأنذرهر جم َة إذ فَضِىَ 
ا رم في فى عَمْلِةَ 2# وَهؤلاء في غَفْلَةَ ة أَهْل الذنياء إن وهم م ل ومون 4 
[مريم : 0 

قال أبو بكر ابن العربيٌ : «اسْتُشْكلَ هذا الحديثٌ لكونه يُخالف 
صَريحَ العَثل؛ ؛ ل رك عرض والعَرَض | لا يَنَقلبٌ جسماًء ب 


ذا تنیز > ولا ذَبْحَ ما حَشقَة رَقالت طَائِمَةٌ : ل الح على يفيه 
Sd 8 ٠ 7‏ ك0 ا ٤‏ ر ا 
وَالمذبوحٌُ مُتَوَلي الموتء وكلهم يَعْرفْهُ؛ لأثه الذي نَوَلى قَبْض 


قلتُ: وَالّذى ألجأ إلى ظَنْ مُخالمَة صَريح العَقْلٍ قياس العَيْب على 
الأنياكى ,وا الاخ غت رقف سقط كلها جارك وتعالى عن شالف 
وكذلك ن نبيّهُ َيه ما لا يأتى على القياس› ولا تتصوٌّرُة ألعغقول» والله تعالى 
يَخْلْنُ ما يشا ويُحَيل ما يَشَاءٌ إلى ما يَشَاءٌء ولیس فى قدر ف کیا 
وَالوَقْفٌ عند النّصّ هر اللائ هُنا دون التأويل . 


وَهكذا في جَميء ما تَظنْ بَعْض العقولٍ أنه لا ياتي على مَقاييسِها من 
أخبار الئّقاتِ المئقنينَء فإِنّ بابَهُ كباب هذا الحديث» أو يَكونُ وَجْهُهُ حَفِيَ 
)١(‏ ممق عليه: أخرَجّه البُخاريٰ (رقم: )٤٤٥۳‏ ومُسلمٌ (رقم: 5859). 
)2ع( قله ابنُ حجر في «فتح الباري» .)575١/١١(‏ 


۷⁄۰۹ 


خلاصة هذا المئكث: 

قوع تُعليلٍ الحديثِ من رواية اتقات بأنواع المخاةٍ المقذَمَة 
حاصل في الأنواع الئَّلانَةِ الأولى: الشُذودٌ عن روايّة الأفرّى» ومُخالفة 
القرآنِ» ومُخالمَةَ المعروفٍ من السُّئَنء على ما يَيِنّْهِ بمثالهء دون اعتِقادٍ كَثْرَةٍ 
وُقوعهء بل هُوٌ نادِرٌ فليل في انيف النّقاتِء والنّوْعٌ الأول أكتره. 

راما التعليل بالمشالقة للتخمرسء الل فل جد اله يخال قى 
رواياتِ الثّقاتِ . ۰ ۰ ۰ 


ر 
ص 


وما يَقَعُ أحياناً من الإشكالٍ في ذَلالَةِ بَُعْض نُصوص الأحاديثِ 
الصحيحَة» فَشَبِيهُ بما يَمَعْ من الإشكالٍ في ذَلالَةٍ بَعْض آياتٍ الكتاب» يُنْظرُ 
وَجْهُهُ وَمَعناهُء ويُوْلّفٌ بَيْنَهُ ويدفع ما يبدو من تَعارُض الظاهر بِرَدْهِ إلى 
المُخكم» وحَمْلٍ مَعناهُ عليه . 

ولم يَزَلْ عُلماء الأمّةِ يُعْتَوْنَ بهذاء فيما ألْفُوهُ في مُشكل الحديث 
مُفردأء أو ما ضمَنَ في شروجهء واسْتَخْضر دائماً قَوْلَ الله عر وجل : #وفوق 
ڪل زى لر ليم 409 [يرشف: ۷1]ء وَقَوْله تعالى: ولو ردوة إل 


2 م Kk‏ م می صم رو د لم لوم 
ألرَسُولٍ وللت أذلي الأمر مهم لْمَلِمَهُ الزن يسَتَلْيطوكمٌ مه [النساء: ۸۳]. 
2 2 


71۰ 


المبحث الزابع: 





التعليل بالاختلاف 








مَعنى الاختلاف على الرّاوي: 

قال أبو داودّ السَّحِسْتَانَيُ : «أسْئَدَ الزهري أكثرٌ من أل حَديثِ عن 
الثقات» وَحَدَيتٌ الزعرق 1" ألفا حديث ومِئَتا حديث. الصف منها 
مُسْئَدٌء ... وآمًا ما اختلفوا عَليه؛ فلا يكونُ حَمْسينَ حديثاء والاختلاف 
عِنْدَنا ما تَقَرَدَ قَوْمّ على شي ۽ وَقَوْمٌ على شَئْي»'*. 

قلتٌ: هذا يُبَيّنُ مُعنى الاختلافٍ على الرّاوي عنْدَ أئمّة هذا الشَأنِء 
فَالرُهرىٌ حافظ كَثِيدُ الحديث» وأضحابَهُ الّذِينَ رووا عَنْهُ الحديتٌ حل كتيب 
م دَرَجَاتٌ في جفظهم. وَالثّقَاتٌ المنقنون عله كمالك ٠‏ بن أنس ويوس بن 
يز يد الأيلي وعُقيْلٍ بن خالدٍ وسُفيانَ بن عُيَيئَة ومَعْمَرٍ بن راشِدٍ وشْعَيْبٍ بن 
أبي حَمْرٌةٌ وغيرهم › رما اختَلفوا عله في الرواية› واد وإسالاًء أو 57 
ووَقْفَاء أو على إسنادين مُخْتَلِفينِ ‏ أو غير ذلك . 

وقَبلَ ذكر صُوَّرٍ الاختلافِ على الراوي» يجبٌُ أن تعلمَ أنه ليس كُلْ 
اختلافٍ في الرُوايّةِ يكونُ قادحاً مؤئْراً في صِحَتِهاء وإِنّما الاختلاف بهذا 
الاعتبار قِسمانٍ: 


(۱) تهذيب الكمال .)57"١/75(‏ 


القِسْمٌ الأوّل: اختلاف َير قايح. 

وَلهذا صوَرٌء منها: 

الصُورَةُ الأولى: أن تتكافأ الطرُقُ قوّةٌ عن راو ثِقَدَه يروي حَديثاًء 
فيقول فيه مَرَةَ: : (عن فلان)» وَمرَة: ي رَجل آخرا لا على سَبِيلٍ السك 
وإنما افترّق الوجهانٍ بافتراق طرق کل عن 5 الثْقَهَ . 

مثل أن يروي بغض أصحاب سُهيلٍ بن أبي صالح حَديثا عنهُ عن أبيه 
عن أبي هُْرَيْرَة» وغيرُهم عنه عن أبيه عن أبي سَعيدِ. 

فهذا لا يَخلو من واحِدٍ من احتماليْن: 

أولهساء أن بكرن ضرا من خد الؤشتينء تتكرة آخطا فيد ذلك 
للق وقد يَترَجْحْ الصّوابُ بِعَيْنِهِ بقريكة فيْصارُ إليدء وقد لا ترج شيءء 
تقْبَلُ الرّوايَةٌ أيضاً؛ لأنّ غاية أمرها أن تكونَ محفوطّة بأحَدٍ الإسنادين. 

وثانيهما: أن يكونَ مَحفوظأ منّ الوَّجْهَيْنَ جميعاً. 

وَهذا طَريقٌ لا يُصَارٌ إليه إلا إذا كان ذلك الئّقَهّ مِمّن لا يُعابُ من مله 
تعلة الأسائيل: شن 8 الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ, والأغمّش» 
ومنصور بن المعتمرء 

وَطائِمَة من اسايق یرون إلى ترجيح الاحتمالٍ الثاني» بَغضهم ‏ 
يقول: ذلك أولى من تَخْطَة التَقَةَ» وبَعْضهم يَجْعَلَّهُ منهُ من أجل لَه قو 
للحديثِ أن حَفِظه من وَجْهَيْنِ. 

كما قال ابِنُ حزم في مثل هذا : «هذا قوّةٌ للحَدِيثِ وَزِيادَةٌ في دلائل صِحُتِهِ؛ . 

قال مثلاً في المثالٍ المذكور: «في المي أن يكوك أب صالح سَّمِعٌ 
الحديتٌ من أبي هْرَيْرَةَ ومن أبي سَعِيدِء فيّرويهِ مَرَةَ عن هذاء ومرَّةٌ عن 0 


.)١59/١( الإحكام في أصولٍ الأحكام‎ )١( 


915 


وَالتّحقِيقُ: أنه لا يَكونُ علَةَ قادِحَة؛ من أجل أن كلا الاحيِماليْن لا 

ومن أُمْثْلَةِ ما يَقْوَى فيه تَرجِيحٌ الاحتمالٍ الثاني : 

حَديثُ رَسولٍ الله يهة: «اطلَّعتٌ في الئار» فرأَئْتُ أكْثَرَ أَهْلها النّساءَء 
وَاطْلَعْتُ في الجن فرأيْتٌ أكْثَرَ هلها المُقَراء؛. 

رَواهُ أبو رَجِاءٍ العُطارديُ» فاحَتُلِفَ عله قَرَواهُ عَوْفَ بن أبي جميلة 
وسل بن ررَيْرٍ وقتادة وأيوبُ السختياني من طريق ا عن 3 رچام عن 
عِمْرانَ بن خصَّيْن. . ورّواة أيوبٌ السَحْتِيانيُ في اکر الطرق عنهُ وأبو الأشهب 
جَعْفْرٌ بن سيان وسَعيدٌ بن أبي ڪروبة وَحَمَادُ بنُ نجيح وصّحْرٌ بن جُوَيْريَة 
عَنْ أبي رَجاءِ عن ابن عباس . ْ 

وأخرّجّ الحديت الشّيحَانٍ: البُخاريٰ من حَديثِ عِمرانَ بن ل 
ومسلم من حديث ابن اس 

رَقالَ الرمذئ: «كلا الإسنادنٍ ليس فيهما مَقالٌء ويَحْمَِلُ أن يكو 
أبو رَجاء سمح منهما ا ِ 

ورّواهُ أبو داو الطيالسيُ فقال: حَدّئنا أبو الأشهّبء وجَريرٌ بن 
ج وسَلمُ بن زَرَيْرء وَحَمَادُ بنُ ليبج وضَحْرٌ بنُ جُوَيْرِيَةه عَن أبي 
رجاو عن عمُران بن حَصَيْن› وابن عباس » رضي الله عنهماء قالا: قال 

سول الله کل 4 

قلت وهذا - فيها ارخ - من صنيع أبي داودٌ أَشْبَّهُ» حمل وا 

بعضهم على بَغضء ومُرّ مُرَجحْ لما ذهب إليهِ الترمذي. 


.)118٠ ء10۸٤‎ » ٤4۰۲ 2٠59 صَحيح البُخاريٌ (رقم:‎ )۱( 


(۲( تيح م (رقم : اليف 


(4) مسةك الطيالسيٌ لرق : (AY‏ 
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الصُورَة اللَانيَة : أن يروي اكه الأثباث عن عة حديئا بإستاد معينةع 


م 


وينفرد ثقة مقن عنْهم : فيرويه عن ذلك التّْقَةَ بإسناد د آخرَ للحديث . 
لا ها زوا صان أصحاب الأعمش عنه» عن إبراهيمَ النّخْعيٌ.» عن 
عَلْقَمَةٌ بن فيْس» عن عبدالله بن معو عن الي ية في سوال اليَهودِ إِيَاه 
عن الروح. وتُرولِ قولِه تعالى: (ويَسْألوئَكَ ء عن الرروج). 
کذلك قال في اساي ي الاي وكيع بن الجراج؛ وأبو مُعاويَة 


الضرير وي ب 2 غياث»ء وعيسى ن Ae‏ وشالراجل سن زياف 
وغيرُهم “4 وولا و الشاظ الأثبات من أضحاب الأغمّش . 


م عبدالله فل زیی الأودىٌ» فال : ڪن الأغمّش. عن 
عبدالله بن مَرَّةَ» عن مَسْروقٍ بن الأجدع» عن عبدالله بن مَسْعودٍ م 

وابن ارس فة سحافقظ له بلب قد 

وَهذه الرُوايَة تَحْتَلِف عَن الأولى» لكنّها لا تناقضهاء وَيُخاف من مثْلها 
من راو صَدوقٍ لم يُعْرَف ا الحِمْظٍء أو كان ثقة قليلَ الحديثء فلا 
يَحْتَمِلُ أن يأتيَ بمثل هذه المخالمَة؛ لِعَدّم تبن إِنْقانِهِ لمثلها لقَلَةِ ما جاءَ بهِء 
بل رُبّما كانَ مجيع مثل هذهو الرّواية عن دليلاً على لينه . 

اما من تبت وله من الثقات: المعقية المكثرية . قالاضة: أن شل ما 


۰۱٠۲١ والبُخاری (رقم:‎ )٤۲٤۸ ۰۳۹۸۸ أخرزجه امد 7 و۲۸۹۷ رقم:‎ )١( 
)"١5١ ومُسلمٌ (رقم: 1 والترمذى (رقم:‎ )١4 ۷ ۷ 4 
والنسائق في #التفسيرة ارقم 5١؟) والهيكمٌ بن كليية الشاهي ارقم 558 وأبو يعلى‎ 
رقم: ۰ والبِرْارٌ (رقم: 9؟51١) 0 أبي عاصم في «السة» (رقم:‎ ۲۷/0( 
(4۸۱ والطبرانیٰ في (الصغير؟ (رقم:‎ )٠٠١/٠١( وابن جَرير في «تفسيرها‎ )247”7 15 
والواحديُ في «أسباب النُزول» رهن : 65 من طرق عِذَةٍ عن‎ ۸٨۸ وابن جبان (رقم:‎ 
الاغجش:‎ 
وَقال التَرمذيٌ : «حَديتٌ حَسَنٌْ صَحيحٌ؟.‎ 

(۲) أخرجه أحمّد وابنّه عبداش (/ ١٠‏ رقم : : (TAQA‏ ومسلم )١١677/5(‏ وابن أبي صاصم في 


(السئة] (رقم : (o04 «o4‏ وابن حبان (رقم : ¥ 
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رَوَى حنَّى يُقومٌ دليل على خطئه» ولیس مما يدل على خطيه أن يَسْتَقِلَ د 
الجَماعَةَ بما لا يَروونَهُ» وإِنّما بأن يروي ما يُناقِض روايّة الجَماعَدَء ولا 
يكون له محر سوى الحكم بخطئه أو ا الجماعة» فف امتنّع الثانى : 
فقد تَعيّنَ الأوّلء وهُوَ (الشذودٌ) كما سيأتي 

وَالدّارَفْطيْ مُتَشَدُدٌّء وقد يُعِلْ روايّة الئْقَةِ بمجَرْدٍ المخالّقة وإن لم تكن 
مُناقضَة لرواية من هو أولى هته ولكنّه قال قو هذا الحديث وقد د 
مُخْالَمَةَ ابن دري للكمافة: تولعلهبا کان وای افريس عن الآثبات» 
ولم يتابَع على هذا اقول 

ومّكذا دَلَّ صَنيعٌ مُسْلم حيتٌ أخرَّجَ الحديتَ بالرّرايتين» وقال ابن 
جبّان عقبّ إخراجه الحديتٌ من روايّة ابن إدريس التي تفرد بها: «ذْكْرٌ البيانٍ 
بأنّ الأعمَشٌ لم يكن بالمئمَّردِ في سَماع هذا الخبر من عبدالله بن مُرّةَ دون 
غيرو» وساق روايّته عن إبراهيمَ كما رواها عنهُ الجَماعَةُ فأفاد تَصحيحٌ الخبر 
التجيين» ٠‏ عر 0 عقت لاعت و قر غبدالة مخ f‏ وذكة 
إسنادةء فكأنه يُقول: هذا الحديثٌ الذي رواة الأعمّش عن إبراهيمَ سَمِعْتَه 
كذلك يَرويهِ عن عَبْدِاللَه بن مُرَة. 

وَكذلك وَجَدتَهُ رَواهُ عَبْدَالَهُ بنُ مُحمّدٍ الكرمانئ» وهُوّ ثقة» قال: 

سا عبدالله بن اروس کن الأعمش.». عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ول 

عبدالله 2 . 


وهذه کرواية الجماعة. دلت على وه و الحديث لابن إدريس من 


)١(‏ العلل (5/؟551). 

(۲( أخرّجه الهِيتَمُ بن كُلَيْبِ في «مُسئده؛ (رقم : ذرة قال : 5-5-3 ابن ابن َة دنا 
عبدالله بن مُحَمّدء به. وإسناذة صَحيحٌ . وكذلكٌ وقفتٌ عليه منقولًا عن «تاريخ ابن أبي 
حخيثمة) في شرح العلل» لان رجب .(V1/۲(‏ 
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الوجهين › والأعممش حافظ مكدد أيه ينك له عط الحديث من الوجهين . 
الصورة م الّالثة : أن يروي الحديثٌ تمان يَحْبَلِمَانِ في راو في الإسنادء 
يستمية أحدهها ويبهمه الاخ 


فهذا و ني الشحقيتي ايلات غير مؤلء إا لا قضاة فيو وإلما أ 
الاك اعوج عن ر اقرا وأا أي هذه و الصورة واي مَن 


الصُورَة الأولى: أن يَروِيَ الحُمَاظ الأثباث عن َة حديثاً بإسنادٍ مُعَيّنء 
وينفَردَ واجد دوتهم في الحفظء فَيَرويَهُ عن ذلك الثْقَةِ بإسنادٍ آخرّ للحديث . 


مِثالَهُ: ما رَواهُ ابِنُ شهاب ياو م حُمَيْدٍ بن عَبِدِالئحمن بن 
عَوْفِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في كَمَارَةٍ المواقع امرأتَهُ في َهارٍ رَمَضان. 

هَكذا رَوَاهُ الكّقاتُ المتقنونٌ مِنْ 0 الزُهريٌّ: مالك بن أنسء 
ومَعْمَرٌ بُ راشدٍء وسُفيان بن عُيَيْئَة» وشعيبُ بن أبي حَمْرَة ويوئس بن 
يزيد الأيلى» وعقيل بن خالد» وابن جَرَيج ‏ وإبراهيم بن سعد وملصور بن 
المعتَّمِرِء والأوزاعىُء واللَْيِتُ بنُ سَعْدِء ويحيى بن سَعِيدٍ الأنصاريٌ. 
وعراك بن مالك وعَبِدَالرّحمن بن خالدٍ بن مسافرء ومُحمّد بِنُ أبى حَمْصَّة 


ابر 000 
و رهم : 


(0 أخرجّه مالك فى االمرطا (رقم: 816) والحُميديٰ (رقم: )٠١١8‏ وابنٌ أبي شَيمّة 
)٠١/(‏ وأحمّدٌ (۲۳۷/۱۲ رقم: ۷۲۹۰ء و٣۱/٣۱۲ء ١95‏ رقم: 597لاء ۰۷۷۸٥۵‏ 
و5١/*4.‏ 1505 رقم: )٠1١ 88 ٠١5410‏ والدارمیٰ (رقم: )١118‏ والبّخاريٌ (رقم: 


2۱A‏ شكرراع Yl‏ “امود ي "انوع #اايرمع ‏ لإا ع 5ح 


۷1٦ 


قلقم ر فى إسنادو: هِشامٌ بنُ سَعْدِء فقال: عَن ابن شهاب» عَن أبي 
e‏ عن أن 1 ا 


عام 1 ژق ق في الجُمْلَةء لكن لمَّجيئه بمثل هذه الرّواية عَن الزْهْريٌ 


قال البُخاريُ: «قالَ هشامٌ بِنُ سَعْدِ: عن الزُهريٌ» عن أبي سَلَمَة 
ولم يَصِح : أبو ا ل 

وگال ابن ا هذا الاستادذ وَهمء الخير عن ابن شهاب عن 
حميّد بن عبد الور حمن › هوّ الصحيح› لا عن ابی ل 

وَقالَ العُقيلنُ: «المحفوظ حَديثٌ حُمَيْد»" . 

وَقال ابنُ عَديٌ في يدل 0-6 «خطأ . 

وَقالَ الحَليليُ: «هذا أنكرّه الحْمَاظ قَاطِبَةَ من حَديثِ الزُهريٌ عَن أبي 
e E 2154‏ ا تابي لتر نوا عن الزهريٰ؛ عن ميڊ بن 


ع تير 


= وقي ي الك اريخ الأوسّط» )٤١۲/١(‏ ومُسلمٌ (رقم: )١١١١‏ وأبو داود (رقم: 
ET‏ والتَّرمِذَيٌ (رقم: 4 ) والنسائیٰ في «الكبرى» (رقم: )۳۱۱۹۳۱۱٤‏ 
وابن ساس (رقم: )١‏ وابن الجارود في «المنتقى؟ (رقم : (TAS‏ والطحاويٌ في 
اشح المعاني» )1١ »1٠/۲(‏ وان خْرَيِمَةَ (رقم: 1946-1947, (۱۹٩۰ ۰۱۹٤۹‏ وابنٌ 
جبّان (رقم: 70171074) والذارفطني (190/5) والبيهقيٌُ : في «الكبرى؟ »۲۲۱/٤(‏ 
OTT‏ 0 واين عبدالبَرٌ في «التمهيد» (۱۷۳/۷) من 1 كثيرّة عن الزهرئ. 
قال الترصدى: «خدیٹ سن صَحيح ! . 

)١(‏ أخرَجَه أبو داؤد (رقم: ۴ )وان ريم ة(رقم: )١9654‏ والطحاويٌ في اشوج 
المعاني» )١١8/7(‏ وأبو الشيخ في «طبقات الأَصُبهانيينَة (رقم: 457) وابنُ عدي في 
«الكامل» )4١١/8(‏ والدَارَفْطنيُ 006/0 والبَيهقىْ في «الكبرى» )١77/5(‏ وابنٌُ عَبِدالبَرٌ 
في «التّمهيد؛ (۱۹۸/۷» )١76‏ من طرق عن هشام بن سَعْدِء به. 

(۲) التاريخ الأوسط .)٤١٤/١(‏ ۰ 
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ومنهم من رَواه عن شام عَن الزُهريٌ مُقطوعاً عن أبي هُرَيْرَةَ رواهُ هكذا 
وک قال ار زز عر اراد د وَكيع. ر حمه الله السكر جلى يخم 
فا أا ا 

قلتُ: ولو كانَ من حُمَاظٍ أضحاب الزُهريٌ لاحتَمَلْنا لهُ ما احتَمَلناه 
لابن إدريسن عن الأعمش . 

الصُورَةٌ النَانية : الاضطرات. 

وذلك: بان يَخْتَلِفَ الجمافة من الثقَات» ولا يَقوم م م اختلافهم 
مرّجح يَصِيرٌ إلى ى الحكم برواية على أخرّى؛ لاستواء الئَّقَاتِ دَرَجَةَ واجِذةً. 


تیل ټقول: احتف سيد رسع وهشامٌ في حي نس : كات أُضْحَاتُ 
للب وق رؤوشهم. لي يلون ولا يتوضأونٌ): في اللفظ» وکلهم 


وَساقٌ أبو داوْد ألفاظهم. فَلَفْظ شُعْبَةَ عن قتادَةً عَن نس : (يتامون» 5 
يَقَومونَ سا5 ولا يتوضأون على عَهْدٍ النّبيْ طلةِ). و سي بن أبى 


عروبة عله : : (يَضِعَونَ جنوبهم. فيّنامون» فمنهم من بشو افيا : 9 من لا 
بتو ضا)» EF‏ هشام اللشكوانة ا (ينتظرون العشاءَ الآخرة خی TES.‏ 


2 ۳ 4 و 7 ص 
رؤوسهمء ثم يصَلونَ ولا يتوضّأونَ) . 
قلتُ: فأعَلَ أحمّدٌ بالاختلافٍء ولم يُرَجْحْء لثِقَةِ الرُواةٍ وتَقاربٍ 
دَرَجاتَهم فى الحفظ . 
)١(‏ أَخْرّحَ هذه الرُوايَة : العُقِيلقُ فى «الضعفاء» .)٤١/٤(‏ 


(0) الإرشاد (۱/ ٤٥‏ ۳۔١٤۳).‏ 
(۳) مسائل الإمام أحمّد» روايّة أبي داؤد (ص: .)١١۷‏ 


۷1۸ 


وهذه صُورَة (المضطرب). وهُوَ قادِحٌ. 

الصورَةٌ الثَالِتَة : أن يروي الثّقتانٍ حديئاً يتقان فيه سئداً ومَنْناًء إلا في 
لقو يروبيا الما على يد ما ترويها الأرٌ. 

مثل: رواية عبْدالله يح ثُمير » وهو من الثّقاتِ؛ عن عبيدالله بن عمَرَء 
عن سَعيدٍ بن أبي سَعيدٍ المقبريٌء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيْ ييه في قصة 
المسيي. صلا نه : 


ْم اسْجد حنّى طمن ساجداًء تم ازغ حنّى تَطمئن جالسأء ثم 
جد حى تطمَئنّ ساجداًء ثُمْ ازفع حى تطمئنٌ جالسأء ثُمَّ افغل ذلك في 

فذكَرٌ في القِصَّةٍ الجلوس بعد السَّجْدَةٍ التَانيَةء وهذه الجَلسَةُ هِيّ التي 
تسمى ب(جلسة الاستراحة). 

خالفه أبو أسامّة حمَّادُ بنْ أسامَةء وقد رَوَاهُ عن عبيدالله بن عَمَرَء 
فقال في لَمْظِهِ : «نُّمّ اسْجَدْ حنَّى تطمئنّ ساجداًء ثم ازع حٌى تَسنَّوِيَ 
وتطمئنٌ جالساًء تم اسْجُدْ حتّى تطمئن ساجداء ثُمّ ازْمَعْ حٌى تَسْتَويَ قائماً. 

فأسْقَط ذِكْرَ الجَلْسَةٍَ من روايتهء وبلفْظٍ مُخالفٍ لإثباتِها . 

ورّجحَ البيهقيُ روايته على رواية ابن نُمَير؛ لأنّه أَنْبَتٌ في الجَمْلَةَ منه. 

لكن وَجَدْنا من القرائن ما بيّنَ الخطأ في رواية أبي أسامَة» وذلك أن 
الرّواية عنه قد اخْتَلمَتء فو عنه اسان يڻ منصور وهو ثقَة حافظ رك 
الجلسشة» وزواة Ik‏ بن راهُوَيهِ موافقة لروايَة ابن تُمير» ولا سَبِيلَ إلى 
الطعن على من دود أ بي أسامّةء فلم يَبْقَ إِلّا حَمْلُ الوم علف كما ودن 
التَرَجِيحَ لذلك بغير ذلكَ من القرائن"''. 


)١(‏ الحديث بالاختلافٍ أخرّجه البُخاريٰ في «صحيحه»» وذكرت طرفاً من شرح علته في 
كتابي «الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة النُجديّةة (ص: 00-54). 


۷⁄1۹ 











ويأتي على أُمْئِْلَةِ كَثِيرَةٍء يَنْدَرِحُ تَحتّها بَعْض ما تقذمً»ء مما يَعودُ إلى 
وهم الرّاوي الثقَّة» كالخطأ في الوَّصْل أو الإزسالٍء أو الرّفع : الوَففي» 
وَمِن أظهَرٍ ما يكونُ من عِلَل الحديثِ» مما ترى التعليل به عند أتمّة اسان 
الصٌوّرٌ البَالِيَة : 


الصُورَةٌ الأولى: دُخولٌ حديث في حديث. 
قال عَليُ بِنُ المدينيٌ: «حَديتٌُ أبي هُرَيْرَةَ عَن الي ي لا يحرم مِنَّ 
الرضاعَة المصّة وَالمصّتَانِ. 


رَواه يَعقَوت بن ن إبراهيم بن سعد» رن أبيه» عن ابن أمیساق : عن 
هشام بِنٍ عَروَة عن أبيدء عن عَبَدِاللَه بن الرَبيْرِء عن الحجاج بن ایی 
الحجاجء عن ابي هريره 


ر 


وهذا غاط . 

رَرَواهُ يحيى بن سَعِيدِء عَن هشام بن عُزوَ٤ًء‏ عَن أبيهء عَنْ عَبْدالله بن 
لرُيَيْرِه عَن الي كلل . 1 

وَرَواه هشام بن عَرْوَةً عن أبيه : عن الحجاج , بق آي الحجاج» ا 
سأل الى جَكلِ: ما يذهب عَنّى مَذَمَهَ ت الرّضاع؟ قال : غَْةٌ بد أو آمة. 


عرض 


وَحَديتُ ابن إسحاقٌ عَندَهُمْ خّطأء وأَدْخَلَ حَديثاً في حَديثٍ 

والدعنيث عندي ای هشام بن عَرْوَةً عن أبيه» کر عيدالله بن 
الرُبيْرِهِ عن الئبِيّ ككلِ: لا تحرّمٌ المصّةٌ والمصّتانٍ. 

EY‏ وتم ص عَرُْوَةً عن الحجاج بن أب الحجاج» آنه سال 
النْبِي مياد : مأ يذهب ممه م الرّضاع . 

وعن هشام بنِ عُرْوَة» عَنِ الحجاج بنٍ أبي الحجاج» ّ ڪن أبى هَرَيْرَةٌ : 
الوّضاعٌ ما قَتَنّ الأمعاءَ. 

وَقَوْلَ أبي هُرَيْرَةَه وَحَديتٌ الئَّلانَّةِ صِحاحٌ؛ وَحَديتُ ابن إسحاق 
و . 

ومن مثاله ضا :ما كاه أبو زرُوْعَةٌ الدمشق» قال: سألث: آبا عبدالله 
ولي موسي ميحد أو بسر فر .وي عن 

«أريتُ ما ۳ اس مرخ 38 وسَمْك شه دم م شض وَكانَ ذلك 

قال ا عبد الله : لين له عن الأعرق اي وأخبرّني م 
اخ م الُهرئء إ إِذ نحاة به ا قال : «وبلغني أن أبا امان قد 
اتهم ولیس له أضل». ورأيتة کأنه عدر أا اليَمان ولا يمل . 

قال أب رُْعَةٌ: وقد سألْتُ عنه أحمّدَ بنَ صالح؟ فقال لي مثلَ قول 
حي نه لا أضل له عن الزهري ا 
)١(‏ العلل. لابن المديني (رقم : II‏ 


(۲) ححديث أبي زُرعَةَ الدمشقيّ (49/1/لب مخطوط)ء واسم ابن أبي حُسَيْن: عَبْدالله بن 
عبَدِالرٌ حمن 
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و 2 و و 

الصُورَةٌ الثانِيّة: التصحيف فى الأسانيدٍ وَالمُتون. 

وهذا يَقَعٌُ في المثن وفي الإسنادء كما بيه في (الحديثِ المصحف) . 

فمثالّهُ في الإسنادٍ : 

ما رَواه زَهَيْرُ بِنٌّ مُعاوِيَة عن واصل بن ۾ يان المَجَلِيٌ 
عَبدالله بِنُ بُرَيْدَةَه عَن أبيهء عن الي كل قال: ‏ 

«الكَمْأةٌ دَواءٌ العَيْنَء وإِنَّ العَجَوَةَ من فاكهّة الجنَةء وإِنَّ هذه الحبَةَ 
اسرد قواة من 5ل" دام إل البزت. 

قلتٌ: إسنادٌ هذا الحديث ظاهِدْهُ الصّحَدَء ولكنّ الحال أن رَهَيْراً قد 
تحرف عليه اسم شَّيْحْهِ فيه. وصضوابه : (صالح ب بِنْ حيّان) . 

عق ذلك جساعة هم كار الأنمة: 


قال أحمد بن و وذْكرَ صالح بن «غلِط ا في اسمه»› 


وقال يحيى 97 معين وذْكَرَ يد تن مُعاويَة : «يخطئع عن صالح ين 
خان تقول : واصل بن ۲ حبّانء ولم 7 ر واصل ر سا 


روي 


وَقال أ بو حاتم الرَازٌَ وسأله ابنّه عن هذا الحديث : (أخطأ زَهَيْرٌ محَ 
إتقانهء هذا هر صالخ بن م حيّانٌ» ولیس هو واصل » وصالح سس 7 حَبَّانَ ليس 
بالقويّء هُرَ شيخ ولم يُذرك زُمَيْرٌ واصلا . 


.)”:7/5( أخرّجَه أحمّذ‎ )١( 
.)8 : سؤالاات أبي داود (النص‎ )0( 
وروی الآجرّيٌ عن أبي داود‎ (TITY : تاريخ يحيى بن معين» رواية الدوريٌ (النص‎ (۳) 


عن يحيى نحوّه (سؤالاته› النْص : 08 )2 
(4) علل الحديثء لابن أبي حاتم (رقم: .)۲٠۱۸۲‏ 


برف 


قلت : وكذلك رَوَى هذا الحديت عن صالح بن حيّان: مسا بد 
غيل د الطنافسية” 0 وعبدة بن اا 


ومِثالَهُ في المثن : 
ا دي عن ختيع | بن مُعاويّة عَنْ أبي إسحاق السّبيعىٌ» عن الأغْرٌ 


أبى مشلم» عَنْ أبى هَرَيرَةٌ وأبى سعيكل» س" معنن النبى عليه قال : «الإيمانٌ 
كَلِماتٌ). ' 


سأل ابنٌ أبى ي حاتم الرّازی اا ع ققالٌ؟ ذا خطاء وإثّما 15: آلا 
إلما شي قلسماثك: شان اللى. وَالصَيدٌ لله وموك جا كثيرَة عن حي 
هكذاء ورّواةُ إسرائيل عَنْ أبي إسحاق› عن الأغرّء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وأبي 
سَعِيدٍء عَن النَّبَّ ية قال: كَلِماتٌ مَن قالَّهنَّ: سبحا الله» والحَمْد لله 
الحديث». ٠‏ 


قال أبو حاتم: «قال لّنا أبو حَصِين”" : رايت في كتاب أبي هذا 
الحديث : فقال و الله كايا : c(1)‏ وقد تأكلّ ما بَعْذُهء فجاءَ الرازیون 


فلّنُوهُ: (الإيمانُ كَلماتٌ)»؛ وإِنّما مَوْضِعْهُ مَوضعٌ دارسٌ قد تاآكلٌ»"“ . 
قلتُ: وهذا الحَشْوٌ لموضع السّقط أَبْدَعَ للحديثِ معئى لم يأتٍ بهء 
سا لا يُخْدى. 1 
قلتّ: ومِثْل هذا تراه الوم يَقَعْ م كثيراً من كثير من المتعرّضينَ لَشْرٍ 
:. كنب العلم ومَصَاوِر السئن» منهم من يَنْشَأْ تتحريفة من سوء قراءَته لَص 
الأضلء و 0 Gh‏ سَبَبٍ ب اد علي لص ما ده 


.)۲۳ والرُويانىُ (رقم:‎ )"0١1/5( أخرّجه أحمّدٌ‎ )١( 
اجه ن قدي بسا‎ (۲( 
ارقم" ال‎ ۴ e 1 علل اجيف ف‎ 49 
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وقل د ينا من مع الحديك من تاب آخرّ فِيَجِلَهُ ف ي اش ) المج عن 
موصولاء وهو في أضله الذي تحمل بقل الأمائة فيه سسا أو مُنْقَطِعٌ؛ 
فيّزيد الوّصلّ من فزع التخريج . فتسله راه ولك كر الايسال ١‏ في 
أضْلِهِ عله للوَصْلٍ في فَزْع النُخريج . 

و هذا النّْع من أخطاء الثّقات أيْسَرُ مما سواه من عِلل الحديث. 
كالمل ا دا الثقات› م - e‏ یما تقو ه تقوم اليه فيه . 
نال الحديث ت ا ماقو ف من فقي 
إسناد خبره e‏ يمي با ر سوی ا فتکون 
خَطأ ذلك غير حَفَِ على أ هل العِلّم حينَ يَرِدُ عليهم»”". 

و لذلك»› فمن تلك اا 

- قؤل التُعمانٍ بن راشدٍ: عَن الرْهْريّ» عَن أبي الطمَيل عَمْرِو بن 

واثلة . 

قال مُسلمٌ : «وَمَعلومٌ عند عَوامٌ أ هل العم أن اسم 8 الطمَيل عامر. 
لا عمرّو). 

١‏ - كَل مالك: عن الؤهريٌ: عن باو وُو من ولد المغيزة بن 


- 


٩ 
١ 
35 


قال مُسلمٌ : «وإنما هوّ عَبَّادُ بن زياد بن 5 فان معروف السب 
عند أهل ال وليس مِنّ المغيرّة بسبيل) . 
)۱( الت الأمين: .)١‏ 
(۲) انظر: التّمييز (ص: .)١7١‏ 
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ير 
ا 


 ”“‏ روايّة من زو ححديت: ن ابض الئاس إلى الله غر وجا 
ثلاثة: مُلْحِدُ في الحرّم» الحديثء. فقال: «مُلْحِدٌ في الحِرْفَةً). 

قال مُسلمٌ: «فهذهٍ الجهّةٌ التي وَصَمْنا من خطأ الإسنادٍ وَمَمْنَ الحديثِ 
ھی أظهه | : لجهتين تفلا : وَعَاوقُوة فون الئّاس م" 

والجهة الأخرّى: أن يَرْوِيَ نَفْرٌ مِن حماظ الئاس حَديشا عن مِثْلِ 
الرهريٰ أو غَيْرِهِ من الأئمّة» بإسنادٍ واجِدٍ وَمَئْن واحدٍء مجتَمِعُونَ على روايته 
حَدَتَ عنة النَّفَرُ الذينَ وَصَفْناهُم بِعَيْنِهء فَيحْالِمَهِم في الإسنادٍء أو يَقَلِبَ المتنّ 
فِيَجْعَله بخلافٍ ما حَكَى مَن وَصَفْنا مِنَ الحفاظء فيُعْلْمَ حينئٍ أن الصَّحيحَ 
من الرواكين ما حذث الجماعة من الحفاظ فون الواحد الحتفرد» وإ كان 
حافظا . 

على هذا المذمّب رأينا أَهْلّ العِلّم بالحديث يحكمُونَ في الحديث» 
مِثْلَ شعبة» وَسُميانَ بنِ عَيَِة» ويحيى بنِ سَعِيدِء وَعَبْدِالرّحمن بنِ مَهْديَء 
وَغيرهم من أثمّةٍ أهل العلم)"''. 

00# له م م ور 

الصّورة الثالثة: القلب: 

وينت معنى القَلْب فى (الخديث المقلوب). 

ومِنَ الأمثلة التي وَقَحَ فيها القَلبٌ في الإسنادٍء وتضمن غير نَع من العلل : 

ما رَواه أبو الأخوّص سَلَام پڻ سَليِم عن سماك بن حزب» عن 


القاسم و عبدالرحمن» عن أبيه ( عن أبي بَرْدَةٌ بن ِیار» فال قال 
1 00 ل اع : 2 5 2 ع ١‏ 
رَسول الله َه : اشر بوا في الظروفٍ» ولا 00000 


(5) الك (ض: .:)۷٣‏ 
(۲) أخرّجّه ابن آبي شَيْبَةَ )١58/0(‏ والطيالسئ (رقم: )۱۳٣۹‏ والنّسائيْ (رقم: 05171) د 
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سأل ابنٌ أبى ي حاتم الرَازَيُ أبا زُرْعَةَ عن هذا الحديث؟ فقال: «وَهَمَ 
أبو الأخوّص قٌقال : ل ماك عن القايِمء عَنْ أبيه» عَنْ أبي دة قَلَبَ 
من الإستاد مَوْضعاً رضحف في ووم : اَم القَلُْ فقوله: عَنْ أبي دة 
أرادّ : عن ابن َرَيْدَةَ ثم م احتاجَ أق تقول ای ندا عد بء تقلت الأآسعاة 
بأُسْرِهِء وأفخش فى الخطأ. 

رافح من ذلك وَأَشْنّعْ : : تَصْحيمَه في مَْنِه: : اشُرّبوا ذ فى القروف. ولا 
تسكروا. وقد رَوَى هذا الحديتٌ عَن ابن ريده عن أبيه : أبو سِنان ضرار بن 
مره وَزْبَيْدٌ الياميٰ» عَن محارب بن دثارء وَسِماك بن حَزبء والمغيرَةُ بن 
سبع وَعَلْقَمَه بن موند والبْيئة ب عدي تغط اراسان ونلا ب 
هيلي كُلّهم عن ابن برد عَنْ ابيوء عن الب :هينم عن زيارة 
القبور فزورُوهاء ولَهَيتُكم عن لحوم الأضاجي وق ثَلاثِء تَأمْسِكوا ما بّدا 
لكمء رَنَهَيِنُكُم عن التّبيذ إلا في قا فاشرّبوا في الأسْمَيَةَ» وَلا تَشْرَبوا 
شرا وَفي حَديث بَعْضِهم قال: واجعتبوا كل مسكر. ولم يَمَلْ أحد 
منهم: ولا سک واء وقد بان وهم حديث ابی الأخوّص رة اتفاق 
هؤلاء ° 


7 FF 


= وابنٌ قانع في «مُعجّم الصَّحابّة؛ )۲١٤/۳(‏ والطبرانيٰ ني «الكبير؛ (۱۹۸/۲۲ رقم: 077) 
والدارَقطئٌ و في «السنّن» (7509/4) والبيهقئُ في «الكبرى» (۲۹۸/۸). 

)١(‏ علل الحديث» لابن أبي حاتم (رقم: .)١95149‏ وهذا الحديثٌ قد اسَفصَيْتُ جَميعَ طَرُقِه 
وألفاظه وعلله في كتابي «علل الحديث». 


V٦ 


المبحث السشادس: 





التعليل بالتّدليس 








وَشْوَحْتٌ قعنى ادس فى (الحدوك اليذلب 13 


وال لتعليل به معن الؤقوع لا المظِنئّة» أي : ليس التعليل بمجِرّدٍ العَنْعَنَة 
من الرّاوي الموصوف بالتدليس: والما يكشفب وقوع ك3ليسة گی ذلك 
الحديث » عن طريق جم اتانيه 
مِْلُ: حَديث بَقيّةَ بن الوَّليدِء عن الأؤزاعي» عر عَنِ الزّهري ؛ عَنْ عَرُوَةٌ: 
من عايشة ؛ قالتِ: قال اسول الله علا : إل اق ا ا ت يحب المَلِحَينَ في 
الذعاء» . 


عم ف ا 2 ۳ 7 8 ا 
هَكذا رَوَاهُ كتير ين عبيد الحَذَاء عن بقة" . 


ù 
a 


فهذا يقو فيه المبتّدئ: (في إسناده بيه وَهُوَ مُدلْسٌ وقد عَنْعَنَّ) 


. في القسم الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

)۲( أخرّجَه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (رقم: م١٠١٠‏ - س ئل دتتا 
القضل بن محمد والطبرانيٰ في «الدُعاء؛ (رقم : )٠‏ قال: حدثنا وَائِلَهٌ بنُ الحَسَن 
العِرْقي. وَالعُمَيليُ في «الضعفاء» (507/54) قال: حدّثنا أحمّدُ بِنُ محمد النّصِيبِي 
وَالمُضاعيُ في امسكد الشّهاب» (رقم : ۰۹1۹ )٠‏ من طريق أبي غرويّة الحرّانيٌ ؛ و(٠ V۹‏ \( 
من طَريقٍ إسحاقٌ بن إبراهيم بن يوتّسء جَميعاً قالُوا: حدّئنا كثيرٌ بن عُبِيدِء به. 
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يق و فيد كن مَن رواه تة كثير قال فيه : اشا م يك 5-0-5 
ةة بن الوّليد» حدثنا الأوزاعي" عا فيّقول: (انزاحخت عَنْهُ شُبهة التدليس» 
والأوزاعئ فمن فوقه اساد مَعر وف الصحة) . 


لكن يَقولٌ النَاقِدُ في هذه الرُوايّةٍء كما قال البيهقيٌ: «هَكذا قال: 
جد الأوزاعىٌ» وَهُوَ خطأًك يعني لتفرّدٍ راو بها عن كثير عن بقيّة دون 
الجَماعَةَء مع قيام الذليل على الواسطة بِينَ بقيّةَ والأوزاعىٌّ فيه. 

كما قال أبو حاتم الرَّازِيٌ : سلا خنيك ملک ی عة اة عن 

الارز اة , 

ضعيفِ عن وزاعیٰ) 

وَقال العقيلى : العلة آل ب عن ا 1 السفر». 

قلتُ: هُرَّ كذلك» إِنْما حَمَّلهِ بَقَيّة عن أبي القَيْض يُوسّفَ بن السَمْرِ 
كاب الأوزاعىٌ. عن الأوزاعيٌّ» وَكانْ شف هذا كينا بالكذب ووضع 
الحديث, كَذلك رَواه عن بقَمّة : عیسی بن المنذر الحمصي. وهو و که 
وتائعة أححد ل العو ع لكن العبرَة بروايّة عيسّى هذا. 


وكذلك أعله ابنُ عَديّ. بتدليس بَقي 


والتعليل بهذا الطريتي لا يتفطنٌ لهُ إلا من رُزِقَ باب وَقوة مَعرفة 
وَسعَة سَعَةَ اطلاع في هذا العلم. والذي يع به الطلَبَةُ غَايَتُهُ ما ذكزتٌ» لا يَعْدو 


)١(‏ كذلك رَوَاهُ أحمّدُ بنُ يحيى بن صَفْوانَ الأنطاكئ» فيما أخرَجَه البيهقىُ في «الشُعب» 
(رقم: .)11١8‏ 1 ۰ 

(۲) علل الحديث (۱۹۹/۲). 

(۳) أخرّجَه العُقيلُ في «الضعفاء» (4017/4). 

)£( هُوّ سَلِيمانُ بنُ سلَمَة الخبائرئٌ الحِمْصِيُ أخرّجه من طريقه : يُعقوب. بق سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» (۴۱/۲) ۔ ومن طريقه: البيهقئُ في «الشْعَبِ» (رقم : 84) وابن 
دی فى «الكامل» )٥۰۰/۸(‏ وابنٌ عساكرٌ فى «تاریخه» (۳۹۸/۳۲). لكن أسشقطت رواية 


VTA 


أن جد أحدهم الرّاويَ الموصوف بالتّدليس لم صرح بالسّماع في روايتِهِ 
فتقول : الاستادٌ قسف قبه فلان م ولم پر م بالتّتحديث)» ولیس 
هذا مِنَ العِلّلٍ الخفيّةَ» إِنّْما العِلّهُ الخفيّةُ كَشْفٌ وُقوع التّدلِيسٍ في تلك 
الرّوايَةٌ؛ وَالتَعلِيل بمجزّد العَنْعَنَةِ من الموصوفٍ بالنّدلیس تَعليل ظاهرٌء قل 
کون چوا لا أثْرٌ له فى اتصال الإشنادء كما تلاجظه في بَيانِ (الحديث 
اسداس 

E 27 
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خرف 


المبحث الأول. 





علم التخريج 








الطر يق لكشف علَةٍ الحَدِيثِ: جَمعٌ الرّواياتٍ ثُمّ سَبْرُها وتنقيځها. 


قال الخطيبُ: «السَّبِيلٌ إلى مَعْرِفَةِ علَّة الحديث أن يُجْمَعَ بِينَ طَرُقَه 
م في اختلااف رواته» ويعتبر بمكانهم من ٠‏ الحفظ› ومَنْزْلَتهِم في الاتقان 
وال ل 


قال الأوزاعىٌ : ىق تشع الحديثٌ» فتتعرضة على أصحابنا كما يُعرَض 
الدْرهَمُ الزَّيْفْ على الصّيارقٌة» كما عَرَفوا أحَذْناء وما تركوا تَرَكُنا)"''. 


وَقال ابن أبى ي حاتم : «تغرّف جَوْدَةٌ الذينار بالقياس إلى غَيْرِهء فإن 
تَخَلْفَ عنهُ في الحُهْرَةٍ والصّفاءِ عُلِمَ آله مَعْسُوشء وي م جنس الجوهر 
بالقياس إلى عَيْروء فإن خالمَة في الماء والصَلابة عَلم أنه رُجِاحٌ» وَيْمَاس 
صِحَةُ الحديث بعّدالة ناقِلِيهِء ولا عكرة لما زنك أن يكزي ون لام 
لر وَيُعْلْمٌ سَقَمُهُ وَإِنكارهُ بتَمَرْدِ مَّن لم نَصِمّ عَدالتُهُ بروايته»”" 


.)۲۹۰۵/۲( الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع‎ )١( 

(۲) أخرّجه أبو رُرعةً الدمشقئُ في «تاريخه» )٠٠٠/١(‏ وابنْ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» 
4/1/1 17؟) والخطيبُ في «الكفاية»؛ (ص : ۰۵) بإسناد د صَحيح . 

(۳) تقدمة الجرح والتّعديل (ص: .)"0١‏ ْ 


تغرف 


قلت: فهو يبدأ بتتبع رواياتِ الحديث وجَمْعِهاء ومن ثم النّظر فيها 
والشحيضها. 
قال عبثالله بن المبارك: «إذا أرَدْتَ أن يَصِحّ لك الحديثُ فاضرب 


دهن 2 ەن و2( 


قلك: وَالطريق إلى تحقيقٍ الجَمْع المقصودٍ طرق الحديثٍ هُوّ تَخرِيجُ 
الحديث بمعناه الاتى قريباً . 


تفسير علم التّخريج: 
المرادٌ بعبارَة (النُخريج) عندّما ظهرَّ استعمالٌ هذا المضطاح . هُوٌ: 
انُتقاءٌ ادي له مِنْ أصولٍ سماعاتِه عن شيوخه أحاديتٌء فمئها ما 
تعلق على لوقيب أسبماء ء الشيوخ على حُروفٍ المعجم. ولک لسع 
(مُعْجَماً). رما 15 يُصَئّف على اعتبار آخرّء كالبَّدءِ بحسّب الأقدّمء أو 
بحسب البلدانٍ» وهذا يُسئَى (: مَشْيَحَةٌ): ومنها ما کون عَشُْوائيًا أو شبيهاً 


ر 


بذلكء فيُسمّى (الفوائد) وربّما قيل : (الفوائد المنتّقاة 


ويُخَرَجُ من حَديثِ كَل شَيْخ حَديتٌ فأكترُء يُراعى فيها علو الإسناد 
i‏ أو غرابة الحذيف”'؟. 


1 


ها 
وده 


فد ينتقي تلك الأحاديت شيخ غيره من معاصريه من رواة الحديث 
ا 


35 


يي لاشظ ي RE‏ تم 


. أخرّجَه الخطيبٌ في «الجامع؟ (رقم: ۱۹۰۲) وإسنادة صالح‎ )١( 
.)٠١ وانظر: حصول التفريج بأصول التُخريجء للشيخ أحمّد بن الصديق العُماريٌ (ص:‎ )۲( 


7: 


َتَدْ کاو جما من فیرخا 8 ذلك مله 


أبو الحسّيْن بن بشرانَء كانَ محمد بن أبى المُوارس يخرّحٌ له الإملاء. 

وَالقاضِي أبو عْمَرَ بنُ عَبْدِالواجِدٍ الهاشِميُ البَضْرِيٌء كان أبو 
الحسَّيْن بنُ غَسَانَ يخرّج لهُ. 

وَأبو القاسم عَبْدَالرٌَ حمن 0 محمد السرّاج السابوريٌ» كان أبو حازم 
العَبْدويٌ يخرّخ له. 

ال بن م اد ا ق أصحاب لای سابرت كا 

وَكانَ أبو الح شن محمد بن أحمَدَ بن رِزْقْوَيْهِ بخرَجٌ الإملاء لنَفْسِهِء إلى 
أن كف يُصَدّةُ. 

0 کان أبو محمد الشاكل شه : يحرج 2 أحياناً: اانا کت أنا أخرّح ا 

ومن أْمْثِلَةَ الكت قن (التخريج) بهذا المعنى: (المعْجَم الصغيد» 
تخريجٌ : الحافظ أبي القاسم الطبرانئ» حَرجَهُ لتَفْسِهِ. 

و«المعجَم) للحافظ أبى بكر الإسماعيلى › وهو a)‏ 

e َه‎ yo + ا‎ 

E ایا‎ 

كنا حرج الحافظ ١‏ أبو اور اساي (المتوفى شكة: ١‏ 6۷) القوا 
سكة : e‏ و ى با الليورياتة. 





)۱( الجامع لأخلاق الراوي› للخطيب (۸۸/۲) . 


Vo 


ر 9 
التُخريج بِمَعْنى جَفع الطْرُق والألفاظ: 
قال اسا بن حنبل: «الخديث ادا ل تَجَمَعْ ر طدقة لم TEESE‏ 


زالحیڭ نت بت ب 


والشخريج بهذا المغتى هُوّ: أن تعمد إلى حَديثِ فتَجَمَعٌ طَرُقّةَ : 
أسانيدها ومُتونهاء من الكتب الحديثيّة يئيّة التي > تقوم قوم على الإسنادء لا الكَتبِ 
النَاقلّةِ عنهاء ّم التّأليف بيئها لتتحرير مَواضِع الاتَّفاقٍ والافتراقٍ في الأسانيدٍء 
فين المتاتعا والشّواهِدٌُء وَفي المتونء فيِّبينُ ما فيها من التَواقْقٍ اللفظيٌ 
والمعتويٌّ» والزيادَة والاحتّلافٍ. 

هذا المعنى للتّخريج هُرّ المطلوبٌ تَحقِيقُهُ لكَشْفٍ عِلَْةٍ الحديث» وليسّ 
ق المدلول القَرِيبَ اليو لمضْطلّح «النُخريج). 

ما (النّخريج) اليومَ في طَريقَةٍ أكر مَّن يتصدّى للاشْتِغالٍ بالحديث» 
کن کے و ب هُوّ: عَزْرُ الأحاديثٍ التي تُذْكَرُ في في اكب غير 
مَرويةِ بالإسناد» إلى مَحالها من كب الإسنادء كالحديث يُوجَدُ في «المغني» 
لابن كُدامَة مثلاء رُبّما عزاهُ إلى مَصْدَرِ من المصادرء كسُئن أبي داو 
ورُبّما لم يُعْرَّ إلى مَضْدَرء فيّكون التَخريجٌ ببيانِ محلّهِ من «السكن» توثيقا 
لنَصّهء وتيسيراً للؤقوفٍ عليه في أضلهء وقد يَزِيدُ الباجتٌُ العو إلى ما تيِسّرَ 
له الوقوف عليه من الأصولٍ. ۰ 

ليع من هذا: الكلامُ على دَرَجَّة الحديث» فذلك زيادَةٌ على 
النُخريج» ؛ يحمي أن نمی اتس مشلا وهي عبارَّةَ قد شاعت اليوم تيل 
على هذا المعنى . 

فإن وقّعت عملية التخريج هذه لكتاب مك ين يعمّد إلى أحاديث 
مسد اجا فة قال الجانييك في غيرهء ويَريط عو ذلك الحديث 


)١(‏ أخرّجَه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١141٠‏ بإسنادٍ حَسَن. 


يرف 


وسائر طق فى سائر كُثُبٍ الحديث» فهذا العمل أَشْبَّهُ بمضطلح 
(الاستخراج)'' منهُ بمجرّدٍ (التنّخريج)» وإن كان معنى (الاستخراج) فيه 
ناقصاًء فإ العنايّةَ فيه إِنّما هي بالإسنادٍ غالباً دون المتن» ومعلومٌ أنَّ 
(الاستخراج) يعبر فيه الإسنادُ والمتنُ جميعا”'*. 

فمن يَمْهُمُ فإنْما ذلك عندّه لواحِدٍ من عَرَضِينِء أو لَهُما جُميعا: 

أو لا و سيلة يُتَوَضْلُْ بها إلى لبن رجه الحديث» فهذا لا يكون 
(التخريجخ) تالس له ضا لذاته» ولذلك فقل تسق بغمته ۾ بأن يُوقف على 
كون الحديث يمأ (أحرّجه) الببخارى ومسلم› ولا ا 

وثانيهما: توثيقٌ للنّصٌّ المُخرّجء من جهة إحالتِهِ إلى أضل من 
الأضول. 

ومن لا يمهم فليس محلا للحديث هنا. 

ولا نَجِدُ حَرَجاً فى هذه العمليّة أن يُقال: (أحَرَجَه) أو (خَرَجَه)ء فهو 
واسِمٌء واللْعَهُ تَحتّمِله وإن كان (أخرَجَ) أكْترُ وأ 

وَمِنْ أمثلة كنب النُخريح بهذا المعنى : 

اتخريجح أحاديث الكشاف» وانصب اراي لكخريج ساوت الهدايقا 
كلاهما للحافظ .أبى محمد عبدالله بن يوسّف الريلعىٌ الحَئفيٌ (المتوفى سكَة: 
NT‏ 

وَل المَدرٌ الحتدو في ترج أحاديث الشزح الكبير) للحافظ عمَرَ بن على 
المعروف ابن الملقن» الشّافعىٌ (المتوفى {AE o‏ 


)١(‏ وَالَّذي يَينْتُ ما يصل به في مبحث خاصٌ في (القسم الاني) من هذا الكتاب عند الكلام 
(۲) كما بَيِلْتُ مُعناهُ في الكلام عن المسَْخْرَّجاتِ على «الصحيحين» في القسم الثاني من هذا 
الكتاب. 


VY 


وللحافظ ابن حجر العسقلانئٌ يذ طولى فى ذلك . 

قفي ار مع المتآخر مۇلفاٹ السيخ العامة محمد ناصر الدبيرة الآلبانة ع 
والشيخ المحدث حمل بو محمد بن اسايق العُمارىٌّ وغيرهما من د 
القضر: 


وَمِنَ القواعِدٍ الواجب اعتِبارُها في علم التخريج ما يلي: 

أوَلاً: مُلاحَظة ألفاظٍ الإحالّة ودلالاتها. 

قال الحاكمٌ: «مِمًا يَلْرَمُ الحديئىٌ مِنَ الضّبطٍ والإثقانٍ إذا رَوَى حَديثا 
وساق المئْنَء تم أعْمَبَةَ بإسنادٍ آخرّ: أن يُمَرّقَ بِينَ أن يُقول: (مِثْلّه)ء أو: 
(تحوقك» فإنه لايل له أن يَقول: ا إلا يعد أن يفف على المتكية 
جَميعاء فيعلَمَ أنّهما على لَفْظٍ واحدء وإذا لم نميه للك از أن ھر“ 
(تحوّه)ء فإذا قال: (نَخْوّه) بين أنه مثلٌ مَعانيه»". 

قلتُ: وكا الإمامٌ مُسْلِمُ بن الحَسجاج دَقيقاً فى سِياقِهِ الرّوايات» فإذا 
بَحَنْتَ عن ألفاظ الأحاديث عِنْدَهُء فإن ساق للحديثٍ طريقاً وَاحِدَةٌ لمثْنه 
فذاك المثْنُ لذاك الإسنادٍء وإن أحرّجّه بسَّئدِء ثم أحال عليه أسانيدّء فإن 
قال: (مِثْلّه) فهر بِاللّفْظٍ ذاته أو يَقْوْبُ منهُء وإن قالَ: (به) فهو مثلّه. ما لم 
ية مسلع. نفسة على زيادَةٍ في المتن أو تفص . 

وَإِذا ساق المتابّعاتٍ قَبْلَ المتنء فإن قالَ: (مُلانٌ وقُلانُء واللفْظ لَّهُ) 
أو ان لفاو انظ الحديت ل أضاقَهُ إليه منّ الرُواقٍء وَالئّانى بِتَخوه 
أو معنا وربّما عَطَفَ المتابّعاتٍ في سِياقٍ الإسْنادٍ على بَعْضِهاء رَقالَ: 
(وألفاظهُم مُتَقَارِبَةٌ)» وقد لا يبه على ذلك قيشع بالحاد. اللفظ. وريما قال 
مثلا: (حَدَئنا محمد بنُ عَبَّادِه وابنُ أبي عُمَرَء جميعاً عن مَرْوانَ المَزاريّ 


)١(‏ سؤالات مَسْعودٍ السّجَرَيٌ للحاكم (النُّص: ۰۱۲۳ ۳۲۲)ء وتقدمَ ذكرُ هذا النّصّ من قبل 
في (المبحث السّابع) من مَباحث (التّعديل) . 


VTA 


قال ابن عَبّاد: حَدَثنا مَرُوانُء عن يَرْيد)» فساق الإسْنادَء فهذا التّصِرُف يُشْعِرْ 
بأنْ السّياق لروايّة ابن عَبَّادِء ورواية ابن أبي عُمَرَ قَرِيبٌ منه. 

انيً: الحدُّ سوق حديثاً بإسنايء ومنيو فم يلْجقُةُ بآعر يفص منة 
على الأسنام 6 المتن على م قبلّه قائلاً: (مثلّه), أو (تحوّه). فهل 

السواب: اختّلّف في ذلك المتقدّمونَء فوسّمٌَ فيه سُفِيانٌ النُوريٌ في 
(مغلّه) و(نحوه)ء ووافقه التَّمَلُ عن يحيى بن معين في (مغله) : وممّع 
شَعْبّهُ بن الحجاج من ذلك فيهما"''. 

والاصتاط فيه آولى: وذلك بان يفول معلة: لمث حديث قله مثة كذا 
وكذا) أو (نحوّ حديث قبله مته ذا وكذا)ء وهو اختيارٌ الخطيب. 

وفي باب الاعتبارء لا مانِعَ من الاعتِبارٍ بالإسنادٍ الثاني في تقويَةٍ 
الأول ااا على الخدت فيما اذّعاه من المغللة ١‏ أو النّحويَة وإن كان 
الأولى الاجْتِهادٌُ للوقوفٍ على مَنْن ذلك الإسنادٍ في مُصادر السّئَن والأخبارٍ. 

ثالماً: الألخذ من نة مرويّة بإشناد واحة» تجوز أن يساق الإشناذ 

عند اقتباس بعْض تلك الأحاديث» بذك قبل المثن كما جاءَ في أوَّلٍِ حديث 
اي داك اليد شیا عنام من لو عن ابي ريرك وھ كول 

وَكانٌ مُسْلمٌ يَسوقٌ الإسناد لصحيف نام آله قال: اعدا ما دتا أبر 
هَرَيْرَةًٌ ) فذْكَرَ أحاديتٌ منها. .)» وهذه ا في التَحرّي والأما ع 


رابعاً: إذا أرجت أحاديتَ أو حديثاً من جُمْلة أحاديتء. رَواها 


. خر الرّواياتٍ بذلك عنهُم الخطيبُ في «الكفاية»؛ (ص: ۰۳۱۹ ۳۲۰) بأسانيدٌ صَحيحةٍ‎ )١( 
£ وكذلك التّعَلٌ عن ابن مُعين موجود في «تاريخه؛ الک‎ 
aT I : صيانة صحيح مسلمء ع اا الصلاح (عى‎ (030 


۳۹4 


المُخَرَحُ عن شيخ نَسَبَهُ تامًا في أولهاء ثُمّ قال في سائرها: (وَحَدَّثنا فُلان) 
ولم يَرْدْ على اسْمِهِء جار أن يُبِيّنَ على ما في أوَّلِ تلك الأحاديث» ولو 
فلت عند قولِه: (حدّئنا فلانٌ): (يعني) أو (أي: ابن فلانِ الفلانيّ) لكان 
أخوّط» كما يُفْعَل لبيانِ اسم مُبْهَمم في الإسناد. ۰ 

وترّى مثلّ هذا يَمَعْ كدير في «مُسَدٍ أحمَدَ) فى تسميّةِ شيوجهء و«مُسْنَدٍ 
أبي يعلى» و«المعبجم الأؤْسَط» للطبرانيّ» وغيرها. 

خامساً: إذا وَجَدْتَ اسماً مُهْملاً فى الإسنادء وتيقَّئتَ مَن يكونُ فلا 
يَجورٌ أن تَقَحمَ بَيانّهُ بعبارَة تفي أله كذلكَ فى الرُوايّة» فلو جاءَ مثلا: (عَن 
شام عن قَتَادَةً) فمع فاك أنه الدسترانن: فلا تَجَْعَلْهُ: (عن شام 
الدّسْتَوائيٌ عن قتادَة). ولكن فل: صن وشام - يعني الدَّسْتّوائيٌ - عن 
قَتادّة)ء أو (عن وشام ۔ هُوٌ الدستَو ای - عن قتادَةً) . 

وهذه فائِدَةٌء أك إذا وَجْدتَ مثلّ هذه الصّيِعَةِ ( هو ابنُ فلان)» أو 
(القلاني) فاعلّم الها تبت من إل الزاري عن فلك الشَيغٍ: وإِنّما هى من 
عض رُواة الإسنادٍ دونّه» أو شن نمس مُخرج الخبر”''. 

ع 2 25 


)١(‏ كما تدم في (المبحث الثاني) من (الفُصل الثاني) من هذا الباب. 


ءظ, 


المبحث الثاني: 





علامات لكَشْفٍ العلّة من منهج المتقدّمين 








وهی اساب قشب ب بعلوم الحديث» ونھہ ما ترد د عليه 
الأسائيد والمتون› اسَعمَلها | تمه ئمّةٌ الماد لمعرفَةٍ عله الحديث . وهي علاماتٹ 
ظئية لا جوز المَطمٌ بتَحْطِبَة الثْقَة بمجرّدٍ وُرُودِها على فِكر النّاقدٍ حتّى 
يَمْتَدلَ لها. 


تعم» قد يَقومٌ الذَّلِيِلُ عند النَاقدٍ على علَّةٍ الحديث» ولم يتبيّن بمَن 
يصق الوَهُمْ فيه من رُواتِهِء لكن ينغي في هذِهٍ الحالٍ أن يَتوجّة حَمْلَهُ على 
أدناهم حفظأ . 

ومن أمثلته: ما نَقَلَهَ ابنُ أبي حاتم الرَّازيُء قال: سَألتٌ أبي وأبا زُرْعَةَ 
عن حَديتء رَوَاهُ عَلىُ بن هاشم بن مَرْزوقِء عن يزِيدَ بن هارُونَء عن 
محمّدٍ بن عَمْرِو بن عَلقَمَةَ قو سام مَؤْلى دَؤْس: قلت لِكَعْب: أكُنْتَ 
تُقَبْلُ وأنتَ صَائِمٌ؟ قال: نَعَمْ اک ھا کا هذا خطاء ہا شو کہ 
سالم مَوْلى دوس » قال: قلت لشغد بن ابي وَقْاص»» قال أبو زَرْعَةَ : 
«وَأخطاً على بن ا لأ يزيد بنَ هارُونَ لا يلقت عليه مل 7 , 


)١(‏ جاءَ في روايّة الخطيب التالية الإشارَةٌ إليها: يعني بمّتاعها. 
(۲) علل الحديث (رقم : 0 


,,؟١‎ 


قلت : تقول ؛ يَزِيدٌ لحِفْظِهِ وإثقانِه لا يَقَعٌ له مثْلُ هذا الهم ولا 
ست و علو الخ وين ده أولى يشل الخذا علو نه مع یتقو 


کن إذا لم يتين ما بيك أن خت عليه الوَّهْمُ من رُواتِِء فتَكونٌ 
الرُوايَ مَعلولّة» دون إِلْحاقٍ المأحَذٍ فيها على مُعيّن. 

ولك العلامات اللمساعدة المسكقادة 0 طرق التّقَادِ 9 التعليل. منها 
ما يُعْرَّف من القَضل السّابقء إذ التَمرْدُ والرٌيادَةٌ والمخالمَف والاختلاف 
ودّخول حديث في وء والتصحيف› والقَلْبُء ایس : جميعها تون 
لط التاق بل يمَصد إلى تَقصّيها في الرُوايّة» حى تَسْلَمَ له منهاء فوقوعٌ 
الي منها في الرُوايَةِ علامّة على العلَّةَء فإن استقةت بخجيها کاٽت هی 
العلة. 


لکن قد بيت من قبل ائه ليس كَل تفرد عله ولا كل مُحالفَة مُوثْرَة: 
ولا کل“ اختلاف قادحاً: فما لم يکن مِن قبيل ما بِيّنْتُ قَبْلُ ائه قادح بمُجرَدِ 
تلك الأشباب» فإنّ النَاقِدَ قد يَهْتَدي بعَلاماتٍ أخرّى للتّوصّلٍ إلى العلَّةء 
َرْجِعٌ أصولها إلى ما يلي : 


أوّلا: أن باتِي أحَد و E‏ جْهَى الرّوَاَةِ على الجادةء والآخّرُ خارجاً عنها. 


ومسل ممباراتهم في فيه: (لَرِمَ فلان الطريق)'. واخ طريق الحا 
فيهو)”"2 و(وهذا الطريق كان سه عليو), 


= وعلى الصّواب رَواهُ مُحمّد بِنُ مَسْلَْمَةَ الواسطئْ عن يزيد بن هارونَ. أخرّجه الخطيبٌ 
في «أوهام الجمع والتّفريق» )141/١(‏ لكن ابنّ مَسْلَّمّة هذا ليس بثقةٍ. 
(1) علل الحديث» لابن أبي حاتم فيما نقلّه عن أبيه (رقم: ۰٤٩‏ 2788 2087 ١۱۲۸ء‏ 
TITY (AF‏ /ا7ا. 95؟١).‏ 
(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: .)١١8‏ 
(۳) الکامل» لابن عدیٰ (576/0). 


V۲ 


وَالمعنى فيه: أن يروي الحَدِيتَ ثقتانٍ» فيُجريهِ أحذهما على المعتادٍ 
في أسانيدٍ شَيْخه» والآخَرُ على غير المعتادٍ منها. 

فمن خي به عن المعتاد بف .فذلك قريئة على إتقانه للرُوايَة إِذ مكل 
ذلك يَحِتَاحُ - حفظة إلى ريد حياط ول يتقطة إل إلا مقط بلاق ها 
جاءَ على الجادة. 

وقد قال أحمّدُ بنُ حنبل في مثالٍ هذا: المل ا 06 208 كنوت 
غَلَط يَقولونَ: ابنُ المنكدر عن جابرء وهل البَصْرَةٍ يَقولونَ: ثابت عَنْ 
ئي دة ابی . 
هذه أَمِْلَة: 

المثال الأول» ويدْخُلُ فى غير شيء من علل الحديث: حَديتٌ 

رَوَاهُ قَتَادَةُ وَاحتُلِفَ عليه فَرَواهٌ هَمَامُ بِنُ يَحيى» عنه» عَنْ قُدامَة بن 
وَبَرَهَه عن سُمَرَةَ بن جُنْدُبء عَن النّبِيّ كله قال: «مَن فائَنْهُ الجَمْعَهُ 
فليتصدّق بدينار» أو بِيِضْفٍ دينار»» وَفي لَفْظٍ: «مَن تَرَكَ جُمُعَةَ من غَيْرٍ 

> فَليتَصَدق يدينار فإن لم ا نشف دينار 0 

تاع هَمّاماً عليه إسناداً ومَعْناً: ماج بن حَجاج الباهلئٌ الأحوّل”". 
وهو ثقة. 

وروا خالد فوخ قيس بر زاح فال : عن قتادة. عن الحسّن› 4 ع 
1 عن غم اللي کا 0 


)١(‏ أخرّجه ابن عدي في «الکامل» ۰۳۰٦/۲(‏ و0-599/5١20)‏ وإسناده جيّد. 

(۲) أخرّجَه أحمّدُ (۲۷۷/۳۳. ۳۳۰ رقم: ۰۲۰۰۸۷ ۲۰۱۵۹) وأبو داد (رقم: )٠١61‏ 
والنُسائئٌ (رقم: ۱۳۷۲) وغيرُهم» واسنَوعَبْتَ بيانه في كتاب «علل الحديث) . 

(۳) أخرّجَه البخارئٌ فى «تاریخه» (1177/7/9). 

(4) أخْرّججه أبو داود في «المسائل» (ص: 1543) والسائ :في «الکبری؟ (رقم: )١357‏ وابنُ 
ماجة (رقم: ۱۱۲۸) والبِيهَقَىُ .)۲٤۸/۳(‏ 


Ver 


وهذه الطريق خالمّت في الإسنادء فجعلّت (الحسّنَ) بدلاً من 
(قدامَة بن وَبَرَة)» وهي مُحَيلَةٌ الرُوايَةَ من مَجهولء وهُوّ كُدامّة» إلى َة 
وهُرّ الحسَنٌ البصري» وهي رِوايَةَ صحيحة الإسنادٍ إلى قتادّة» كصِحةٍ روايّة 
همام عن . | 


ومن يَذْمَبُ من أهل العلم إلى صِحَةٍ حديثٍ الحسّنٍ عن سَمْرَةَ 
يُصَحَحُ هذا الإسنادٌ على طريقَتِهء ومّن لا يُصَححُها قد يُقرّي روايّتي قتادةً 
ببغضهماء وهذان المَنْمَجِانِ كلاهما خطأ ههنا. 


فتَضْحيحٌ الرُوايّةِ لذاتها من روايّة الحسّن عن سَمُرَةَ أو اعتِبارها طريقا 
مُستقلة للحديث تضم إلى روايّة قُدامَةَء إِغْفالُ لمخالَمَة هَمّام. 

والتّحقَيقٌ: أنَّ هَمّاماً ألْصَىُ بقتادة» وأعلَمٌ بحديثه وأشْهَرٌ به من خالدٍ. 
بل هُوَ من المكثرينَ عن قتادَةً وغيره» وليسّ خالدٌ كذلك وإن كان ثقةء ثم 
إن سالد أجتى الأسداة عن هاا على الجائف تعاقة كن الس عن شت 
سخ ومثْلٌ هَمّام في كَثْرَةٍ حديثه عن قتادَة لا يوت مل هذاء ليأتي به عن 
قتادةَ عن رَجُل غَيْرٍ مَعْروفي» لا يُحْفَظ مله ولا يُتفطنٌ له إلا بَعَنُ» بخلافٍ 
المشهور المعروفي. 


ولذا قال البخاری : «والأوّل اصح يعنى رواية هَمَام . 


وَمِمَّن أشارَ إلى علَةِ هذه الرٌوايَة: أبو داو فى «سُئَنهِ وأبو حاتم 
الرَازئٌ فيما كاه ابه“ . 

واقال التَتوّفة : «كذا قال: ولا اط إلا واهما فى إسيبادوء لاثقاق من 
مَضى على خلاف فيه) . 


(0) علل الحديث» لابن أبي حاتم (رقم : (OY‏ . 
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قال البُخَاريٌ: «لا يَصِحّ حديتُ قَدامَةَ في الجُمْعَةَ). 


قلتُ: العلهُ كما بِيّنْتُ من جهة جَهالَةِ قدامَة» وكذلك لعَدَم العلم 
ایرب سمل نولا يقاو من تابي نإله لم پار سماعاً في شيو من 
35 5 ظ 
الطرُقِء ولم نجذه يروي عن غير سَمْرَةَ في شيء يثبت إسنادة إليه . 

فرجُلُ مَجهولٌ لم تَنْبْت عَدالتُةُ: يروي بِالعَنْعَئَِ لا يجوز قُبول حدي 
ینفرد به لا يَرويه سواه . 

المثال الثاني : ما روا محمد بنُ صالح بن مِهرانَ. قال: عنذتنا أؤطاة 
ابو حاتم عَنْ عبَيْدِالله بن عمّرَّ تمن نافع» عَنِ ابنِ عُمَرَ قال : قال 
سول لله صلى الله عيه وسلم: 


«لَؤلا أن أَسْقّ على أمّتيء لأمَرْتُهُم بالسواك عِنْدَ كَل صَلاة)”' . 


قال ابن عَدَى: (الحديثٌ ع عبَيْدالله عن نافع عن ابن عم خطأ. 
إنّما يَرْويهِ عُبَيْداالْه عَن سَعيدِ المقبريّء عَنْ أبي هُرَيْرَة» على أنه قد رُوِيَ عن 
هشام بن حَسَّانَ عَن عُبِيدالله عن نافع عن ابن عُمَرَِ وهذا خطأ أيضا '". 
وهذا الطريق كان أَسْهَلَ عليه إذا قالَ: عُبيدالله عن نافع عن ابن عُمَرَ؛ لأنه 
طَرِيقٌ واضِمٌء وبهذا الإسنادٍ أحاديثٌ كَثِيرَةٌ» من أن يُقول: عَبَيْدالله عن 
سَعيدٍ المقبريٰ عن أبي هُرَيْرَةً) . 


المثال النالف ٠:‏ ۴ وا 1 9 بن کک بز عَمَيْرء قال: ااي 
المنذِرُ بن عَْدِالله الحزامي» عَنْ عَبْدٍالعًزيز بن أبي سَلْمَةَ عن عَبْيالله بنِ 


)١(‏ أخرّجّه ابن عَديٌ في «الكامل؟ )١57/0(‏ والطبرانيٰ في «الكبير» ۴۷١/۱۲(‏ رقم: 
۹ من طرق ع محمد بن صالخ بن مهران» به . 

(۲) وهذا من طريق هِشام بن حاف اجه العُقيليُ في #الضعفاء» »)۲٤٦/۲(‏ وعلته شَبيهة 
بهذه» وبين العُقيل اشا صوات روايته من طريق و عن عبداللة عن المقبري عن 
أبي هُرَيْرَة. 


V4 


دينار» عَن ابن عُمَرَّ» أنَّ رَسول الله ية كاد إذا افتتحَ الصَّلاةً قالّ: 
«سُبْحَائَكَ الله ارك اششك: وتعالى دك وَذْكدَ الحديق: بطولنة, 


قال الحاكِمٌ: «لهذا الحديث عِلَهَ صَحيحَةٌء وَالمِنذِرُ بنُ عَبْدِالله أحَذَ 
طريق المجرّةٍ فيه؟. 
ثم أَسْئَدَه الحاكمُ من طريق أبي عَسَّانَ مالك بن إسماعيل» قالَ: حدّثنا 
بدالتزير ين | بى سلمَدّں قال: حذثنا تجاه بخ اللشل > عن الأعرّج» عَن 
عَبَيْدٍالله بن أبي ي راع عَنْ عَليٰ بن أبي طالب» عَن النّبِيْ يك أنه كان إذا 
افتتحَ الصّلاةَ. فذكرٌ الحديت بغير هذا اللَفْظ . 
قال عض «وَهذا مخرّج في مَسَلِم؟ . 
المثال الرَابع : ما رَواهُ عَبْدَالله بنُ أ 8 بكر المقدميٌ دنا ج 7 
زيدِء عَن ثابتِ» عَنْ أنّسء أن الي بي قال: «ساقي القؤم آخرشُ" 
قال ابن عدي : « ذا قال المقدمئ هدا: عن سان س زيد عن ثابت 
تمن أنسء وهذا الطّريقُ كانّ هَل عليه؛ لان ثابتاً أبداً يروي عَن أنسء 
وإِنّْما رَوَى ثابتٌ هذا الحديت عَنْ عَبْداث بن 1 أب قَتادةً) . 
المثال الخامس : ما رَواه عَبْدَالرحمن بن ا بي الموال عن محمدٍ بن 
المنكدِرء عَن جابر» قالَ: 
كان رسول انه - الاستخارَةً في الأمر كما يُعَلْمُنا السُورَةَ مِنّ 
القرآن الكريم : تقول : : قم أحذكم الأمر أ و أراد الأمرّء فليركغ رَكْعَتَيْنِ 
من غير ال شةء ل اللْهُمْ إلى أستخيرُك بِعِلْمِكَ» فذكر الحديت” ". 


0 أخرّجه الحاكمٌ : في «معرفة لوم الحديث» (ص: ۸ من طريق يحيى بن عمال بن 
صالح السهمِي. ا حدثنا سَعيدُ بن كثيرٍ بن عُفَيْرِه به. 

(۲) أخرّجه ابن عدي في «الكامل؛ ( تال وا الح بن شفياة:» حدقن 
عبدالله بن أبي بكر المقدميٌ» به. 

(۳) أحرّجه ابنُ عدي (000/5) من طريي مَنْصورٍ بنِ أبي مُزاجم» حدثنا عَبْدَاارحمنٍ بن أبي 
الموالٍ؛ به. 


۷٤ 


وساي اوج يس + سالك اة بخ حلي عن 
مخبوساً في ا حين هزم مولا " يوي دا لابن المتكير عن 7 
عن النّبىّ ككل فى الاستخارة» ليس يزويه أحخد غير هو منكرٌ؛: قلت: هو 
منكة؟ قال : ١نَعَمُه‏ ليس يَرْويه غيرُمُء لا بأسّ به» وأهل اس إ5 كانَ 
حديثٌ غلط يقولونَ: ابن المنكدر عن جابر» وأهلٌ البصرَة يَقولون: ثابت 
عن نس ) يُحِيلونَ غاا 
ثانِياً: أن تاتِي رِوايَةُ الغُرَباءِ عَنٍ الثقة» على خلافِ رِوايَّةٍ أهلٍ 

بلدهء أو المعروفين من ثقاتِ أصحابه. 

وَمَغْلَ له الحاكم بما رَواهُ مُوسَى بن عَمْبَةَ» وهو مَدنىٌء عَنْ أبي 
إسداق او وهو کوفي؛ زع ام أنه م اي ا يكيان 
لأسْتَغْفِرُ الله وأتوبٌ إليه في ا من 0 

قال الحاكمُ: «هذا إسنادٌ لا ينظرٌ فيه ححديئي إلا عَلِمَ أنّه من شَرْطٍ 
الصحيح› والمدنيون إذا رووا ع عن الكوفيين زَلِقُوا» . 

قلت : هوّ إسناد ظاهرٌ الحا بلا تيب والحاكمُ تَبِعَ جَماعَةَ من أئمُةٍ 
الحديث » وأوا هذا الحدية ف من حديث 78 رده سن أبي موسى عن 
الأعرّ المزّني وَجُلٍ من أضحاب ابي بي من روايَة العراقئينَ عن أبي برد 
وأبو بُرْدَةَ من أئمّةِ الكوفيينَ 


.)25:0:-5:949/5( أخرّجه ابنُ عدىٌ‎ )١( 

(۲) أخرَجّه النُسائيُ في «عَمَل اليّوم وَاللْيْلَةِ) ارقم : )44٠‏ من طريتٍ ياو بن يوثسن: 
والطحاويٌ 7 شرح المعاني» )۲۸۹/٤(‏ وَالطبرانيُ في «الذعاء» (رقم: )١8٠١‏ والحاكم 
في «مَعرفة علوم الحديث» (ص: )١١6١‏ وَالبيهقيُ في «الشعب» (/۳۱۸ رقم : )2 
من طريتي سَعيدٍ بنٍ أبي مَرَْم؛ کلاهُما عن مُحمّدٍ بن جَعْمَّرِ بن أبي كثير» عَن موسّى بنِ 


5 ۰. 


V۷ 


ولو کان الاق كَذلك» آنه لم يروه العراقيُونَ عن أبي رده عن أبيه » 
لصح قل الحاكم ومن سَبَقَه أو لَحِقَهُ من أئمّةٍ الحديث. 

لكئي وَجَدْتُ لهذا الحديث أصلاً من حَديثِ أبي إسحاق عَنْ أبي بده 
من حَديثٍ أهْل بَيْتٍِ أبى إسحاق» بل من أخَصَّهم به» وهو حَفيده 
إسرائيل بن يوسن . 

لكنّ المقصود أن تَعْلَمَ أن وُقوعَ هذه الصُورَةٍ شُبْهَةَ توجبٌ البَحْتٌ عَن 
الیل 


ثالثاً: أن ياتى الحديثُ على شَبَه أحاييث راو آخَرَ» وقد يَكونُ ذلك 
الآخرٌ من المجروحين. 

هذا أُيْضاً مِنْ أسباب القَدْح في القَلّة . 

مثل أحاديثٍ (سِنانٍ بن سَعْدٍ عنْ أنّس بن مالك). 

قال أحمَد بن حنبل : «تَرَكْتُ حَديئَهُ» حَديتُهُ حديثٌ مُضْطربٌ».؛ وَقال: 
ايُشْبِهُ حَديئُةُ حديتٌ الحسّنء لا يبه أحاديك أئس»". 

لكنّ العلل الخفيّة إِنْما هى فى أحاديث الثّقاتِء فهل لهذهٍ الصورَةٍ 
تأثيرٌ في رواياتهم؟ 

من ا الحديث من أعلً ووا التق لمشابهتها لأحاديث المجروحينّ . 

وَالتَحقِيقُ أنه لا يصح التَعلِيلُ لحَديثِ الئْقَةِ بمُجَرَّدٍ الشْبّهِ بِحَدِيثِ 
المجرُوح. أو أنَّ ذلك الحديت رَوَاهُ ذلك المجروحٌ كذلكٌ كما رَواهُ اتمه 
من جِهَةٍ انتفاء المانع من وُقوع الحديث لكليهما. 
)١(‏ شرحت علة هذا الحديث في كتابي «عِلْل الحديث». 
() العلل ومعرفة الرّجال (النّص: ۹١٤۳ء .)"5٠١‏ 


/ 4 


لن قد يُفيد الشبه شبهة توجب ريد تحر وَرَيْمَا كفت كَسَمَتْ عَن عله 


قادحة : 


قال اين رجب : + فذاق النْمَّادِ من الخفاظ لكثْرَة 8 مار سيم للحديث »2 


وَمَعْرِفْتِهم بالرّجالٍ والوادرخ 0 واحدٍ منهم. لهم هم خاص يَمْهَمونَ به أن 
هذا الخدت به حديث فلان» ولا شه ديف فلان» فيُعَلْلُونَ الأحاديتٌ 
ذلك 

ليد : تمن مِثاله: ما زرا r‏ عو جذننا عام بن 


قال 7 رسو الله 7 


فيان الله 7 إذا ا بي 7 رلم کي إلى عُوَاد: 


0 ع اس‎ ufe 
ستائف القن‎ 


8 


ماع 


.)767/1( شرح علل الترمذيٌ‎ )١( 
(vor) رقم: ) وَعَنْه : البِيهَقَئىُ في «الكبرَى؛‎ ۳٤۲۹۳٤۸/۱( أخْرجَه الحاكم‎ 00 
لماجا 8 تحذئني بكر ين" محمد‎ 45155 E ال واكم‎ li يوحي‎ 


کر ا 7 


7 ل الحاك : ديت صَحِيحٌ عَلى شَرْطٍ الشيِخَيْنِ وَلم بُخرجاه»ء وقال البَيْهُمَيُ في 
«الشعّب» : الإسناذ صَحيح؟. 

قلت كلا قالاء وس كذلك كما سياتي. 

وراه آبو القضل ؛ بن عمُار الشهيد في «علل الأحاديث في كتاب الصّحيح» (ص : 
)١18117‏ إلى ١م‏ یح سلما ولیس في شيء من نُسَحْهء ی أن ل يكوث فة 
فلع مُسلماً له ازل كم رلته لما كفت علك» فقي في ُسكةٍ وت عليها ابن مار 
ولذا أيْضاً استَذرَكّه الحاكمء ونبّة البَنِهقىُ أله ليس في «الصحيح» وتوالى طائفة على تفي 


وجوده فيه . 


۷4۹ 


رَواهُ عاصِمٌ بُ محمد عَنْ عَبْدِالله بن سَعِيدٍ المقبُرِيٌء عَنْ أبيهء وَعَبْدالله بن 
سَعَيدٍ شديد الضَعْففِء قال يحيى بن سعيد المَطانُ : ما رَأْيتُ أحداً أضعًفٌ 
مِنْ عَبْدالله بنِ سَعيدٍ المقبرِيُ. وَرَواهُ مُعاذُ بن مُعاذٍ عَنْ عاصم بن محمد عَنْ 
عَبْدِالله بن سَعيدٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة. وَهُوَ حديتٌ يُشْبهُ أحاديتٌ 
عبدالله بن شیا 


2 
سے 


قلتُ: وَذْكَرَ البَيْمَقَيُ أيْضاً أن قُرَةَ بنَ عيسىء وهو الواسِطيٌء روا 
كذلك عن عاصمء عن عبدالله بن سَعيدٍ. 


ستل 


معاد بن مُعاذِ» 2 ظ لحري 3 ِقَةّ حافظ› وَقُرَةُ بِنُ عيسَى» مُستورٌ 


ةبه أب يعر الت عن عايم عن سيد بن آي شعيد. 
وليْس في روايَتهِ أيضا ذِكْه مسا 4 بين عاص وسعيد» ورواية عيره 
جَعَلنهُ بالواسطةٍ بِينَ عاصم وسَعيدٍِء وهي عَبْدَالله بنُ سَعيدٍ. 


والحنّفيٌ اسمه ع عَبْدَالكبِير ب المد لقف لكنّه في الجمظ دونَ 
مُعَاذٍ بن مُعَاذٍ بلا تَرَدْدِ. 


من أتى بزِيادَةٍ الواسِطَةٍ فيه بْقَةُّ بل أَرْجَحٌ في الئْقَةِ ممن لم يأتِ 
بها. 


ايد روايّة مَن أتى بها أنَّ الحديتٌ مَعروفٌ مِن حديث عَبْيالله بن سَعيدٍ 
من رواية غير عاصم . 


فم 2750522 


8 5 ق اص عد و و ر هي ا e‏ 
فقد رَواه كذلك محمد بن فضيْل› وهو نمه > وعَبّدالرَحمن بن 





.)۱١۹۔۱۱۸ علل الأحاديث. لابي الفضل بن عمُار (ص:‎ )1١( 
ألخرّجه ابن أبى الذنيا في «المرّض والكفارات» (رقم: 4 قال: ححدثنا أحمذ بن‎ )۲( 
» عَمْرانَ بن عبدالملك. قال شالت مح بنَ قُضَيْل؟ فُخدثني : دا عَبْدالله بن سعيل‎ 


عن جَدَو عَنْ أبي هريره به مَرفوعاً نوه . 


V0 ۰ 


سُلَمانَ بن أبي الجَوْنٍ العَنْسيُ» وهُوَ صَدوقٌ حَسَنُ الحديثِ ٠‏ 
فالحَدِيثُ حَديثٌ عَبْدِاشْهُ بن سَعيدٍ بن أبى سَعيدٍ المقبريٌ» وهو مَتروك 


يصح عن رَسول الله عو . 

وَالمخفوظ في هذا الحديث مُوقوفاً على أبي هُرَيْرَةَ قوْلّه» كذلك رَواهُ 
أبو صخر حُمَيْدُ بن زيادا''. 

رَمِثْلّهُ وإن کان لا يُقالُ من قِبَل الرّأيء إلا أن أبا هُرَيْرَةَ حَمَلَ عن 
أل الکاب"“. 0 

َشَبَهُ الحديث بخديث المَجروح دَلَّ على علَةٍ الحديثِ الظاهر السَّلامَةٍ مئها . 


رابعاً: أن ياتي الحديثٌ مُوافقاً للمَنْقولٍ عن أهْلٍ الكتاب. 

هذه عَلامة لا تَصْلحُ لتعليل أحاديث الثقاتِ» حى تقوم حُجَةَ على 
کون الحديث مما اا فيه بَعْض الرّواةٍ فتسنية مَرفوعا إلى النْبيّ ا وهو 
مِنَ الإسرائيلياتِ. 


)١(‏ أخرّجه ابن الجّوزيٰ في «الموضوعات» (رقم: ۲ ۰ من طريق أبي الشيخ الأصبّهاني 
بإسنادِه إلى دار حمن بن أبي الجَوْنِء قالَ: حَدثنا عَبْدالله بن سَعيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَنْ 
أبيه» عَنْ جُدڏو» عَنْ 0 هرَيْرَة» به. 
قلت : إسناده إلى ابن أ بي البََوْنٍ جيد. 

(۲( أخرججه البَيهَقَىُ في «الكَبْرّى» )۳۷١/۳(‏ بإسنادءِ الصحيح إلى عَبْدالله بن وَهْب» قال : 
خَدئني أبو صخر حُمَيْدُ بنُ زياد ای شعيداً المقيرق حل قال شيفت ابا خر 
تقول: قال الله عر وَجَلَ: (فذَكَرَنَحوَُ) . 
فلك وساد چك 

)۳( فإن قلت : للمرفوع طرق أحرّى. قلت : ليس فيها ما يُْرَحُ به ليَْبْتَ به الحديثُ مرفوعا 

عن النبيّ يِل وإن تكلف بعض العّلماء المتأخرينّ لتقويته ودزء الحُكم بالوّضع أو 
اللكارَةٍ عليه 


Vo1 


والعلّةٌ في م مَنْع التّعليل بمُجرّدٍ مُواقَقَةِ ما عنْدَ أَهْلٍ الكتاب» أن الوّخيَ 
الذي الول على ليئدا لھ جه کشا إما جاه به ارق من کج وقي 
القرآن الكثيرٌُ مما يُوافِقُ ما عند أهل الكتاب» فتأمل . 

ولم أجذ في مَنْمَجٍ أهل ل الملم بالحنيت طلا ونیا آظلرا به روا هة 
بمجرّد وقوع تلك المواققّة: حَنَّى يقوم م دليل على وهم الثم گان يروي تفه 
حديثاً عن ابي هُرَيْرَة عن التب بي ثُمّ يوجَدُ من رواية مَن هو أوتَى 2 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن كعُب الأحبارء يحكيه عن التوراةٍ. 

وَلكني وَجََدْتُ بَعْضٌ أل رَمانِنا ممن ليسَ من هذا العلم في شَيْءٍ 
يسك في بَعْض الحديث ؛ لكونه وَحَدَ نظيرَة في الثّوراة التي علد البهودٍ. 

كما سَمِعْتٌ من أخيهم في خد يث أبي هُْرَيْرَةَ عن ¿ الى ية قال : 
«خَلْقَ الله آم على صورته› طول ستو ذراعاً» الحديث ان 

قال: «هذا آية فى التّوراة؛. 

وأقول: لو صح عا َعَم ما ضر ذلك فى سيه عدا عن نينا كله 
َيتكونٌ من العلم المصدّقٍ لما عند أهل الكتاب. 


8 3 5 5 ۶ے ص 2 ۴ ١‏ بي م و 
خامسا: أن يَكون الثقة يَرْجِعَ إلى أصولء ولا يوحّد ذلك الحديث 
في أصوله. 
خا قول أبي داو د السجستانيٌ : RO e‏ يعنت این ا 
عن ححديثٍ إبراهيم کو کن ایو قن آلس: عن المي كاف قال : 
من قُرَيْش)؟ قال: «لَيْسَ هذا في كُتّبٍ إبراهيمَء لا يبي أن يكونٌ el‏ 
وَقال أبو حاتم الرَّازَُ: سألتٌ أحمدٌ بن حنبل عَنْ حديث سليمان بن 
)١(‏ متَفقٌ عليه : أحرّجّه البُخاريٌ (رقم: 081) ومُسلمٌ (رقم: .)۲۸٤١‏ 
(؟) مسائل الإمام أحمدذ» رواية أبي داود (ص: ۲۸۹). 


ك7 


مُوسَى عَن الزُهريّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشة عَن النْبِيّ كل قال: «لا نِكاح إلا 
بولىٌ» وَذْكَرْتُ له جكاية يه ابن عْليّة؟ فقال: ب ابن جرج مَدُوٌكدٌ فيها 
أحاديُة؛ مَنْ حَدَّتَ عنهُمْء ثم لَقِيتُ بسلا 4 أقببك كلقا فلو کن 
مَحفوظاً عنه لكان هذا في كيد واا 


وقال ابن ر حاتم الرّازيٰ: سَمِعْتُ أبي وَذْكَرَ حديت إبراهيمَ بن 
ديج عن 04 و راقع : عن النّبِئْ عي أنه فال لبلال : انور بالق قَذَرٌ مأ 
e‏ مواق ټل 
براعيمٌ بي إسساميق بن ا ٠‏ عن هرر بن عبڍالڙحمن» جما ق 
النّبي قال ا (وَسَمِعْنا من أب نَعَيْم کتابت إبراهيم بن إسماعيل › 
و ْم يكن لهذا الحديثِ فيه قر وقد حَدّئْنا غيرُ واحدٍ عَنْ أبي 
قلتُ لأبي: | لخطأ مِنْ أبي نيمء أو مِنْ أبي بكر بن أبي شَيْبَة؟ قال: 
(أرَى فد تابعَ ابا بكر رَجُل أحخن إِما كلا ؛ پر یحی أو عير فَعَلى هذا يلل 
أن السا + من أبى عَم يعني أن أبا د عَم أرادٌ أبا إسماعيلَ المؤدّبَء وَغَلِط في 
نِسْبَتِهِ» ونسَبَ إبراهيمٌ بن سُلَيمانَ إلى إبراهيمَ بن إسماعيل بن مُجَمُع”". 
قلتُ: الحُكمْ بخطأ أ أبي تُعيم فيه محل ت قد توي عل لک 
قَصَدْتٌ التَّمثِيلَ باتباع الماد هذا الطريق لكشف عَلَةٍ الحديث . 


.)١7784 علل الحديث» لابن أبي حاتم (رقم:‎ )١( 

(۲( علل الحديث (رقم: )٤٠١‏ كما قال أبو حاتم قبل ذلك (رقم: ۳۸۵): » 
هارون بِنْ مَعروف وغیره عن أبي إسماعيل إبراهيم ب سلوماة المؤذب. عن هرر 
وهو أسْبَهُ) أي من رواية أبي تعيم . 

() كما بيت ذلك في تعليقي على «سمية ما انتهى إلينا من الرُواة عن أبي تُعيم عاليا» لأبي 
دحيم نعيم الأصبهاني (رقم : ir:‏ 


Ver 


وَيُشْبِهُهُ : أن يُعادَ حديثٌ الثم إلى اضل غيره من الثقاتٍ ممّن شاركه 
في السّماعء فلا يوجَدُ الحديثٌ فيه على الوَّجْهِ الذي ذَكْرَه. 

مِثْلُ: قال أحمد بنُ منصور الرّماديُّ: قلت لعليٌ بن المدينيّ: حدثني 
بعض مشايجنا المصريّينَ؛ عن ابن وَهْب» عن جَريرٍ بن حازم» عن 
يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريٌ؛ عن عَمْرَة عن عائشةً ة» قالت: ا 1 
وَحَفْصَة صائمتين › فذكرَ الحديكٌ. 


فحرّك راش وك قال: ليس هذا بشيءء وقال : جنوي ين ارم 
نما سَمِعَ من يحي بن سَعِيدٍ بالبصرة معّ حمَّادٍ بن زيدٍ في كتاب حَمَّادٍ بن 
زيي وفةا الحديث إنما روا ححاة من زيدة عن يخيى ن سحي عن 
الزْهَرئّء قال: قالت عائشة: أَصْبَّحَتُ آنا وحفصّة صائمتين 

ولیس هذا من حديث عَمْرَةَ إِنْما سَمِعَه يحيى بِنُ سعيدٍ من الزهريّء 
بالدرة الما مليف عن دل ايمر حدثه به بعض من يدخلُ على 

شق نشةء عن عائشة” . 


سادساً: أن يَشْيْتَ عن راوي الحديث تَرْكُ عَمَلِه به أو ذَهايُهُ ه إلى خلافه. 
رة ساز شائِعَة في الأصولٍ على جلاف وتفصيلء لكنّها أيضا 
طريقٌ جَرَى كبارٌ نْقَادٍ الحديثِ على اغتبارهِ في تعليل الحديثِ» كعَلامَةٍ على 


العلةء أو کون هىّ فن العلة: فَيُمُضَى على ناقلها بالوهم إن كان مِنَ الثقات» 
أو الضعْفب إن كان ممن دونهم . 


وله أمثلة كَِيرَة» منها 

تضعيف جَميع ما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ في المسح على الحْميّن» بما 
حاءَ عنه وو إنكاره . 
)١(‏ أخرّجه المقدميٰ في آخر كتاب «التاريخ؛ (ص: .)١165-166‏ 
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م الأحاديث المروية عن ابی هرَيْرَةٌ فى و فى إثبات البح عَديدَةٌ: لكنّها 
سلو بيغيو ع عير أن مُخالفتَها المروي عته في إنكار المشح من جُمَلَةٍ 
تلك الاد على ضَعْفْها. 


والرواية عن أبى هرَيرَة 5 | تمسح حاءّت عنه من و جهن . 

0 عن ن أبي دع بن بس بن اجريرء اله سألتٌ آبا مير 8 عبن 
ي دعا بماء فرشا وحَلَمَ حم وقال: ا لنت لق أن لتخ مان لي 
البقّر والعَتم '' . 

والقّاني : عن اپ رزین ۰ قال: قال أبو هُْرَيْرَةَ: ما أبالى ‏ على ظهر 

0 / 7 اناه بر جم الس‎ E 

حف مسحب ) أو على ظهر جمار" . 

وهذانٍ خبرانٍ صَحيحانِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظاهرانٍ في مَذْهَبهِ في تَر 
المسح على الحْمَيْنِ وقد حَكمٌّ بتُبوتهما عن أبي هُرَيْرَة مُسلمُ بن الحجاج» 
قال : «ولو كان قل حفظ المسح عن الى او كان اج الئاس n‏ 
لوه والتّدين به» فلمَا الكرّة, . . بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن 
رَسولٍ الله ا وان من سد ذلك عله عن الي عبد واهي الروايةء 41 
فبةه » إما سوا أو تاا . 


اذ" ۳ 3 : ب | م روهرج f‏ ع MZ‏ 
وَقال مسلمٌ بعد إيرادِه إحدى الطرّقٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ود في 


)١(‏ كما بِيّنتُ ذلك في «علل الحديث». 

(۲) أَحْرّجَه فصا في «التّمييزة (رقم: 894) قال: حذثنا مُحمُد بن المثثيه عا جمد 
دا شیب تيون یا بن زاذي (في الأصل : زاذان)» قال: سَمِعْتٌ أبا زُرْعَةَ » به. 
قلتٌ: وهذا إسناد صَحيح› محمد هو ابنُ جَعْمَر عَنْدَرُ. 

0 اچ ابن أب ق 0۸۳۸(5 قال حذثنا يونس يه معكده قال 5 دتا غبدالراحد بن 
زياد قالَ: حدّئنا إسماعيلٌ بن سُمَيْع» قال : حدّثني أبو رَزِينَء به. 
قلتُ: هذا إسنادٌ صَحيحٌء وأبو رَزِين اسمُّهُ مَسْعودُ بن مالكِ. 


Veo 


إثبآت المسْح : «هذه الْرّواية في المسح عن أبي هُرَيْرَةَ ليست بمحفوظة› 
وذلك أن أبا هُرَيْرَةَ لم يَحمَظٍ المسح عن النّبئْ كله لتُبوتٍ الرّواية عنه 
بإنكاره المسح على الحْمين)”" . 


وسل الدارقطنئىُ عن الأحاديث الواردَةٍ عن أبي هُرَيْرَةَ في ي المسح؛ 
فذكر خمسّةٌ من طرّقِهاء 1 م قال : «قال أحمّد بن حنبل : هدا دیک منک : 
وكُلّها باطلة» ولا يَصِحْ عن أبي هُرَيْرََ عن الي كل في المشح)”"©. 


ومَعَ صخةٍ الرواية 7 ا المسح جن أبي هْرَيْرَة وجدت أبن پا 
يقول فيه: لا ر 2 "كان > ولم يُعلَّلَهُ بشيى وتَبِعَهُ على ذلك جماعة بقن 
حاءَ بعده» وقول هذا خلاف قول ا خمد ومسلم . 


بل سَبَّقَ الشّافعيُ إلى إِنْباتِ الرّوايّةِ بالإنكار عن أبي 06 فقال : 
اج تسو له کک على ا > فأنكرَ المح عَليّ بن أ بي طالب 
شه واب عباس وأبو هُرَيْرَةَ وَهؤلاءِ آهل ءلم بالنْبِي كي 5-5 یر 
وَسَعْد وابنُ عُمَرَ وَأَنْسُ بن مالك وهؤلاء أهل عِلم بيه“ . 
قلتُ: فهذا مِثال لتعليل الروايَةٍ أو الرُواياتِ بمجيئها على جلاف 
الثابتِ المَحْفوظٍ عن راويها من رأيه ومذهَبه. 


90 التهييز لاصو 58:5 , 

0( العال () وحَكى أبن حجر في «التلخيص؛ )١58/١(‏ قال: «قال أحمّد: لا 
يصح حَديثٌ أبي هُرَيْرَةَ في إنْكار المسح. وهوّ باطلٌ4: كذا قال وما نقلَهُ الدَارَمْطنيُ 
عن أحمذ هو ارات : وبمعئاة كذلك نقلَ ابن رجب عن أحمد في «شرح العلل» 
١‏ لف نص ساقه ابن عبدالبرٌ في «التّمهيدة )١1884/١1(‏ من روايّة أبي بكر 
الأئرّم عن أ حمدّ أن أبا مُريرةَ كان لا يرى المسخ؛ نّا يؤكُدٌ بخطأ جكاية إذكار أخمد 
للرواية بترك الجسج عن أبي هريرةً» وإنّما أنكرٌ الروايّة عنه بإثبات الجسج . 

.)178/1١١( التّمهيد‎ )۳( 

462 الام (:0948/1). 


۷0٦ 


ورايت أحمَدَ بنَ حَتبَل أَغْمّلَ هذا الأضل أيِضا”''. 


وهمًا يتَصلُ بهذا الأضل : تَعليلٌ زيادّة في الحديث مع كونها من رواية 
الّقّة ؛ من أجل أنها جاءت على خلاف المحفوظ من رأي الصحابيٌ راوي 
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قال اد پل سابل کان شعبَة يهيب حَديت ابنٍ عُمَرَ: صَلاةٌ اليل 
وَالنْهارِ 0 : يعني يتهسنه ه للزيادة التي فيها: (والنّهار)؛ لاه مَشْهورٌ عن 
ابن عُمَرَ من وُجوهٍ: (صَلاةٌ اللَيْل)» ليس فيه: (والئهار)» ورَوَى نافمٌ أن ابن 
عمّرّ:ْ کال لا يَرّى بأساً أن صلی بالنْهار ألأيعا . وبعضهم قال : عن نافع عن 
ابن عُمَرَّ: أنّه كانَ يُصَلّي بالتهار أزبعاً. فلو كان حَفِظ ابنُ عُمَرَ عَن النّبيّ 
عليه السَّلامُ: (صَلاةٌ النهار مَثْنَى مَتْتَى) لم يكن يَرَى أن يُصَلّْيَ بالنّهارٍ أزبعاً. 
وقد رُوِيَ عن عَبْدِالله بن عُمَرَ قؤْلهُ: صَلاةُ اليل وَالئَهارٍ تقل نکی 


سابعاً: أن دل على نَكارَةٍ الحديث ما يجذذ النَاقِدُ من نَفْرَةٍِ منْهُ 
درد رة عن يللها لوحي وألفاظ التُبوّةٍ. 


لقصو أن يَمَعَ ذلك الشُعورٌ لمن عايش المفْرّدات والمعاني المّبوية 
حتّی أضبَحَ وَهوّ د لسائه بالألفاظ النْبويةء وگانه يدوق منها ريق 
النّبْ بيو فهذا قد يَردُ عليه من الرُوايَةِ ما يَجد لَهُ مَرارَة أو بَعْض مَرارَة 
يَرِدُ على ليه الحَرَجُ في نِسْبَةٍ مِْلِ ذلك إلى رَسولٍ الله بيا فيكونُ ذلكَ 


)000( قال أبو داود السجستاني : سَمِعْتٌ أَحمّد (يعني ابن حنبل) ذكَرَ حديئاً لياح بن اسان 
عن الحارثِ بن كُضَيْلٍ الخَطميّ. > عن عقر بن عَبْداه بن الحَكمٍء ٠‏ عَنْ عَبَدالرّحمن بن 
المِسُوّد ين شرق عن أبي ا عن عَبَدالله بن مسعودء ءِ عن النْبي كه : کون 
أمَراءُ» يَمَولونْ ما لا يَفْعَلونَ اقمن جاقاءكم بيَدِهوا . قال 3 اجَعْمُرٌ هذا هُوَ أبو 
عبدِالحميدٍ بن جَعْمَرِ والحارث بن فضَيلٍ لیس بمحمود في الحديث» وهذا الكلامٌ لا 
يُشْبِهُ كَلامَ ابن مَسْعودِء ابن مَسْعودٍ يَقول: قال رَسُولُ الله كَلِ: اضبرُوا حنّى تَلْقَّوْني) 
(مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داؤد ص: 0037. 

(؟) مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود (ص: »)۲۹٤‏ ومعناه (ص: ۳۱۰). 


Vo¥ 


الشعورُ علامَةَ على علَةِ في الروايَة» توجبُ عليه بَحثاً عن محل الغَلَطٍ منها 
وليسّ المقُصودٌ آن يصب النَاقِدُ هواه ومزاجَه مُجرّدا لقَبولٍ الحديث أو 
رَده؛ فَإِنّ الرّأىَ يخطئ؛ مهما اعْتَدَلُ وراقتَ صاحبه رَبَهَء والهوى ا تُعْصَمُ 


ونيم 2؟ بي 


مته 


وَمِمَا وَجَد نه قلح لهذا ينالاء غلييله بين ا الذلب مط خا زعا 
حبّى اطمأنت النَفْسن لعلته وهو حَديتٌُ أبي سَعيدٍ الخذريٌ : أن رجلا أتى بابئة 
له إلى النّبِيْ كَل ققال: إن ابْئَيِي هذه أَبَتْ أن تَرَرّجَّء قال: فَقَالَ لها : ایی 
أباكِ»» قال: فَقالث: لاء حَتَّى تُخْبرني ما حَقُ الزَّوْجٍ عَلى زَوْجَتِهِ فَرَدْدَتْ عليه 
مَقَالَتَهاء قالَّ: فَقالَ: «حَقُ الزْوج فل ڑچ أن لز عاق به فة الصعتقياء أو 
انكر مِنْخَراهُ صَديداً أو دما تم لَحَسَبْهُ ما أَدتْ حَمَّهُهء قالَ: فَقالّث: وَالْذِي بَعَمَكَ 
بالحقٌء لا اروج أبداًء قالَ: فَقالَ: «لا يُنكحومُنَ إلا اذه . 

قلتٌ: فهذا الحديثٌ فيما ذَكِرَ فيه من وَصْفٍ حَق الرّؤج على الرُوْجَةٍ 
بهذ الألفاظٍ المنفرة المسْتَْكُرَةٍ ليس في شَيء مِنَ المغهودٍ في س یل 
حَلق الله علا وَالْني أوتيّ الحِكمَةَ ومَصْلَ الخطاب وَجَواه مِعَ الكلم» و 
لجل کڈ ئی مله بن فر الماك ہے 88 في شا اغ ع 
الرَوجَيْن باجم الهباراتٍ وأخسَن الكَلِماتِء كُنّها مِن باب قَوْلٍ رَبنا عَرّ 
وَجَل: وه مَل ادى عَلَيِنَّ بالشوف [البقرة: ۲۲۸]. 

وأمّا عله الد فما هي مُجِرّدُ النَفْرَةِ من صِيِعَةِ تلك العِبارَاتِء وإِنّما 
رَوَى هذا الحديتٌ جَعْمَّرُ بِنُ عَوْنِء قالَ: حَدّثني رَبِيعَةٌ بن عُفْمانء عَن 
محمّدٍ بن يحبى بن حَبَّانَه عَن نَهَارِ العَبْدِيّء عَنْ أبي سَعيدِء بي . 


)١(‏ أخرجه بن ابي شب 1/50 ٠‏ والنّسائئيٌ في «الكبرى» (رقم: )٥۳۸١‏ والبرّار (رقم: 
6٥۵‏ - حدمت د وابنٌ ل بان (01/5 رقم : : 4 والدازقطني r‏ 


جعمر بن عول» به» لأف لابن أبي شس والبزار. 
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قال البراز: ١لا‏ تَعْلْمُه يُرْوَئَ إلا بهذا الإسنادء ولا رَوَاهُ عن رَبِعَدَ إلا 


"6 


ات فداي 


قال الحاكِمٌ: «حديثٌ صَحيح الإسناد» كتعقَّبهُ الذهبي بِجَرْح رَبيعةً. 


كل اغتَّرَرْتُ مُدَةَّ بكوْنٍ رَبِيعَةَ هذا قد أخْرَّجَ له مُسلمٌ في 
«الصّحيح)”' ؟ سل 000 المَوىٌ». من روايته عن محمد بن يحيى بن 


سير 


حَمّانَء مختجا به ) فأَجْرَيِت آ مره ۾ لي القَبولٍ في هذا الحديث . 


والتحقيق نا ر لت 2 8 بشخ لای بن اا 0 
فد ينتقي من حَد بثِ من تُكُلْمَ فيه وكانَ الأضل فيه اللْقَهَ فيْخَرْجُ مِنْ حد يه 
ما س له کونه محفوظاً. 
ما هذا الحديثٌ فالشأنٌ كما ذَكَرَ البرَّارُ من تفرد به عن رَبِيعَةٌ 
وهو إِسْنادٌ فَرْدٌ مُطَلَقٌ. 
وَرَبِيعَةُ هذا قال يَحيى بن مَعين وَمُحمَّدُ بنُ سَعدٍ: ايْقَةَاء وَقال 
السا : اليس يه باس قال أبو رُرْعَةَ الرّازئٌ: «إلى الصَّدْقٍ ما هُوٌ 
1 بذاك القوئ» وکال | بو حاتم الااری: نكر الصسديكه يحقت 


, 


قلق قلث: وَالجَنح إذا بان وَجهُهُ وظهَرٌ قدحه فهو مُمدّم على التّعديلء 
كما شَرَحْبّهُ فى مَحَلَهِ من هذا الكتاب. فالرَجَلٌ أَخْسّنٌ أحواله أن يَكونَ 
يي حَسَنَ الحديث بعد ل أن يرول عمًا يرويه التفردء فيروي ما يروي غيره» أو 
يوجَدٌ لحديثه أضل من غير طَريقِهِ بما يُوافِقُهُ . 

وليس كذلك فى هذا الخديث. 
)01( خرچ مسا فرقم : ETE‏ 


)0( انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 2/1/1 و«الطبقات» اين سعد ل (قضن: ۹1 - 
الجعة) و«تهذيب الکمال» )۱١۳/۹(‏ . 


۷۹ 


وَعلى هذا المعتى يُحْمَلَ ما روي مَنْ حد حديثٍ أبي حُمَيْدٍ وأبي سيو 
أن النّبى ية قال : «إذا و م الحديت ڪَئي» عر قُلوبُكمء وليل لَه 
أشْعارَُكمْ وأَبُشارُكُمء وتَرَوْنَ له مدقم قَريبٌء فأنا أولاكم بهوء وإذا سَِعْثُم 
الحديتٌ عي تنكره فُلوبکم» وَْفِرُ منهُ أشعارُكَمْ وأْبْشارْكُم» وتَرَوْنَ أنه منکم 
تعد انا 00 منةُ) . 

- فيما أرى - حَدیتٌ في صِحَحتِهِ رظ ولو شع لخي أن 

ف ليحو ر العارفٍ بالستّن الفخالط للملم الشمري؛ المجْتَهِدٍ : في البّراءَةٍ من 
الهَوَىء كليل على علَةٍ في الرّوايةء لا يَجَوْوُ على القَوْلِ بها والطعْن على 
الحديثِ حتى يَقِف على وَجهها. 


HE‏ ين 


٤٥٦/۲٠( جَمَعْتُ طَرْقَة» وبِيّنْتُ عللّه فى كتابى «علل الحديث»» وقد أخرّجَّه أحمّدُ‎ )١( 
: الرسالة وه/0؟4) وابنُ سَعَدٍ فى «الطبقات» (810//1") والبزّارُ (رقم‎ ١1008 رقم:‎ 
رقم: 1۷ وذ وابنّ حبّان‎ ۳٤4/10) زوائدة) وَالطحاويٌ في شرح مشکل الآثارا‎ - 1/ 
في اصحيجه» (رقم: 17) وغيرهم.‎ 
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المبحث الثالث.: 





مُقدُماتٌَ أساسية لكَشف العلة الخفئة 








ذا مت مَعْمَود لِبَيانِ أصول لا بد من مراعاتِها قبل قحم علم 
تعليل الحديث» إليك بَيانها : 


۳ 9 E 
المقدّمّة الأولى: تمبيز مَراتب الرُواةٍ الثقات.‎ 

وهذهو أغظمُ المقدماتِ» وبيائها في نوعين: 

النّوعَ الأول : معر َه مراتب الثقات الذي تدور عليهم الأحاديث 

وذلك قد أضحاب أبى هَرَيِرّة) وأضحاب عبدالله بن جرع 
وأصحاب نافع مولاه» وأصحاب فتادة عن أنس : وأصحاب تابت البناني عن 
أنَسء وأصحاب الرزُهريٌء وأصحاب الحسّن البَضْريٌء وهكذا. 

وعدا طريق مَعدَمذ عند أئّة التقَادٍ في علم ال 7 الحديث) يُرَجَحون 
بتفاوت حفظ الثقاتِ شمن عليهم مدارٌ الحديث . 

وذلك التفاوتٌ على صور : 

الأولى: المُقَارَنّةَ بين النّقتين في لوان عن شيخ اراس المعيّن» 
کالترجیح ِينَ أصحاب الأعمّش إذا اختلفوا عليه. 

۷٦۱ 


يالك كقول, كفماة. الذارية : تساك ہی بق تحن عن اساب 
الأعمش» قلتث: سفيان حت ليك في الأعمّش» ار شه فقال: جیا 
أَحَبٌ ا في الأعمّش. قلتُ: فَرُمَيْرَ أَحَبٌ إليك أم زائدة؟ فقال: كلاهُماء 
يعني : ثبْت. قلتٌ: فأبو مُعاوية 1 إليك فيه أم وَكيع؟ فقال: أبو مُعاوية 
اعم بي . ووَكيعٌ ثقة. قلت شخرية ر أحبٌ إليك أو ابنُ تُمَيْر؟ فقال: 
كلاهما. قلتُ: وابنُ إدريس أَحَبٌ إليك أو ابن تُمَيْر؟ فقال: كلاهُما ثِقَتانِ» 
إلا أن ابنَ إدريسٌ أرْكَمُ» وهو بق في كل شي قلت : الب غر اب فيه 
أو عَبْدُالواحدِ؟ فقال: أبو عَوانةَ أَحَبٌ إلى وعبالياحق لذ . قل واو 
شهاب أحَبٌ إليك فيه أو أبو بكر بن عيّاش؟ فقال: أبو شهاب أحَبٌ إليّ 
من آبي بكر قي ن شي فلك فاو بر اع إلياك هيو او و 
الأحوّص؟ ققال: ما ايض : 


والثانية : بينَ الثّقاتِ مُطَلْقَا في الرُوايَة عن الشّيخْ الواحدٍ المعيّن. 
كقول طائفة من النقاد: خاد بن سلمّة ثبت الثاين فى ابت 


وكقلول أَحَمّدٌ بن حبّل: كان عبدذاليلك بن أبى شمان من 
الحمَاظء إلا أنه يُخَالِفٌُ ابنَ جُرَيْحِ في أشياء. قالَ: وابنُ جُرَيْجٍ أثبَتُ 
دنا من قال ؛ عَمْرُو بن دينار وابنٌ جُرَيْج اتک الاس فى غا“ 


والثالثة: بِينَ التَْتَيّن في جُملَةٍ شيوجهما. 


.)04-47 تاريخ الذارمي (النُص:‎ )١( 

(۲) قال ذلك أحمَد بن حنبل (العلل» النْص : 8 2184 )). ويحيى بن مَعین (سؤالات 
ابن الجنيدء الْنْص: 08 رواية الدوري النص: ۲۹۹٤ء »)٤۸٣۴‏ وعلي فو المدينيٌ 
(الجرح والتٌعديل .)١57/5/١‏ ومُسلمُ بن ن الحججاج (التنّمييزء ص: »)7١7‏ وأبو حاتم 
الرَازئٌ (علل الحديث. رقم: ۱۲۱۱ء ؟١١١7١)‏ وغيرّهم› بل خحكى مُسلمٌ إجماع أئمَةُ 
الحديث على ذلك . 

)۳( تاريخ بغداد .)5٠:5/١٠١(‏ 


كت 


كقولٍ أحمدّ بن حنبّل في (عاصِم بن بَهدَلَة): «ِقة» رجُل صالحٌ حير 
ققة» والأعمش أحلط مث" وسألَهُ اب ائه عبدّالله عن أبي أسامّةَ حمَادٍ ن 
أسامّة» وأبي عاصضم الشنظا بن د مَن أثبنّهما فى الحديث؟ فقال : 
أسامةً أثبَتُ من َة مثل أبي عاصم»”" 

ومن هذا التَّرجِيحٌ بينَ الثُقتين في الرُوايَةٍ عن أهل بلدهماء 
كمئصور ب بن المعتمر والأعمّش في الرُوايَةِ عَن الكوفيِينَ جت قت کار 
الماد إلى ثرجييح مَنْصورء وتنازّعوا في روايتهما عن إبراهيم النَخعِيٌ خاصةء 
وعلة تقديم مَنصور كما قال اپو حاتم الرازی: «الأعمَشٌ حافظ يخلط 
ويْدَأْسُء ومُنصورٌ أتقَّنُ لا يُدَلْسُ ولا يَخلِطً)”7” . 

وَاعلَّم كذلك أن نُقَادَ المحدّثينَ قد يختلفونَ في تلك المقارَناتِ النُسبيّة 
بِينَ الثّقاتِ 

قال أحمّدٌ بنُ حنبل : «كنتٌ أنا وعلىُ بن المدينيٌ» فذْكرنا أثبتَ مَن 
يروي عن الرُهريُء فقالٌ علي : سيان بن غيَيْكةٌء وقلتٌ أنا: مالك بن 
أنّس » وقلتُ: مالك أل خطأ عن الرهريٰء وابنُ عَيَيِئَةَ يُخطئ في نحو من 
عشرينَ حديثاً عن الزُهري» في حَديثِ كذاء وحديث كذاء فذكرْثُ منها 
ا عقت تا وقلقة عله ما خط فيو ماله هبك بی او 
لاَق فَرَجَعْتٌ فتَظَرثُ فيما أخطأ فيه ابن عُيَيَِةَ فإذا هي اكت من عشرينَ 


ريغا , 
قلتُ: فهذه الحكايّة تُبِيُنُ طريقة النّظر في ترجيح الثقاتٍ بعضهم على 


.)418 العلل ومعرفة الرّجال (النُص:‎ )١( 
.)098٠ العلل ومعرفة الرّجال (النُص:‎ )۲( 
.)1179/1١/5( الجرح والتّعديل‎ )۳( 

.)۲٠٤۳ العلل ومعرفة الرّجال (النْص:‎ )٤( 


۷۹۳ 


قال مسلمُ بنُ الحججاج: «أن يَرْوِيَ تمر من حُفَاظٍ الئاس حَدِيئاً عَن 
مل الرْهْريٰ أو عيرهِ من الأئمّةٍ بإسنادٍ واحِدٍ وَمَئْن واحِدٍِء مجتّمعونَ على 
روايَتِهِ في الإسنادٍ وَالمتن» لا يَخْتَلفُونَ فيه في تعض : فَيَرْويَه آخر سِواهُمْ 
عَمّن حَدَّتَ عنة الثّمْرُ الْذِينَ وَصَفْناهُمْ بِعَيْنِهء فَيُحْالِمَهِم في الإسنادٍء أو يَقْلِتَ 
المتنّ فيَجْعَلَه بخلافٍ ما حَكَى مَن وَصَفْنا من الحمَّاظء فَيُعْلّمَ حينئذٍ أن 
الصَّحَيحَ من الرُوايتين ما حَدَّتٌ الجماعَةٌ من الحمَاظ دون الواحدٍ المثْمَرِدِ 
إن كان حافِظاًء عَلى هذا المذمّب رَأينا آهل العلم بالحديثِ يحكُمونَ في 
الحديثِ» مثل شُعْبَةَ وَسُفِيانَ بن عُيَيئَة ويحيى بن سَعيدِء وَعَبْدِالرٌحمنِ بن 
مَهْديّء وَغَيرهم مِنْ أئمّةِ أهل العِلّم”''. 

قلتُ: وياله تمييرُ طَبَّقاتٍِ أضحاب الرهريٰ» وَلأئمّةٍ الحديثٍ فيهم 
مُقارَنات ضَروريةُ الأخَذٍ بالاعتبارء لتَمييزٍ المخفوظ مِنْ حَدِيثِ الزهري من 
غيرهِ. ۰ 


قد سم بو بر الحازمي أضحاب الزهري بار إلى مجنلهم إلى 
حمس طبَقاتٍ ‏ ونتَبِعَهُ على قِسْمّتِهِ غيرٌ واحدٍء منهُم ابنُ رجب 
لا إلَيكها بِمَرِيدٍ تهذيب وَزيادَةٍ : 

العطبّقةٌ الآولى: جتنت الحّظ. والأثقان وطول الصّشْيَةٍ للرشري: 
وَالعِلْمَ بحديثه» والضبط لَهء كمالك بن أنّس» وُسفيان بن عي وَمَعْمّرِ بن 
راشِدٍء وَيُونْسٌَ بن يزيد الأيلي وَعُقَيْلٍ بن خالدء وَشْعَيْبِ بن أبي حَمْرَّة 
َعْبَيْدِالله بن عُْمَرَ العُمَريّء وَمُحمَّدٍ بن الوَّلِيدٍ الرْبَيْديُء وإبراهيمٌ بن سَعْدِء 
تسلج بن كيسان وَغَيْرجِم . 


َالطْبَقةُ المايَُ: أل جِفْظٍ وَإتقانٍء لكن لَمْ تَطّل صُحْبَتُهُم للزمْرِي 


2139/9 الجر لأسن‎ Q0 
.)150-15١ وذلك في «شروط الأئمّةٍ الخمسّة؛ (ص:‎ )۲( 


(۳) في «شرح علل الترمذيٌ» .)٤٠١۳۹۹/۱(‏ 


4 ل۷ 


تالا شجبرة كذة تسا لم ماروا خديقة؛ ر لى إثفانو فرق ابت 
الأولى» _كَالأزْاعِي» وَاللَيْثِ بن سَعْدِء وَمُحمّدٍ بن عَيْدالرّحمن بن أبي 
ذئبء وَعَبْدِالئَحمنٍ بن خالِدٍ بن مُسِافِرِء رَعَبْدِالملِكِ بن عَبْدالِمَرِيزٍ بن 
جرج وسُلَيمانَ بن موسّى» وَنخوهم. 


سو ة "اسك RE,‏ ع ها ي ج و زره دوه 0ح ا 
وَالطبّقة الثالثة : لازموا الزهُريٰ وَصَحِبوه وَرَوَوَا عنه» وَلكن تكلم في 
3 وم - حب بن اسحا وأبي أَوَيْسِ عَبْدالله ف عَبدالله المدنيٌ. 


ا 


o‏ م 
39 2 م 


وصالح ! بن أببى الأَخَضَرء وَرَمْعَة بن صالح» ومجم بن أبي -حمصه »© 
س ہن ا نتر ومان بن ګنر العبديٰ» واسافة بن زنك 
وَجَعْفْرِ بن بُرْقَانَء وعبدالله بن ص العمَرىٌ : وَالَنْعْمانِ بن راشد» ونحوهم . 


وَالطَبَقَهُ الرّابِعَة : قَوْمٌ رَوَوا عَنِ الزهْرِيٌ مِنْ غير مُلارَمَةَ ولا طول 
صحبة. وَهُمِ مُتَكَلُمٌ فيهم مُطلَقَاًء فا إشحاق بن بجی الكدلبي؛ 
وَمُعاوِيَة بن يحيى الصَّدَفئٌ» وَإِسْحاق بن عَبْدِالله بن أبي فَرْوَةَ وَإبراهيمٌ بن 
يزيد المكي والمثتى بن الصباح» ونحوهم. 


وَالطبَقَةٌ الشامسة: :3 قوم من المترو كين وَالمجهولينّ. كالحكم بن عَْدالله 


الأيليٌ وبحر بن كنيز السمَّاءء وَعَبْدِالمدوس حبیب› محمد بن سعيد 
1 )00 
المصلوب› ونحوهم 1 
وَمِن مثاله فى أضحاب قَتادَةَ عَنْ أنّسء قول أبى بكر البّرديجىٌ: «إذا 
ورد عليك حَديتٌ لسَعيدٍ بن أبى عَرُوبَةَ عن قَتادَةَ عَن أنّس مَرْفوعاء وَخَالمَه 
هشام 7 جک ع وهشام على سعيذ » وإدا رَوى ا ف اا 
)١(‏ وانظر عباراتٍ الأئمّةِ في المقارَئّة بِينَ أضحاب الزُهريٌّ فيما جَمَعَهُ ابنُ رَجَّب في «شرح 


العلل» (5875-41/8/5). 
(؟) هِشامٌء هو ابنُ أبي عبدالله الدّستّوائئُء وشعبة هُوٌ ابن الحمجاج . 


V6 


وَهَمَام وَأْبَانٌ7١)‏ نوُم س الشيوخ عن قَتادَةَ عن ئس عَن النْبِيْ يل 
حَديئاًء وخالفٌ سَعيدٌ أو عشم أو شَعْبَة» كان القَوْلَ قول حه وسَعيلٍ 
وشُعْبَةَ على الانفرادء فَإذا اموا هؤلاء الأوّلونَ وهم : ا وا يی وأا 
وا بن لاء على عندية مُرفوع . وَخْالمَهُم شُعْبّهُ وَهِسامٌ وَسعيدة أو 
شكية وة ١‏ و جام حه أو معد تخدتك ار قن الحديفة اون 
هؤلاء الئَّلانَةَ: شُعْبَةٌ وسَعيدٌ ل وهشاءة”"ا تبت مِنْ شماه وأبانٍ وَحَمَادِ) ''. 


النؤع الثاني : مَعرفة من هر ةة ثقة في حال فيقبَا حديثة: مَجَروح في 


وهم أقسام مك240 . 
أولها : من ضعَّفَ حديئة في بغض الأؤقاتِ دون بَعْض . 


كالمختلطينٌ لِلكْبَّرِء كَسَعيدٍ بن أبي عَروبَة» وَسَعيدِ بن إياس الجُرَيْريّ 
وَعَطَاءِ بن السائب . ۰ | | 

ومن تغيّرَ حفظة باخرَةِ» كأبي حَمْرَة مُحمُدِ بن مَيمونِ السُكريٌ» بَعْدَما 
ذهب بصره . 

ومن ساءَ حفظة لكئّه صَحيحٌ الكتاب. كَعَبْدالعَرِيزٍ بن مُحمَّدٍ 
الدراوّزدئٌ» وَشريك بن عَبْدالله مد 

وثانيها : : مَن ضعُْفَ حديئه في ب بغض الأماكن دُونَ بغض » وَهُْوَ ثلانّة أضناف : 

الأوّل : نق. خدك فى ساج ليت تمه نيو س عل وحدّتٌ في 
مكان آخرٌ فضبّط . 





)١(‏ هَمَامٌ ُو ابنُ يحبى» وأبانٌ هُوّ ابن يزيد العطارُ. 

(؟) القِياسٌ في العبارّة النُضبء لكن أهْيِلَتْ (سَعيد) من ألفٍ النَضْبء فضَبَطْتٌ الجميعَ 
بالرّفع على تقدير المبتدأ . 

(9) أخرَجه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: )١1905‏ وإسناده صَحيحٌ . 

(4) هذه القِسْمَةُ لابنُ رجب في «شرح العلل» (507/1 وما يّليها) ولخْضْئها في الثّالي. 


۷1“ 


وَالئّاني : مَنْ حَدَتَ عن أهل بِلَدٍ اغتنى بَحَدِيثِهِ عنهم فأئمَّئَهُء وعن 
آخرينَ فلم يَصْبطَهُ . 

كإسماعيل بن عیاش الشَّامِىٌء فإنه مه إذا رَوى عن أَهْل بَلِيِهوه ضعيف 
في غيرهم: 

زالتالث: من حدّت عدة آهل بلي قَصَبَطْواء وأعل يلد آخَدَ قله 

كزُهير بن مُحمدٍ التّمِيمِىٌء فإنَّه ثقةٌ إذا حَدِّتَ عنْهُ أهلٌ العراق» ضَعيف 
إا حت عله هل الشّام . ۰ 


وثالثها: مَن كان ثقة ة في بَعْض شيوخه» ضعيفا في آخرينّ. 

كجَعْفر ن برقانٌ في روايته عن الزغری خا فهيّ غ و ت 
في غيره. 

وسِماكِ بن حَرْبٍ عن عكرمَة خاصّةٌ ضَعيفء فة في غيره. 

وجرير بن حازم عن فاده ويحيى الأنصاريٌ في حدينه عنهما خطأ 
ولِينّء بِقَةَ حْبجَةٌ عن غيرهما. 

ومِمَا يشبه هذا صورٌ: 

أوّلْها: مَن كان رأسًا فى الحِفْظِء لكن فى حِفْظٍ حَديث الكبارء فإذا 
رل للرُوايِّ عن الصّعارٍ والأقرانٍ لم يُثقِن. 

كالأغمّشء إذا رَوى عن مِثْل الحكم بن عُتَيْبَةَ وَحَبِيبِ بن أبي ثابتٍ 
واي اإتسحاق السمغي. 

ثانيها: مَن كان إذا جَمَعَ رواياته عن الشيوخ لم يُتْقِنْء وإذا أَفْرَدَها 
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وهو ا ت اغا حمن بن اة و هذا * و 
المقدّمّة الثانِيَة: حفظ الأسانيد المعروقة الصّحَّةَء والأسانيدٍ المعللة. 
وذلك يُسْتَفَادُ بطريقّين: فتارَةً بتضريح أهل المعرفَةٍ» وَتارَةَ: بالممارَسة 
لهذا المَنّ. 1 
كالّذي قالُوا فيه: أصَحُ الأسانيدٍ كذاء ويُقابلَّهُ: أؤهى الأسانيدء 
والدّرّجاتٌ التى بين ذلك . 
وت 0 في تُمييز 1 اساب كتَاتٌ تريب | الأسائيي» 
(A: ۰٦‏ نقد اء 2 أ الأسائيد ای ص متوازية الحديث اش 
وهذا تلخيص لتلك الأسانيدٍ بحسب الصّحابَة : 
ا ات مولى ابن عمرء عنْه عن عبد الله و ر 
بو اناد عمدالله بن ذکوانٌ» عن لامر عن أن ري 3 
0T >‏ القاسم بن محمد» عنه) عن ا 
5 أْصحاتٌ الزهریّء عنه» عن سالم بن عبدالله ین مر عن اسك 
ر٤‏ عن سد ين السب عن أبى هرلرة: 
وعَنه» عن عرو بن الزبير» عن عائَشَة . 
وله عن عبَيّدالله بن عندالله فار ع عن ابن قباس 
رغه عن اتس بن مالك 
أضحات قتادة . دعامَة السّدو “4 وء کر انت 
1 7 این جن ن 


اير 


VA 


- أضحابٌ ثابتٍ البُناني» عنة» عن أنّس . 
_ أصحابٌ محمد بن يرير : عنه» عن أبي هَرَيرَة . 
وعَله» عن سد السلمانيٌ عن علي بن ای طالب . 
۸ - أضحابٌ إبراهيم النُخعئء عنةء عَن عَلْقَمَةَ (أو الأسْوَّدِ)» عن 
۹ أضْحاتٌ سعيك المقبرى ؛ عنه» کر أبى هرَيرَة . 
E‏ أْصضْحاتٌ أبن يه بن عبدالرّحمن › عنه» عن أبي هرَيرّة . 
١‏ أَضحابٌ عمرو بن ديثارء عنه» عن جابر بن عبداله. 
أُضصْحابُ مُحَمدٍ بن المئكدرء عَنْهُء عَن جابر بن عَبْدِالله . 
أصحابُ ایل ن أبى حبيب » عله عن ایی الخير» عن 
بن عامر. 
و35 . 
ومن ذلك مَعر قَهٌ الأسانيدٍ التي دارّت عليها الأحاديثٌ الصَّحَيحَةٌ 
وَشَاقت ونیرت كتايح البائ فن انس» يقابلها الأساتبد الوامِية 
کأبان بن أأبي عیاش قن اس 


سمه عد كلما ا 1 le‏ اة يك رید وهی سسا 
وَرَوَى عنة حُمَيْدَ شيئاء فأمًا جَعْمَرٌ فأكئَرَ عن ثابتٍ وكتبّ مَراسيل» وكان 
نيه اتی اکن في أحاديثٍ مَعْمَرِ عن ثابت أحاديث. غرائبٌ 


+ جل ابت عن انس أن الب کله كان كذاء شي ذَكْرَهء وإِنما 
7 


وو 


ا فيك ا ين إلى مركن ا اا 


)١(‏ العلل» لابن المدينئٌ (ص: ۷۲). حُمَيدٌ في السّياقٍ هُوَ الطويلء وجَعْمْرٌ هو ابنُ 
سَليمانَء ومَعْمَرٌ هوّ ابنُ راشدٍ. 


۷۹ 


قال ابِنُ المدينيّ: «أحاديتُ هشام عَن الحَسَن عامّتُها تَدورُ على 
5 200 


حَوْشب» وأمًا أحاديثه عن / محمد فصحاح» 
وبيّنَ ابن المدينيٌ مَن دارّت عليهم الأحاديثٌ في الأمصار الإسلاميةء 
ومن انات إليهم ‏ وخْلااضَةٌ ذلك فيما يلى : 


الإسنادُ يَدورُ على سِنَّةِ: لأهل المديئة: ابن شهاب الزُهريٌء ولأهل 
مك 207 مر دينارء ولأهل مو اا بن دیا السدوسيٌ. 
ويحيى بن أبي كثير» ولأهل الكوفة: أبي إسحاق السّبيعيٌء وسَّليمانَ بن 
هران لاعت | ّْ 


ثم صارَ علمُ هؤلاء السّنَّةٍ إلى: لأهل المديئَةٍ: مالكِ بن أنس» 
ومحمد بن اسحاق: ولأهل مک عبدالملك بن عبدالعزيز بن جَرَيْج: 
وَسمْيانَ بن عة ولاعل البصرَة: سعيد بن 7 عَروبَة وحَمادٍ بن ما 
وأبى عوانة. و بن الحجاج»ء ومعمر سن راشد» ولأهل الكوفة: 
سُفِيانَ بن سَعيدٍ النُوريٌ. ولأهل الشام: الأوزاعىٌ» ولأهل واسط: هُشَيْم بن 
بسير . 


ثم انوي علم هؤلاء آل يحيى بن سعيد الققطان» ويحيى بن 
زكري : بن أبي زائذةً. ووكيع بن الجراح› پاتا بن سباي 


07 ا - 


ودا ی بن مَهديٰ» ويحيى بن ادم 
ا اللقلة مكل هذا مخ أي سر علل الحنيةة: د علو قاي 


يُمِيّرْ بها جفظ الرّاوي وخطؤهء أي يَقومُ إسنادُ هؤلاءِ مَقَامَ الميزانِ لسائر من 
يُشاركهم الرُوايَةَ بمثل تلك الأسانيدء مُوافَقَةَ ومُخْالْمَة. 


)0010 العلل. لاسن المدينيٌ ( ص : 17 وهشام هو ابن حسان» والحسن هو البصري» 
وحوشّبٌ هُوٌ ابنُ مُسلم من أصحاب الحسّن › ومحمد هو ابن سيرين . 
(۲) العللء لابن المدينى (ص:5”-0٠1).‏ 


4۸4 


وأْمثِلة ذلك كثيرَةٌ فى علل الحديث. 
ا و 
الذالاني» عن قَتادَّة؛ عَنْ ا العالية ء عن ابن ن انر 


آله رَأی الي كَل نام وَهْوَ ساجد. تی عط أو تفخ ' م قا يُصَلّي ؛ 
فَقَلَكّ+ يا سول الله نك فد تمت فال إل الوضوءَ لا يجب | إلا على 
مَن نام مُضْطجعاً؛ فإنّه إذا اضْطَّجَعَ اسْتَرْحَتثْ مَفاصِلُهُ)0" . 

فلت وهذا دی ملول عند جَميع الحفاظء كاحمد ين سی 
والبّخاريٌ وأبي داود والتّرمذيٌ وابنٍ عَديٌ وَالدَّارَفُطنيٌ ا ا وما شد 
عنهم أَحَدَ فقوا إلا ابنُ جرير الطبري» والعلَّةُ فيه تَعودُ إلى وجو" لكنّ 
ما تعنيه منها هُنا: أن الذالانئّ في حفظه ضَعْفَء وقد جاءَ عن قتادَةً بما لم 
يأتِ به أصحابٌ قتادَةً المعروفونَ به والمعتّنونَ بحديثهء من الثقاتِ المتقنينَ» 
لذا قال أبو داو السّجستانيُ: ذكَرْتٌ حَديتٌ يزيد الذالانيْ لأحمَدَ بن حنبل» 
فانتهرّني؛ استعظاماً له» وقال: «ما ليزيد الذالانى يُدْجِلُ على أضحاب 
قتادَة؟4» ولم يعبأ بالحديث”” 


(5) أشرجه ابن أبى شَيبةٌ فى امُصضكفي» [19/4)- وعته: مد فى (السكدة وابئّه عبدالله 
0 قم ۴١١‏ رر يعلى ۴۸5 رقم 0440 وکیا بن عدن ل(رق: 
4) وأبو داد (رقم:  )7٠١7‏ ومن طريقه: البيهقيٌ في «المعرقة» )۳١١/١(‏ - 
والترمذئ في «الجامع» (رقم: /ا/ا) و«العلل الكبيرة )١54/١(‏ وَالطحاويٌ في اشرح 
المشکل» ٤۹/۹(‏ رقم: 17594”) والطبرانيُ في «الکبیر» ۱٥۷/۱۲(‏ رقم: )۱۲۷٤۸‏ وابن 
عدي في «الکامل» )١57/94(‏ وَالدَارَفُطنيُ في «سَئّنها )١110-504/1١(‏ وابن شاهينَ في 
«ناسخ الحديث ومنسوخه (رقم : )14٥‏ والبيهقيٰ في (السنن» (۱۲۱/۱) و«الخلافيّات» 
(رقم : (t4۲‏ ص طرق عن عبدالسلام؛ به . 

(؟) كما شرحت ذلك في كتاب «علل الخدت 

( ذكز ذلك عقي وة الجديت في «السنن؟» وبتّحوهٍ كذلك في «مسائل الإمام أحمد» 
رواية أبي داود (ص: 506). 


با 


اه وت الج بشن 
أراء تنا أي كان يا 0 7 ابل ع عن هذا امات 


ومن الأصولٍ في هذا الباب أيضاً: مَعْرِفَهُ النْسَخْ الق تررق بها 
الأعاديت الكثيرة» وتم ما ټی متها ٹا لا کیا م استعمالٌ كُشْفِ عِلَل 
وی او و و رُواةٍ تلك اسح عن أضحابهاء وذلك مثل : 
im‏ ي جیا عن أبيه» عن جده. 
ُْحَةٍ بَهْزٍ بن حكيمء عن أبيو» عن جلو 
نُسْخَةَ عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جَدو. 
رماو ا م سيل ااا ۳ک بن مالسب کاش إلى فی 
الإسنادٍء والنّظرُ في عِللها من جهة أضحاب سهيل وبهز وعمرو» في مواضع 
اتفاقهم واختلافهم وانفرادهم . 


المقدّمَةُ الثّالتَةُ: تَمييرُ المراسيلِ» ومَن كان مَعروفاً بالإرسالٍ من 
الرُواة» وتبيْنُ مَواضِعِ سماعِهم من عَدَمِه. 
ويَدُلُ على هذا الطر يق: مَعر ف المَرْقٍ بِينَ التدليس والإرسال ومَعرفة 
توارد بخ الرُواة . 


)١(‏ أخرَجّه عَبدالله بن أحمّد في «زَوائدِ المسكدة )1۳۹-۱۳۸/۲ رقم: )١15415‏ وأبو يعلى 
(۲۲4/۲ رقم : : (ATA‏ والفاكهي في «تاريخ 2# (رقم: 61۹( وابن قانع في المُعجَم 
الصّحابَة» )١١۸/۲(‏ وَالطبرانيٌ في «الأوسَّط؛ ١6-١5/4(‏ رقم : : ٤‏ و«الكبيرة 
(8/19” رقم: ۸۰) وابنُ عدي في «الكامل) )١57/1(‏ وأبو نُعيم في «مُعرفة الصَّحابَةَ) 
۲۳٤۸/٤(‏ رقم: ١لالا5)‏ من طرق عن قَرَانَ» به. 
وَالمحَبَنْ : عصا مَعْقَوفة َه الرس 

(۲) علل الحديث (رقم: .)۸۸١‏ 


كبا 


وَمِمًا يبه عليه مِنْ هذا على التّعبين أمورٌ ثَلانَه: 

أوّلها : أن كتف العَلّط في التضريح بالسماع من الثْقَة وأنَّ الصوات 
الإزسال» وهذا من أغْمَضها. 

فشل : سماع محمد بن كب المُرَظِىٌ من ابن مسعود» والحسّن 
البَصْريٌ من أبي هْرَيْرَةَ 

ومِنْ مثاله فى رواياتٍ الثقاتِ : 

ما رَواه أفو ا بلقتو بن الع عن صَفُوانٌ ين نرو 
سول لله يله عن الب زالاثب؟ قال : 3 مني الى والاد ثم ها حال في 

نيىك وَكْرِهُْتَ أن لا اقا e‏ 

قال أ بو حاتم الرَازَيُ: «هذا حَديثٌ عنطأء لم يَلْقَ ابن جابر النّوّاسَ). 

قال ابن أبي a‏ #الخطاً ندل أنه نه من أبي e‏ كال : 
وَيحيى بِنُ جابر کان قاضِيّ حِمْصء يروي عَن عَبْدِالرحمن بن جُبَيْرٍ بن تير 
5272 | أ ۳( م 
عن أبيهِ عن النواس 

قلث: وَكَذَلَلك وَقعّ في بعض الرّوايَةٍ عن أبي | لمغيرّة على مثل ما 
ذكره ابن أ بي حاتم عن ابن عياش" وتاب ابنَ عيّاش على روايّته كذلك: 


)١(‏ أخرّجه اش اني حاتم الرّازىُ في e‏ الحديث» (رقم : 1۸4۹( والطبرانيُ في المسَنّد 
الشَامِيّينَ؛ (رقم ` (A‏ والبيهقيٌ في (الشعب» (ە/ 40۷ رقم : ۷۳) من طرق عَنْ أبى 
المغيرَةٌ» بذكر السماع بين یحیی كن , جابر والنْوؤاس 

(۲) علل الحديث» لابن أبي حاتم (رقم : ۹ . 

() أخرجه أحمّدٌ (۱۸۰/۲۹ رقم: )۱۷١۳۲‏ وَالدَارميُ (رقم: ۲۹۸۷) كلاهُما عن أبي 
المغيرَة بالعنعنة . 


VV 


عَبْوالئحمن بن جُبَيْر قن أبيؤء عن الكواس» قكاة دلي لحر على أن 
وَثانيها: الانْقِطاع في محل قامّت القرائئ على قوَةٍ الاتصالٍ فيه. 
كالإدراكِ والقدم واحتمالٍ اللقاء . 


كروايَةِ سَعيدِ بن المسيّب عن أنّس . 


الک وا و أن لا تَغْثَرَ بترجيح الائصالِ في موْضِع 
فيه الإزسال» استد لالا بتصحيح بض أل العلم کنا حاءَ من ذلك 
سبق كما يَقَعُ في بَعْض ما يُصَححُهُ التّرمذيٰ» وإن كان قليلاً. 


وَثالئُها: مُلاحَظة الرُواةٍ الْذِينَ سَمِعُوا من بَعْض الشيوخ حَديثاً أو عَدداً 
كرواية الحكم بن عَتَيِبَةَ عن هسم . 
ويُلاحخظ في هذا: من سمع د ee:‏ وأعخل امنا شواه إجارَة أو وجادّة 


للستي اشر عبد مستي ين جک وأبي سنيان من جابر بن بيا 
ولا أعتى ذلك ليم وُقوع الإزسال هُنا؛ لما قَدَمْتٌ في الكلام على (رُكْن 


)١(‏ أخرّجه يمقوب بن سفيان قي ا#المسرفة والتّاريخ»؟ (۳۳۹/۲) والطبراني في «مُسَْد 
الشاميّينَ؛ (رقم: )48٠١‏ وابنُ ن¿ قانع في «معجّم الصحابة» )١17/(‏ والبيهقيٰ في «الشعب» 
)۲۳۹/7 رقم : : 4946). 
قلت عطف الطبرانئ رواية أبي المغيرَة بذكرٍ سَماع يحيى بن ابر من الكواس على 
روايَةِ أبي التماق» فقال: (حدثنا أبو ورعةه. لقنا آبو الخمان» ح“ اا اهمد يد 
عبدالوهاب بن نُجِدَةٌّء حدثنا أبو المغيرّة» قالا: حدثنا صفوان. .). 
فْحَملٌ سياف أبي اليّمانٍ على سياق أبي المغيرّق» وذكرٌ الشماع إئما هو في روايّة أبى 
المغيرّة» ولِذا» فان من أخرَجه عن أبي اليّمان مُفرّداً لا يذْكُرُ فيه سَماعاً بِينَ يحيى بن 
جابر والئواس 

(¥) قرست ل هذه الرُوايّة بذِكْرٍ الماع في كتاب «علل الحديث». 


VV4 


الاتصنال6 أن الوا هذا الطريق مُتَصِلَه 3 وَإِنّما نهت عليه ليّلاخظ في كلام 
انا ١‏ 
قاد الحديث 


yT‏ 4 ۳ وه 5 2 0 » a‏ اث 
المقدّمّة الرّابعّة: تَمييز ما يُدْخْل على أحاديث بغض الثقاتء وَهْما 
أو تعمّدا. 
ثا ما حكاه ابن أبى ي جات الرّازئ» قال : الت ابي عَنْ حَدِيتٍ 
زوا أبو عَقِيل بن حاجب29, عَنْ عَبْدِالئَرَاقء عن شڊ بن ماين '. عَنْ 
لمان من أب تلاا ل تیل بن ملع بن ې بن لی شي 
a‏ فإ | ر امان لها»؟ 
قال أبو حاتم : «يُقال: إِنْ هذا الحديتّ مما أَدْخِلَ على عَبْدِالرَرّاق» 
هاس دم ١‏ بعاى ES‏ 
وَهُوَ حَدِيثٌ مَوْضوعٌ»” 
قلتٌ: والعلَّةٌ فيما حَكاءُ أبو حاتم أن عَبْدَارَرَاقِ الصَّنْعانيٌ؛ وهو نْقَهُ 
حاف > قن کھت تک بقدعا كبن قاروا لقره ما لبت من خد الذي 
وَمَكَذا كل ثم ِقَةٍ كال يقل ال لكلقيا يدق اي ب جاءً ضا عن 
ل E‏ وعليو تمل ما روي لهم من 
المئكراتِ بالأسانيد النّظيفَة . 


وصح عن بسر بن سَعِيدِء قال : (اتقوا الله ااا من الحديث» 
)01 واتظر ما سيائي في (المقدمة الحاديّة عَشْرَةً) . 


)۲( واسمه ل س ن حاجب» بلقب ر(شاه) المروّزيئ» دوق 


)۳( هُوَ سَعيدٌ بن مُسْلمٍ بن فُماذِين اليَماني. 
)٤(‏ علل الحديث .)٤۸/۲(‏ 


VV 


فوالله لقد راشتنا تجالسر أا هريرةً فيُحَدثٌ عن رَسولٍ الله علا وتنا عن 
غب تم يقومُء فأسمّع بعضٌ من کان معَنا يجِعَلُ حديتٌ رَسول الله ا 
عن 59501 وحديثٌ تعب عن رَسولٍ الله ل" . 

وقد يق بقع مل هذا بسبب تدلیس النَسُوَيَة يننا 

كما قال اليم بن خارجّة : قُلَتُ للوَلِيدِ بن مُسْلم: قد أفْسَدْتَ حَديت 
الأؤزاعيّ» قالَ: كَيِفَ؟ قلتُ: تَرُوِي عَن الأوزاعيّ عَن نافع» وَعَن الأوزاعي 
ع ن الزمري َعَنٍ اذاي عن يحيى بن سيك غیرد يذخل + 
مرَّة وَقَدة مما فما ماك على هذا؟ قال : 0 الأوزاعي أن يروي 
عب مثلٍ هؤلاء . قلت : فإذا رَوَى الأوزاعي عن هؤلاء. وَهؤلاء ضعفاءً 
أحاديتٌ مُناكيرٌ و أنتَ وَصَيِرْتَها مِن روايّة الأوزاعئ عن الثقاتِ 
ضعًُفْ ت الأؤزاعيٰ» فلم د لکت إلى ا 

قلتٌ: فأحاديثٌ الضعفاءِ تُدْخَلُّ على الئْقَةِ بيئل هذاء فتّفطن إليه 
ولاحظ له المقدّمّة التَاليةً . 

لے ”7 7 - عر 7 2 
المقدّمَة الخامِسَة: تَميِيرُ التدليس» ومعرقة ما يَقَعُ من بعض الثقاتٍ 
من تدلئس الأسماء. 

وفيه أصول : 

الها : : تمییز من عرف بالتدليس ء عن المجروحين والمجهولين . 

ثانيها: تَمييرُ مّن اشتَهَرَ بالتدليس وکر منه» فيُطلَبُ سَماعَهُ. 
)١(‏ يعني كَعْبَ الأحبار. 
(۲) أخرّجَه مُسلمٌ في «التّمييزة (ص: )١78‏ وإسنادة صَحيح . 
(۳) سيأتي بيان مُعناهُ في (القِسم الاني) من هذا الكتاب . 
(5) أخرّجه ابن عَساكرٌ في «تاریخه» (۲۹۲-۲۹۱/۹۳) بإسنادٍ صَحيح . 


۷۷٦ 


الها : س 1 قل من التدليس» اقا تأثير الوصفب بالتدليس في 
رابعغها: تمييز ما لم يدلس فيه المدلس محَ عدم ذكره اا 
0 00 9 000007 
كروايّة يحيى القطان عَنِ ابن جُرَيْج عن ابن أبي مُليكة 
i : : 1‏ 


خايسُها: تَمييرُ مَن كان يُدلْسُء لكئه لا يُدلْسُ عن بَعْضٍ الشيوخ . 


> وروايته 


سبادسفا: تسبي ما أطلِقّ من و صف (التدليس) على الرّاوي وأزنل به 
الأرسال»: ظاهراً کان أو حفيًا 


في تفصيل تسا مما يأتي في الكلام على (الحديث المدلس). 


المقدّمَةٌ السَايِسَةٌ: تَمييرٌ لدان الرُواةِء وَمَعرفة ما يَتفوّدونَ به من 
اشن 


000 ريه 1 رسييو اك أي ليست ليره ويه 8 
تلك البلادٍ اید 


فأهْلُ المديئةٍ أعلمُ بالسئّن عَن عَبْدِالله بن عَمَرَ» وأبي هُرَيْرَة وأبي سَعيدٍ 


20( ود ذلك وم العل» 0 4 .)٤۳۲۰ ۳٥٣۷‏ وكذلك نقلَ على بن 
المديني عن يحيى اکان گا في اجرج والتعديل» (۷0/۱/1). وفي «جامع 
التحصيل؛ للعلائيٌ (ص: 177) اسيَثناء حْمْس رواياتٍ: خبر المغيرة بن شعية فى فان 
الثلاثةٍ الْذينَ شهدوا عليه» وقول للشعبيٌ قى الجراحات› وشعر زوئ عن أيمن بن 
حَرَيْمء وخبر عن الشّعبيٌ في رجل حير امرأتّه والخامسةٍ عن علي في رجل تزوحَ امرأةٌ 
على أ تسق آباها. والكران اللي اق اف بسي أن ۷ يكوة إاساغيل سَيقهما عند 
الشعبىٌ . 


VV 


الحُذْريٌ وعائِمَة» وَجابرٍ بن عَبْدِا ا ا 
عَبْدالله بن عبّاس» وهل الكوفة بالسَنَن التي تَقلَهَا علي فن ای بي طالبء 
ودا بن شرج واو فوس الأشعري ؛ وأَهُْلُ البَصْرَةٍ بالشكن الى نَقَلها 
أنّس بن مالك وأهل الشّام بالسئن التي مها مُعادُ بن جل زا التوداف وأبو 
ذْرٌ الغفاريٰ» ومُعاوِيَة بن أبي سُفيانَ وأَهْلٌ مِضْرٌ بالسئّن التي تَمَلَّها عَبْدالله بن 
عَمْرِو بن العاص» وأهْلُ مَرْو بالسئّن التي َقَلَها بريد الأسلّمئُ» وهّكذا. 

فإذا رَوَى المدنيُ سَنَةَ عن ابن مَسْعودٍ لِيْسَت عند أهل الكوفة» أو 
الكوفيٌ سه عَن ابن عُمَرَ ليست عند أغل المديكة. e a‏ 
شَيْهَة وَعَلامُة على العلة. 

ولا طريقٌ إلى مَعْرِفَةِ هذا دون تمبيز هذه المقدمَةٍ. 
المقدّمّة السّابعَة: تَمييرُ المتشابه من الأسماءٍ وَالكنى والألقاب. 


وقد بَيِنْتَ أهمّيّة هذا الع من العِلّم للكشفِ عن حَمَيمَةٍ حَقِيقَة الرّاوي»؛ إذ 
الاشتباه قد يك الحديتٌ الواجي صَحيحاًء كأن يَجِدَ الات حَديئاً يأتى في 
إسناده (عن تالكرب ع سَعيدٍ بن جُبير) فَيْفِسْرَهُ على أنه (عَبدالكريم بن 
مالك الجَرّري) وهو ثقة يفضي بصحّة الإسْنادء» وحقيقته ؛ (عَبْدالكريم ف 
ای المخارق) وهوّ واه کرو 


وَتأمّل أثّرَ ذلك في المثالٍ التّالي: 


5 + 


ذلك الفا اين قوسي السيناني : عن حَُسَي بن واقلبة عن أبوت+ عق 
نافع ؛ عن ابن عْمَرَّء قال: قال رَسُولُ الله كِ: «وَدِدْتٌ أن عدي حَبْرَةَ بَيْضاءَ 
ِن بُرَة سَمْراءمُلبقةَ سَمْنٍ وَين فقامَ رَجُل م بن لقم تاقلط فجاءَ به» 


فَقال: «في أي شَيْء كان هذا؟»» قالَ: في عُكة ضَبّْء قال : «ازفغة». 


(۱) أخرّجَه أبو داود (رقم : (TAI۸‏ وابن ماجة (رقم: OTE‏ رالطحاويٰ في شرح 
اساي (/) والعقيلى ف فى «الضعفاء» ( والبَيهِمَيٌ د فى «الكبرَى) )۳۲۹/۹( 
الق ١١/0(‏ رقم : ۲ ين طرق عَن القَضل بن موسّى» به. 


V۸ 


ف هذا الحديك هناد ]ذا تقل الظالة قال هذا غاد تظيف»: 
اصع الأسائيد: إِذ وت إذا جاءَ في ل هذا الاسناد e‏ السختيانئ الما 
الْعْقَه الحافظط. 


لکن أَئمَّة الشأن دو وأتكرؤة : 
ل" 


ْ امي تل وما کے LE‏ حمَد بن 
و فألكدة أو عَبدالله» ٠‏ وَقالَ: ن اى 
هذا؟»» قيل له: الحُسَيْنُ بن واقدٍء فقالَ بيَدِو» وَحرَّكَ رأْسَهُء كأنّه لم يَرْضه. 


وَمِنْهُم مَن قال: أيوبٌ هذا ليس بالسَحتيانيٌ 
كم نال 4 داوّد بَعْدَ أن أخرّجَ الحديتٌ: «هذا حَديثٌ مُنْكرٌء وأيوبُ 
ليس عو السختيانيٌ؟. 


ومهم تن ع أن انوت هذا هر ايو بن خوط أخذد المتروكين 
الهَلْكَىء ووَجَدوا حُسَيْنَ بن واقدٍ يروي عئة كما يروي عن السخْيِيانيٰء 


اساسا ين 


فَدَخْلتَ الشنهة من الاه مرا : 


فال اين أبي خانم أباه عن الحديث؟ ]1 : (هذا ديت باطل» ولا 


ه ي 


يشبه أن يكون سر حديث اوت السّحْتِيانىٌ: ويسشبه َه أن يكون ف حدیٹث 


أيُوبَ بن خوط . 


= واحركه ابر تی في «السليةة (775/1 رقم : : 19074) من طريتٍ أبي تراب عَسْكرٍ بن 
الحْصَيْن النَخْشَّبىٌ الزَاهِدِء حذثنا تُعيمُ ب خاد وَمُعَاد بن اسر قالا: عن القَضلِء به . 
لله فال الأيوس السّختيانيَ)؛ وقد رَوَآك الطعاوي من طريقين آخرَيْن عن تُعيمٍ بن 
حماد» والعُقيليُ من طريقٍ آخْرَ عن مُعاذ ن سد (تحرّف الى راشد): ولم يذكرا 
+ فزِيادَئه وهم من أبن تراب» أو إدراج ممن دونه . 

.)٠٠١٠۱/۱( أخرّجه العقيليٌ‎ )١( 


7⁄۹ 


قال ابن أبى حاتي ؛ قلتُ: فأيُوبٌ بن خوط يوي عن نافع؟ قال : 
انَعَمْه وهو مروك الحديث»» قلتٌُ: فَحُْسَيْنُ بن واقِدِء رَوَى عَنْ أيُوبَ بن 
خوط شَيْئاً؟ قال: «لا آذري»“. 

قلت: وفي «الجرح والتّعديل» ذكَر أبو حاتم أن ابن خوط هذا رو 
ن اع وَرَوَى عله حُسَيْنٌ بنُ واقد" . 

لابن جِبّانَ كَلِمَةٌ مَصْلٌ في (الحْسَيْن بن واقد)ء قالّ: «رُبّما أخطأ في 
وات وقد کے غ ایت الشكريار : وَأَيُوبَ بن خوط جميعاء فک 
حديثِ مُنکر عِنْدَهُ عَنْ أَيُوبَ عَن نافع عَنِ ابن عُمَرَء إِنْما هُوَ أيُوبُ بن 
وط ولس بابُوت اسیا ي 2" 

قلت : فتَطَابَقَت كَلِماتُ النْمَادِ في إنكار الحديثِ حيْتٌ لم يكن عند 
أحَد من أصحاب ات السختياني المتقن الحافظ المكثر» ووجَدوه من باب 
أحاديث ابن خوط المثروك» فتعيّرٌ تعن اسر للإهمالٍ به» استذلالا بما ظهَرَ 
من تكارّة الحديث» وبما اعتضد به من : ِقَةِ حسَيْن بن واقدٍ في سائر حَدييْه › 
مَعْ ما قامم من الذليل عل بعضهم أن ا رَوَى عن الرّجلَيْن . 


فتأمّلْ ما دل عليه اعتبارٌ توضيح المشتبه في هذا الباب. 


المقدّمَةٌ التَّامِنَةُ: تمييز المقلّينَ من الرواةٍ والمكثرين. 

وَهذا الأضل مُعْتَبَرّ في الصحابة فمن يَعْدَهُم من الرُواة. 

فأمًا في الصَّحابَةِ ففائِدَنّه مَعرفَة مَن عليهم مَدارُ السّئَنء 
يستعرت أل يوجد عند الفكير من أقراد الحديث ما ليس عند غيره» كأبي 
هَرَيْرة فى رة ما رُوَىه حتّى نَدَرَ مِنَ الأبواب ما لا تود له فيه رواية. 
)01( علل الحديث ١9/5(‏ رقم: .)٠١١١‏ 


(0) انظر: «البجرح والتّعديل» (47/1/1؟). 
(۳) الثقات .)۲٠١-۲۰۹/۱(‏ 


VA‘ 


ينما ترى الرُوايَةَ عنٍ الحُلَفاءِ الرّاشْدِينَ مَثلا قَليلَةَ. 

قالَ على بن المديني: «أحاديثٌ أبي بكر عن اَي ية الصحيحة قليلةٌ»”'' . 

والأسافييك ن خلن بن أبن طالب عم ااي لم سا باق راق 
ما يحب أو يُروَى عة من المحديك لا بي 

كلك الشحابة لا تقرف له إلا الحديف الواحِد أو الأحاديث 
الِيَسيرَةُ فإن رُويَ عنْهُ الشَّىْمْ غيرْهُ كان ذلك المزويٌ عند النّاقدٍ محلا 
لتر 

وأمًا غير الصَّحابَةَء فَالزُهريُ مَثلا في كَثة خحدينه لا بنك له التفوذفء 


ينما الرّاوي لا يروي إلا القليل» يروي ما لا يُشارَكُ فيه فهو محل تَظْرِء 
وإن کان بِقَهَ فل حديثه تُنبئ عن ضَعْفٍ اهِتِمامِهٍ بالتّقل» وإن كان اكتَّسَبَ 
فة من أجل عَدَم ظُهورٍ وجه القذح فيه في نَفْسِه وفي ٿيء مِمّا روا إلا 
أل حال يله في قَلَة الحديثِ توجبُ تحرياً لإباتِ حِفْظِهِ لما رَواهُ. 


وَلِذا كال أئمَة الج والتّعديل يُنبْهونَ كثيراً على قِلْةٍ حَديثِ الرّادي أو 
كَثْرَتِهِ ¢ لِيُعْرَفٌ مَحلَّهُ في الاعتناء بهذا العلم من عَدَمِهِء وَلِيَعْعَبَوَ .لك فى 
تمحيص رواياتّه . 
المقدّمّة التّاسعَة: تَممِدِزٌ اصح ما دَرْوَى في الباب. 
كذا)ء وُو كَثيرٌ في الأبواب التي وَرَدَت فيها الأحاديتُ المخْتَلفَة . 

قول مسوك بن حنبل في حديث تويان: «أَفْطرَ الحاجم والمحجوم) : 
هو اصح ما روي في هذا الباب»”' 
(۱) التاريخ وأسماء المحدثين» للمقدّمي (ص: .)١١١‏ 
(۲) أخرَجّه الحاكمٌ في «المستدرّك» ٤۲۷/۱(‏ بعد رقم: )٠٠١١۹‏ وإسناده صحيح . 


۷۸1 


قال علي بنُ المديني في حَديثٍ رافع بن حُديج في ذلك: «لا غلم 
في الاجم والممصيعوم ديعا اصح من ا 


وقال البخارى في أحاديث الوضوء من مس الک «أصح شيء في 


هذا الاب ديت ر ۰ 


وقال الترمذيٰ في حديثِ عَبدالله بن زَيْدٍ في مسْح الرّأس في الوضوء: 
«أصح شي ء في هذا الباب وأخشة””*. وله مز هذا طا اوس 

هذه العِبارَةٌ لا تُفِيدُ صحة الحديثِ عند قائلهاء لكنْ فائدَتُها أن جميحَ 
ها سوق ذلك الحديثِ عند التاق صاجب العبارَةٍ فهُوٌ دوه في المَوَةَء ففيها 
اذا الإشارة و إلى مَنْْلَة سائر الأحاديث في الا 

وَالِنَاقَد بقول اليبارة فيه قد يحالف فيها غير من لاد كما ن صاز 
أحمّد بن حنبّل وابن المدينيٌ في شأنٍ أصَحّ شيء في في الحاجم والمحجوم. 
ِذْ كل مِنْهُما قال غير مَقالَةِ الآحَرِء ولكنّ المقّصودّ اد شميط الم بالمييز 
عِللٍ الحديثِ بمثل هذا كما يُحيط بأقاويلهم في بَيانٍ أحوالٍ النْقَلّةَ وَيَعْمَلَ 
على تحرير الراجح مها . 
المقدّمَةٌ العاشِرةٌ: تَميِيزُ الأبواب التي لا يَذْبْتُ فيها حَديتٌ. 

هذا أضل حَصّهُ بالئصنيفٍ بعْض الحُفاظِء كالحافظ عُمَرَ بن بَذْرِ 
الموصليٌ (المتوفى سَّنةَ: 577) في كتاب «المُغني عَن الحِفْظٍ والكتاب» في 
لهم : لا يصح شَيءَ في هذا الباب». ۰ ۰ ۰ 

وهذا بابٌ يَدْحَلَهُ اجتهادُء ويَرْجِعمٌ إلى قَدرٍ إحاطة العِلم بطرُقٍ 
الأحاديث؛ لكنٌ العِبارَةَ فيه إذا كانت من مُقدَّمِي أئمّةِ هذا العلمء فقلما ترك 
َب لمعتب بضدها. ظ 
)١(‏ أخرّجَه الحاكمُ ٤۲۸/۱(‏ بعد رقم : )١155١‏ وإسناذه صَحيحٌ . 


(؟) قله الترمذيٌ في «الجامع؟ (بعد الحديث: .)۸٤‏ 
(۳) الجامع (رقم: ”77). 


VAY 


وفي كلام الأثمّة الماد كثيرٌ من العباراتِ في ذلكء مِنْ أُمْيليها : 

١‏ ت السملة عبد الو شوه 

قال أبو زُرْعَة الدمَشقى : قلتٌ لأبى عدا أحمَدَ بن حنبل: فما وجه 
قوله: «لا وضوءَ لمن لم اکر اسم الله عليه»؟ قال: «فيه أحاديثٌ ليست 
بذاكء وقال الله تبارَك وتعالى : (يا أيُها الّذينَ آمَنُوا إذا فُمْثُم إلى الصّلاةٍ 
فاغسلوا r‏ وأیدیکہ إلى المرافق)» فلا فاك أوْجَبَ عليه وهذا اليا 

١‏ الل من عسل الت 

قال أبو دار العا : تيت أحمَدٌ نی ابن حنيل) در فين 
4 1 مَيْتَأ 2 25 Çe‏ فا ` الي مادا فيه حُديث 4 8 


وهّكذا نَمل البخارىٌ عَنْ أحمَدَ وعليٌ بن المديثن قالا: لا يم صح من 
6 





هذا الباب شيء» 
۷ ج زكاة القسا . 
قال البُخاريّ: «ليسٌ في رَكاةٍ العسّل شيع يَصځ»“ . 


المقرّمَةٌ الحاريّة عَشْرَةً: تفقَدٌُ صِيَعْ التَّحمُلٍ والأداءِ» كالسّماع 
والاجارة وَالعَنْعَنَة والوجادة. 


مد يَقومُ الدليل على خَطأ ذِكْرٍ السّماع في آي مَل مِنَ الإسنادٍ. كمي 
أن طائفة من العلماء أعلّت بالرواية بض هذه الطروق» كالوجادة . 


. )517-771/1( تاريخ أبي زُرعة الدْمَشْقىٌ‎ )١( 

(۲) مسائل الإمام أحمّدء روايّة أبي داود (ص: .)۳٠۹‏ 
(۳) العلل الكبيرء للترمذيٌ .)5٠7/١(‏ 

.)7"١7/١( العلل الكبيرء للترمذيٌ‎ )٤( 
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كما قال أحمَد بُ صالح المصري في (قطاء بن دينار): «هُوَ من 
هدب آل مزه رایت اسا یی من سَعيدٍ بن جُبير صَحيفَة» وليسّت 
له لاله على أنه سَمِعَ من سَعيدٍ بن جُبير؟» وَقالَ أبو حاتم الاي : «صالحٌ 
السديفة: إلا أل الق اا من الذبواةه فاق عبدالملاك بق تبراق فقت 
يسال سَعيدَ بنَ جُبير أن يكب إليه بتفسير القرآنِ» فكتّبَ سَعيدٌ بنُ جُبير بهذا 
التفسير إليه» فوّجَده عَطاءُ بن ديغار في الوا اله فارسَله عن سعد از 
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جبير) . 
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وقد بَيّنتُْ ما يتَصِل بذلك وما يُقْبَلُ وَما لا يُقْبَلُ منهُ في محلّهِ من هذا 
الكتاب» وإنّما المقصودٌ أن يعتّبرَ الباحِثُ عن عِلّل الحديث هذه الطرْقء 

َتَمَطن ينها إلى العَنْعَئَةَء فن اتمه قد يروي الحديتٌ بهاء ولا يُذْكَرْ 
بالنّدلِيسء لكنّها مَظِنَةَ للإزسال» فتأمّل ذلك واسْتَقْصِهِء حنّى تَسَفِيَ مَظِنْهِ. 
المقدّمَةٌ الذَانِيَةَ عَشْرَةً: تَمييرُ الإدراج للألفاظ في سياقاتٍ المتون. 

وَهذا يتبيّنُ بالاعتّناء بجَمْع ألفاظ الحديثٍ عنْدَ استِفُصائه من محال 
تخريجه» وَحِمْع مُتَابَعاتِهِء فذلكَ طريقٌ كَشْفٍ زياداتٍ الرُواةٍ» وَاسْتَظهارٍ 
القرائن الدالة على الإذر ٤‏ 

وَهُوَ أَمْرٌ يُهْمِلَّهُ أ غلب المتعرّضينَ لعلم الحديثِ من المتأخرينٌ. 


وخصوصا المعاصرين. مَعَ أن تَحريرٌ و المتونٍ هُوَ الغْايّةٌ من النّظَر في 
الأسانيد. 
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.)۳۳۲/۱/۳( الجرح والتعديل‎ )١( 
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